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كلمة المؤتمر: 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمّد واله الطيّبين 
اعرف 

منذ منتصف القرن العشرين, وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على 
سماء الأمة الإسلاميّة لعدة قرون, فلقّها في ظلام حالك من التخلّف والانحطاط 
والجمود. بدأت بشائر الحياة الجديدة تلوح في أفق الأمّةء وانطلق الكيان 
الإسلامي العملاق ‏ الذي بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى 
قزون -يستعيد قواه حتّى انتصب حياً فاعلاً قويّاً شامخاً بانتضار الشورة 
الإسلاميّة في إبران تحت قيادة الإمام الخميني ب يقضّ مضاجع المستكبرين, 
ويبدّد أحلام الطامعين والمستعمرين . 

وفعت الأمد الإسلاميّة مدينة في حياتها الجديدة على مستوى 
التطبيق للإمام الخميني يِه فهي بدون شك مدينة في حياتها الجديدة على 
المستوى الفكري والنظري للإمام الشهيد الصدر بِي. فقد كان المنظّر الرائد 
بلا منازع للنهضة الجديدة؛ إذ استطاع من خلال كتاباته وأفكاره التي تميّزرت 
بالجدة والإبداع من جهة, والعمق والشمول من جهة أخرى - أن يمهّد السبيل 


للأمّة ويشقٌّ لها الطريق نحو نهضة فكرية إسلاميّة شاملة, وسط ركام هائل من 
اليّارات الفكرية المستوردة التي تنافست في الهيمنة على مصادر القرار الفكري 
والثقافي في المجتمعات الإسلاميّة . وتزاحمت للسيطرة على عقول مفكّريها 
وقلوب أبنائها المثقفين. 

لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يي بكفاءةٍ عديمة النظير 
أن ينازل بفكره الإسلامي البديع عمالقة الحضارة الماديّة الحديثة ونوابغها 
الفكريّين» وأن يكشف للعقول المتحرّرة عن قيود التبعيّة الفكريّة والتقليد 
الأعمى زيف الفكر الإلحادي, وخواء الحضارة الماديّة في امنيا التقادكة 
ودعائمها النظريّة . وأن يثبت فاعليّة الفكر الإسلامي وقدرته العديمة النظير على 
حل مشاكل المجتمع الإنساني المعاصر , والاضطلاع بمهمّة إدارة الحياة الجديدة 
كنا "رقيو لفكي يه اليه دف لعل و الكفن و الزقاة 

ثمٌ إنّ الإبداع الفكري الذي حقّقته مدرسة الإمام الشهيد الصدرء لم 
ينحصر في إطار معيّنء فقد طال الفكر الإسلامي في مجاله العامٌ. وفي مجالاته 
الاختصاصيّة الحديثة كالاقتصاد الإسلامي والفلسفة المقارنة والمنطق الجديد, 
وشمل الفكر الإسلامي الكلاسيكي أيضاً. كالفقه والأصول والفلسفة والمنطق 
والكلام والتفسير والتاريخ, فأحدث في كلّ فرع من هذه الفروع ثورةً فكريّة 
نقلت البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون. 

ورغم مضيّ عقدين على استشهاد الإمام الصدر, ما زالت مراكز العلم 
ومعاهد البحث والتحقيق تستلهم فكره وعلمه, وما زالت الساحة الفكريّة تشعر 
حكن الحاجة إلى آثاره العلميّة وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق 
العلمي . 


ومن هنا كان في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر إحياء 
تراثه العلمي والفكري بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم . 

وتدور هذه المهمّة الخطيرة ‏ مع وجود الكمٌ الكبير من التراث المطبوع 
للشهيد الصدر _في محورين : 

اعترك ا شيعه الها مقر من الات الع تيرقه وامانة خالشي. 

والآخر : إعادة تحقيقه للتوصّل إلى النصّ الأصلي للمؤلف منرّهاً 
من الأخطاء التى وقعت فيه بأنواعها من التصدف والتلاعب والسقط ... نتيجة 
كثرة الطبعات وعدم دقة المتصدّين لها وأمانتهم , ثم طبعه من جديد بمواصفات 
راقية . 

ونظراً إلى أنّ التركة الفكرية الزاخرة للسيّد الشهيد الصدر بك شملت العلوم 
والالتخاصات المقواغة التعارق الابلاميه وبمختلف المسعويات الفكرية: 
لذلك أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهمّة التحقيق فيها إلى لجنة علمية 
تحت إشراف علماء متخصّصين في شتى فروع الفكر الإسلامي من تلامذته 
وغيرهم, وقد وُفقت اللجنة في عرض هذا التراث بمستوى رفيع من الاتقان 
والأمائة افلكم ولخصيك كنيعةة عزيلها باللخطواك الثالية + 

١-مقابلة‏ النسخ والطبعات المختلفة. 

- تصحيح الأخطاء السارية من الطبعات الأولى أو المستجدة في 
الطبعات اللاحقة, ومعالجة موارد السقط والتصرّف. 

٠‏ تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيير في الأسلوب والمحتوى, 
أَمّا الموارد النادرة التي تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع 
المضاف نين معقو فين 


؛ -تنظيم العناوين السابقة , وإضافة عناوين أخرى بين معقوفتين . 

ه-استخراج المصادر التي استند إليها السيّد الشهيد بتسجيل أقربها إلى 
مرامه وأكثرها مطابقة مع النصّ ؛ ذلك لأنّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى - في 
عددٍ من كتبه وآثاره -معتمداً على ما اختزنته ذاكرته من معلومات أو على نوع 
من التلفيق بين مطالب عديدة في مواضع متفرّقة من المصدر المنقول عنه. وربما 
يكون بعض المصادر مترجماً وله عدة ترجمات ؛ ولهذا تُعدٌ هذه المرحلة من 
أشقٌ المراحل . 

1 -إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو 
تصحيح النصٌ أو غير ذلك, وتختم هوامش السيّد الشهيد بعبارة : ( المؤلف و ) 
تمييزاً لها عن هوامش التحقيق . 

وكقاعدة عامّة ‏ لها استثناءات في بعض المؤلفات يُحاول الابتعاد عن 
وضع الهوامش التي تتوللى عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةٍ مّا أو 
شبيها ودعمها بالادلة اوقدها وامهاء 

- تزويد كل كتاب بفهرس موضوعاته, وإلحاق بعض المؤلفات بثبت 
خامن لنيرين الاذو الرارذة قها: 

وقد بسطت الجهود التحقيقيّة ذراعيها على كلّ ما أمكن العثور عليه 
من نتاجات هذا العالم الجليل, فشملت :كتبه, وما جاد به قلمه مقدمة أو خاتمة 
لكتب غيره لطع مساق نرهلة داكر«وقالاه المسووة ف نتعلات 
فكريّة وثقافيّة مختلفة, ومحاضراته ودروسه في موضوعات شتى, وتعليقاته 
على بعض الكتب الفقهيّة , ونتاجاته المتفرّقة الأخرى. من قبيل بعض تقريراته 
الفقهيّة المتفردقة , ثم تّمت بطريقة فنيّة وأعيد طبعها في مجلّدات أنيقة متناسقة . 


والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم «محاضرات تأسيسيّة » عبارة عن 
مجموعة من محاضرات الشهيد الصدر بي القيّمة التي ألقاها في العطل الدراسيّة 
في شهر رمضان المبارك في بعض الأعوام ضمن ما يُعرف داخل الحوزة 
ب( الدرس التعطيلي )؛ وقد تعض فيها لأمور هامّة شكّلت منطلقاً أو خميرةً 
- بحسب تعبيره يي بحقٌّ بعضها ‏ لمجموعة من مؤلفاته . وهناك أمور راجعة إلى 
خصائص هذه التستوعة ولي ميان وقاييها وستديتها واطا حو ستوط 
بشأنها على الإجمالء يجدها القارئ الكريم في المقدّمة التي وضعتها لجنة 
التحقيق لهذا المجلّد من مجموع آثار الشهيد الصدر بي . وذلك على غرار المقدّمة 
التي وضعتها لكتاب ( ومضات). 
ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف النبيل لورثة السيّد الشهيد كافة, سيّما نجله 
البارّ (سماحة الحجّة السيّد جعفر الصدر حفظه الله ) في دعم المؤتمر وإعطائهم 
الإذن الخاصٌ في نشر وإحياء التراث العلمي للشهيد الصدر يخ . 
وأخيراً نرى لزاماً علينا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المشرفة على 
تحقيق تراث الإمام الشهيد, والعلماء والباحثين كافة الذين ساهموا في إعداد 
هذا التراث وعرضه بالأسلوب العلمي اللائق, سائلين المولى عر وجل أن يتقئّل 
جهدهمء وأن يمنٌ عليهم وعليتا جميعاً بالأجر والثواب: إِنّه سميع مجيب. 
المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بي 
أمانة الهيئة العلميّة 


كلمة لجنة التحقيق : 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ وأفضل الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 

من المعروف لدى معاصري ومقرّبى الإمام الشهيد الصدر يك أنه لم 
يمارس طوال تربّعه على كرسي الأستذة 0 الخوة التليتهوورا مدا في 
تربية الطألاب. وإِنّما انطلق من رؤى أيديولوجيّة واضحة, مشفوعة بنظرة مشبعة 
إلى الواقع المعاش, ليجسد في سلوكه التعليمي دور المدرّس الخبير والمربّي 
الحكيم في تربية الطالاب وصناعتهم وترشيدهم بنحو يخدم مشروعه 
الأيديولوجي المرسوم, وإن أحكمت عليه ظروفه في كثيرٍ من الأحيان الخناقَ 
واقعدته عن تحقيق أماله وامانيه. 

ومع قطع النظر عن هذه العوائق, فإنّنا نجد أَنّ الإمام الشهيد الصدر بك كان 
يستثمر أدنى فرصة تتيح له الخروج عن النمط الدرسي الرتيب ليجسّد بعضأ من 
طموحاته في ما يراه حلا على المدى الطويل؛ وذلك على قاعدة أنّ القليل خيدٌ 
فر اكوم 8 

ومن جملة الفرص التي كان يستثمرها يي على خط البحث التاريخي 
متاسات شهادات اكه اهل ل حرق كان لمع بلق ف يت المناسبة 


محوراً لحديث تحليليٌ لم تعهده أروقة النجف الأشرف العلميّة: وقد وققنا الله 
تعالى لإخراج هذه الما ضور الققمة فحت عنوان (أققة اهل“ البيت اه 
ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة ). 

أَمّا على خط البحث المنطقي والفقهي, فقد استثمر بك مجموعة من العطل 
الدراسيّة خلال أشهر رمضان المبارك التي تُعَلّق فيها الدورس المعهودة, فأطلق 
من خلالها مبادراتٍ استطاع أن يؤْسّس فيها لمشاريع منطقيّة وفقهيّة جديدة مادّة 
وأسلوياً: وذلك على أمل أن صلقّاها الأجيال اللاحقة يوضفها بذوراً تأسيشية 
جادّة عارية عن إملاءات الترف الفكري المحض. 

ولبس شيشا فدلا - ونحن بصدد التقديم لهذا الكتاب أن تتناول بشكل 
مشبع مواطن الخلل في درسنا الفقهي التي وقف عندها مفكّرنا الشهيد ب والتي 
تتراوح بين المادّة والأسلوب والمنهج واللغة. ولكّنا نكتفي بالإشارة إلى الجديد 
الذى أشن له«ضمن مأ وعتة.فى :شفزة الجليل (اقتضادنا) تحت عايات يعرف 
يدرققه النطرة) 1" والى ما 07 تحت عنوان '(النهم الاخسناعى للض)1, 
والىبرغيعه فى :تفعيل الفقة المقارن بير المذاهب الاسلامية عن بين الفقه 
الإسلامي وسائر الأنظمة القائمة. والذي انعكست بعضٌ رشحاته في هذا 
الكتاب, وإلى تنبيهه على وجود ملاحظاتٍ على المنهج الفقهي المتبع عند 
تقديمه لكتابه (بحوث في شرح العروة الوثقى) حيث كتب يقول : 

«وواضحٌ لدي وأنا ألاحظ بحوث هذا الكتاب أن المنهج بحاجة إلى 
تطوير أساسي, يعطي للبحث الفقهي أبعاده الكاملة... وهذه النقاط . إن كان لا بدّ 


)0( راجع : اقتصادنا : 3غ وما بعد. 


. 86 : راجع : ومضات‎ ١ 


من الاعتراف بهاء فالمبرّر لها هو أنّ الكتاب يمثّل -كما ذكرنا ‏ ممارسة 
تدريسيّة قد خضعت لنفس الأعراف المتّبعة في مجال التدريس السائد من ناحية 
المنهج ولغة البحث والتوسّع في الشرح والتوضيحء واتجهّث إلى تعميق المحتوى 
والمضمون كلّما أتيح لها ذلك, تاركةً تطوير المنهج ولغة البحث إلى حين تتوفر 
الظروف الموضوعيّة التي يتطلبها ذلك»7". 

وخيئ ما يلخّص رؤية الإمام الشهيد الصدر يك فى هذا المجال ما ذكره 
ناي اعذى سجاض ]ما السوعيةو حيطا فول ' 

« والفقه هنا كما تعلمون تطوّر من حيث الكيف ولم يتطوّر من حيث الكمٌ : 
تطور من حيتك الكيفك» لأن أساليد فى الامخباط تفقت وطرائقد فى التفكين 
دقّتء وأصبح العمق العلمي به أئهة كبيرة. إل أنه لم ينطو ر كجياً؛ ل الفنقه لا يزال 
يحف وكاو ل نقنى المتظعة اليحةهة اتن كناو ليا التقرجل التيقة ا عد كانت 
السنين» لا يزال الفقه يعالج تلك الحدود المغلقة لمشاكل الإنسان. لا يزال الفقه 
ينظر إلى العالم بمرآة ما قبل مئات السنين ثم يعالج هذا العالم. 

نستطيع أن نقول : إِنْ التطوّر في الفقه عموديٌّ وليس أفقيّاً. كيفيٌ وليس 
كشا ]اق لدم عنود يا ولم هوشم أفهنا وما لد يتوقيم كا ول يدقن اندي 
لا يستطيع أن يبرز الرسالة الإسلاميّة بكلّ شمولها وخصائصها وغناها وقدرتها 
وإمكاناتها على حلّ مشاكل اليوم, لا يستطيع أن يبرز الإسلام في الصورة التي 
ولي انقاء الاك هزه الأمة اليكر اش تحضارات الكفاو السم هرون )فده 
الأمّة التي أغريت بالأفكار الجاهليّة التي غزتها من كلّ صوب وحدب.إِنّ هذه 
لأمّة السكرى النشوى بهذه الأفكار الجاهليّة تحتاج إلى قرّة الجذب؛ وقؤة 


)001( بحوث في شرح العروة الوثتقى .١5- 3:١‏ 


الجذب تتوقّف على أن نعطى الرسالة فى الفقه الاسلامى بصورتها المستوعبة 
الشاملة القادرة المحيطة. ‏ - ْ ْ 

إذن : فمن ضرورات موقفنا الإسلامي. ومن ضرورات أهدافنا الكبرى 
تحويل التطوّر الكيفي إلى تطوّر كمّي . ولا أقصد من التحويل أن نستغني عن تلك 
التطوّرات الكيفيّة, بل أن نأخذ تلك التطوّرات الكيفيّة ونستعين بها في سبيل 
تحديد كمّي وتوسيع عرضي أفقي , لكي تجيء الصورة في الفقه مطابقة للرسالة. 

وهذه العمليّة ليست بالعمليّة الهيّنة. قد يتصوّر بعض الناس أنّ هذه العمليّة 
لا تحتاج إلا إلى شخص يستطيع أن يستوعب ما قاله الفقهاء بكتبهم الصفراء 
المطبوعة بالطبعة الحجريّة ثمّ ينقل اقوالهم إلى لغة حديثة يطبعها على ورق 
أبيض في المطابع الحديثة. 

إن القصّة ليست بهذه البساطة والسذاجة ايها الإخوانء وإن تصوّرها 
كذلك كثيرٌ من البسطاء والساذجين .إن ما نشعر بالحاجة إليه وبضرورته في الفقه 
الإسلامي ليس هو فقط أن نغيّر من لغة التعبير, أو أن نغيّر من الورق الذي نطبعه 
عليه, أو أن نستبدل المطابع الحجريّة بمطابع الحروفء بل لا بِدّ من إحداث 
تطوير فى البناء الفقهى نفسه. لا بدٌ من اتخاذ عمليّة تطوير فى البناء الفقهى نفسه, 
انكس عيبي لو اليقةالفاءنيفة الانكماش في الأبعاد الفقهّة لا بد من 
القضاء عليه لا بدٌ وأن نعطي الإسلام في الفقه صورة, هذه الصورة تكون على 
سستوى الغالم الحديت ..ؤلا أقضد أثها على مستوى العالم الحديث أى أنها على 
مستوى اللغة والتعبير» أو في الطبع على الورق الأبيض أو بمطابع الحروفء, بل 
أفضد بد لك أنها على مستوئ حاكات هذا الغاله, على هوف ما يتطلية حل 
مشاكل هذا العالم. على مستوى القضايا الكثيرة المطروحة أمام الانسانيّة اليوم: 
والتي عالجتها المذاهب البشريّة الفاسدة بعلاجات مختلفة متناقضة. 


اكلبوو اف كاندصعا وكر احميت بالفصو يها اولك أن 
أستخلص النظام الاقتصادي للإسلام من الفقه الإسلامي؟! حينما بدأت هذه 
المحاولة رأيت أنّ الفقه الإسلامي بحاجة إلى عمليّة توسيع أفقي , وأمّا الفراغات 
الكثيرة الكثيرة التي تركها الفقهاء بسبب اتّباعهم النهج المحدّد الموروث الذي 
لايزيد ولا ينقصء تلك الفراغات التي تركوها بسبب اتباعهم منهجاً تقليدياً 
ميحَدّداً :هذه الفراغات ليد أن ملا قنهكا ومسلو ها فقوا عم ضعي عير جد ا؛ 
لأنّها مناطق جديدة يجب أن تغذَّى بالفكر الفقهي؛ لأنها أراض بكر يدخلها 
الباحث الفقهي ويكتشفها لأوّل مرة, وهذا يزيد من الصعوبة والخطورة. [ ويحتم 
لممارسة ] هذا العمل وجود ذهئيّة فقهيّة فى درجة عالية من الدقة» وإنٌّ الشخص 
أو الأشخاص الذين يستطيعون أن يقوموا بالتوسيع الأفقي للعمل الفقهى هم 
أولئك الذين بلغوا الذروة فى التطوّر الفكريء بلغوا الذروة فى الامتداد العمودي . 
هؤلاء الذين بلغوا الذروة فى التطور الفكري, فى الامتداد العمودي الفكري, 
هؤلاء هم الذين يمكنهم على مر الزمن أن يطوّرواء أن يوسّعوا أفقياً. وتكون 


بها الفقه فى حدوده التقليدية )(3, 


الموضوعات التى عالجها الإمام الشهيد الصدر يك 

وانطلاقاً من هذه الرؤية بادر الإمام الشهيد الصدر بي إلى معالجة 
مجموعة من الموضوعات المنطقيّة والفقهيّة خلال سثْ عطل رمضائيّة. جشد 
فى الأولى جانباً من منطقه الذاتى الذي أصّله لاحقاً فى كتاب (الأسس المنطقيّة 


.3/41١ 59/94: ومضات‎ )١( 


الأنيقاء ا كبا سقو افر هابا قم أكا دفي الث امقاتهيه الشفريق 
العمودي والتوسيع الأفقي في الفقه الإسلامي, وقد تورّعت هذه الموضوعات 
على النحو التالى : 


١‏ التأسيس للمنطق الذاتي (584؟1١‏ ه): 

في الخامس عشر من ربيع الثاني عام ١1817‏ ه(غ 1177/17 م) وصل 
المفكّر الصدر بي في دورته الأصوليّة الأولى إلى مبحث (القطع ). وقد تعردض 
إلى نمط التفكير المنطقى الأرسطىء ونقده. وبعد ذلك طوّر تلك الأبحاث 
وأكملها وأضاف إليها ما لم يكن يناسب ذكره ضمن الأبحاث الأصوليّة. 

وكان ب قد تعض في ما يقرب من عشرة دروس ضمن أبحاث أصول 
الفقه إلى استدلالات القوم ونقدهاء ولمّا زاد النقاش عن الحدّ الذي يتحمّله 
الذوسن الاصد لي قطع البحث واستمرٌ مع تلميذه سماحة آية الله السيّد كاظم 
الحائري ( حفظه الله ) في مناقشة الآراء. فكانا يجلسان بعد الدرس لطرح القضايا 
المختلفة ثمّ يقطعان البحث للتفكير فيهاء وفي اليوم التالي كانا يأتيان بما توصّلا 
إليهويمتقان البحتء, كما كان السسئد الخائرى يقصد أستاده 4 فى بيعد للغرضن 
00 

وانطلاقاً مما تجمّع لديه من هذه المناقشات؛ تبلور لدى الإمام الصدر يي 

مذهبٌ معرفينٌ جديد أطلق عليه اسم (المذهب الذاتى فى المعرفة)؛ وقد حاول 
العايتن: ذافن المساضراكة الى بين اندها “وشى عبار عون ست اعتجزة 


.557 :١ أنظر : محمّد باقر الصدر.. السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق‎ )١( 


محاضرة شرع في إلقائها على طلابه في النجف الأشرف في الخامس من شهر 

واتضبر هذه المحاضترات التواة الأساسقة للأفكاز الى أودعها فى كنايد 
(الأسس المنطقيّة للاستقراء) الصادر عام 191/7 م. حيث قام هناك بعرضها 
والبرهنة عليها بشكل أعمق ومنظم . 

وبعد هذا التاريخ بسنة -أي سنة ١1150‏ ميلاديّة ‏ أردف يك هذه 
المحاضرات بمقالٍ حول (اليقين الرياضي والمنطق الوضعي) نشره في مجلة 
الآيمان+ البسة الثانية: العند(21:؟): وقد كته لأحقا ويدف فى كتات 
(الأسس المنطقيّة للاستقراء)(0. 

ويبدو من بعض رسائل الإمام الشهيد يك أنه كان في نيّته البحث مجدّداً 
(آيّار /1976١م)»‏ ولكنٌّ عدّة أسباب حالت دون ذلك. 

يكتب يك بتاريخ ١5‏ / محرّم الحرام / ١1١860‏ ه: 

«كان من المقرّر تقريباً أن نشرع في بحث المنطق الذاتي في عشرة محرّم , 
ولكنّ عدّة صدف ‏ أحدها مجىء آقاي موسى, وغير ذلك - أوجب عدم تحقّق 
ذلك)»0", 

وفي السنة نفسها ١910‏ م بدأ بيك مرحلة الاطّلاع على الفكر الآخرء 
فرغب في الاطلاع على آراء عالم الاقتصاد جون مينار كينز من خلال كتابه 
(مقالٌ في الاحتمال)؛ فرغب في أن يُترجم لهء ولكن تبيّن له -من خلال 


2 


الدكتور زكي نجيب محمود على ما يبدو - أنّ ترجمة كتاب (كينز) تكتنفها 


.0151 : وراجع : الأسس المنطقيّة للاستقراء‎ .,1١ - 0١ : أنظر المقال المذكور في : ومضات‎ )١( 
أنظر : المصدر السابق 7/:7؟.‎ )0( 


الصعوبات, فتحوّل ‏ بإشارةٍ من الدكتور زكي نجيب محمود أيضاً ‏ إلى ترجمة 
القصل الكاستن عن كتاف (التعرقة الانسائية .. ذاها وتعل ووه ال درانة و0 
وهو القسم الذي تناول فيه رسل نظريّة الاحتمال وتعددض فيه إلى آراء كينز 
وغيره وطرح فيه رؤيته, وقد تمٌ ذلك بالفعل على يد الدكتور كريم متّى الأستاذ 
في جامعة بغداد بعد أن لم ينجح الأمر في مصرا". 

وبعد سنوات أخرى من البحث والتحقيق ولد كتاب | الجن المنطقيّة 
للاستقراء ) سنة ١47/7‏ م, ليشكل قفزة نوعيّة فى مجاله. 

هذه واشيفيا رقف كناني :الا شعن الذي تشكل المحاضرات التى بيخ 
أنديكا نوات الأولق وحبير ف الاعدادية: ' 

النسخة الواصلة إليذا: 

نسخة خطيّة بتدوين المرحوم العلامة السيّد عبد الغنى الموسوي النجفى 
الأردبيلي يثهء وهي النسخة الوحيدة الواصلة إليناء وتقع في (151) صفحة, - 


 "‏ شيكة الملكيّات في الفقه الإسلامي 1١81/(‏ ه): 
هذا البحث عبارة عن دراسة فقهيّة في فقه العقود والمعاملات تشتمل في 
جزءٍ منها على مقارنة مختصرة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي في مجال شبكة 
الملكيّات والأسس التي تقوم عليهاء وهو ما كان يتمنّى الإمام الشهيد يك بحثه 
بصورة مفصّلة وموسّعة, إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله فاغتنم لذلك العطلة 
الدراسيّة في شهر رمضان المبارك من العام ١1‏ ه ليلقي عشر محاضرات في 


هذا المجال. بدأت في الثاني منه وانتهت في السابع عشرء مخصّصاً المحاضرات 


.55:7 أنظر : المصدر السابق‎ )١( 


الثلاث الأخيرة للمقارنة بين الفقه الاسلامى والفقه الغربى. 

النسخ الواصلة إلينا: 1 1 

اد شتحة خهية يصدوين التنقد عبد الفنى السوسوى التجنى 
الأردبيلي يف . تقع في (14) صفحة 

ب -نسخة خطْيّة بتقرير سماحة آية الله السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله ). 
تقع في ((/6) صفحة 


الحوالة في الفقه الإسلامي 1١90(‏ ه): 

وهذا اليك أشيدما يكوه كيلة ليقن البعف البابق سيف طق واه 
الفقهيّة على بحث (الحوالة)» مقارناً في طيّاته بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي. 

النسخ الواصلة إلينا: 

أ-نسخة مطبوعة بتقرير صاحب الفضيلة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد 
على رضا الحائري (حفظه الله ). وقد لسو د 
الأعداد (14: 16 و11), ٠‏ وجمعت مرّة ثانية في العدد ( ,)3١‏ وتقع في (01) 

واب انلعة ابه كزين ستياحة سه الانباقم والمسلمين البين عيذ 
الهادي الشاهرودي (حفظه الله ).تقع في (77) صفحة 

ج - نسخة خطْيّة بقلم المرحوم الشيخ عبد المجيد روشني الجرجاني, 
وتقع في ١/1‏ صفحة . 


- التخريجات الفقهيّة للمعاملات الينكيّة ١1789(‏ ه): 
وهذا البحث عبارة عن محاضرات رمضانيّة ألقاها الإمام الشهيد الصدر يك 


على طلابه في النجف الأشرف ابتداءً من ليلة السبت الرابع من شهر رمضان 
المبارك وفرغ من إلقائها في التاسع والعشرين منه. وذلك في إطار نشره لكتابه 
(البنك اللاربوي في الإسلام) الذي نشر في ذلك العام, والذي لم تسمح طبيعته 
باستعراض بعض جوانب الموضوع بالنحو المتعارف في الدرس الفقهي المتبع 
فى الحوزات العلميّة. فسعى إلى سد بعض هذه الثغرات من خلال ملحقات 
الكتاب التى ريما شكلت هذه المحاضرات نواتها. إلا أنّ الفرصة الرمضائية ل 
تعنم لديييك كانه اللعرات الى :وص يجيا افينيك الدرائية مبترزة. 

النسخ الواصلة إلينا: 

أ-مجموعة من المحاضرات الصوتيّة بصوت الشهيد الصدر بك وهي غير 
مكتملة وغير واضحة في مقاطع منها. 

ب -نسخة خطيّة بتقرير آية الله السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله )ء تقع في 
)86١(‏ صفحة. 

ج -نسخة خطيّة بتقرير السيّد عبد الهادي الشاهرودي (حفظه الله ). تقع 
فى (/11) صفحة. 
دح وي للد رن ١‏ جز تجو رودو ستول الوا تقد 
في )١1(‏ صفحة. 

ه ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها 1١١(‏ ه): 

وهذا البحث عبارة عن ول درس فقهى يلقيه الإمام الشهيد يي على 
ستو عق الغا ر عسوو الله كذ هن 1301 ريا ل ول من قور رمضا من 
العام ١5‏ هء وقد شكّل بحسب تعبيره خميرة كتاب (اقتصادنا)”", أي الجزء 


.0 : إحياء الموات (الأنصاري)‎ )١( 


الثاني منه الذي لم يكن قد صدر بعدٌء والذي عالج فيه المذهب الاقتصادي في 
الإسلام. 

النسخ الواصلة إلينا: 

أ نسختان خطَيّتان بتدوين السيّد عبد الغني النجفي الأردبيلي ي#, 
الأولى مسوّدة وتقع في (04) صفحة, والأخرى مبيّضة وتقع في (70) 
صفحه . 

ب - نسخة خطْيّة بتقرير سماحة السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله). تقع 
فى (8/) صفحة, وعليها تعليقاتٌ أضافها الشهيد الصدر بك بخطه. 
ْ ج - نسخة خطيّة بتقرير سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد 
إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ), وتقع في (77) صفحة وعليها تعليقات أضافها 
الشهية القدن بو خط فق ميرح لق كشن من 53 ة تداز التعارق 
شروت نرق أحفنا هذه التعليقات إلى مسخة اليد الحائري ( حفظه ال 


-إحياء الأراضي الموات (1891 ه): 

هذا البحث عبارة عن استكمال للبحث السابق الذي كان قد بدأه الإمام 
الشهيد يي قبل عشر سنواتء وقد شرع في إلقائه في الثالث من شهر رمضان 
المبارك من العام ١9١‏ هء وفرع من إلقائه في السابع عشر منه. 

النسخ الواصلة إلينا: 

أ-نسخة خطيّة بتقرير سماحة السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله ), تقع في 
)4١(‏ صفحة. 


ب - نسخة مطبوعة بتقرير السيّد علي رضا الحائري (حفظه الله ).ء وهي 


منشورة في مجلّة فقه أهل البيت +32 العدد »)١17١-١١(‏ وتقع في (19) صفحة. 


ج - نسخة خطيّة بقلم المرحوم الشيخ عبد ا لمجيد روشني الجرجاني» 
0 يح 


منهجنا في اختيار النسخة: 

على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على رحيل الإمام الشهيد الصدر يك 
لكن لم يرَ النور من هذه المحاضرات سوى ثلاثء وهي : 

١‏ ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها 1١(‏ ه) بتقرير الشيخ محمّد 
إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ), والصادرة تحت عنوان (إحياء الموات). 

؟ -إحياء الأراضى الموات ١9١(‏ ه) بتقرير السيّد على رضا الحائري 
( حفظه الله ). والصادرة 50 غتوان: (إحباء العوات): ْ 

٠‏ الحوالة في الفقه الإسلامي ( ١14٠0‏ ه) بتقرير السيّد علي رضا 
الحائري ايحفظه ال | كلك والشادر عدف كرا الوا 1 55 

وسعياً منّا إلى نشر ما يرتبط بتراث الشهيد الصدر بي فقد عرضنا على 
مجلّتي (المنهاج) و (الاجتهاد والتجديد) نشر هذه المحاضرات بنسخها 
وتقريراتها المختلفة. وذلك في خطوة تمهيديّة نحو اختيار الأفضل منها ونشره 
ف هد سداد عدن بويميكة انام لشو اكد مققد باق اكد و رد 
لمسنا من رئيس تحريرهما صاحب الفضيلة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ 
حيدن حب الله (حفظة الله) ترهيياً حاناً وفاء من للامام الشهيد ب وخدمة 
لترائه فقام مشكوراً بنشرها بالتفصيل الآتى فى الصفحات القادمة. 

لا أن العمل على هذه المحاضرات ل 1 متحدا ف ليع ديج 
لأمور تتعلّق بالنسخ الواصلة إلينا نفسها : 1 

أ فقد اتضح لنا من خلال مقارنة ما وصلنا من تركة المرحوم السيّد 


عبد الغني الموسوي النجفي الأردبيلي بن بما وصل إلينا من محاضرات الشهيد 
الى 1 الصوقة لمعن رد عن تصرض لزن ةبك لبها كان بلقي القنيية 
الصدر بي في مجلس الدرسء اللهمٌ إلا ما يرجع إلى اختصار عبارةٍ أو حذف 
تكرارء الأمر الذي يفسر ما جاء فى كتابات السيّد الأردبيلى ين من عجمةٍ فى 
كد والعانيك اوتعلى هيد 5 التولةة أو وراك ومع ذلك فا 
نصوصه يذ هي أقرب النصوص إلى كلام الإمام الصدر بي الأمر الذي جعلنا 
نعمد في هذا الكتاب إلى تقديم مدوّناته على تقريرات غيره. إلا إذا اقتضت 
عضن الختضو انغ فلاف :ذلك كما سترى: 

وعلى اتتاتمال ب قدد اجانى هده الكفاباك بيد جه عن اموي لفق 
المكتوب, إضافةً إلى ابتلاتها حيناً آخر بالتكرار وقد اقتضت طبيعتها هذه 
-وفي سبيل إخراجها إلى النور ‏ جهداً مضاعفاً في العمل عليهاء يفوق بكثير 
الجهد الذي تطلبته التقريرات التي سيا تي الحديث عنهاء حيث كان على العاملين 
عليها أن يعيدوا صياغتها في كثيرٍ من مقاطعهاء لكن بنحو يحافظ على الفكرة 
بشكل تام. 

ب -أمّا القسم الآخر من هذه المحاضرات فكان عبارة عن تقريرات كتبها 
طلاب الإمام الشهيد ب على ضوء ما استفادوه من محضر الدرس, وقد تفاوتت 
في مدى ضبطها ودقّتها ونجاحها في إيصال فكرة الأستاذ, الأمر الذي انعكس 
-سعة وضيقاً - على الجهد المبذول بهدف إخراجها بالنحو المقبول. 

وقد عمدنا في هذا الكتاب إلى تقديم الموضوع المنطقي الوحيد على 
الموضوغانة: الفقيقة. روف النسنافكلة عل درويقف فخا الف .يحول الاسيسن 
للمنطق الذاتي في الصدارة. ثمّ عمدنا داخل الموضوعات الفقهيّة نفسها إلى 
تقديم البحث حول شبكة الملكيّات؛ لكونه أشبه ما يكون بالبحث التأسيسي 


الكلّي. ثمٌ ألحقنا به البحث حول الحوالة ؛ لكونه في صبغته العامّة تطبيقاً للبحث 
الأوَلء ثم أردفناهما ببحث المعاملات البنكيّة؛ لانتمائه معهما إلى فقه 
المعاملات: ثم أخّرنا البحثين المتعلقين بإحياء الموات. 

وعلى ضوء ما ذكرناه جرى العمل على هذه المحاضرات بالنحو التالي : 

ْ التأسيس للمنطق الذاتي (584؟1١ ه):‎ ١ 

نشر هذا البحث بالتعاون مع مركزنا -مركز الأبحاث والدراسات 
التخصّصيّة للشهيد الصدر بيك -في الأعداد :4١(‏ 7 و 51) من مجلة (المنهاج) 
تحت عنوان : (محاضرات في التأسيس للمنطق الذاتي) وبتدوين المرحوم 
الين: غمد العتى التوشوي التجفى الأردبيلي. وقد تجكماعتاء مسباعتة 
وتقطيعه ار مصادره فضيلة الشيخ أخية أبو زيد العاملي ( حفظه الله ). 

والنسخة الواصلة إلينا من هذا البحث يتيمة؛ فكان الاعتماد عليها. 

؟ - شبكة الملكئّات في الفقه الإسلامي (481؟1١‏ ه): 

نشر هذا البحث بالتعاون مع مركزنا في العددين ١(‏ و ؟) من مجلة 
(الاجتهاد والتجديد) بتدوين المرحوم السيّد عبد الغنى الموسوي النجفى 
الأرذييق تحت عنوان : (شبكة الملكيّات... تحليل البنيات العقلائيّة لأنظمة 
المال والحقّ والملك). وقد تجشم عناء صياغته وتقطيعه وتخريج مصادره 
فضيلة الشيخ حيدر حب الله (حفظه الله). 

كما نشر فى العدد (8) من المجلّة نفسها بتقرير سماحة السيّد كاظم 
التاتررق الاحفطه 1ن بحت تمواق »'(النلاكنات:والحتفوق درا فيد 
تحليليّة ). وقد قام بتصحيحه و تقطيعه وتخريج مصادره فضيلة الشيخ حب الله 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على ما دوّنه المرحوم السيّد الأردبيلي ؛ 


وذلك للسبب الذي ذكرناه. وهو كونه الأقرب إلى كلام الشهيد الصدر يَك. 

الحوالة في الفقه الإسلامي 1١90(‏ ه): 

كان هذا الى قز مشر مالفا فى الأعدا :)من حجلة فق 
أخل البنت وود اتحتح خنوان 7[ الحوالة) اث أعيد قرز متجموهاً في الذد 68-13 
من المجلّة نفسهاء وذلك بتقرير السيّد علي رضا الحائري (حفظه الله). 

كما نشر في العددين (5: و )2١‏ من مجلّة (المنهاج) بتقرير السيّد 
عبد الهادي الشاهرودي (خنيظة اينة) تحت عنوان : (الحوالة فى الفقه 
الإسلامي ). وقد قام بتهذيبه وتقطيعه وتخريج مصادره الشيخ أحمد 5 زيد 
العاملن.: 

وقن اهنا قن 34 لدت عل نالو ساجة النعد علق رقنا الجائريئ 
( حفظه الله )؛ لامتيازه عن التقرير الآخر بالضبط والدقة والشمرل 

؛ -التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكئة (89؟17١‏ ه): 

وقد نشر هذا البحث بالتعاون مع مركزنا في العددين (” و 5) من مجلة 
(الاجتهاد والتجديد) بتقرير سماحة اية الله السيّد كاظم الحائري (حفظ الله), 
وقد قام بتصحيحه وتقطيعه وتخريج مصادره الشيخ حيدر حب اللّه. كما نشر 
في الأعداد ( 245 7 و2"9) من مجلة (المنهاج) تحت عنوان : (التخريجات 
الفقهيّة للمعاملات البنكيّة ). وقد قام بتهذيبه واستدراك سقوطاته وتقطيعه 
وتخريج مصادره الشيخ اده زيد العاملي. 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على ما قرّره سماحة السيّد كاظم الحائري 
(حفظه الله )؛ لامتيازه عن التقرير الآخر بالضبط والدقّة والشمولء ولم نأخذ 
بعين الاعتبار النسخة الرابعة الواصلة إلينا؛ لرداءتها واختصارها وجهالة مقوّرها. 

ه ‏ ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها 1١8١(‏ ه): 

كان هذا البحث قد نشر بتقرير فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري, 


وَصَدْن عن دار التعارف بنيروث تتننة *159م تحت عتوان:+(إحياء الموات). 

ثم نشر مؤْخَراً بالتعاون مع مركزنا في العددين (7 و) من مجلة 
(الاجتهاد والتجديد) بتقرير سماحة السيّد كاظم الحائري تحت عنوان : (فقه 
الأراضى ونظريّة التحليل.. بحوث في إحياء الموات). وقد قام بتصحيحه 
وتقطيعه وتخريج مصادره الشيخ 8 حب الله . 

كما نُشر بالتعاون مع مركزنا في العدد )٠١  9(‏ من مجلّة (الاجتهاد 
والتجديد) بتدوين المرحوم السيّد عبد الغني الموسوي النجفي الأردبيلي ب 
تحت عنوان : (إحياء الموات في الفقه الاسلاين.. دراسة في ا 5 الأراضيي 
وفقه التحليل). وقد تجشم عناء صياغته وتقطيعه وتخريج مصادره فضيلة 
الشيخ جير روهت الله 

وكان مقتضى المنهج الذي قرّرناه سابقاً أن يقع اختيارنا في هذا البحث 
على ا دوكة المرصوء التقد عد الف الأرديلى يه إله | تنا 'اعصيذنا ما فوره 
سماحة السيّد كاظم الحائري ( حفظه لله)ء لأ 00 من السيّد الأردبيلى ينه 
ناقصٌ الذيل وغير مكتملء إضافة إلى أ ّنا فضّلنا أن يكون البحثان ول ااه 
الموات) لمقرّر واحد. 

١‏ واد الأراضي الموات (1891 ه): 

كان هذا البحث قد نشر سابقاً في العدد ١١(‏ - ؟١)‏ من مجلّة فقه 
أهل البيث نووة تحت عتوان + (إحياء المواث)ء وذلك يتقزير التهد على رما 
الحائري ( حفظه الله). ْ 

كما نشر بالتعاون مع مركزنا في العدد ( 0) من مجلّة (الاجتهاد والتجديد) 
بتقرير سماحة السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله) تحت عنوان : (إحياء الموات.. 
دراسة في فقه الأراضي في الشريعة الإسلاميّة). وقد قام بتصحيحه وتقطيعه 


وتخريج مصادره فضيلة الشيخ حيدر حب الله. 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على ما قرّره سماحة السيّد كاظم الحائري 
( حفظه الله )؛ لجودته وضبطه, مع عدم وجود خلل من هذه الناحية في البحث 
الآخرء إضافة إلى أنّنا فضّلنا أن يكون هذا البحث والبحث الذي سبقه لمقرّرٍ 


ع ع 


واعسس كما يق ا قا 


عملنا في التحقيق: 

مع أنّ الجهود المبذولة في سبيل نشر هذه المحاضرات في المجللات 
المذكورة كانت جهوداً قيّمدَ جدّاً ومشكورة. إلا أَنّنا -في لجنة التحقيق - لم 
تكشن ا بما نش فيها هذا اعنندتاة ناذه لكنابنا هذاء بل عمدت ال تطوين العمل 
عليها كمّاً وكيفاً لتخرج بالنحو المنشور حاليًاً. 

فبعد أن قمنا بجمع المقالات وتعيين الأبحاث المختارة للنشرء عهدنا بها 
إلى فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد العاملي ( حفظه الله ) ليستأنف العمل عليها من 
جديد. حتّى ما كان قد أنجزه هو في المجللات المذكورة, فبذل عليها جهداً 
مشكوراًء تورّع على الخطوات التالية : 


أوَلاً : إعادة المطابقة مع النسخ الخطيّة : 

ونعني بذلك الأبحاث الثلاثة الأخيرة : 

١-فإِنٌ‏ البحثين الأوَلين عبارة عن تدوين حرفي أو شبه حرفي إلى حدٌ 
بعيد -لنصٌ الشهيد الصدر ب المُلقى, فكانا بحاجة إلى إعادة صياغةٍ تقرّبهما إلى 
طبيعة النصّ المدوّن, وهو ما تم في مجلَتّي (المنهاج) و (الاجتهاد والتجديد) 
بالتفصيل المتقدّم سابقاً. فلم يكن هناك معنى للمطابقة الحرفيّة مع النسخ 


الخطيّة, اللهمّ إلا المطابقة الإجماليّة للمطالب بما تختزن من معان ومضامين, 
لاابما تتأ لف منه من ألفاظ . لكن مع ذلك فقد تم تدارك بعض المقاطع الساقطة . 

+ أما البحت الثالث«فقن وضلنا أساساً مطبوغاً “فلم نجر عليه أثنة 
مطابقة . 

وبهذا اقتصرت عمليّة المطابقة الحقيقيّة على الأبحاث الثلاثة الأخيرة. 
شيع عتم سقوعة" التدية وم الكلمانة الحا عمال كانه ينها ود نا 
ومغيّراً في المعنى تغييراً جذريّاً اضافةً إلى سقوط بعض المقاطع والصفحات 
بالكامل. ويرجع أكثر هذه السقوطات إلى البحث الخامس : (ملكيّة الأراضي 
ليوات :و استكانها )بدو لك سيت 8:35 الشخة الخطية الو اله اناكو كادنها 
بالكثير من الفوضى لجهة التهميش غير المنظّم والاستدراك المتكوّر. 

لكن على أيّةَ حال, فقد تم استدراك ذلك كله ثم تزويد رئاسة تحرير 
ميكلة (الاتصهاد والعودين) يدبي مو دده الستحينات لكخدها فين الاعساز 
فى الكتانن الذي بيصدرعنها قريياً تحت عتوان : (بحوث فى فقه الاقتصاد 
الانتالائ اوهو يعيارة تفن الكاف الاول شن ستلييلة كعات الاجتعياد 
والتجديد). والذي يجمع بين دفتيه محاضرات الشهيد الصدر ب التي نشرت 
تباعاً فى أعذاد المجلة بالتحو'المُشار إليه سابقاً. 

كما لم تقتصر عمليّة المقابلة على التقريرات المدرجة فى هذا الكتاب» بل 
عمد المحقّق في كثيرٍ من الموارد إلى المقارنة بين التقريرات المختلفة للدرس 
الواحد من أجل التأكّد من المضمون أو استيضاح موارد الإإيهام أو تدارك موارد 
التق 

وخلال العمل على المقابلة» قام المحقّق بإعادة النصّ في كثيرٍ من الموارد 
إلى صيغته التي وصلتنا من المقرّر بعد أن كان قد خضغ إلى شيءٍ من التعديل في 


ايعاد هه الذكن كا ما معطت السزورة تعد وله قفن وسعه بن حفيا لي 
ومن هناء فإنٌّ نصوص هذه الأبحاث بصيغتها الموجودة فى هذا الكتاب هى 
الأقرب إلى النصوص الأصليّة الواصلة إلينا. 


ثانياً : إعادة النظر في الصياغة : 

بالكسية إلى التحتينة الأولين اللذ هما عبار عن صحياعة لما ادواننة 
المرحوم السيّد عبد الغنى الموسوي النجفي الأردبيلي نه بنصٌ حرفي أواشيد 
حرفي لدروس الإمام الشهيد الصدر َك فقد التزم المحقّق بنصّه هو بالنسبة إلى 
البحث الأوّل» وبنصٌ فضيلة الشيخ حيدر حبٌ الله (حفظه الله) بالنسبة إلى 
البحث الثاني, ولم يُدخل عليهما إلا تعديلات صياغيّة طفيفة ولم يستأنف 
الطوا عه مرا ف 

وكذلك الحال بالتسبة إلى الأبشاف الباقنة التى امنازت عن الأولين ينها 
ايها عبارة عن تقرير لبحث الشهيد الصدر بيك عت بويا حرفياً لدروسه. 


ثالثاً : إعادة النظر في التقسيم والعناوين : 

لم يُلتزم في الكتاب بما جاء في الأبحاث المنشورة من تقسيمات 
مع المتعارف في طريقة عمل (لجنة التحقيق ) في سائر مجلّدات موسوعة الإمام 
الشهيد الصدر يي . 


رابعاً : إعادة النظر في التخريج والتوثيق : 
لعل أهمٌ ما يميّر الأبحاث التى ننشرها هنا عمّا نُشر فى المجلات المذكورة 


هو العمل الجذري للمحقّق في تخريج مصادر الكتاب وتوثيق أقواله وأفكاره : 
المتطفكة التقيعة” الأصولتة الغار تقش السمعراطة والاد دوقن كان ثارة يوتق 
مصدر الفكرة إذاكان الشهيد الصدر بيك قد نسبها إلى شخص معيّن, وأخرى يُرشد 
إلى مصادر تعرددضت للفكرة وإن لم تكن منظورة إلى الإمام الشهيد بَي. وقد عمل 
في هذا الصدد على التثبّت من الإحالات الموجودة في المقالات المنشورة, 
فصحّح بعضهاء وعدّل بعضها الآخرء ثمّ عمل على إثرائها من خلال تدارك 
النوارد الكثيرة الى لبرينة توثيتها: 

تجدر الإشارة هنا إلى أَنّ التحقيق قد اعتمد بادئ الأمر على توثيق 
الروايات اعتماداً على مصادرها الأمّ. ولكن تم العدول عن ذلك واعتماد كتاب 
(الوسائل) مرجعاً. وذلك نسجاً على المنوال الذي نهجته لجنة التحقيق في سائر 
كتب موسوعة الإمام الشهيد الصدر يَهّك. لكن مع الحرص على إبراز الاختلافات 
الموجودة بين كتاب (الوسائل) وبين الكتب الأربعة المطبوعة وغيرها من 
المصادر التي ينقل عنها صاحب (الوسائل). 


خامساً : إضافة التعليقات : 


اشتمل الكتاب على جملة من التعليقات فى هامش المتن» وقد توزّعت 
على النحو التالى : ْ 

لفاك الإمام الشهيد الصدر بيع على بعض هذه التقريرات, وقد تمٌ 
استخراجها من المخطوطات الواصلة إلينا والمحفوظة في الأرشيف, والتى 
فتلت علق بض لهاك الى كان الشوره لدي وي بن ها عاك ايد 
تقريراً لبحنه. وذلك في إطار رعايته الدراسيّة والعلميئة لهم. وقد تم تذبيلها 
بعبارة : (من تعليقة الإمام الشهيد الصدر يك على تقرير فلان). 


؟ - وهناك مجموعة من تعليقات الإمام الشهيد الصدر بي التي سيراها 
القارئ في الهامش. وهي في الحقيقة عبارة عن جمل اعتراضيّة طويلة وردت 
في المتن: وكانت بوضعها الموجود تشوّش سلاسة السياقء فأدرجت في 
الهامش. وتجٌ تمييزها عن تعليقات الشهيد الصدر يك السالفة من خلال تذييلها 
بعبارة : (منه يك ). 

"- تمّت إضافة بعض التعليقات التحقيقيّة التي لا ترتبط بتقويم المطلب 
بقدر ما ترتبط بتحقيق المعلومة وتوثيقهاء او الإرشاد إلى ما يعتمده الشهيد 
الصدر بيك من مبانٍ عندما لا يفصّل ذلك في المتن. كالموارد التي يضعّف فيهاء: 
ستد.ووايةقنة الإرشاد إلى منشأ ذلك وفق مباني الشهيد الصدر ب عندما تتوفّر, 
اوتوفق العبالى المعروقة عيوما لد تنود ْ 

تحرو الفيغ أحمد أبو زيد العاملي هذه يكون الكتاب قد خطا خطوةً 
-بل خطوات -جليلة نحو الأفضل . وقد كان لفضيلته على كل حال الدور الأول 
فى إحياء هذه المباحث المغمورة وانتشالها من رفوف النسيان. ونشرها فى 
المجألات المذكورة ثمّ في هذا الكتاب, وكان إخلاصه البالغ للشهيد 0 
وسعيه الذي لا يعرف الكلل والملل هما اللذين قدّما للعلم والعلماء هذا السفر 
الجليل؛ فجزاه الله تعالى عن الإسلام خير جزاء المحسنين: والحمد لله أَوْلاَ 
07 

وفى الختام نسأل الله تعالى كما فى كل مرّة أن نكون قد وفينا من خلال هذا 
لمان 1 بوالقة اقلت لي ال العظيم في أعناقناء تغمّده الله تعالى 
برحمته الواسعة, إِنّه سميعٌ مجيب. ْ 
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التأسيس للمنطق الذاتى 

تمهيد : 

نهدف من وراء هذا البحث إلى التأسيس لمنطق جديد نطلق عليه حالتاً 
اسم ( المنطق الذاتي )؛ وذلك تمييزا له عن المنطق العقلي الأرسطي وعن المنطق 
التجريبي . وما دفع بنا إلى هذا البحث هو أن المقدار الذي تحقّق وبيّن من هذين 
المنطقين لا يكفى لأداء الرسالة الكاملة الشاملة لعلم المنطق, فلا بدٌ بهدف 
تكميلها من إضافة المنطق الذاتى ؛ ليكون مكئلاً للمنطق الأرسطى من ناحية: 
ومفلسفاً للمنطق التجريبي من ناحية أخرى . 

ومن هناء فإنٌّ وظيفة المنطق الذاتى بالنسبة إلى المنطق اللأرسطى هى 
وظيفة التكميل, بينما وظيفته بالنسبة إلى المنطق التجريبي هي التأسيس العقلي 
والفلسفي . 


كيفيّة توالد المعرفة في المنطق الأرسطي : 

يؤمن المنطق العقلي الأرسطي بوجود تصوّرات وتصديقات أَوَلِيَة 
ضروريّة. وهو يبحث في هذه التصوّرات والتصديقات المعلومة من حيث 
إيصالها إلى تصوّرات وتصديقات مجهولة. ولهذا قيل في الكتب المعروفة 
الموضوعة في علم المنطق :إن موضوع هذا العلم هو التصوّر والتتصديق من 
حيث إيصالهما إلى مطالب أخرى تصوّريّة وتصديقيّة!". 

ومن خلال موضوع علم المنطق» يمكن اقتباس وظيفة هذا العلم. وهي 
- بناءً على تحديد الموضوع - التوصّل من تصوّر وتصديق معلومين إلى تصوّر 
وتصديق مجهولين . ويبيّن لنا علم المنطق كيفيّة الاتتقال من معرفة إلى معرفة 
أخرى» أو كيفئة تولد.معرفة من مغرفة ألخزى وكيف يسنلسل السفكير لدئ 
اللإتسان وينتهي من مقدّمات معيّنة إلى نتائج , ثم يجعل هذه النتائج مقدّمات 
لينتقل منها إلى نتائج أخرى , وهكذا ... 

وعندما كان المنطق العقلى بصدد البحث في كيفيّة تولد الفكر من الفكر 
وتولّد المجهول من المعلوم» آمن بطريقة واحدة في توالد المعرفة. وهي التي 
يمكننا أن نسمّيها : ( الطريقة الموضوعيّة في التوالد). وذلك في قبال ( الطريقة 


)١(‏ أنظر : الشفاء, الإلهيّات : ١٠؛‏ شرح الإشارات والتنبيهات ١:77١؛‏ الرسالة الشمسيّة : ١؛‏ كتاب 
التعريفات : 7/,. 
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الذائئة ) الى ستتحدّت غتها: 

والطريقة الموضوعيّة للتوالد هي الطريقة التي لاحظها المنطق القديم في 
كلّ بحوثه ؛ فإنه بحث في التصوّرات والتصديقات من حيث إيصالها إلى 
تعزور اس وس فاك ا خرى وتو ليها لواغن مانن هذه الطريفة, 

ونقصد بالطريقة الموضوعيّة في تولّد معرفة من معرفة أخرى التولّد الناتج 
عن الارتباط بين متعاّق الفكرة الأُمّ وبين متعلّق الفكرة البنتء أي بين متعلّق 
الفكرة ( السبب) وبين متعلّق الفكرة ( المسبّب ). وهذان المتعلّقان نصطلح على 
كلّ منهما ب ( موضوع المعرفة). فالمقصود إذن أَنّ بين موضوعي المعرفتين 
ارتباطاً ولزوماً , وهذا الارتباط واللزوم ينعكس على المعرفتين نفسيهما, فيتولّد 
فخ المعرفة الأول توف انية, 

في الشكل الأَوّل من القياس هناك لزوم حتمي واقعي بين صدق الكبرى 
والصغرى وبين صدق النتيجة, وهذا اللزوم والربط الواقعي بق الامرين تاي 
على كلّ حال. مع قطع النظر عن أيّ مفكّر أو عاقل , فحتّى لو لم يكن هناك مفكر 
لكان هذا اللزوم الواقعي المنطقي ثابتاً في نفس الأمر والواقع. وهذا الربط 
الواقعي الذاتي واللزومي بين الأمرين انعكس على الفكرء فأصبحت معرفتنا 
بالصغرى ومعرفتنا بالكبرى سبباً في اقتضائها لمعرفة أخرى, وهي النتيجة, 
فيكون تولّد النتيجة من الكبرى درق نافينا مق النوالد والارتباط بين الأمور 
الواقعيّة بما هي واقعيّة . ومع قطع النظر عن الفكر والتصوّر كما قلنا. وحيث إِنْ 
الارتباط قائمٌ بين موضوعات الأفكار والأمور الواقعيّة التى نفكّر بهاء أسمينا 
طريقة التفكير هذه : (الطريقة الموضوعيّة ). 1 

وبهذا البيان يظهر أنّ علم المنطق العقلي بحسب الحقيقة لا يبحث عن 
التصوّر والتصديق من حيث إيصالهما إلى مجهول تصوّري أو تصديقي كما هو 


المتعارف أن يُعبَّر عنه, وإِنّما يببحث في الأمور الواقعّية نفس الأمريّة التي هي في 
ثبوتها في الواقع غير محتاجة إلى المفكّر والعاقل والمدرك . 

لكنّ السؤال المطروح هو : أنّ علم المنطق حول أي من هذه الأمور 
الواقعيّة ببحث ؟ ! والجواب : إِنّه يبحث حول الأمور الواقعيّة التي هي قوانين 
عامّة لها دخل في توليد الأفكار من الأفكار. 

ومن هنا نخلص إلى أنَّ علم المنطق يبحث حول أمور واقعيّة هي عبارة 
عن موضوغات المعرفة من حي دورها فئ تولية الأفكارنن الأفكار. أوكل + 
القع كتهى المدوقةة. ْ 

فقن قو اناه القع العام لشى م يعمل كل هنا يله ذلك الشي», 
نحن رت أن الحدٌ الأوسط تابث د الم المقدمة الضغرقىء كنا 5 
أن الحلا الأكير كابك للأومط فى المقدمة اليرت فتغرف: ان الكو قات 
للأضعر في التعيجة بورك ذلك إلى هذه الحقيقة النابطة الأرلية .وم أن الود 
الشامل لفو شال لما يمل لك الاجر ونطذ| موتو افد قابت يفط النظر عن 
وجدان أئّ عاقل أو مفكّر أو متصوّر. وهو يلعب دور توليد الأفكار غير 
الموجودة من خلال الأفكار الموجودة. فعلم المنطق إذن يمارس هذه الأمور 
الواقعيّة . 


إشكال المحدثين على علم المنطق : 

وهناك إشكال يثيره العلماء المخدثون حول علم المنطق+ وهو يرد على 
نطفنا الذاقى أيضا : ال أن طلهة الحواات عن صلق صو كفنا تعلق عدن 
طبيعة الجواب على ضوء المنطق العقلي , ولكنّ هذا الإشكال يندفع بالبيان الذي 
لمكا 
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وحاصل الإشكال : أنّ علم المنطق يمارس الموضوع الذي يمارسه علم 
النفس, فهو ليس علماً مستقلاً. بل هو فرع وشعبة من شعب علم النفس؛ لأَنّ 
علم النفس يبحث عن النفس البشريّة وظواهرها وخصوصيّاتها. وذلك : إِمّا 
بالطريقة القديمة . وإمّا بالطريقة الحديثة القائمة على أساس التجربة والملاحظة . 
فعلم المنطق إذن يتطفّل على علم النفس ؛ لأنّهِ يبحث عن قوانين الفكر البشري 
وكيفيّة تسلسلها ونشوئها من الأفكار الأخرى عند الإنسان, والفكر ظاهرة من 
ظواهر النفس البترية, ولهذا لا ينبغي أن يكون علم المنطق علماً قائماً برأسد: 
بل حقّه أن يكون فرعاً من فروع علم النفس ؛ لأنّه يتناول ظاهرة من ظواهر هذه 
النفس ‏ وهي التفكير -ويجعلها موطوعاً لدراسته . 

17 الشكال الموجّه إلى علم المنطق معروف فى أوساط الانّجاهات 
الحديئة . ْ 


الجواب عن إشكال المحدثين على ضوء المنطق العقلي : 

لقد أجيب عن الإشكال المتقدّم بأنّ علم المنطق موضوعه هو التفكير 
الصحيح, وأَنّ هذا العلم إنّما يسعى لتنظيم التفكير لدى الإنسان ليجعله صحيحاً. 

ولكنّ الصحيح في مقام الجواب عن هذا الإشكال يظهر مما يناه : فإِنٌ علم 
المنطق العقلى لا يبحث عن الفكر وخواصّه, وإِنْما يبحث عن أموو وافتةزانية 
أزليّة أبديّة. تدخل في عمليّة توليد الفكر للفكر. فهو يبحث عن تلك الأمور 
الواففتة الاحكية عد الفكر يخواضه و والناه علق تحال سواة وعدا اسان 
أم لم يوجد. وليس موضوع علم المنطق هو الفكر حتّى يقال :إنّ موضوعه متّحد 
مع موضوع علم النفس . فينبغي للمناطقة أن يوكلوه إلى علماء النفس ليقرّروا 


عاس 
5 


مشاكله باعتبار ا نهم أي المناطقة غير أخضَائَيِين فى هذا العلم .. فإنّ المنطق 


العقلي -كما قلنا -لا يبحث أصلاً عن الفكر, وإِنّما يبحث عن تلك الأمور 
الواقعيّة من حيث دخالتها فى عمليّة توليد الفكر للفكر, فأ ربط لعلم المنطق 
بعلم النفس ؟! 


طريقتان لتوالد المعرفة البشريّة: موضوعيّة وذاتيّة : 

كنا بصدد الحديث عن المنطق العقلى الذي يتناول الأمور الواقعيّة الأزليّة 
التى لها دخل فى عمليّة توالد الأفكار من الأفكار. وطريقة التوالد الملحوظة فى 
0 المنطق 5 طريقة التوالد الموضوعي, أي التوالد التاشيع من الارتباظ 0 
المتعلّقات . وهذه الطريقة هي التي كانت معتمدة عند المنطق العقلي القديم, 
ولكنّها لا تفي باداء رسالة علم المنطق بشكل كامل وتفسير المعرفة البشريّة . 

وما نريد بيانه في الأبحاث الآتية هو أنّ هناك طريقتين لتوالد المعرفة : 

إحداهما : الطريقة الموضوعيّة . 

والثانية : الطريقة الذاتيّة . 

وتناو للف أن الفكرة كاه قو لدم فكو اخوى على اساي الارقاط 
اللزومي بين موضوعي الفكرتين» وأخرى على أساس التلازم والعلّيّة والسببيّة 
بين نفس الفكرتين1". 

ووظيفتنا المنطقيّة تختلف بين هاتين الحالتين : ففي باب التوالد 
الموضوعي ‏ حيث تتولّد الفكرة من فكرة أخرى باعتبار الربط بين موضوعيهما 
واللزوم بينهما - يجب البحث حول تلك الأمور الواقعيّة الأزليّة التى هي ملاك 
الربط بين نفس الأفكار الثابتة» سواءٌ وجد مفكر أم لم ونه لمجا على 


.١137-١7٠ : أنظر بهذا الصدد : الأسس المنطقيّة للاستقراء‎ )١( 


التأسيس للمنطق الذاتى بال الحا الح لام ل 11 


غرار بحث المتقدّمين الذين أَسّسوا لهذا الغرض علمّ المنطق . 

وما في طريقة التوالد الذاتي؛ فيجب أن لا نبحث عن شيء خارج عن 
نطاق فكر الإنسان ؛ فإنْ موضوع بحثنا هو نفس فكر الإنسان, وليس من وظيفتنا 
أوتتساءل قوق السب الخارجس الذي اتىريهذ» الفكرة إلى أن ولت ملك 
الفكزة :بل ,وطيقسا أن تباذ لعن النديب الداخلى للك قتيحت نحن المليدافئ 
الداخل لا في الخارج . ْ ْ 

في المنطق العقلي كنا نببحث عن الصغرى وعن الكبرى في الخارجء وكنا 
بعك عن سب قو لد العلى بالعجة من كلال الصهرى والكتبرى فى هته 
الاأجراء يكون اتولد الغل بالنيسة على اسان يدهي من الند هيات والأشر 
البديهي مر واقعي ثابت في نفس الأمر والواقع . مع قطع النظر عن وجود أيّ فكر 
الساتى: :وهذا البدييى فاده أن بالق العنامل لس وشامل لها يسمله ذلك 
م . : 

أمَا في المنطق الذاتي فعندما تتولّد فكرة من فكرة أخرى بلا ربط لزومي 
بين موضوعيهما, لا نبحث عن سر هذه السببيّة خارج نطاق الفكر البشريء وإِنّما 
نبحث عنها داخل هذا النطاق ؛ أي أنّنا نبحث عن امتياز هذه الفكرة التي ولّدت 
تلك, وعن السبب الذي يقف وراء توليدها هى بالذات لها دون غيرها من 
الأفكارء فنقف على الخصوصيّات الذاتيّة 56 لكر لذ ال سين لوقه 
خارج نطاق الفكر والمفكّر. ومن هنا نسمّي هذا المنطق :( المنطق الذاتي )؛ لأ نه 
المنطق الذي يكشف قوانين علَيّة الأفكار بعضها لبعض . 

ومن هنا يظهر بِأنّ المنطق الذاتي يختلف موضوعاً عن المنطق العقلي : 
فإنْ موضوع الأخير هو نفس الأمر والواقع كما ذكرناء بينما موضوع المنطق 
الذاتي بحسب الحقيقة هو الفكر البشري بما هو هوء فنبحث عن العليّة والسببيّة 


بوصفهما عرضاً ذاتيَاً لنفس الفكر. حيث تكون الفكرة بما هي فكرة علّة لفكرة 
ا 

إذن : موضوع علم المنطق الذاتي هو الفكر البشري. وغرض هذا المنطق 
بيان قوانين التوالد الذاتي لفكرة من فكرة أخرى . 


عودة إلى إشكال المحدثين والجواب عنه على ضوء المنطق الذاتى : 

ولوآث المتحدقين وتقهوا شكال الشابق الك منطقنا الذاى لكان أولن نمك 
توجيهه إلى المنطق العقلي ؛ فإنّ باستطاعتهم أن يقولوا لنا : إِنّ المنطق الذاتي 
بحسب الحقيقة هو فرع من فروع علم النفس ؛ لأنْه يببحث في الفكرء والفكر هو 
أحد الظواهر التى يدرسها علم النفسء ومن هنا كان من الأفضل أن تسمّوا هذا 
البحث : (علم النفس ) لا( علم المنطق). 
الدراسات المتعارفة في علم النفس والتي تتناول الفكر البشريء وإن كان من 
الممكن اعتبار المنطق الذاتي فرعاً من فروع علم النفس باعتبار آخر كما سوف 
نوضّح الآن. وفي مقام التمييز بينهما نقول : 

إن اللانسا فى اكوم ها تر هوام ورم تذاكء الحدها لعفا بوهتاك 
مؤثّرات أخرى تساهم مع العقل في تحديد سير التفكير وخطواته. من قبيل 
العاطفة بمختلف أقسامها ؛ فإنّ العواطف لها تأثير - ولو غير مباشر ‏ في تحديد 
سير التفكير بحسب الخارج . 

ومن هذه العوامل والمؤثّرات الإعلام [ أو الدعايات ] الاجتماعيّة فى 
عالم الخارج ؛ فإنّها تنعكس على مستوى العواطف وتؤثّر فيها. وكذلك الأمر 


التأسيس للمنطق الذاتي بوااطنم ل لجار لالص لالجو 5181 
بالنسبة إلى العقائد الدينيّة التي تنعكس على شكل عواطف وتؤثْر بشكل غير 
مباشر . 

وما نريد أن نقوله هو أن هناك مؤْثّرات كثيرة غير العقل تؤيّر في سير تفكير 
الإنسان, وهذا أمر واضح. 

وهنا حالتان تختلف إحداهما عن الأخرى :الأولى يتكمّل بها علم النفس» 
ما الثانية فيتكفّل بها المنطق الذاتي : 

فنحن تارةً ندرس التفكير الخارجي للإنسان الذي يعيش محكوماً لكل 
هذه العوامل والمؤّرات المتقدّمة. والذي قد تؤثّر فيه عواطفه . فيشكّك في كثير 
كن امون المعلوقة وبالذكين وفيض أفكا زه واعشاد انمق خلال الجالا حظله 
والتجربة التي يعتمد عليها العلم الحديث, وهذه وظيفة علم النفس بمعناه 
الحديث . والإنسان الذي يخضع إلى دراسة من هذا القبيل مع تمام هذه العوامل 
والمؤّرات التي لا يتحرّر من جملة منها في حياته الفكريّة يكون موضوعاً لعلم 
الف 

وتارةٌ أخرى نجرّد هذا الإنسان عن كلّ المؤّرات في التفكير باستثناء 
العقل . ونفرضه بذلك كالمعصوم الذي لا يخضع تفكيره لأيّ مؤثّر ما عدا عقله, 
ثم نرى كيف يتسلسل تفكيره. أو نفرضه كالرياضي في تفكيره؛ فإنّ الرياضي 
لا يتأنّر بعامل آخر غير عامل العقل في بيانه للعمليّات الرياضيّة . 

إذن : نحن نتحرّث عن مثل هذا الشخص الذي يجدّد ذهنه عن كل 
اليه ترات فنااهدا العقل وها الستضن عيدها ررق يعقلة ]ان النان معن ها ودف 
في الغرفة أصبحت الغرفة حارّة» فهل يحصل له القطع بأنّ النار علّة لذلك أم لا؟ ! 
وإذا حصل له القطع بذلك؛, فما هي النكتة في حصول هذا القطع ؟ ! وكيف حصل 


له ذلك بمجرّد رؤيته الحرارة مع النار عدّة مرّات ؟ ! هذا ما نجيب عنه. 

إذن : فالفرق بين المنطق الذاتي وبين علم النفس يكمن في أَنّ علم النفس 
يتناول في بحوثه العاديّة الفكر محكوماً لتمام العوامل والمؤثرات؛ لأنّ عمليّة 
التجريد لا تنطبق على الواقع الخارجي , وعلم النفس يلجا إلى التجربة وملاحظة 
الأفراد في عالم الخارج . شأنه في ذلك شأن سائر العلوم التجريبيّة. أمّا المنطق 
الذاتي » فيتناول الفكر مجرّداً عن كلّ العوامل والمؤثّرات عدا العقل, ثمّ يبحث 
في كيفيّة تولد الفكر من الفكر . 


التمييز بين مادّة الفكر وصورته : 

كنا بصدد الحديث عن المنطق الذاتى وتمييزه عن سائر فروع المعرفة, 
وقد شرعنا في بيان ما يختلف فيه مع المنطق العقلي الأرسطي, الذي عنينا به 
المنطق البرهاني . 

وقلنا فى هذا الصدد : إِنّ كلا من هذين المنطقين يبحث عن طريقة فى 
التفكير تختلف عن الطريقة التي يبحث عنها المنطق الآخر : فالمنطق الذاتي 
ييحن غرن :قو انين الطريقة لاه فى كوان المدزفة ركنا بيخت المتطق العتفلن 
عن قوانين الطريقة الموضوعيّة في ذلك . 

وتوضيح الفكرة : أنّ الفكر من وجهة نظر المنطق العقلي تارةً يلحظ من 
حيث مواده. واخرى من حيث صورته : 

ففى قولنا : العالم متغيّد. وكلّ متغيّر حادث, فالعالم حادث» :( تغيّر 
العالم) و( حدوث المتغيّر) مادّتان من مواد الفكر البشريء فيلحظ صدقهما أو 
كذبهما في مقام حكايتهما عن الخارج. 

ؤتازة أكون ل يلحظ دق العواة او كذيها وإلما تلط يوز الفكد 
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ويتمٌ ذلك من خلال تبديل جميع المفصّلات بالمبهمات. وبعبارة أخرى : تبديل 
جميع المواد بالرموزء وذلك عبر قطع النظر عن خصوصيّة المادّة. وأفضل طريقة 
لتحقيق ذلك تتأتّى عبر إهمال ذكر ( العالم ) و (التغيّر) و (الحدوث). ونأتي في 
مقابل ذلك بالرموز التي تتناسب مع كل مادّة من المواد التي يتصوّرها العقل, 
فنقول :(أ) هو( ب). و(ب) هو(ج). إذن :(أ) هو(ج). وفي هذه الحالة 
تكو نقد لتقن القنابين لقنم | نا قطنا انظ عد سوافه وسستزناه ورا 
صرفة . 

ونلاحظ فى هذه الحالة أَنّهِ لم يبق من الفكر إلا صورته وشكله. أمّا 
دونه افلم يعد مويعر ]لهال مطانى لددقى بعال الخا رعو رلكته فى الوقن 
نفسه احتفظ بالصورة نفسها التى كانت موجودة فى قولنا : «العالم متغيّدُء وكلٌ 
متفيّر حادث. فالعالم حادث». فهاتان الصورتان متطابقتان من حيث الإيجاب 
والسلب, ومن حيث الكليّة والجزئيّة . ومن حيث الشرطيّة والحمليّة. إلى غير 
ذلك.مخ الجهات والمقولات المتطفقة.غاية الآمر أن إخذاهننا ضيعت على 
اشاقن الامو قير الا شر تفلن امنافى النعوا و الها قد 


وظيفة علم المنطق : 

بعد التميبز بين صورة الفكر وبين مادّته. قالوا : إن مواد الفكر على 
قسمين : فمنها الأَوَّلي . ومنها الثانوي'", والأُوّلي لا يحتاج إلى تأسيس علم 
لمعرفته ؛ لأنّه أَوّلى » وأمًا الثانوي فتتكفّل بتمييز صوابه عن خطئه هذه العلوم 
الى سينك قن الدئنا: قا كن عدم يقالن بسطاً ولصيا برخ قله العلوم الثانويّة 


.01 : راجع مثلاً : تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة‎ )١( 


ويحقّق فيها ويدرسها ويستكشف ما هو الحقّ فيها وما هو الخطأ. 
وعليه : فالمواد لا تقع ضمن وظيفة علم المنطق7"؛ لأنّ بعض المواد 
لاخناجة إلى البحث فيها ‏ ناغتبازها أَوَليَِ كما قلناء والضؤاد الأخترى المانوية 
تتوزّع على فروع المعرفة البشريّة, والتي تنقسم - بحسب ترتيب القدماء لها - 
إلى علوم عالية ومتوسشطة وسافلة. 
إذن : فما يتبقّى للمنطق هو صورة الفكرء فيبحث فى أَنّ الصيغة الفكريّة 
للفكر متى تصدق نتيجتها عندما تكون موادها ومقدّماتها صادقة ؟ ! 
خارجٌ عن مهمّة المنطقي ولا يعنيه بحال من الأحوال. ولذلك عندما يقولون :إن 
موضوع علم المنطق - ولا أقلّ منطق البرهان -هو التصديق من حيث إيصاله إلى 
تصديق مجهولٍ وإلى معرفة مجهولة فإنّهم ناظرون إلى هذه الجهة. أعني صورة 
الفكرء وال أن نواد الفكز إذا ركبت مثلاً يضر الحد الأضغر والأوسط والأكير 
الفكر. 
وبهذا يظهر أن المنطق العقلي ‏ وهو الذي يعبّر عنه اليوم بالمنطق 
)١(‏ في العديد من المصادر أَنّ وظيفة علم المنطق تطال المادّة والصورة معاً ( النجاة من الغرق في بحر 
الضلالات :8 ؛ التحصيل : 0؛ الحاشية على تهذيب المنطق :118؛ تحرير القواعد المنطقيّة في شرح 
الرسالة الشمسيّة : /401 08 ؛ شرح مطالع الأنوار في المنطق : 4١؛‏ بحر الفوائد ١‏ )ءومن 
بعضها القليل يفهم العكس ( شرح حكمة الإشراق : 737)» وربما هو الساري إلى التراث الفقهي ( رسائل 
الشهيد الثاني ؟ : 771)» ولمّا وقع في احتجاجات الأخباريّين ( الفوائد المدنيّة : )١01‏ لم يردّه عليهم 


الأصوليُون ( فرائد الأصول ١‏ : 01) وفلاسفة المفشرين ( الميزان فى تفسير القرآن 0 : /81؟). 
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الصوري عندما يبحث عن صورة الفكر فهو في الحقيقة يبحث عن الملازمة 
بين الصورة وبين النتيجة إيجاباً وعدا ٠‏ فيميّز بين الصورة التي تلزم منها النتيجة 
وبين التي لا تلزم منها . 
إذا اقضح هذاء يتّضح أرقا فالفة النتطق العقلي - أو الضووى اتنا 
يتناول الملازمة بين صدق الصغرى والكبرى وبين صدق النتيجة هو بحسب 
الحقيقة أمدٌ واقعي محفوظٌ في لوح الواقع, مع قطع النظر عن الفكر وعن أيّ 
مفكّر في عالم الخارج, وهو يبحث في هذه الأمور الواقعيّة التي يكون لها دخل 
في تنظيم صورة الفكر بهدف أن يكون تولّد المعرفة تولّداً صحيحاً مطابقاً لنفس 
الأمر الواقع 
ونخلص من هذه المقدّمات إلى تحديد موضوع علم المنطق العقلي بتعبير 
آخرء فنقول : إِنّ أيّ أمر واقعي يكون له دخلٌ وتأثيدٌ في تنظيم صورة الفكر 
ويوجب صحّة تولّد فكر من فكر ومطابقة الفكر المتولّد مع ما هو عليه الواقع 
فهو موضوعٌ لعلم المنطق . 
وهنا نأتي إلى تحديد أعمق لموضوع علم المنطق العقلي : فقد اتُضح لنا 
كل وهنا محفوظاً في عالم الواقع . وهو المعبّر عنه ب ( موضوع الفكر) 
أو( موضوع المعرفة ), وأنّ تود فكر من فكرٍ آخر والربط الموجود بينهما ناشئٌ 
الحقيقة من الربط المحفوظ في عالم الواقع بين متعلّقيهما. والمنطق 
العقلي لا يتناول بالبحث تولد فكرٍ من آخرء وإنّما يتناول التولّد الأعمق الحاصل 
في رتبة سابقة» فلا يكون موضوع علم المنطق العقلي هو تولّد الفكر من الفكرء 
وإنّما التولّد الحاصل بين متعلقيهماء وهو الذي نعبّر عنه ب( التوالد الموضوعي ) 
في مقابل ( التوالد الذاتي). 


موضوع المنطق الذاتي وطريقة توالد المعرفة : 

يتناول المنطق الذاتي الطريقة الذاتيّة في تولد المعرفة ؛ فهو يتناول بالبحث 
انار نب ولاغاظة الميسعان بدا لكر سير اخ كيهو حفن اللزدم 
الحاضل بين معرفة وأخرى:» وكيف أنّ إحداهما تستلزم الأخرىء دون أن يكون 
بين موضوعّي هاتين المعرفتين لزومٌ في نفس الأمر والواقع . 

ولنضرب على ذلك مثالاً : فإنّ الإنسان يرى أنه كلما قوب الورقة إلى 
القال انفترقت :وا ند كلنا :طاول الدواء الفلا الأسيرة يا -عسلة ليه 
حالة معيّنة, كزوال الصداع . وما يراه الانسان في هذه الحالة يولد لذيه اعنتقاداً 
بن حبة الأسبرين ‏ مثلاً -علّة لرفع الصداع . 

دعونا الآن ننظر إلى المسألة من وجهة نظر المنطق العقلي : فالمنطق 
العقلي لا يرى علّة أو لزوماً بين تناول الأسبرين وبين ارتفاع الصداع ؛ إذ لعل 
اقتران هاتين الظاهرتين كان صدفةً. فيكون اللازم ( وهو ارتفاع الصداع) أعمّ 
من الملزوم ( وهو تناول حبّة الأسبرين )» بمعنى أنّه قد يكون ناتجاً عن كون 
التناول علّة لزوال الصداع , وقد يكون الزوال قد وقع صدفة . ومع كون اللازم أعمّ 
من الملزوم» فلا مجال للاعتقاد باللازم الخاصٌ, وهو العلّيّة بين الأمرين. فيكون 
الاعتقاد المتولّد لدينا اعتقاداً باطلاً. 

هذا كما قلنا من وجهة نظر المنطق العقلي, ولكنّنا مع ذلك نجد من أنفسنا 
هذا الاستنتاج على الرغم ممّا يقوله هذا المنطق. 

وهذا الاستنتاج في الحقيقة عبارة عن طريقة أخرى في التفكير والتوالد 
تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي التي سبق أن تحدّثنا عنهاء ونطلق عليها 
اسم طريقة ( التوالد الذاتي ). وذلك ار أنه لا ربط ولا لزوم بين متعلّمّي 
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الفكرين وموضوعيهما, بل إن الفكرة ‏ بما هي فكرة -استدعت فكرةً أخرى . 
ومن هنا كان موضوع المنطق الذاتي هو الأفكار نفسها بما هي هي, 


بخلاف المنطق العقلى البرهانى القائم على التوالد بين الأفكار لا بما هى هى » بل 
بما هي انعكاش لموضوعاتها ومتعلّقاتها في عالم الواقع . 


تمييز المنطق الذاتي عن علم النفس : 

بناءً على بياننا للمنطق الذاتي وموضوعه, نصل إلى الاعتراض الذي قد 
يسجّل عليه وذلك بق عو اند لوحال التي اوقد الاشكا ل سيف ان 
ذكرنا أنه وجّه أيضاً إلى المنطق العقلي, وذكرنا هناك أَنّ إثارته حول المنطق 
الذاتي أقوى وأكثر استحكاماً من إثارته حول المنطق الصوري؛ لأنّ موضوع 
المنطق الصوري على ضوء ما باه ليس الفكر. وإِنّما الأمور الواقعيّة التي يكون 
لها دخل في تنظيم صورة هذا الفكر. 

وحيث إِنّنا اعترفنا بآنّ موضوع المنطق الذاتي هو الفكر, فإِنّنا مطالبون 
بالتمييز يبنه وبين غلم النسن : لكتى يكون علماً قائما برأسه فى مقابل علم النفسن, 

وحاصل التمييز يبن العلمين : أَنّ علم النفس يتناول الفكر بوصفه جزءاً 
من مجموع العوامل والمؤثّرات النفسيّة الدخيلة في توليد الأفكار. أمّا المنطق 
الذاق قياول:الفكن عرولا عق اتن هده العزامل المذكوزةما عدا العقل» 
عن يتحرّث المنطق الذاتي عن علَيّة تناول حبّة الأسبرين لارتفاع الصداع, 
فإنّه يقصر النظر على عامل العقل, بينما يتناول علم النفس الموضوع دون 
تهميش العوامل النفسيّة الأخرى التي تتداخل مع بعضها البعض, فيأخذ بعين 
الأفعنا وسعا اارخية التفلة اه عمق الا جدويف الح سود صنل كفن ددا 
الدواء» بينما يخرج ذلك عن مدّ نظر المنطق الذاتي . 


تمييز المنطق الذاتي عن المنطق التجريبي 

المنطق التجريبي هو المنطق الذي تميّز به المناطقة الجدد. من قبيل 
000 بييكون وجون لوك ل 

:| المنطق التجريبي ْ 

ا #النسية. 50 
بين البناء والأأساس وبين المصداق؛ لأنّ المنطق الذاتي يتناول بالبحث الأساس 
الذي يقوم عليه المنطق التجريبى» ويستبعد عن بحثه المصاديق التحئ يتناولها 
الميطى الجذكوو: ْ ْ 

ولنأخذ على ذلك مثالاً ممّا يتععدض له المنطق التجريبي!" 

ادي العو يه ون عن (طريقة التكرار). فيقولون :إن (ا 
لق اقترنت ب ١ب‏ )مائة ندة لكافت (1)غلة ك(تا): 


)١(‏ الطرق التي يتعرّض لها الشهيد الصدر ييه هنا هي الطرق الاستقرائيّة التي أثرت عن الفيلسوف 
التجريبي البريطاني جون ستيوارت مل (14177-147 م)» وقد اختلفت المصادر في تعداد هذه 
الطرق؛ ومجموعها خمس : فما جاء هنا بعنوان : ( طريقة التكرار) أسماه مل : ( قاعدة التلازم) أو 
( قاعدة الاثفاق في الوقوع ). وما جاء هنا بعنوان :( طريقة النفي والإثبات) أسماه مل :( قاعدة الجمع 
بين الاتّفاق والاختلاف). وما جاء هنا بعنوان : ( الترابط النسبي) أسماه مل ١:‏ قاعدة التغيّر النسبي) 
أو (التلازم في التغيّر). وقد سقط من الشهيد الصدر بيك هنا قاعدة مل الثانية. وهي : ( قاعدة 
الاختلاف) أو ( التلازم في التخلّف) 00 - شأنه شأن كتاب ( المنطق الوضعي  )‏ طريقة مل 
المسمّاة : ( طريقة البواقي ), بينما ذكرها في ( الأسس المنطقيّة للاستقراء : )٠١‏ استناداً إلى كتاب 
( المنطق الحديث ومناهج البحث) على ما يبدو لناء فراجع : المنطق الوضعي : 477 -478: 487 - 
المنطق الحديث ومناهج البحث : 6-197١7؛‏ جون ستيوارت مل : .١5/-1١1408‏ 
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١-ولديهم‏ طريقة أخرى يسمّونها :(طريقة النفي والإثبات) : فلو لاحظنا 
في مائة مرّة أنه عند وجود (1) توجد ( ب ). ولاحظناه كذلك مائة مرّة أنّهِ عند 
انعدام (]) تنعدم ( ب )» لكانت (أ) في هذه الحالة علّة ل(ب). 

وهناك طريقة ثالثة يطلقون عليها اسم :(طريقة الترابط النسبي), 


حيث يلاحظون أنَّه عندما توجد (أ) توجد (ب). وعندما تشتدٌ (أ) تشتدّ معها 


ع 


وفنذه الأتو ف االنحفيفة امور مجدكنة ولطيفة تايا مصاديق للطريقة 
الذاتيّة فى التفكير وتوالد المعرفة ولا تتعدّى ذلك؛ لأنّ المنطق التجريبى لم 
يشرح من خلالها سبب كون هذا علّة لذاك؛ وإن حاول بعض الفلاسفة 
الأوووكتة القيام يذلك على نعو الامسفاذال: إلا أن المنطى التسريق اهدو 
منطق تجريبي لم يعالج هده التاحية , ومن هنا اعشرنا أ" المنطق الذاتي بمثابة 
الأساس لذلك المنطق. 


طبيعة المعرفة المتولّدة في المنطق العقلي : 

بعد أن اتنتضح الفارق بين المنطق الذاتي الذي نحن بصدد الحديث عنه وبين 
املق الزهاض , وذلك على مانن الفازاق بين الاريقة الفتحيدة لكل مهما : 
لابدٌ - من أجل تكميل البحث -من الإشارة إلى الفارق بين المعرفتين الناتجتين 
عن كل من هاتين الطريقتين : 

فالمعرفة الناتجة عن الطريقة الموضوعيّة في توالد الفكر ‏ والتي يدرسها 
المنطق العقلي -هي في الحقيقة تفصيلٌ للمجملات. بينما تعتبر المعرفة الناتجة 
عن الطريقة الذائيّة في التفكير ‏ والتي يدرسها المنطق الذاتي معرفةً جديدةً 


غير مستبطنة ومحفوظة ‏ ولو على نحو الإجمال -في المعلومات السابقة". 

وتوضيح ذلك : أنّ المنطق الصوري الأرسطي بعد أن عدّد أنواع الحجج, 
ذكرأنّها يجب أن ترجع جميعاً إلى القياس'"', ولو لم ترجع إليه فهي لا تولّد فكراً 
جديداً. 

وفي خطوةٍ أخرى منه في هذا الانجاه. قام بإرجاع أشكال القياس 
المتعدّدة إلى الشكل الأوّل منه'". وبذلك يكون الشكل الأوّل من القياس هو 
القانون الذي تعتمد عليه عمليّات التوالد الموضوعي في الفكر. 

والشكل الأول -كما هو معلوم -يشتمل على ثلاثة حدود : أكبر وأوسط 
وأضش ويكون الأكيز معلوم الثبوت للأوسط في الكبرىء واللأوسط بدوره 
معلوم الثبوت للأصغر في الصغرى, وعندما نضع هذه الحدود في قياس ينتج 
ثبوت الأكبر للأصغر'؟), من قبيل : «إِنّ الشيء الشامل لشيءٍ شاملٌ لما يشمله 
ذلك الشيء لا محالة». 

وقد أشرنا في بتك أصول الفقه*' إلى عمليّة الإحصاء والاستيعاب التي 
نقوم بها للحدود الصاعدة والنازلة والسافلة والعالية, فبعد أن نحصي هذه 


(1) وهوما يصطلح عليه ب( القضايا التكراريّة ) في مقابل ( القضايا الإخباريّة). 

(1) أنظر مثلاً : المنطقيّات للفارابي .017١:7 417/6 ١167 73:١‏ 

(5) أنظر : منطق أرسطو ١‏ : 177. ولذا يعبر عن الشكل الأَوّل ب (الشكل الكامل)؛ ويعبّر عن باقي 
الأشكال ب( الأشكال الناقصة ), راجع : المنطق الوضعي : 87 1؟؛ المنطق الصوري : 470؛ المنطق 
الصوري والرياضي : .5١4‏ 

(؛) أنظر : منطق أرسطو ١577: ١‏ ؛ الشفاء» المنطق» القياس ٠١8:‏ ؛ المنطق ( المظمّر ) : /11؟. 

() جواهر الأصول : ١٠٠؛‏ وراجع حول المقطعين اللاحقين : مباحث الأصول قى 7 ١‏ : 007. 


التأسيس للمنطق الذاتي واف ا لجالا كرا ااا لط ااا 8 
الحدود؛ نضع كل حدٌ أصغر تحت الحدّ الأكبر منه. وفي هذه القائمة لدينا نوعان 
من الثبوت بين الحدود : 

أحدهما : هو ثبوت كلّ حدٌ للحدٌ الذي يليه مباشرةً وهذا التبوت أَوٌّلَى غير 
وهانه ا لاقي بولج | رمطانى شك ويم جرال كا ميسن رهن 
متصلين بلا واسطة كما هو الفرض . 

والثبوت الآخر : هو ثبوت الحدٌ للحدٌ الذي يليه عبر الواسطة. وهذا 
الثبوت برهاني ؛ لما قدّمناه من توسّط حدٌّ بينهما. 

هذه هي تمام المعرفة البشريّة التي يبحث عنها المنطق العقلي . 

ومن الواضح أنّ هذه المعرفة لا تتعدّى كونها تفصيلاً للمجملات وإبرازاً 
للمستبطنات ؛ فإنّ الحدّ الأصغر مثلاً مشمولٌ للأكبر في عالم الواقع . غاية الأمر 
أنّنا لم نلتفت إلى كونه كذلك حتّى وسّطنا الحدٌ الأوسط . فكشف لنا عن ذلك, 
وفصّل لنا الإجمال وأزال عن الإبهام . 

ولنأخذ مثالاً على ذلك القياس التالي : «العالم متغيّر, وكلّ متغيّر حادث, 
فالعالم حادث» : فالقانون البوكودتى الكررى كز حلي سايظ» شوقن 
الواقع يشمل العالم ؛ لأنّ العالم متغيّرء فيكون العالم بالتالي مشمولاً لقانون 
الحدوث المذكور. ومع أثّنا نعلم أنّ العالم متغيّرء إلا أنّنا لم نلتفت إلى كونه 
خاكانا مسن ركنا الحة الا وسط بين المقة ف الا ولى:(السشرق )وص السقدبة 
الثانية ( الكبرى ). حيث وقع محمولاً في الأولى وموضوعاً في الثانية . 

إذن : فالحدٌ الأوسط ‏ وهو التغيّر -هو الذي جعلنا نعرف أنّ الحدّ الأكبر 
وهو الحدوث -شاملٌ للعالم؛ ولكنٌ هذه المعرفة كانت مستبطنة في معرفتنا 
الأراك ومزمدوة قياعان نوالا ك لمعاف لير 61 البعنل كد د نميل 


وعلن :هذا الأساس :يمكندا أن تقول ان صمارسة القامن فى المظق النقلى 
غبارة عن تطبيق للمبادي الكلئة::وكلما عقت مارسة انار رق الطريقة 
التوضوعةة الى جرحتاها حصنا على اتوسع في التطبيق. وعلى مزيدٍ من 
اكتشافٍ للمصاديق عن طريق عمليّة القياس . 


شيهة عقم المنطق العقلي : 

ما تقدّم كان على نحو الإجمال _واقع المعرفة التي تحصل عن طريق 
التوالد الموضوعي, والتي يقدّن قوانينها المنطق العقلي. 

وهنا يأتي دور الحديث عن وجهتي النظر المتنازعتين حول جدوى 
المنطق اللكلى: حيف نهب عد اهنا إلى أن المنطق العقلي منطقٌ خصبٌ 
ومنتج, وأنّه يحقّق معرفة جديدة ؛ بينما تسير وجهة النظر الأخرى في اتجاه 
معاكس تماماً, مدّعية عقم هذا المنطق وعجزه عن توليد معرفة جديدة, وإذاكان 
ثمّةَ ما ينتجه فان إنتاجه لا يعدوكونه دورياء اي مبنيًا على الدور المبحوث عنه 
فى المتطق > لأن التدرفة فى هذا المنظق إن كانه سينقة مكنا دكزنا على الكل 
الأول فخ شكال الفياين ا الكل الأزلبى تتسمييا على الذون كانت 
المعرفة العقليّة وكوافف ولي سروف رك بها مشسروهير قد لد 
الموضوعي . 

وتوضيح هذا الدور :أنّنا عندما نقرّر القضيّة الكبرى المحفوظة في القياس 
التالى : « زيدٌ إنسانٌ, وكلٌ إنسان فان» فزيدٌ فان», فلا يخلو الأمر من إحدى 

انذإقا أن تكوق يكنا كافة أذزاد الأشا ونوكي ويد د وغلتكا انهم 
فانون, وبالتالي نحصل على الكبرى التالية : «كلّ إنسان فانٍ»: ثم نضعها في 


التأسيس للمنطق الذاتى تكخد وا الحا لل امسر الما لاك امم ام لل ل 


القياس لتنتج لنا نتيجة, وهي أنّ زيداً فانٍ. وفي هذه الحالة يُقال للمنطق العقلي : 
إِنّ العلم بفناء زيد قد حصل ونحن بصدد تشكيل الكبرى, أي قبل أن نضع هذه 
الكبرى فى القياس المذكور, حيث الفرض أنّنا تتبّعنا كاقّة أفراد الإنسان ومنهم 
زيد 0 

وهذا هو معنى أن القياس عقيم لا ينولد علماً ومتعرفة ديد وإنها 
يستبطن دوراً منطقيّاً ؛ لأنّ العلم بالأمر الجزئي ( وهو فناء زيد المطلوب إثباته 
في النتيجة ) كان متوقفاً على تحقيق الكبرى ( وهي أن كل إتصان فانٍ).وفي 
القت نفسيه كانت الكبرئ المذكورة متوقنة فيما فتوقق عليه على تحفيق 
الجزئي نفسه ( وهو فناء زيد). وهذا دورٌ واضح . 

دما إذا فرضنا أن النتع لم يكن :شاملا لكثل أفراد الآنسانفتحيعذٍ 
لا يبقى معنى للكبرى المذكورة في قولنا : «كل إنسان فانٍ»؛ إذ لعل بعض هذه 
الأفراد لا يفنى , فتكون الكبرى جزافيّة . 1 

إلا أن هذا الاعتراض على إطلاقه غير وجيه ؛ لأنّه مبنيعٌ على أنّ العلم 
بالكلى لا بد وأن يتشا دائماً من استقراء عناء الحزكيات» وقد 5 فى كتاب 
( فلسفتنا ) لهذه المقولةا", وبِنَا هناك أّنا لو أردنا إثيات الكبرى بالتجربة ولم 
يكن لنا مقياس غيرهاء لكان علينا أن نفحص جميع الأقسام والأنواع لنتأ كد من 
صحّة الحكم, وتكون النتيجة حينئذٍ قد درست فى الكبرى بذاتها ايضا. وفى 
هذه الحالة يست الاعتراض السابق ويكون ثابتاً بلا إشكال. 1 

وما إذا كانت الكبرى من المعارف العقليّة التي ندركها بلا حاجة إلى 


)١(‏ أنظر : فلسفتنا : 49 - ,٠٠١‏ نقد المذهب التجريبى, وقد استعنًا بعض الشىء فى هذين المقطعين 
بعبارة ( فلسفتنا ) ؛ لأنّ مضمونها متّحد مع ما في المحاضرة المدوّنة ويمتاز عنه بالوضوح. 


التجربة _كالأَوّلِيّات البديهيّة والنظريّات العقليّة المستنبطة منهاء من قبيل أن 
الاثنين نصف الأربعة فلا يحتاج المستدلٌ في مقام إثبات الكبرى إلى فحص 
الجزئيات حتّى يلزم من ذلك أن تتّخذ النتيجة صفة التكرار والاجترارء وإِنّما 
العلم فى هذه الحالة انصبٌ على القاعدة ابتداءً وهذا معنى عدّها من الأَوّليّات. 

والعاف ليها فلا اذ تعمذها تكوة المعراقة الكاعدما كوذة عم طريق 
البداهة الأَوْليّةَ لاعن طريق استقراء جزئيات ذلك الكلى» فلا مجال حيئئذٍ 
لتوجيه إشكال الدور وأنّ القياس المنطقي لم يثمر معرفة ا 

ولكنن قبل أن تقيئ كثلامنا حول طميعة السعرفة المفوارة ببالتوالد 
الموضوعئ* اباش و مرادنا من كون المعرفة الحاصلة من الأوَليِات 
معرفة جديدة, فهل المراد انْ هذه المعرفة الجديدة المتولدة موضوعيًا معرفة 
بابق للمعرفة القد يه ال دو لدت متها ؟! 

وفي مقام الجواب اقول لذ روي المعرفة الجديدة إلى المعرفة الأُمٌ 
ضينة السيح والمفضن إل لمعيل :الحزة هنا حدة اللتنصين :ريد الاجمال» 
وليست الجدة الحاصلة بين متباينين . 

والنتيجة النهائيّة هي أنّنا تقول بالوسطيّة في هذا الموضوع, فلسنا نقول 
بعقم المنطق العقلي الكامل. وفي الوقت نفسه لا تقول بإخصابه الكاملء وإِنّما 


بالأمريين الامرين: 


حقيقة المعرفة المتولّدة فى المنطق الذاتى : 
ما تقدّم إلى الآن كان مرتبطأً بالمنطو العقلى وطبيعة المعرفة المتولّدة 
ما المغرقة الميولنة على "أساين الكو ال الذاتن »فو مغر ققابحد يدة عدن 


التأسيس للمنطق الذاتي 0 
منتعظله :شق التق تات شعن عننهما ناوسن الاسو اوسن ا لس ناولا 
حبّة الأسبرين زال الصداع. نخرج بنتيجة : وهي أنّ تناول الأسبرين علّة 
لارتفاع الصداع وزواله. وفكرة العلَيّة هذه التي خرجنا بها ليس مستبطنة في 
فكرة الاقتران ؛ ففكرة العليّة شيء. وفكرة الاقتران شيءٌ آخر. وعندما خرجنا 
بهذم الشبحة قاذ معلوما تنا :زادت حقيقة: لا )ها فلت بعد أن كانك مجملة: 

وسيزداد هذا الأمر وضوحاً في الأبحاث القادمة عندما نبرهن على أن 
المنطق الذاتي في التفكير يخضع للعقل الْأُوّل ولا يمكن استنباطه من البديهيّات . 
وكشي الآن:بالسسين بين الأمررى على مشدوى المضور:ريتهما بابي تحتيق 
الموضوع على مستوى التصديق؛ إذ علينا أن نبرهن على أَنّ الطريقة الذاتيّة 
لايُمكن إرجاعها إلى البديهيّات الأُوْليّة . 

ومهما يكن من أمرء فإنْ المنطق الذاتي يقدّم طرحاً ددا فى نظريّة 
المقرقة يكعلق عقا اسسرفتاء لع الآن.قن نما يزيط بالمتطق العقلى والمنطق 
التجريبي وعلم النفس, حيث يحقّق في أصل الأفكار ومصدر المعلومات 
البشريّة وقيمتها. 

وَألكم تعلمون أنّ هناك خلافاً رئيسياً فى نظريّة المعرفة ومحاولة تحديد 
مصدرهاء وهل أنه العقل أم التجربة . والفلاسفة بشكل عام انقسموا إلى قسمين : 

١-القسم‏ الأُوّل يمثّله أنصار المذهب العقلي - وهم أتباع أرسطو الذين 
ذغيوا إلى أن العقن هو قصددر المعرقة بي أن هناك معلومات يعفد يها 
الإنسان ويؤمن بها بصورة سابقة على التجربة؛ وهذه المعلومات هي أصل 


)١(‏ راجع : فلسفتنا : 80 , المذهب العقلي. 


؟-وقسم آخر يعتبر أَنّ التجربة هى أصل المعرفة» وأنّ الإنسان لا يعرف 
شيئاً بمعزل عنها!". ْ 

ولا من قارو هيا لو 1 قرزا ساعن بع السيق )فى مهارق 
اهناك سادى عقا سامة على الفجرية سو النيق الرقنى لا ليق الرمنتي» 
فلا ينقض عليهم بما وجّهه إليهم الفلاسفة الأوروبتيون من أنّ الطفل عندما يولد 
لا يعرف استحالة اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع الضدّين؛ فإِنٌ هذا 
الإشكال مبنيئٌ على أَنّ مرادهم هو السبق الزمني » والحال أنّ مرادهم ليس هذا. 

نعم , هنا ينفتح باب السؤال حول سبب ظهور هذه المعارف لدى الإنسان 
ق عكار له نا جر 

قل 3 كن أرسطن وإساعدطن المسلميى وعيزه وها وشبروحات 
للجواب عن هذا السؤالء أصحّها ما أشرنا إليه في كتاب ( فلسفتنا)!" : من أن 
المعرفة التصديقيّة تتوقف على تصوّر أطرافهاء والتصوّر ينبع من الحش؛ لأنّه 
هو المصدر الأشاسئ له. وحيث لا يمارس الحسٌ وظيفته فلا يحصل التصوّر 
الكامل للأطراف7, و حيبق لآ يحضل :ذلك) فلأ تخطين المغرفه لذى الانساق: 
حتّى الضروريّة منها ؛ لأنّ معنى كونها ضروريّة هو أن النفس تصدّق بالحكم 
بمجرّد تصوّرها للأطراف, وتصوّر الأطراف يتوقف على وجود استعداد خاصٌ 
في النفسء وهذا الاستعداد الخاصٌ إِنّما يحصل عن طريق الحسش. وهذا هو 


. المصدر السابق : 84, المذهب التجر يبي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق :37 .١5‏ 

0 ومن هنا عرفت مقولة أرسطو من أنّ مّن فقد حسّاً فقد علماً . فراجع : شرح البرهان لأرسطو 
وتلخيص البرهان : 5١غ.‏ 


التأسيس للمنطق الذاتى ا 


تفسير أرسطو لتأخّر ظهور المعارف الضروريّة . 

وعلى أَيّة حال. فإِنّ مراد المنطق العقلي من وجود معارف أَوَليّة سابقة 
على التجرية هو السبق الرتبي لا الزمني كما قلناء ثم يتم على أساسها استنباط 
سائر المعارف عن طريق التوالد الموضوعي. 

وتعليقنا على ما تقدّم هو أنّ ما قدّمه المنطق العقلى صحيح بأحد شقّيه 
وخطأً بشقّه الآخر : فهو محقٌّ فى ذهابه إلى أنّ هناك معارف أُوَليّة مصدرها 
العقل» وأنّها سابقة على اليا كا وأنّها مصدر سائر المعارف لدى 
الأننان + ولكثة أخطأ ف حصره طريقةتوالن المتغرفة :من هذه المعارق الآؤلية 
بالواله الموصيرط له الترقه مولد مق كار السنارق اللاقه بط من : 
إحداهما موضوعية والأخرى:ذائثة : ولكن العفلثين ب وعلئ رأسهم أرسطو لم 
بلتفتوا إلى طريقة التوالد الذاتي, وقصروا نظرهم على طريقة التوالد الموضوعي, 
فأوجب ذلك ظهور نقطة ضعف كبيرة فى المنطق العقلى . وقد فتحت هذه الثغرة 
الماك سرجه الداية تقول البول عامزعتن أن مكل مدر السعرنة 
اللشرقة لا كفن مو هد السعارق لبيك اتسين عن أمناس السقل 
الضروري. 

ومن هذا المنطلق قام هؤلاء بقلب الأمر رأساً على عقب, فبعد أن عجزوا 
عن إرجاع كثيرٍ من المعارف الحاصلة عن طريق التجربة في الحقول العلميّة 
والحياتيّة إلى المعارف الضروريّة . قاموا بإرجاع المعارف الضروريّة إلى 
الريك واتهعرا اذ التحرية ون ساس العاف السر نه 

والصحيح : أنّ هذين لامي أخطا معاً في ما ذهبا إليه وتبنّياه. وقد 
أوقعهما في ذلك غفلتُهما عمّا يبتني عليه المنطق الذاتي ؛ فنحن نعتقد في نظريّة 
المغرقة أن مضدو المعرافة نهو العقل لا اللسين والتحرية. وذلي[ هذ الدضوى 


وبراهينها وإشكالاتها بالشكل المفصّل خارجة عن محل الكلام؛ ولكن ما نقوله 
هق أ متعددر التعوقة هنا رهن المعارف السرورةة للعقا كاي الام أن الد 
المعارف منها تارةً يتم وفق طريقة التوالد الموضوعي , وهي الطريقة المتّبعة في 
المنطق الصوري والرياضيّات وغيرها. واخرى يتم وفق طريقة التوالد الذاتي, 
وهي الطريقة المتبعة في مجال العلوم الطبيعيّة . فالاختلاف إذن يكمن في طريقة 
التوالد وامتقاء التعارق من المعاز(ف الأولثة. 

وبهذا يكون المنطق الذاتي قلاغدل عل عل الاختلاف بين وجهتي النظر 
المذكورتين, وساهم فى إزالة نقاط الضعف الموجودة. ومن هنا تظهر قيمة 
ما يقدّمه في نظريّة المعرفة. 


هل يعتمد المنطق الذاتى على الصيغة القياسيّة؟ : 


عد أن أوضغعها الاخعلا فيس العتطى الذاتى:وين المتطق المتوضوفى: 
اذا اانا دوعنو لماي تسد القانن وجو ا لوقل لجا نشي 
الذاتى فى طريقة التوالد الذاتى إلى القياس ؟ !م أن القياس من مختصّات المنطق 
العقلى القائم على التوالد اموس 

وف قا الخواب عن هذا امزال تقول إن المتطق الذان. يقد بوحود 
نافيك 5 الد المعارف : المرحلة الأولى هي مرحلة التوالد الذاتي. والعسانية 
هي مرحلة التوالد الموضوعي. 

وفي المرحلة الأولى لا نلجأ إلى القياس ؛ لأنّه من مختصّات التوالد 
الموضوعي . لكن بعد أن نفترض انتهاء عمليّة التوالد الذاتي وحصولنا عن 
طريقها على معارف كليّة, حينئذٍ يأتي دور التوالد الموضوعي في المرحلة 
الثائيق حييك تقوم بتطبيق المعارف الكلية المعولدة ف الفبرحلة الأولن على 


التأسيس للمنطق الذاتى افد ا الما ل ارجا الخلا الم 


مصاديقها الخارجيّة. وهنا يمكن اللجوء إلى القياس. وتكون الاستعانة به 

ولمزيدٍ من التوضيح نعود إلى المثال السابق. حيث يقترن ولمرّات 
عديدة -زوال الصداع عفد حداول كين الأ ينم افونا تاحمل لناب بتالته الد 
الذاتي -معرفة تفيدنا بأَنّ تناول حبّة الأسبرين علّة لزوال الصداع, وهذا التوالد 
توالدٌ ذاتينٌ لا يستخدم عادةً القياس المنطقي . ولكن بعد أن نحصل على هذه 
المترية مكنا اللجرم ل اندي أل قير عكر الت العو ضرح 
غلى معازف أخرى أخص نمتهاء فتقول#«وسذحكة أسيرين: وكل الأسيرين 
مزيل للصداع. فهذه الحبّة مزيلة للصداع». 

إذن : لا يمكن استخدام القياس فى مرحلة التوالد الذاتى: ولكن بعد 
اعضو ل هل سارف كله فى هذه المرعلة كقابني النرطل العالية لجو 
إليه من أجل الحصول على معارف جزئيّة تتولّد وفق طريقة التوالد الموضوعي. 

وعتامود لعب يدها إشكال الدور الى اندو نول السنطق لقا 
أنقول إن هذا الاشكال لا يجري نهنا ولا يمكن توجيهة إلى المنظق الذاني» 
وبيان ذلك : أن المنطق العقلي لا يمكنه التوضّل إلى الكبرى التالية : «كل 
الأسبرين مزيلٌ للصداع» ِل من خلال ما يصطلح عليه أرسطو بالاستقراء التام, 
أي استقراء تمام حبّات الأسبرين, وهذا ما سمح للتجريبيّين بتوجيه إشكال 
الدور إليه كما تقدّم شرحه سابقاً . 

ما بالنسبة إلى المنطق الذاتي , فالوصول إلى الكبريات _كما يأتي إن شاء 
لله تعالى -يتمٌ من خلال ما يصطلح عليه أرسطو ب (الاستقراء الناقص), حيث 
تتولّد المعرفة الكلْيّة تولّداً ذاتيَاً بحكم الطبيعة وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى 
القياس ليو لنا بطريقة التوالد الموضوعي معارف جزئيّة . وتطبيق القياس في 


هذه الحالة لن يستبطن الدور؛ لأنّ الكبرى قد سبق أن توصّلنا إليها في المرحلة 
السابقة عندما كان التوالد ذاتياً . 
ومن هنا يتحدّد دور الصيغة القياسيّة في منظومة المنطق الذاتي. 


مصادرات المنطق الذاتي : 

كنا إلى الآن نتحدّث عن علاقة المنطق الذاتي بمنطق البرهان. وعن 
علاقته بعلم النفس, وعن موقف المنطق الذاتي من نظريّة المعرفة ودور الصيغة 

والآن ننتقل إلى الحديث عن مصادرات المنطق الذاتي ؛ فإنٌ كل معرفة لها 
مصادرات, وهي ما نصطلح عليه في علم الأصول ب (الأصول الموضوعيّة ). 
وهذه الأصول الموضوعيّة تؤخذ في البحوث أخذ المسلّمات ولا يقام عليها 
برهان, وهى تسمّى فى العرف الحديث ب ( المصادرات). 

وحناء عدا دراه ان انمو قمنها الات ل فد جاع دا ل فهرو 
البشريّة ‏ من قبيل الأَوَلِيَات -. ومنها ما يختصٌٌ ببعض الفروع دون البعض 
لحن 

ولناخد نالا عن ذلك مخ غدل القعدمة + فافليدس اعهر أن ناك 
مجموعة من القواعد مسلّمة الصحّة ولم يقم عليها برهاناً؛ بل ادّعى أنّها بديهيّة 
وبنى عليها المعارف الهندسيّة الأخرى. من قبيل قوله : «إنّ الخطّ المستقيم هو 
أقصر مسافة بين نقطتين )7"/. حيث فرغ عن صحّتها وبنى عليها مسائل هندسيّة 


اخرى. 


)١(‏ أنظر : فلسفتنا : ,.١77‏ نسبيّة (كانت). 
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ونذكر مثالاً آخر من علم الحساب : فقولهم : «إنّ مساوي المساوي 
مساو لما يساويه ذلك المساوي» عبارة عن مصادرة اعتبروها من مبادئ 
على الشباية ادق الى كيهان انها زهان موسو عليامسناتل عسا له 
ا 
وهنا نأتي إلى تحديد مصادرات المنطق الذاتي التي لا يكون مطالباً 


بالبرهنة عليهاء وهى عبارة عن ثلاث مصادرات. نتناولها فى الأبحاث التالية : 


: -المصادرة الأولى : حصول العلم بوصفه أمراً مفروغاً عنه‎ ١ 

المصادرة الأولى من مصادرات المنطق الذاتى هى حصول العلم والجزم 
لدى الإنسان: بمعنى أنّ المنطق الذاتي يأخذ حصول العلم لدى الإنسان أمراً 
مفروغاً عنه ولا يسعى للبرهنة عليه وإيجاده عند من لم يحصل لديه . فعند اقتران 
زوال الصداع بتناول الأسبرين لمرّات عديدة, يحصل العلم لدى الإنسان بِأنٌ 
تناول الأأسبرين علّة لزوال الصداع , وليس من وظيفة المنطق الذاتي البرهنة على 
حصول هذا العلم أو إيجاده لدى الانسان. وإِنّما يتعامل معه بوصفه أمراً مفروغاً 
عنه, ثم تبداً وظيفته من حيث يحصل العلم المذكور ليفلسف الموضوع ويقدّم 
وير خصو 

ثم إنّ المنطق الذاتي عندما يتحدّث عن العلم لا يقصد به اليقين بالمصطلح 
التقطق دوه الموصو ف نافيا لد مطموق الحقّائيّة ». وإنْما يتحدّث عن 
العلم بمعناه اللغوي, وهو الجزم الذي لا لبس فيه ولا شلكٌ١".‏ فالانسان عتدما 


: «العلم : اليقين الذي لا يدخله الاحتمال, هذا هو الأصل فيه لغدَ وشرعاً وعرفاً» ( مجمع البحرين‎ )١( 
.)١ 3١ 


يضع الماء على النارء لا يحتمل أن الماء سيبقى على حاله من عدم الغليان حتّى 
لو طال بقاؤه على النارء بل يجزم بِأَنّه سوف يغلي. وجزمه بغليان الماء يستوي 
مع جزمه بسائر المحسوسات. من قبيل جزمه بالنار مثلاً. 

إذن : حصول العلم ‏ بمعنى الجزم لا بمعنى اليقين المنطقي ‏ يؤخذ في 
بحئنا بوصفه أصلاً موضوعيّاً . ولذلك؛ لو أتانا من ينكر حصول الجزم لديه بأنّ 
النار علَّة لغليان الماء, مدّعياً أن ذلك مردّه إلى الصدفة, فعندها لا يمكن للمنطق 
الذاتي أن يقدّم له شيئاً أو يزيل هذا الشكٌَ من نفسه. إلا أثّنا مع ذلك نعتقد بِأنّ 
الشكٌ في هذه الأمور لا يحصل لدى الناس. وإِنّما كثية منهم اصطنعوه. 

وعلى أَيّة حال, فالواجب علينا أن ننظر في مدى تقبيّل الناس لهذه 
المصادرة؛ أي في مدى تقبّلهم لفكرة أَنّ التجربة يمكن أن تفيدنا بأَنّ(أ) علّة 
002 

ونحن نجد أنّ هذا الأمر متسالمٌ عليه في بلادنا وفي ثقافتنا.كما نجد 
أن" الفالايضفة الحقلية التابعيق لأرنطو ملقو | لأسو عي تتحو القيول! 
حيث قالوا : إن التجربيّات قضايا جزميّة لا مجال للشكَ فيها. وعدّوها ضمن 

وفي مقابل هذا التيّار ظهر تيَارٌ قويّ لا يستهان به في أوساط الفلاسفة 
التجريبيّين الذين آمنوا بالتجربة واعتبروها مصدر المعرفة البشريّة. وهذا التيّار 
أنكر فكرة العلَيّة والسببيّة. وقصر اعترافه بحصول الجزم على مجال التجربة 
الحشيّة المباشرة فحسب. وما يقع في حدود الحش المباشر هو نفس النار 
لا عليّتها للإحراق . 

وفق هفتا تدأ ساعة م التعريتن ذهوا الن ا المغارف'الحاصلة 


التأسيس للمنطق الذاتي الم ام الما ا 
من التجربة عبارة عن قوانين ثابتة على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم . وإذا 
ضممنا إلى هذا الاعتقاد اعتقادهم بأنّ جميع المعارف البشريّة قائمة على أساس 
التجربة, خرجنا بنتيجة . وهي أن كل معارفنا عرضة للشكٌ. حتَّى المعارف 
الرياضيّة من قبيل أن « الواحد نصف الاثنين» الناتجة ‏ عندهم _-عن التجربة, 
فحتّى هذه عرضة للشكٌ, شأنها في ذلك تماماً شأن القضيّة القائلة بأنّ «كلٌ نار 
محرقة ». 

والحقيقة أَنّ المجال لا يسع للدخول في هذا البحث بشكل مفصّل لبيان 
مخغلف الاتجاهات الموجؤدة لدئ تثارات المنطق التجريبئ وعد اعتراف كل 
منها بالشكٌ واليقين, فإنّه بحت مفصّل”"؛ غير أنّنا نكتفي بالأشفارة ان ساق 
وهي أنه من المحتمل ‏ احتمالاً قويّاً أن يكون عجز الفلاسفة التجريبيّين عن 
تفسير حصول العلم هو الذي يقف وراء إنكارهم له, فكأ نهم إثر عجزهم عن ذلك 
أصيبوا ببلبلة في فكرهم , فَأدّت بهم إلى إنكار أصل حصول العلم . 

وهذا الأنكا حمقق ديزم عن انتانئنها 3 كرنام وان جالة الغك 
الحاصلة لديهم ناجمة عن انحراف في سير فكرهم. فَإنّهم من ناحية أنكروا 
وجود معارف عقليّة أُوّيّة ومن ناحية أخرى أرجعوا جميع المعارف إلى 
التجربة, ومن ناحية ثالثة رأوا أَنّ دائرة الكلّيّات أوسع من دائرة التجربة, فماكان 
منهم إلا أن أنكروا من رأس حصول العلم . 

إذن : مسألة الإنكار لديهم لم تعد مشكلة منطقيّة بقدر ما تعبّر عن مشكلة 


)١(‏ وقد تعيض له الشهيد الصدر بي لاحقاً فى (الأسس المنطقيّة للاستقراء : 05٠0‏ وما بعد) تحت 


عنوان : ( قضايا الرياضة والمنطق )؛ وقد كانت له وقفة خاصّة مع أنصار المنطق الوضعي . 


نفسيّة عاشوهاء وإلَّا فهل يشلك أحدٌ حقيقةً في أَنّ عنق الإنسان إذا حرّت فِإِنّه 
يموت ؟! أو في أَنّ من يدخل النار يحترق ؟ ! 

وهنا يأتي دور المنطق الذاتي ليعالج المشكلة النفسيّة التي عاشها هذا 
الانّجاه من التجريبيّين. ولو استطاع هذا المنطق أن يقدّم تفسيراً معقولاً يقبله 
هؤلاء حول كيفيّة حصول العلم من خلال التجربة: فإنّ هذا سيعيد بصيص الأمل 
في رجوعهم إلى حظيرة اليقين. 
١‏ -المصادرة الثانية : عدم كون العلم الحاصل وهماً : 

بعد افتراض حصول العلم بأنّ (أ) علّة ل(ب)» يأتي دور الحديث عن 
المصادرة الثانية من مصادرات المنطق الذاتي. وحاصل هذه المصادرة هو 
الاعتراف بأَنّ هذا الجزم الحاصل ليس مجرّد وهم يعيشه الإنسان نتيجةً لغفلته 
عن برهان عقلي. وإِنّما هو بالفعل ناتج عن قوّة العقل. 

وتوضيح ذلك : أنّ الفلاسفة العقليّين ذكروا أَنّ لدى الإنسان ‏ إلى جانب 
مَلّكة العقل -_ملكةً أخرى يطلقون عليها : ( ملكة الوهم ). وهذه الملكة تدعو 
الإنسان إلى الاعتقاد بجملة من الأمور اعتقاداً أُوَلِيَأ بمعنى أنّها تنتج 
اعتقاداتها مباشرةً وابتداء, دون أن تفترض اعتقادات سابقة عليها كانت سبباً في 
حصولها. 

وكفيراً ما يشل للإنسان الذئ لم .يماوفن:ضناعة البرهان أن سعطيات 
الوهم عبارة عن معطيّات العقل الأُوّلء وأَنّها معارف عقليّة أَوٌليَة لاكلام فيها. 
ويبقى الحال على ما هو عليه إلى أن يأتي دور العقل في ممارسة ما يشبه الحيلة, 
ليفسد بذلك على الوهم ما هو فيه, فيبدأ بترتيب المقدّمات ثمّ يصل منها إلى 
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النتائج, والوهم غافلٌ أثناء ذلك عمّا يدبّره له العقل . وتستمرٌ عمليّة البرهان بين 
العقل الأول والثاني إلى أن يفضي الأمر إلى نتيجة تتصادم مع بعض معطيات 
الوهم الْأَوَليّة . وهنا بالتحديد يستيقظ الإنسان من غفلته, ويعي أن ما قدّمه له 
الوهم بصفته مبادئ عقليّة ومعارف أَوَليّة لم يكن كذلك. وإِنْما كان مجرّد وهم, 
وهو لا يستطيع البقاء على موقفه السابق من تلك المعارف؛ لأنّ الفرض أنّ 
النتيجة التي توصّل إليها العقل وتصادمت مع هذه المعارف كانت نتيجة مبرهناً 
عليها وموضع قبول لدي ويك إن العقل لا يكذّبٍ نفسة: فلا يقن بغز سك 
في أنّ ما حسبه من المعارف العقليّة الأُوّليّة لم يكن كذلك . 

ومن باب المثال تقول : إن قوّة الوهم لا تتصوّر أن يكون العالم متناهياً , 
بحيث يتاح للإنسان أن يصل إلى مكانٍ يمدّ يده خارجه فتقع خارج هذا العالم . 
ولذلك نجد أنّ هذه القوّة تقذف في نفس الإنسان وتنفث فيها بأنّ العالم غير 
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هنا يأتي العقل _كما قلنا ‏ ليحتال على الوهم, فيبداً بترتيب المقدّمات 
والوصول إلى النتائج» إلى أن يقيم البراهين القاطعة على تناهي الكمَّيّات 
المتصلة. وخلال هذه العمليّة تكون النفس بصدد مواكبة ما يجري والمصادقة 
عليه حتّى تصادق على النتيجة, بينما تصادق قوّة الوهم على المقدّمات وترفض 
الاذعان للتعيحة. وهنا يظهن للتفس أن ما تلقته بوضفه.من مدركات العقل الأول 
لم يكن سوى مجرّد وهم . 

ومع تكرّر هذه العمليّة وأنس النفس بالبرهانء تزداد قوّتها على التمييز 
بين مدركات العقل الأوّل وبين مدركات الوهم , حتّى اعتبر بعض فلاسفتنا أن 
علم المنطق هو صناعة يميّز بها بين مدركات العقل الأوّل وبين مدركات الوهم, 


وأنّ الغرض من تأليف هذا العلم هو ترويض النفس على هذا التمييز!". 

وفي ذيل الحديث عن قوّة الوهم لا بأس بالإشارة إلى أنّ السيطرة على 
هذه القززة لبس بالعملتة السهلة :ويه مقطة يما يمتخة الله ماك الالسبان من 
قدرة على السيطرة عليها أكثر من ارتباطها بإقامة البرهان على كونها مجرّد وهم ؛ 
فإقامة البرهان العقلى على كون شىء وهماً لا يكفى على الإطلاق لاجتثاث 
جذور هذا الوهم من النفس . ومن هنا نجد أَنّ الإنسان الذي يعلم ‏ بالوجدان أو 
البوفان نت أن العو الآ يكن أن يفصو أضدانه بتكل اندها يذهب ال 
المقبرة أَنّهم يفعلون ذلك. اللهمّ إلا قوي الجنان. وهذا معنى ما ذكرناه من أن 
العذاقة متروفيظة بها يميه لدعا لى اونسان: 

ومن هذه المقدّمات نخرج بنتيجة, وهي أَنّنا عندما نتحرّث عن المعرفة 
الوهميّة فإنّنا تقصد منها تلك المعرفة التى يحكم العقل الأوّل ببطلانها لدى إعمالنا 
الطريقة البرهانيّة فى التفكير. 

وهنا نعود إلى أصل المصادرة الثانية التى ذكر ناها ء وهى أن لا يكون العلم 


)١(‏ يبدو أنه بيه يقصد من ( بعض فلاسفتنا ) الشيخ الرئيس ابن سينا ؛ فإنّه يقول : « النفس أُوّل ما يترعرع 
تباشر الوهم الذي هو تابع الحش, وبكدّ ما تفطم ما يورده عليها فيرقرقه لهاء ولكن لا بدٌ لها منه على 
كل حال. ويصعب عليها قبول ما حكم به العقل عند البيان البرهاني المبني على المقدّمات الأَوّْليَّة 
العقليّة, دون الوهميّة المتّصلة. إلى أن تتوالى عدّة البيانات والأمثلة؛ فتعتاد ذلك وتعرف فضله على 
الوهميّات. ولولا ما تولاه المنطق من إفراد هذه المقدّمات وشرائط البرهان عن سائر المقدّمات من 
الوهميّات والمشهورات والاستقرائيّات وغيرها على ما فصّل ‏ لكان الضلال مستولياً على كلّ 
أحد ؛ فأشرف به من صناعة وأخلق بمن شرّف به أن يهتدي إلى كلّ خافية » ( المباحثات : 41 كذا 
ورد النصّ ). ومن المفيد بهذا الصدد مراجعة جواب الشيخ الرئيس عن سؤال أبي حسين أحمد السهلي 
( رسائل ابن سينا : ؟50). 


التأسيس للمنطق الذاتى لجار ا 1 


بِعليّة (أ) ل( ب) الناتج عن تكرّر الاقتران علماً ولّدته قوّة الوهم, بحيث يزول 
إذا لجا الحقل الأول ال سناعفه البرهاتتة :دبل أن يكون علماً يحصل لدى الاتمتان 
فيا او كول اما عق قذة وهس وى نا تفده وليف البنطق الذاق شير 
العلوم غير الناتجة عن الوهم . 

وقبل الانتقال إلى الحديث عن المصادرة الثالثة, يبقى أن نشير إلى موقف 
كلّ من المنطق العقلي والمنطق التجريبي من هذه المصادرة : 

١-أَمَا‏ المنطق العقلى فهو يصادق على ما قلناه؛ لأنّه يعترف بأنّ العلم 
الجاضل بدو عن ره عو جعر كه عقا ممسعة لكين اهما :قل تيكف أن تشالقة 
أحكام العقل الأخرى ؛ لأنّ العقل لا يعارض نفسه . 

داوكا الجر يكو فيب اعلن قنمين م عا لويم من أصفل يستضول 
العلم : 

أ-فمن أنكر منهم أصل وجود هذا العلم: لم يعد من الممكن لديه الحديث 
حول منشئه . وهل أنه من مدركات العقل أم مدركات الوهم . 

ب - وامًا بعض من يعترف منهم بحصول علم من هذا القبيل, فيفسّره 
بما يقرب من الوهم ؛ لأنّه فى الحقيقة يفسّره على أساس العادة, والعادة قريبة 
إل الو هي 


)١(‏ يقصد الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم ( 1771-111١‏ م) صاحب النزعة السيكولوجيّة في 
المذهب التجريبي, والذي يعتقد أنّ العادة والتكرار يدفعان الذهن إلى إقامة صرح علاقة الضرورة, 
فهي قائمة في الذهن لا في الأشياء. ولكنّ الذهن ينزع إلى بسطها على العالم الخارجي. فراجع : 
الأسس المنطقيّة للاستقراء : ١70-111‏ ضمن الحديث عن الاتجاه التجريبي الثالث, والمصدر 
نفسه : ٠1!‏ ضمن الحديث عن السببيّة العقليّة والتجريبيّة وراجع : ديفيد هيوم : 87-4١‏ » وقد سبقه 


إلى ما يقرب منه جابر بن حيّان (ت ٠٠١‏ ه - 8١5‏ م)؛ فراجع : جابر بن حيّان : 17. 


وعلى أيّةَ حال, سيأ تي التعرّض لهذا الموضوع في الأبحاث القادمة بإذن 


الله تعالى مع بقيّة الإشكالات والتفاصيل . 


: المصادرة الثالثة : الإيمان بالعقل الأوّل‎ ٠ 

المصادرة الثالئة من مصادرات المنطق الذاتي عبارة عن فرض الإيمان 
بالعقل الأوّل. على فروق سوف تظهر بين المعارف المولّدة بالمنطق الذاتي من 
حيث مساحة المبادئ العقليّة الأَوَليّة التي تتطلبها ؛ فبعضها يتوقّف على مبادئ 


على مبداً استحالة اجتماع المتناقضين , وهو المبدأً الذي لا تنم بدونه معرفة على 
الإطلاق» بينما يزيد بعضها في توقّفه كذلك على مبدأً العلّيّة الذي هو أيضاً من 
مكتشفات العقل الأول . 

وحينما نشرح المنطق الذاتي وكيفيّة تفسيره للعلم التجريبي » سوف تنضح 
حينئذٍ الحاجة إلى فرض هذه المبادئ الْأَوّليّة, التى هى عبارة عن مصادرة 
بالنسبة إلى المنطق الذاتي7". 


تعميم حصول العلم على حدوث العالم : 

وفي هذا المقام يمكن أن نستفيد فائدة ديئية مهمة, وذلك انطلاقاً من 
تفسير المنطق الذاتي لطريقة حصول العلم من خلال التجربة؛ فإنٌّ المنطق الذاتي 
فوط غننا العلقة فى موحل سقزمة بعلن الجر وهدا يكن أرتكدا الايد 


)١(‏ وقد استثنى الشهيد الصدر بيع من مُئبَتات الدليل الاستقرائي مبدأ عدم التناقض وبديهيّات حساب 
الاحتمال, فراجع : الأسس المنطقيّة للاستقراء : .01٠‏ 


التأسيس للمنطق الذاتى ا ون 


مبدأ عقلي وليس مبدأ تجريبيّاً؛ وهذا يعني بدوره عدم إمكائيّة تفسير العلوم 
الشف عر كر هنا الغيداذ ْ 

هنا تقول :إن ]ذا اولك تعدا بع بحصول النل مو خلال الجر 
وأنّ ما ينتج منها ليس وهماً, ثم استطعنا أن نبيّن له أنّه لا يمكن تفسير هذا العلم 
إلا على أساس الاعتراف بمبدأ عقلي أوّلي سابق على التجربة هو مبدأً العليّة, 
فإنّ ذلك سيكون من ناحية تأييداً للإلهيين الذين يعتقدون بهذه الفكرة. ومن 
ناحية أخرى سيكون من الممكن تعميم هذا المبدأ إلى أصل العالم وإلى أصل 
الكؤن #باعيارة قانوناً م قزانيك الحقل العاجدة. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ مبدأ العليّة مستفاد من التجرية, فإنّ التتعميم سيكون 
مرهوناً بمقدار ما تسمح به التجربة من التعميم . 


مبادئ العقل الأول من وجهة نظر المنطق العقلي : 

عندما تتحرّث عن العقل الأوّلء فإنّنا تتّفق مع المنطق الأرسطي من بعض 
الجهات حول المراد منه. ونختلف معه من جهات أخرى : 

ما المقدار الذي نتّفق فيه معه فهو أنّ العقل الْأُوّل عبارة عن المعلومات 
الثابتة في النفس دون برهان, فلو كانت كلّ معرفة ثابتة ببرهان للزم التسلسل أو 
الدور كما يقولون, فلا بدّ أخيراً من الانتهاء إلى معارف غير مكتسبة عن طريق 
البرهان, ومن هنا أطلق على هذا العقل اسم :( العقل الأوّل). 

إلى هنا نحن متّفقون مع المنطق العقلي في إطلاق ( العقل الأَوّل) على 


)١(‏ وهذا ما استهدفه الشهيد الصدر بيد من تأليف كتاب ( الأسس المنطقيّة للاستقراء ) فراجع : المصدر 
السابق : /ا/ا0, الكلمة الأخيرة. 


المعارف الأُوَلِيّة التى لم تكتسب عن طريق البرهان. إلا أن اختلافنا معه يكمن 
في تحديد أصناف العقل الأول وأنواعه. والمعروف عند المنطق العقلي أن 
تعاوق الكل الأول عازه ع بدت ميا رافك + 

؟ المشاهدات: أو المحسوسات, وهي عبارة عمّا يحكم بوجوده الإنسان 
عن طريق الحس في الخارج . من قبيل الحسٌ بوجه زيد في الخارج . وهكذا .. 

*-التجربيّات: من قبيل حكم الانسان على النار بأ نّها علّة للحرارة» وذلك 
عن طريق وضع الورقة على النار مرّات كثيرة» فيرى أنّهِ متى ما وضعها على 

؛ -المتواترات: وهي القضايا التي يقطع بها الإنسان عن طريق كثرة النقل 
الذي يصل حدّاً يمتنع معه تواطوٌ الناقلين على الكذب, من قبيل الإخبار عن 
وجود الكعبة 5 

ه-الفطريّات: وهي القضايا التي تكون فباساتها مفيا ع فيل أ الدقية 
ع 

#بالموسقات: وهى كالتشريثات» إلا أن الفترق بيتهما نسب اطق 
الأرسطى يكمن فى أن الخدييتات فيها حداش قا على أساس المشاهدة .من 
قبيل أنه كلّما حل فصل الشتاء أصبح الجوّ بارداً. حيث توجد مشاهدة صرفة, 
بينما في التجربيّات لدينا ممارسة لعمل ,كوضع الورقة على النار لمرّات متعدّدة . 


التجرية بين المنطق العقلى والعلم الحديث : 
وينبغي هنا أن نلفت النظر - ونحن نتناول بعض المصطلحات إلى أن 
التجربة التي تحدّئنا عنها لدى حديثنا عن أصناف العقل الأَوّل تختلف عن 


التأسيس للمنطق الذاتى لون ا لجار لاوج اول لجال اموا ا الجا ا يم ارا 


التجربة في مصطلح العلم الحديث. والاختلاف بينهما على نحو العموم 
والخصوص. أي أنّ التجربة في المصطلح القديم أعمٌّ منها في المصطلح 
الحديث ؛ لأنها في المصطلح القديم عبارة عمًا ذكرناه, وأمًا في المصطلح 
الحديث فهى أضيق من ذلك ؛ لأنّ التجربة التى يعيشها الناس فى حياتهم 
لا يسمّونها تجربة, والتجربة عندهم عبارة عن الفروض التي يفترضها العالم ثم 
يتأمّل فيهاء ويتساءل : ماذا سيجد إذا كان هذا الفرض صادقاً ! وماذا سيجد إذا 
كان كاذياً ! وبعد أن يحدّد الأشياء التي يترقّب أن يجدها على فرض صدق هذا 
الأفراض« وكذلك الأسياء التى يوقي أن بحدها عل قاض كذب: اد سيور 
شك كلف كته أذ يحقّق في المصنع والمعمل الآثار التي يترقّب وجودها على 
فرض صدق هذه الفرضيّة . والآثار التي يترقّب وجودها على فرض كذبها . 

ونحن نلاحظ أنّ هذا العالم يتأمّل في هذه المسألة ويرسم مخططأ عملا 
ويمارس العمل بقصدٍ علميّ معيّن, وهذا هو مفهوم التجربة في مصطلح العلم 
الحديث. 


عودة إلى قضايا العقل الأوّل : 

ذكرنا فى ما سبق أنّ قضايا العقل الأوّل عند المنطق العقلى عبارة عن 
القضايا الست آنفة الذكر : ْ 

5 أما الأوليّات والفطريّات : فلاشكٌ فى كونها من مبادئ العقل 
الأول. ْ 

7 وأمّا في باب المشاهدات أو المحسوسات, فنحن نواجه في الواقع 
لصوا وتصديقين : 

أَمّا التصوّر : فهو عبارة عن الصورة المحسوسة المنقوشة في أفق من آفاق 


الادراك اللقسرفء وش العم :غنود( المحسون بالناة) ف قاين 
( المحسوس بالعرض ).ء والأخير هو عالم الخارج نفسه!". 

وإلى جانب هذا التصوّر هناك تصديقان : 

التصديق الأوّل عبارة عن أصل وجود عالم خارجي وراء هذا التصوّر, 
خلافاً للاتجاهات المثاليّة والسوفسطائيّين الذين ينكرون وجود واقع خارجي . 
ونحن نصادق على كون هذا التصديق من مبادئ العقل الأوّل!". 

والتصديق الثاني عبارة عن مطابقة الصورة المحسوسة بالذات للواقع 
الخارجي المحسوس بالعرض . وبعبارة أخرى : إعطاء المحسوس بالعرض تمام 
الصفات والخصوصيّات الثابتة لما هو محسوس بالذات'". 

والحقيقة أَنَّ تصديق الإنسان بمطابقة ما يحسٌ به للواقع الخارجي ليس 
مستفاداً من العقل الأول ولا من غيره من العقول. وإِنّما هو ناججٌ عن مجدد توهّم 
ينشاً وينمو مع الانسان منذ طفولته هو الذي يقف وراء ذلكء ولا يمكن السيطرة 
عليه إلا الصَدّيقين ..وهذا التوهم متشوؤهعدة تميي نز الانسان بين المتحسوس 
بالذات وبين المحسوس بالعرض. نتيجة ضعف الفكر وعدم دقّة النظر وقلّة 
مها رييقة للب أهين الفلسفلة 

إذن : عندما يحكم الإنسان بِأنّ الواقع الخارجي أبيض نتيجة بياض 


)١(‏ قد يُقصد بهذين الاصطلاحين شيءٌ آخر لدى بعض الفلاسفة القدامى , والمعنى الشائع هو ماذ كره يي 
هناء فراجع : شرح المنظومة 0: 5759؟,. الهامش (591). 

(؟) لكنّ الشهيد الصدر يني انتهى لاحقاً إلى أنّ معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائيّة. فراجع : 
الأسس المنطقيّة للاستقراء : /011. 

(*) راجع : المصدر السابق : ,01٠‏ الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع . 


التأسيس للمنطق الذاتى لطامت الج اموا اج او ةلجم ا لو ا و 1 


الصورة المحسوسة لديه بالذات, فهذا الحكم لا يمكن إرجاعه إلى العقل الأوّل» 
فكثيراً ما يخطئ الإنسان في حكمه ذاك, والبياض في الواقع من الصفات الذاتيّة 
التي تثبت للصورة المحسوسة. 

الآن يُدعَى - بحسب المفهوم العلمي النائد حار الألوان عتارة عه ضيفات 
ذائيّة وليست صفات واقعيّة. وهي دعوى لم يبرهن عليها بعد. ولكن سواء قدَّم 
لها برهانٌ أم لم يقدّم, فإنّئا لا نستطيع القول : إِنّها خلاف البداهة, وإنّ حال 
مدّعيها حال من ينكر أنّ الخطً المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين ؛ فإنٌكلٌ من 
ينكر القضيّة الأخيرة يمكن لك أن تكدّبه. 

يبقى مسألة تتعأّق بالمحسوسات, وهي أنّ اختلاف الصورة المحسوسة 
بالذات يكشف عن اختلاف الواقع الخارجيء وأنّ التمييز بين الأشياء في عالم 
الخارج يقوم على أساس التمييز بين آثار هذا العالّم لدى الإنسان, وهي عبارة 
عن الصنورة التحترية بالذات ولك هنذا لايم إقناء عينة الفجورة 
المحسوسة على هذا الواقع , وإِنّما غاية الأمر أن كل 00 في عالم الخارج 
يقابله رمزء وعلاقة الصورة المحسوسة بالذات بالواقع المحسوس بالعرض 
تكون حينئذٍ علاقة الرمز بما يرمز إليه. وإذا تحدّثنا عن المطابقة فالمقصود بها 
هذا المعنى ‏ أي المطابقة على نحو الرمزيّة . 

؛ -الآن يأتي دور الحديث عن المتواترات. وهي في مصطلح 
المنطق التقليدي”" : القضايا التي يحصل لدى النفس علمٌ بها بشكل قاطع, 


)١(‏ أنظر مثلاً : النجاة من الغرق في بحر الضلالات : 0١١؛‏ البصائر النصيريّة في علم المنطق :1/ا"؛ 
القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة : 61"!؛ تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة : 


4 ؛ الحاشية على تهذيب المنطق : ١١١‏ ؛ المنطق ( المظفْر ) : 77”, المتواترات . 


عن طريق إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب, من قبيل حصول العلم 
بوجود الكعبة لدى إخبار جماعة عن وجودها بعد فرض امتناع تواطئهم على 
الكد: 

فهنا في الواقع حكمان عقليّان : أحدهما يستند إلى الآخر . والأوّل هو 
حكم العقل بوجود الكعبة. إلا أن هذا الحكم مستند إلى حكم عقلي آخر سابق 
عليه بتوهو اسع اللاحواطز الجماعة على الكذتة: 

ومن هنا يظهر الفرق بين المحسوسات والمتواترات : ففي المحسوسات 
يستند العقل فى حكمه إلى الإحساس, بينما يستند هنا إلى حكم عقلى آخر هو 
امتناع التواطؤ على الكذب. 

وعلى هذا الأساس فنحن لا نعدٌ القضايا المتواترة من القضايا الأُوليّة؛ 
لاستنادها إلى حكم عقلى آخر سابق عليهاء ولكّنا سنبرهن فى الأبحاث الآتية 
أنّ الحكم العقلي السابق هذا هو بدوره ليس حكماً عقليّاً أَوَلياً» وإِنْما هو ناتجٌ 
عن الطريقة الذاتيّة فى التفكير. 

60 يبقى التعليق على التجربيّات والحدسيّات, حيث الحكم فى كلتا 
الخالفين قات على أسضاسن تكرّر المشاهدة والممارسة بحيث يمتنع معه 
الأنقاق .وتان اناما سشاناء على المهواعراف لان هذا التغريف 
يفترض وجود حكم عقلى سابق باستحالة الاثفاق عند تكرّر المشاهدة!", 


)١(‏ أنظر : القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة : 97؛ المنطق ( المظفّر ) : 99, 7706, وقد فرّقت 
بعض المصادوبين المجديات وبين الحدستات: على أستاس أن الحدسيّات لا تحتاج إلى تكوّر 
المشاهدة, فراجع : تحرير القواعد المنطقيّة : 509. 


(1) راجع : شرح الإشارات والتنبيهات ١:/1١؟؛‏ شرح حكمة الإشراق : ؟١؟١؛‏ الجوهر النضيد .5١١:‏ 
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واضوهع ف هابا أبضا أن هذا تدك لين حكا عفلا أوكا بو الما عرة. 
إلى الطريقة الذاتيّة فى التفكير. 


استرجاع وتعميق لبعض النتائج : 

قلنا : إنّ المصادرة الثالثة عبارة عن الإيمان بالعقل الأوّل, ثجٌ حاولنا 
إعطاء فكرة عامّة عن العقل الأوّل من وجهة نظر منطق البرهان, وقلنا :إن قضايا 
العقل الأَوّل في منطق البرهان عبارة عن ست قضايا : 

الأَوَليات والفطريّات التي ذكرنا هناك أنّها بلااشكٌ من قضايا العقل الأُوّل. 

أكا المفزاتزانت والتكركات والشدسفات: فدلا سكن أن تهون كلك 
بحسب تعريفها التقليدي المذكور في منطق البرهان؛ لأنّها ‏ وكما ذكرنا أيضاً - 
تستند إلى حكم عقلي آخر أسبق منها, فالأؤلى أن يكون هذا الحكم العقلى هو 
ألخن قغنايا العقل الأول ولا المتوا ترات تفسها: 

إذن : لو تمٌ إصلاح التعريف وفق ما ذكرناه سابقاً. فستكون هذه الأحكام 
الأَوَلِيّة التي تقع في مرحلة سابقة على المتواترات هي القواعد الكليّة, 
ولأمكن الاستفادة منها ضمن صيغة القياس وبالطريقة الموضوعيّة ؛ لأنها 
أساس التواتر والتجربة والحدس, فتصبح هي في عرض الأوَليات. ويكون 
من الخطأ أن نقول : «إِنّ لدينا أَوَليّاتء وفي عرضها لدينا حدسيّات 
ومتواترات وتجربيّات ». بل بناءً على إصلاح التعريف على ضوء الإشكال 
الذي ذكرناه ‏ سيكون لدينا أَُوَليِاتَء وتقف إلى جانبها هذه القوانين العامّة, 
ويكون الاستنتاج منها على حدٌ الاستنتاج من الأؤلتات:والقطر كات عن طريق 
التوالد الموضوعي . 


نعم , يبقى في المقام ثغرة تنعاّق بالحسيّات» وهي القضايا المحسوسةا"؛ 
فإنّه بعد الفرض بِأنّ التصديق بأصل المحسوس أمر ضروري ومن قضايا العقل 
الأول لا بد من التساؤل حول طبيعة القضيّة التي يدركها الح هل هي قضيّة 
جزئيّة ؟ أم قضيّة كليّة على نهج الأَوَّيَات والفطريّات والقوانين العامّة التي وقفت 
كلف شبن الع قات والجديكعات والسهو اتزات 5 وهر اوناقن لضن الكليديي 
أنّ العقل متى ما أحسٌ بشيءٍ موجود.ء فهذا يعني بالملازمة [ التطابق والتشابه 
بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي ]"". 

فإذا قلنا بوجود هذا الحكم الكلّى ‏ وهو التطابق بين الصورة المحسوسة 
وبين الواقع الموضوعي - فسينفتح الباب أمام الإشكال الذي تقدّم سابقاً لدى 
الحديث عن المتواترات والتجربيّات؛ لأنْ الحكم بوجود هذا المحسوس في 
الواقع الموضوعي ليس حكماً أَوَليَاً. بل مستنبطاً وفق موازين الصيغة القياسيّة, 
وذلك بأن نقول :إن كل محسوس موجود (الكبرى). وهذا محسوش 
( الصغرى )., فهذا موجود. 

ونحن نلاحظ أن الحكم بوجود المحسوس في عالم الخارج سيكون 
حينئذٍ من سنخ القضايا الفطريّة التي تكون قياساتها معها ويُمكن البرهنة عليها 


)١(‏ الصحيح هو التعبير عنها ب( المحسوسات ) كما تقدّم منه َب في أَوَّل البحث وفي ( الأسس المنطقيّة 
للاستقراء : )47١‏ وفي ( بحوث في علم الأصولء عبد الساتر 8 : 377 لا ب ( الحسيّات ) كما عبر 
هنا وفي ( بحوث في علم الأصولء الهاشمي ‏ : 1١‏ )؛ فإنّ الحسّيّات أخصٌ منها؛ لأنها خصوص 
ما يعتمد على الحسّ الظاهر من المحسوسات. في مقابل الوجدانيّات» فراجع : الحاشية على تهذيب 
المنطق : .١١١‏ 

(؟) في عبارة المحاضرة المدوّنة اضطراب, وما بين عضادتين من : الأسس المنطقيّة للاستقراء : .07٠‏ 
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بقياس, لا من سنخ القضايا الأَوّليّة؛ لأنّ العقل لا يصدّق بها بمجدّد تصوّر 
طرفيها ‏ بل يوسّط ما لا يكاد يغيب عن الذهن . إلى درجة أنّ العقل يخطو معه إلى 
النتيجة بدون فاصل زمني أو تأمّل. 

وإمًا أن تقول :إنّ القضيّة المحسوسة قضيّة جزئيّة لاكليّة , والعقل لا يحكم 
بأنّ كلّ محسوس موجود على نحو القضيّة الكلّيّة بل يحكم بأنّ هذا موجودٌ 
غلى تحو الفضئة الجرئتة : وذلك أن الإحساس يوجد في الإنسان التصديق, 
وه قات وا جعلة اله تان :ف الشكن كما جعل التارومويجدة للتحرارة ديه 
ينصتٌ القطع على قضيّة جزئيّة من أَوّل الأمر. 

وهناك عدّة فوارق ظاهرة بين هذين التصويرينء أحدها : أنّنا إذا فرضنا 
أن الفضنة المسؤسةاعيا ركو ملك القضقة الكلنة العامة كنا كر نا اقيصدق 
هذا أن خارف العتل الأول كلها شعارقف قترطتة :و جبالتة ومسعاقةببوايشث 
507 وجوديّة بحسب مصطلح العصر الحديثء أو تنجيزيّة بحسب اصطلاحنا 
في علم الأصول؛ بمعنى أَنّ جميع معارف العقل الأوّل ترجع إلى قضايا إجماليّة 
وجوديّة, بمعنى أنه لو وجد شيء وكان اثنين, فسيكون نصف الأربعة. وهذه 
القضيّة لا تنبئ عن شيء في عالم الوجود بالفعل. وإِنّما تتنبئ عنه على نحو 
القضكة القرطية : وشكل ا قولنا مز الحو احفر من الك ا 

وهذا الأمر يجري حنّى فى القضايا المحسوسة ؛ لأثّنا أرجعنا حكم العقل 
الأول في القضايا المحسوسة إلى قضية كلَيّة , والقضيّة الكلَيّة قضيّة شرطيّة, 
بع أن الانسان إذا احنت فى م عالء الخازي».فهذا يت أن ما أحتن يد 
موجودٌ فى ذلك العالم. 

دوه القل الأول لا يش عن معرقد وتضودية بوإنسا بد عن أسور 


ومسائل معلّقة, وما لم تضمٌ إليها صغرياتها ‏ وهي عبارة عن الشرط فلا يثبت 
شيءٌ في عالم الخارج . 

أنّا الشرط فى القضايا الشرطيّة : 

فتارة يئبت عن طريق العلم الحضوري, فتكون النتيجة محرزة لا محالة 
ومضهو نالحد اقة باعماو ان الكزف :طزركة والسفل الأول والعهرى معلوية 
بالعلم الحضوريء فينتج عنهما أَنّ الشيء موجودٌ في الخارج . 

وأخرى يئبت عن غير طريق العلم الحضوري. أي عن طريق العقل 
الثالث, فتكون الكبرى مستفادة من العقل الأُوّل. والصغرى من العقل الشالث, 
الكو التعيفة تافة لخت المقدمات: 

عوداً على بدء, فإنّه بناءً على إرجاع القضيّة المحسوسة إلى قضيّة كلَيّة 
يكون العقل الأُوّل منبئاً عن قضايا معلّقة وشرطيّة لا تنبت شيئاً بالفعل. وإِنّما 
تفتقر إلى إثبات صغرياتها ومقدّماتهاء ليتمٌ بعد ذلك إثبات النتيجة عن طريق 
التوالد الموضوعي . وهذه الصغريات خارجة عن دائرة العقل الأول حتّى في 
حال ثبوتها بالعلم الحضوري. 

نعم لو قلنا : إن القطع في القضيّة المحسوسة ينصبٌ على القضيّة الجزئيّة 
مباشرةً» فحينئذٍ سيشكل ذلك استثناءً من أحكام العقل الأُوّل؛ لأنّ قضاياه 
بوعكو هيا عو ققابا قر طنة انة بابسا هذه العظية حيف ستكوه 
قضيّة وجوديّة ومعرفة تنجيزية . 

هذا بناءً على الطريقة الموضوعيّة في توالد المعرفة التي لم يثبت العقلان 
الأول والثاني فيها شيئاً في الخارج . خلافاً للطريقة الذاتيّة . 

دنا ردنا بيانه بالنسبة إلى مصادرات المنطق الذاتي . 
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الفائدة العمليّة للمنطق الذاتى : 


وقبل الدخول في موضوع بحثناء تبقى مسألة لا بدٌ من بيانهاء وهي ترتبط 
بالنائية العماتة المرتفك اسح البتطى الات تالمتطق الذاكى تعدا صصوه 
ما عرفناه حتّى الآن -يأخذ على عاتقه بيان وتوضيح قوانين الطريقة الذاتيّة في 
توالد المعرفة. فهل لذلك فائدة ترتجى فى عصمة ذهن الإنسان وصيانته عن 
الوقوع في الخطأ في الفكر كما هو الحال لدى أصحاب المنطق البرهاني بحسب 
ما يدّعونه'" ؟ ! فإنّ فائدة المنطق البرهانى تكمن فى أَنّ مراعاة قوانينه تعصم 
الذهن عن الوقوع في الخطأ, أو بتعبير متواضع وصحيح : تحدّ من الأخطاء 
وتقلل هه تكد ناه كا عالقا ند الات 

خا آلثات هذه العملئة وكتفثة متاخل هذا التنْطق عل الخد من الأخطاء: 
فبتزويده الإنسان بالقدرة على التمييز بين الوهم وبين العقل, أي بالقدرة على 
إبطال القضايا التي تنشأ من الوهم . وسنستعرض في البحوث قله كين“ 
الوهم هو أحد مناشئ الخطأً الذي يقع فيه الإنسان. 

إذن : الوهم يجرّ الإنسان في كثيرٍ من الأحيان إلى الوقوع في كثيرٍ من 
الأخطاء . ووظيفة منطق البرهان إزاء ذلك تزويد الانسان بالقدرة على التمييز بين 
العقل وبين الوهم. وذلك عبر تزويده بصناعة البرهان التي تخوّله ترتيب 
المقدّمات, واستدراج الوهم بالنحو الذي ذكرناه سابقاً. إلى أن ينتهي إلى دفعه , 
وذلك من خلال البرهنة على بطلان ما انتهى إليه . 

هذه فائدة مهمّة سجّلت لمنطق البرهان. 


وهذه الفائدة بنفسها يتمع بها المنطق الذاتي وتحظى بها الدراسات التي 
سوف تنقدّمها الآن تحت هذا الاسم ؛ لأنها تتكقل بفضح الوهم والكشف عن 
جملة من قضاياه بهدف تغليب سلطان العقل على سلطانه, والحؤول دون 
حصول العلم لدى الإنسان من خلال ما يقدّمه له الوهم من معطيات. 

وقد ألمحنا سابقاً ‏ ونذكره الآن بشيءٍ من التفصيل إلى أنّ القضيّة التي 
ينتهي إليها الوهم تتّخذ أحدّ نحوين : 

أ- فتارةٌ تكون بحيث يمكن للعقل الأُوّل والعقل الثاني إبطالها بالصناعة 
إبطالاً جازماً. وذلك بإثبات نقيضها كما فى المثال الذي 00 سانا تعنيك 
ذكرنا أن الإنسان قد يقطع تحت تأثير وه بعدم تناهي العالم, ثمّ يأتي دور 
العقل الأوّل ليرتّب المقدّمات بصناعة البرهان وينتهى إلى نتيجة متناقضة تمامأ 
مع التتيجة السابقة , ويفرض بذلك على الإنسان القطع بتناهي العالم والكميّات 

إذن : انتهى العقل في هذه الحالة إلى نتيجة قطعيّة مضادّة للنتيجة التي أوهم 
الوهم بصحّتها. 

ب - وتارة أخرى لا يكون الحكم الذي يصدره العقل فى مقابل الوهم 
حكما قطنا .انما بواذ في مقابله احتمالاً لا يصل إلى درعنة لق ولكنّه 
عمل :عل المعافظلة عار :هذا الاعسمال وضياعة ييف لأتدكة القضاء علي 
إلا إذا تم تهميش دور العقل بشكل كامل والانصياع الكامل لسلطان الوهم 
والأسانى تن امكاة 

والضطن الذاتي ‏ بحسب ما سنبيّنه في هذه المحاضرات -يتكفّل أمر 
محاربة الوهم على كلا الصعيدين , ويحدٌ من انسياق الإنسان مع الوهم في كلتا 
الحالتين. 
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الم ساي بيان مقدّمات البحثء ولنشرع في أصل 


نطاق المعرفة التي يبحثها المنطق الذاتي : 

إن المعرفة الناجمة عن الطريقة الذاتيّة فى التفكير تنتمى إلى ميدان الحش 
والتجربة ؛ فنحن نعرف أنّ الصورة المحسوسة التي تحصل لدى الإنسان لها 
جانبان : أحدهما يرجع إلى العلم الحضوري. والآخر إلى العلم الحصولي . 

مّا ما يرجع إلى العلم الحضوري فأصلٌ وجود هذه الصورة, إضافة إلى 
ععوننا نا المحموجقوالنات وها كله مما لا علاقة للمنطق الذاتي به. 
كما لا علاقة له بالمقدار الذي يعترف به العقل من مطابقة الصورة المحسوسة مع 
الواقع , بل هو من وظيفة العقل الأَوّل والعقل الثاني . 

وهناك غلافات وروابط قائفة بين الأشماغ الخارعتة المحسويية ممكق 
إثبات قسم منها بالبرهان أيضاً . 

فمثلاً :عتدما يحش الإنسان بالماء: ثم بحس مّة أخرى به ويرى تمائل 
ادن الفنووين المميونسن بالذائة ون كن عيه د أن ما نزيو الدهدة 
الصورة هو نفس ما ترمز إليه تلك من حيث الجنس والنوع, ولا يحتمل أن يكون 
ها أثار الضوروة الآولى غبار عن شائل حار يعدا أتان الساتية تسم كعرصض 
الشمس , بحيث يكون التفاوت بين الصورتين كالتفاوت بين قرص الشمس وبين 
البحر . هذا الاحتمال لا يسمح العقل بافتراضه ؛ باعتبار إيمانه بلزوم السنخيّة بين 

وأحياداً اخرى :يدرك التغايز والتبايقء لا السافل» كما لوبرأئ اسان فة 
را ذقنا شر هده الحالة لايح ها اراد فى الحالة الأول وهنا رام فى 


الحالة الثانية ؛ لأنْه لا مبدر لاختلاف الصورة بهذا الشكل . 

إذّقة ووايط :وغلاقات التماتاع بين العينيق الخارنيقية أو التقاير يتينينا 
يمكن إثباتها بالعقل الأُوّل» إلا أنّ جملةً منها لا يمكن إثباتها بالعقل الأُوّل 
ولا العقل الثاني 2 وهذه المساحة بالزذزات هي مساحة المنطق الذاتي وميدان 
الطريقة الذاتيّة فى التفكير. 

فاذا أرة ةاعد ين ميذاى :هذا التطو امهنا السول* إن يدان السطئ 
الذاتي هو خصوص العلاقات والروابط التي لا يُمكن إدراكها بالعقل الأوّل أو 
الثاني . ونجدّد التأكيد على قيد عدم إمكان الادراك بالعقلين الأُوّل والثانى . 

وعلى نيل المفال: قال من :جملة هذه الغلاقات والروابط علاقة العلنة 
أي كون الشيء علّة لشيء آخرء وهذه العلاقة في ما هو محسوسٌ بالعرض 
لا يُمكن إثباتها بالبرهان, وهو ما سنقيم البرهان عليه, وهنا يأتي دور الطريقة 
الذاتيّة فى التفكير. 

ومثال اخراء» حكقنا يأنّ الفبخص [الذى تراء هبو صديكنا متعدما مزئ 
السيّد الإشكوري'" نحكم بأنّهِ هو الشخص الذي نعرفه ونعاشره, مع أنّ هذا 
الحكم ليس مما يُمكن إثباته بالعقل الأَوّل ؛ لأنّ هذا العقل لا يأبى عن تفسير 
القاتل ريق السورقن السموشي با كن افص لقان أن يكون الفسخصن 
الذي نراه هو فعلاً صديقنا الذي نعرفه ونعاشره. وإمًا أن لا يكون هوء ويكون 
هناك تمائل من سائر الجهات بين الصورتين, وهو مالا يأبى العقل الأوّل 
افتراضه . وهنا أيضاً يأتى دور الطريقة الذاتيّة فى التفكير. 


)١(‏ يقصد سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد نور الدين الإشكوري ( حفظه الله)؛ أحد قدامى 
طلابه. 
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اذة#المتظى الذائ لا مت عن نفس النوو المحسوسة بالذاشروعق 
الغلاقاف القائمة نيا بلع العلاقات: العاكقة ميق الضور المحتوسة بالغرضن 
ممًا لا يُمكن إثباته باللجوء إلى العقل الأوّل. 


ما يتعلّق بالمحسوس بالعرض : 

كنا بصدد تحديد نطاق المعرفة التي يتناولها المنطق الذاتي» وقلنا : إِنّه 
يتحرّك في ميدان الحس والتجربة. والآن نقول : إن ما يحصل به العلم لدى 
الانسان : 

تارة يكون معلوماً بالعلم الحضوري, وهو عبارة عن المحسوس بالذات» 
أي ما يقوم قائماً في أفق من آفاق النفس . 

وأخرى يكون معلوماً بالعلم الحصولي. وهو عبارة عن المحسوس 
بالعرضء أو الواقع الموضوعي في الخارج . 

والحالة الأولى خارجة بالكليّة عن محل الكلام ؛ لأنّها بتمام خصوصيّاتها 
وشؤونها معلومة بالعلم الحضوري بفعل قيامها في أفق من آفاق النفس المدركة . 

وكذلك الخال النسة الن العللاقات والتوابط القاتمةسين تفي الصور 
البحسوسة بالذات ينا فى محسوسة بالذات »كنا لوحك الانسان بان هنده 
الصورة المحسوسة بالذات أمذيياقنا نلك القسورة اشيرق الستوصووية 
بالذات أيضاً. فهذا حكمٌ في نطاق المعلوم بالذات على أيّةَ حال وليس حكماً 
ق نطاق العلم الحصولي . 

وأا الحالة الدائية:العن ديككنقها عن المحسوينى بالعرض» كفيها كذ 
مقامات : ْ 

المقام الأول : في إثبات أصل وجود المحسوس بالعرض عن طريق 


الح وذلك في قبال من يدّعي أن ما يحصل من الح تصوّر ساذج لا يكون 
معه تصديقٌ بوجود واقع موضوعي . 

المقام الثاني : في مطابقة هذا الواقع الموضوعي مع خصوصيّات ماهو 
معلومٌ بالذات. بحيث يكون كلّ ما يتراءى لنا في الصورة المحسوسة بالذات 
يحكي عن مقدارٍ مطابقةٍ للواقع الموضوعي الذي ثبت أصل وجوده في المقام 
الول 

المقام الثالث : فى العلاقات والروابط القائمة بين الأشياء الواقعة فى 
التارعه النخيروسة العرض رين فيل غلافة العليه أو المكيه يفل . ْ 

فقى العليّةت حيك يكون سي عله لعنىء جين دلا تعناول الع انين 
الصوريتن بما هما صورتان!”, وإنّما تتناول عليّة شيء في عالم الخارج لشيء 
آخر في عالم الخارج كذلك . وكذلك عندما نتناول علاقة العينيّة. حيث نقول :إِنّ 
هذا هو ذاكء فهذه العلاقة ظرفها عالم الخارج . أضف إلى ذلك مثلاً علاقة 
المثليّة. حيث نقول : إِنّ هذا مثل ذاكء إلى غيرها من العلاقات القائمة فى عالم 
الخارج . ْ 

إذن :هذه مقامات ثلاثة: 


: -المقام الأوّل : فى إثيات أصل المحسوس فى الخارج‎ ١ 


نا المقام الأوّل ‏ وهو إثبات أصل المحسوس في الخارج -فهو على 
نحو القضيّة الكليّة الراجعة إلى العقل الأوّل. وحيث ذكرنا سيابياً أن مدركات 
العقل الأُوّل عبارة عن الأُوَّلِيّات والبديهيّات, فعلينا إخراجها عن محل الكلام ؛ 


)١(‏ خلافاً لمذهب ديفيد هيوم على ما أشرنا إليه سابقاً. 
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لأنّها لا ترجع إلى العقل الثالث ولا تمت إليه بصلة . 


؟ -المقام الثاني : تطابق الواقع الموضوعي مع المعلوم بالذات : 
وأمًا المقام الثاني , فقد ذكرنا أ نّنا نتناول فيه مطابقة الصورة بخصوصيّاتها 
مع الواقع الموضوعي . 
ونحن عندما نصف الواقع الموضوعي بالبياض أو الحمرة وما إلى ذلك 
على أساس "ا نياتدالات 'قائنة بمحسويتاننا بالذاك :فهر اانه سر ذها إن 
الوهم ؛ لأنّنا في الحقيقة نسحب على المحسوس بالعرض ( الواقع الموضوعي) 
ما هو محسوسٌ بالذات ( الصورة المنقوشة ). وهذا الوهم والخطأ ينحو إليه كل 
إنسان بسذاجته التي تملي عليه أن المحسوس في عالم الخارج هو المحسوس 
بالذات. وهذا الوهم قد يكون مستحكما إلى درجة يصعب معها التغلب عليه . 
وما قلناه في ما سبق صحيح., إلا أنّني أحتمل الآن أن جملةَ من هذه 
الخصوصيّات المحسوسة بالذات أيضاً يمكن إرجاعها إلى العقل الذاتي الذي 
يدرسه المنطق الذاتي؛ بمعنى أن جملة من خصوصيّات مطابقة الصورة 
المعيوية للخارع انيت فا نعل أسائين الوه وبل علق اسناين الطريفة 
الذاتيّة فى توالد الفكرء فتكون متولّدة من العقل الأول لكن بالطريقة الذاتيّة فى 
ولكنٌ تحقيق هذا المطلب يحتاج إلى مزيد من التتعب. وسوف نوجل 
البحث في تحقيق هذه الدعوى التي تحظى بأهمّيّة بالغة إلى ما بعد المقام الثالث, 


حيث نتحدّث عن شؤون العقل الذاتي وقوانينه. وسنستانف تفكيراً وجهداً في 


تعرقةةالمقدار الذئ يمكن |تباته بالمقل الذاتى من خخصوصتات المطابقة »وما هو 
المقذار: الذي لأ يمكن إثبائه به: 


: المقام الثالث : العلاقات القائمة بين الأشياء في عالم الخارج‎ ٠“ 

وأَمّا المقام الثالث, فنتناول فيه الروابط والعلاقات القائمة بين الأشياء فى 
عالم الخارج . ْ 

وهنا ايضا يمكن اثبات جملة من هذه العلاقات بالعقل الذاتي, وجملة 
منها لا يمكن إثباته به. 

وين فنا :ذا لتابرنها د تعر عا كيدا دجتل العاافات ار الوو اط 
لنتحرّث عن العقل الذاتى وطريقته في توليد الفكر وقوانينه التتى تحكم هذا 
النموذج, حتّى إذا ع ذلك كفت لدينا معرفة كاملة بقوانين العقل 
الذاتى , انتقلنا إلى العلاقات الأخرى واحدة تلو الأخرىء وذلك بحسب الطاقة 
الع من الله تعالى , فنطّق قوانين هذا العقل الذاتى على العلاقات المتنوّعة 
التي تندرج في المقام الثالث. ْ 

والنموذج الرئيسي الذي نختاره الآن من هذه العلاقات ونتحدّث عنه 
ونجعله أداة التعبير فى تمام هذه البحوث المقبلة هو علاقة العليّة والسببيّة , التى 
تعتبر من أهمّ العلاقات القائمة في عالم الخارج والتي نتناولها في هذا المقام, اه 
كنا سوف نخلط مع هذا النموذج أيضاً في الإنشاء بعض النماذج الأخرى . 

وهذه العلاقة التي سوف نتحدّث عنها تعتبر أيضاً من أهمٌ ميادين العقل 
الذاتي» وسوف نتحدّث عنها ونقوم بشرح خصوصيّاتها على ضوء المنطق الذاتي 
وقوانينه . 

وتقوم على علاقة العليّة في منطق البرهان ثلاثة أنواع من القضايا : هي 
القضايا التجربيّة والحدسيّة والمتواترة : 

١-التجربيّات‏ : ففي القضيّة التجربيّة ‏ وبحسب كلامهم -يحكم العقل 
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بكون الشيء ( فل فى آخر( )على اسان تكرّر واقتران وجود(ب) 
عند إيجاد (أ). 

؟ -الحدسيّات : أمّا فى الحدسيّات, فيحكم العقل بسببيّة أحد الشيئين 
للآخر نتيجة لاقترانهماء ولكن من دون عمل وإيجاد. 

وابتناء هذين النوعين من القضايا على قانون السببيّة في غاية الوضوح . 

“-المتواترات : والكلام نفسه في المتواترات ؛ لأنْ روح التصديق بالقضيّة 
التي يجتمع عليها جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب هي فعنوى أن الأخبار 
إخبار هذه الجماعة. 

فإخبار الآلاف والملايين عن وجود مكّة مرتبط بنحو من أنحاء الارتباط 
السببي بنفس وجود مكدّة في عالم الخارج ؛إذ لو لم تكن موجودة لما وجد لديهم 
الداعي إلى الإخبار عن وجودها. ولذا ترجع القضيّة المتواترة بحسب الحقيقة 
إلى علاقة السببيّة . 

إذن : تحصّل لدينا أنّ هذه القضايا الثلاث التى جعلت ضمن قضايا العقل 
الأول في منطق البرهان يقوم القطع واليقين فيها في الحقيقة على علاقة السببيّة . 


مقدّمات حول حصول العلم في التجربيّات وأخواتها : 

بعد أخذ كافة المصادرات المتقدّمة بعين الاعتبارء ننتقل إلى التساوّل 
حول كيفيّة حصول العلم بالقضيّة القائمة على أساس التجربة أو الحدس أ 
التواتر ؟ ! 

والذي يدفعنا إلى إثارة هذا التساؤل هو أَنّنا لا نرى مانعاً في اجتماع 
شيئين صدفةً من دون أن يكون بينهما علاقة سببيّة أو علّيّة . وتقصد بالصدفة هنا 


الصدفة بمعناها العلمي لا الفلسفي : 
فالصدفة بمعناها الفلسفي عبارة عن وجود المعلول بلا علّة. وهذا محال 
ما الصدفة بمعناها العلمي فهي اجتماع معلولين لعلّتين مختلفتين صدفةً 

وبلا غلاقة ارومتة كنا لوؤشافر تحص لعلة»وبدافر اخرزالعله الشرى فا تر 

كل طهدا سملو إعلة: فلا كر قوق بالف النلسفى وولكة كسا هنا لينين 
فانجا ع كلاقة لزوؤمقة : لمن سقو هذا غلة نكن :اقول معلولا لسرويها أن 
هذه الصدفة تفع في عالم الخارج ولا تمتنع» فإنّه يمكن استحضارها إلى بحث 
السببيّة والعلَيّة الذي تقوم عليه القضايا الشلاث المتقدّمة : التجريئات 

والحدسيّات والمتواترات : 

: تالتجريكات :ولنا كل مثالة : التعريتات‎ ١ 

فلو تناولنا حبّة أسبرين فزال الصداع , وكرّرنا هذه المحاولة للمرّة الثانية 
والثالثة. وفي كلّ مرّة كان الصداع يزول لدى تناول الأسبرين؛ فهنا لدينا 
ظاهرتان : إحداهما : تناول الأسبرين, والثانية : زوال الصداع, واقتران هاتين 

الظاهرتين مردٌّه إلى أحد أمرين : 
فإمًا أن يكون زوال الصداع وصحّة المزاج معلولاً لتناول اللأسبرين . 
وما أن تكون هناك عله الخرى غدين تتاول الأسيزين حقف وراء زوال 

الصداع, ولنفترض مثلاً أنّها حركةٌ خاصّة في الدم اتفق وقوعها صدفةً مع تناول 

الأسبرين , وكانت هي العلّة الحقيقيّة وراء زوال الصداع . 
وهذا الاحتمال غير ممتنع ؛ لأنّ غاية ما يتطلّبه هو فرض اجتماع تناول 

الأسبرين مع حركة الدم الخاصّة صدفة, وهذا لا يمنعه العقل ؛ إذ كما لا يمنع 
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اجتماع الصديقين ة لي لصوي لكان اساي يلابي لفسا 

ولأجل تسهيل الأمر ..سوف نتحدّث بلغة رمزيّة : فنضع ( ١)بدل‏ 
الأسبرين الذي نبحث في كونه علّة أو ليس بعلّة, و ( ب) بدل المعلول, 
وال الفيداء بو زنك ل 0 
افترانا موساول الاستريق. 

ك1 اندز العلةالمقوهة و ذه نسو التعار بولك )نهو اليلد 
لمكيل المجيز لد اناد نيك لات )علق أ ا 
علّة ل( ب)؛إذ لعل (ت) كانت هي علّة (ب) وظهرت صدفة بالتزامن مع (1) 
التي لم تكن في الحقيقة علّة ل( ب). وقد قلنا سابقاً : إنّ العقل لا يمنع ظهور 
(ت) صدفة مع ظهور (]) 

ولو تكرّرت هذه الظاهرة مرّة أخرى. فما المانع في أن تظهر (ت) صدفةً 
مع ظهور (أ), وتكون هي العلّة الحقيقيّة ل( ب)؟! 

ولو ابتلينا بشخص يثير هذا السؤال في كلّ مرّة ويشكّك في وقوف (أ) 
را ب اإدجياذا اجام عد يو 1 0 
له السرٌ في حصول العلم بأنّ(أ) علّة ل(ب)؟! 

هنا : 

تارةً : نلجاً إلى المنطق العقلي . فنرجع له القضيّة إلى العقل الأوّل. ويكون 
علمنا بذلك قائماً على أساس طريقة التوالد الموضوعي. 

وأخرى : نرجعه إلى قضايا العقل الأول لكن وفق الطريقة التي يؤمن بها 
المنطق الذاتي الذي نحن بصدد بحثه وبيانه. 

وإعاءان بدك لدعع سضور لخن يخلصنا عن هذه المشكلة: 


والمنطق الذاتي هو الذي سيتكقّل إن شاء الله تعالى بالإجابة عن هذا 
السؤال وحلّ هذه المشكلة اعتماداً على الطريقة الذاتيّة في التفكير , وسيبيّن أنه 
لا يمكن حأها عن طريق الطريقة الموضوعيّة في توالد الفكر ولا على أساس 
آخر من الأسس التي تتصوّر في المقام مع حفظ المصادرات التي كاها سانا 

يبقى أن نشير إلى أنّ كافة موارد التجربة بالمعنى العلمي الحديث مشمولةٌ 
وداخلة ضمن نطاق البحث ؛ لأنّ التجربة بمعناها الحديث فرع من فروع التجربة 
بمعناها المنطقي القديم . وعليه. فالمشكلة هي المشكلة, والحلٌ هو الحل . 

١‏ -الحدسيّات: هذا في ما 7 بالتجربيّات. وفي الحدسيّات, 
الكلام نفسه : فعند اقتران (1) في المرّة الأولى. نحتمل وجود ( 
0 هي العلّة في وجود( 5 أن وجودها اجتمع صدفة مع وجود 
(أ) التي يظنّ أنّها علّة ( ب ). فالكلام هو الكلام. 

“-المتواترات: وكذلك الأمر أيضاً في المتواترات : ففي القضيّة المتواترة 
نواجه أخبار عددٍ من كبيرٍ من الناس , ولكن بوسعنا تحليل هذه العمليّة : فلو 
جاءنا شخصٌ واحد وأخبرنا عن وجود مكّة, لما حصل لدينا العلم بذلك؛ 
لاحتمال كذبه ووجود مصلحدٍ دعته إلى الإخبار بذلك. لا أن واقعيّة المخبر عنه 
- وهو وجود مككّة هي التي دعته إلى ذلك . 

فوجود مكّة هو (]), وإخباره بوجودها هو (ب)؛ والمصلحة المحتملة 
التي تقف وراء إخباره عن وجودها هي (ت ). فلو فرض عدم وجود مصلحة في 
الكذب, فسيكشف خبره لا محالة عن وجود مكمّة , وأمّا مع وجود المصلحة في 
كذبه ووقوفها وراء إخباره, وأنّ إخباره ليس ناتجاً عن واقعيّة مكّة في عالم 
الخارج, فلن يكشف خبره عن ذلك . 
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وما يأتي في المُخبر الأوّل يأتي في المُخبر الثاني, وهكذا.. 

وه السو اليش 4 كن مهمقر دمعو خا كن ا هرف 
المصلحة في الكذب وراء إخباره عن وجود مكة, وأنّ 07 الإخبار لم يكن 
ناجماً عن واقعيّة وجود مكّة في عالم الخارج , فكيف يحصل لنا الجزم بوجودها 
عند ضح هذه الأخبار إلى بعضها البعض ؟ ! 

والجواب هنا عين الجواب المتقدّم فى التجربيّات والحدسيّات : فإمًا أن 
لجا إلى التغل الأول :و ماويقة اللوالد الموموطى وززنا أحايلما إلئه مضا 
لكن وفق طريقة التوالد الذاقن #وإقاعليها أويقي اسانأ حرست نفلك 


الفصل الثانى 
التفسيرات المطروحة لحصول العلم القائم على أساس الحسّ والتجربة 


بعد أن طرحنا المشكلة, صار لزاماً علينا أن ندخل في صلب الموضوع 
لكي نحاول تفسير عمليّة حصول القطع والجزم القائمة على أساس الحش 
وال 

قلنا : إِنّ اقتران وجود (أ) مع وجود (ب) لا يكفي وحده للحكم بالعليّة 
عقلاً؛ إذ من الممكن أن يكون هناك علّة أخرى (ت) هي العلّة الحقيقيّة ل(ب) 
واتّفق وجود (أ) صدفةً عند تأثيرها في معلولها (ب) 

وقوشفنا ]ان عله لوكي ره كه زسفولةووقناد انا قن لاله 
ا ل ا م ا 
مرّة :إن( ت) هي التي تقف وراء ظهور ( ب).ء وإنّ وجود(أ) عند تأثير(ت) في 
0 4ك مدو اب شرف 1 

كنا فلن : انمق السدكى هديو عة تقس اك عضول لعلو كعاته 1 ) 
00 


-- 


تفسير المدرسة العقلية 


التفسير الأول : هو إرجاع القضيّة إلى العقل الأُوّل أو إلى العقل الثاني 
المتولد منه. وذلك وفق طرق التوالد الموضوعي للفكر التي يقرّرها منطق 
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البرهان, فتكون هذه المعارف من قبيل المعارف الرياضيّة التي تتولّد من العقل 
الأول بطريقة التوالد الموضوعي. 

وهذا الرأي هو د كاين فلاسفة المنطق العقلي, وقد أشار إليه 
الشيخ الرئيس في منطق ( الشفاء )!"". حيث صرّح بِأنّ التجربة بحسب الحقيقة 
تستبطن قياساً خفياً مركباً من كبرئ عقلية وصغرى : 

ما الكبرى, فهي أنّ الاثفاق لا يكون غالبيّاً أو دائميّاً. ومراده من الاثفاق 
ليده اونعاها الى ل" الفليقى لقن علنا:#إنها ركاه الس نع كيرد 
المعلول بلا علّة . 

وأمّا الصغرىء فهي أنّ(أ) و ( ب) قد اقترنا غالباً ودائماً . 

والنتيجة هي أنّ () علّة ل( ب)؛إذ لو لم يكن الأمر كذلك للزم كون 
الاثثفاق غالبيّاً ودائمياً . 

ويمكن عتناعة هذا الترهان تدلقة القضيه الشرطية 00 
لو لم تكن علّة ل! ب ) للزم كون الاثفاق دائميّاً وغالبياً؛ لأنّ 000 
مقرل 1150 لكافق بكار له لاز ل ن اجتماع رت 
يري الس دام 
باطل, فالمقدّم مثله في البطلان. 

هذه طريقة من طرق التوالد الموضوعي التي يقرّرها منطق البرهان. 
ولو تثات هذه الدعوىق: فسيكون علمنا بعليّة (أ) ل (ب ) متولداً من العقل الأول 
بطريقة التوالد الموضوعي. 

والشيخ الرئيس وغيره ممّن أشار إلى هذا المطلب لم يصرّحوا بأنٌ هذه 


.95-586 : الشفاء. المنطق, كتاب البرهان‎ )١( 


القاعدة الكليّة ‏ وهي أنّ الاتفاق لا يكون غالبيّاً ودائمياً هل هي قاعدة ولي 
من مدركات العقل الأول أم أ نّها قاعدة مبرهن عليها . فتكون من مدركات العقل 
الثانى لا الأوّل. 
ْ وغاية ما يستفاد من كلماتهم أنّ هذه القاعدة قاعدةٌ عقليّة ومأخوذة من 

العقل الأوّل؛ لكن لم يتضح من كلماتهم هل هي جزء من العقل الأوّل ومن 
الفطريّات أم أَنّها قاعدة مبرهن عليها عن طريق بعض الأُوَليَات والفطريّات. 

وهذا الكلام يأتي بعينه في تفسير حصول العلم بالقضايا المتواترة؛ فيقال : 
لولريك التغبار كو حولي نانسا عن واققك وتهروها .لكان بانعا ع 
وجود مصلحة فى الإخبار عن ذلك عند زيد وعمر و... للزم من ذلك أن تكون 
اكير ان تست ؤ انها على الفا عن رونا عر ا قياف اراق نين 
موجودة, مع العلم بأنّهِ لا ربط لزوميّاً بين مصلحة أحدهما ومصلحة الآخرء 
والتالي باطل» فالمقدّم مثله في البطلان. 

وروّاد المنطق العقلي لم يذكروا تفسيراً آخر لحصول العلم في هذه 
الموارد: ما غفلة متهم , وام بسبب اعتقادهم بأنّ قاعدة استحالة الاثفاق الدائمى 
كن هدركات القن الأول التي لا تحتاج إلى برهان. ْ 

إلا أن تفسير حصول العلم فى القضايا التجربيّة والقضايا المتواترة على 
أساس هذه القاعدة التي يدّعى كونها غقائة فإنهواة كاك مون مج ركات اميا 
الأوّلء أم مبرهناً عليها بالعقل الثاني تفسيرٌ غير صحيح . 

ونحن عندما نقبل بهذه القاعدة, فهذا يعني قبولنا دعوى القطع من قبل 
العقل بعدم اجتماع مجموعة كبيرة من الصدف, بمعنى أنّ العقل يحتمل اجتماع 
(ت) مع (أ) لمرّة أو مرّتين مثلاً. ولكنّه لا يحتمل ‏ بل يمنع -اجتماعهما صدفة 
ولمددات كفن تدكدرة كماتة ةة أو ال ةمعلا 
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فلو فرضنا أَنّ الحدّ الأدنى من التجارب اللازم لحصول العلم هو مائة مدّة : 
فعندما تتناول قرص الأسبرين في كل مرّة ينتابنا فيها الصداع, ويتكرّر حصول 
ذلك مائة مرّة؛ ونرى أنّ الصداع ا وي ا 
يحكم العقل بأنّ من الممكن وجود علّة أخرى (ت) هي التي تقف وراء زوال 
الصداع لا تناول الأسبرين, ولكنّه يحتمل ذلك في د ة الأولى والثانية مثلاً, 
ولكنّه لا يحتمل وجود هذه العلّة الخفيّة في تمام المرّات المائة. وهذا معنى 
استحالة كون الاثفاق دائميّاً أو أكثريّاً . 

وإذا أردنا اللجوء إلى التعبير الأصولي. لقلنا : إِنّ العقل يعلم إجمالاً بأنّ 
الصدفة لم تتحقّق في إحدى هذه المرّات, وهذه السالبة الجزئيّة المتحقّقة في 
مورد العلم الإجمالي بعدم تحقّق الصدفة ‏ ولو في بعض المرّات ‏ تنقض 
الموجبة الكلّيّة . وإذا اتتفت الصدفة ‏ ولو في بعض المرّات المائة -فيتعيّن حينئذٍ 
أن تكون (1) علّة ل( ب)؛ لأنّه في تلك المرّة التي يعلم فيها العقل إجمالاً بانتفاء 
الفتدفة وعدة وجود(ت )لا يق سوق (1)علة دزي ). 

وعليه, يكون مرجع قاعدة استحالة الاثفاق الدائمي إلى العلم بنقيض 
الموجبة الكليّة, أي العلم الإجمالي بالسالبة الجزئيّة , وهو العلم الإجمالي بعدم 
مصادفة اجتماع (أ) مع (ت) في مرّة من هذه المرّات, وإن بقي احتمال 
اجتماعهما صدفدً في كلّ مرّة قائماً إذا تناولناه على حدة. 

والعلم الإجمالي بنحو السالبة الجزئيّة المردّد بين مختلف الأطراف والذي 
يقع ما نحن فيه أحد مصاديقه , يمكن تصوّره على نحوين لا يخرج عنهما : 

أحدهما : أن نفرض أَنّ منشاً العلم الإجمالي بانتفاء الصدفة في بعض 
المّات ‏ أي على نحو السالبة الجزئيّة -هو علمنا بالتمانع الذاتي بين الأشياء, 


بأن يكون وجود بعضها مانعاً عن وجود البعض الآخر . وهذا العلم من قبيل العلم 
الإجمالي بعدم وجود أحد الضدّين في ظرف وجود ضدّه ؛ فنحن نعلم أنّ السواد 
والبياض لم يجتمعا معاً في هذا الكتاب, ومردٌ هذا العلم إلى العلم بالتمائع 
الموجود بين السواد والبياض. 

والآخر : أن يكون العلم الإجمالي في المقام ناشئاً من عدم وجود أحدهما 
بعينه وامتناعه بحسب الواقع , ولكنه مشتبهٌ مع غيره. فنحن لا نعلم بالتمانع بين 
كذيق الشيكين حقلاً وذاتأء ]لا أثنا نعل أن والحداً متهسا بعيته غير مو نعود «ولكته 
مقع برع خذة أخراد. 

وإذا أردنا أن نضرب مثالاً على ذلك : فلنفرض أن شخصاً صادقاً 
ومعصوماً في إخباره أخبرنا أن شخصاً مات. ولكدّنا لم نسمعه جيّداً ‏ فلم نعرف 
أنّ الذي مات هل هو زيد أم عمرو. ففي هذه الحالة نحن نعلم بأنّ أحدهما قد 
مات ولم يعد على قيد الحياة, إلا أنّ هذا العلم الإجمالي ليس ناشئاً من التمانع 
بين حياتهما ؛ أن حياة أحدهما لا تمانع حياة الآخر وليست ضدَّاً لها ولا مانع 
من كونهما معاً على قيد الحياة, وإِنّما نشأ هذا العلم الإجمالي من التردّد في تعيين 
التخص الذى. أخير الصادق ع مويه ومن الاسيناه ريوع أحد شخصين ‏ فمتقا 
هذا العلم الإجمالي هو العلم بموت شخص وتردّده بين عدّة أفراد. 

إذن : تحصّل لدينا أنّ العلم الإجمالي يرجع إلى أحد نحوين : فهو إمّا أن 
يكون ناشئاً من ملاك التمانع , وما من ملاك عدم التحقّق والتأكٌّد من فرد بعينه 
وَتردٌده واشتباهه بين غدّة أفراد. 

أما إذا افترضنا انتفاء هذين الملاكين معاً» بأن لم يكن هناك تمانع ذاتي بين 
الأشياء. وفي الوقت نفسه لم يكن هناك تردّدٌ واشتباةٌ بين عدّة أفراد. كأن كان 
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لدينا أربعة أشياء لا تمانع ذاتيّاً بينها. ولم يقم دليلٌ على فقدان واحدٍ بعينه مشارٍ 
إليه إجمالاً, فهنا لا موجب من قبل العقل الأوّل لحصول القطع بفقدان واحدٍ من 
كله ارييف بز مش امال وخووها جديا قاتما : 

كان هذا غنازة عن مقدنه :وخينا مى خلاليا تحليل أضل المع تخليلة 
فيا وخلصنا إلى أَنّ العلم الإجمالي الحاصل على نحو السالبة الجزئيّة ‏ أي 
العلم الإجمالي بعدم اجتماع (ت) مع (أ) صدفة ولو لمرّة واحدة على الأقلّ - 
لابدٌ من اسعناده إلى أبخد متشاين : 

فإمًا أن يدّعي الشيخ الرئيس أن هذا العلم الإجمالي قد نشاً من ملاك 
التمانع الذاتي بين هذه الأمور. 

وأكا أن يذعن :ان فردا واتهر امن هدم الأطراف يميه منققوبة وميك اند 
يدايع غيرفتو لون هذا لاما علة اجمالئ: 


البراهين المطروحة لإبطال العلم الإجمالي'" : 

ولدينا عدّة براهين على إيطال هذا العلم الإجمالي, وبعضها يتكفّل إبطاله 
بكلا شقيه وتقديريه, أي سواء كان بملاك التمانع أم بملاك اشتباه الفرد الواقعي , 
وبعضها يتكفّل إثبات بطلان العلم الإجمالي على الوح الأؤل :وهو السائية م 
وبعضها يتكفّل إثبات بطلانه على الوجه الثاني فقط . وسوف نقدّم البراهين التي 
يتكفّل كلّ واحد منها شقَّاً دون آخرء ثم نعقّب بالبراهين التي تتكمّل إيطال 
الدعوى بكلا شقيها . 


0١‏ راج حول الايزاذاك الشيعة الى يسكلها اسهد السهيه بك علن المتطق الأرسطى «الأسين 
المنطقيّة للاستقراء : /51- .5١‏ 


: -البرهان الأوّل‎ ١ 


والبرهان الأوّل الذي سنقدّمه هنا يبطل أحد شقّي الدعوى, أي أنه بطل 
الدعوى في حال تشكّل العلم الإجمالي بملاك المانعيّة. حيث نعلم إجمالاً بعدم 
انضمام (ت )إلى (أ) في مرّة واحدة على الأقلّ من المرّات المائة التي جرّبنا فيها 
هذه المادّة» بأن نعلم مثلاً أن وجود النار في تسعة وتسعين مرّة من أصل مائة مرّة 
مد لا مانع منهء إلا أَنّنا نعلم بعدم وجودها في تمام هذه المرّات المائة. وذلك 
بملاك التمانع الذاتي بين هذه ( التاءات ) التي لا تجتمع في عالم الوجود, أي أن 
الوجودات الاقترانيّة المتعدّدة للتاء غير ممكنة بحسب الخارج ؛ لأنّ بعضها مانع 
عن بعضها الآخرء ويكون حالها في ذلك حال الأضداد, فكما أن السواد 
والفاضى لعفاف مكدلك هذه القادات: 

طبعاً هذا المطلب ساقطً ابتداءً وتصوّراً. وقبل أن نتأمّل في إسقاطه 
بالتحليل ؛ فإنّ بوسع كلّ شخص يستمع إلى شخص آخر أن يدّعي له أنّ هناك 
تمانعاً بين هذه التاءات في هذه المرّات المائة . 

أ-ففي باب التواتر مثلاً هناك تمانع في أن يكذب هذا ويكون له مصلحة 
في الكذب» وأن يكون للآخر مصلحة للكذب وهكذا.. بحيث تكون حال 
المصالح المتعدّدة لهؤلاء الأشخاص حال الضدّين؛ بعضها يمنع من البعض 
الآخرء فيمتنع اجتماعهاء ومن هنا يمتنع أن يكون في نفس زيد مصلحة للكذب 
ويكون هناك معتلحة أيضاً في نفس عمرو. 

وهذا المطلب يكفي تصوّره لحصول القطع بعدم صحّته. بلا حاجة إلى 
برهان. إلا أنّنا إذا أردنا أن نخضع هذه القضيّة إلى التحليل» فإنّ بالإمكان أيضاً 
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إسقاطها ؛ فقد قرأنا في علم الأصول'" أنّ المانعيّة لا تتصوّر إِلَا مع فرض وجود 
المقتضى . ففرض استناد عدم الشيء إلى وجود المانع يقع بعد فرض ثبوت 
المقتضى ‏ لأنّ المانعية ماهوذ فيها تبوث المقتضى فى مرحلة "سايقة ‏ وهى تحو 
من المحاربة معه. ومع عدم المقتضي لا يبقى معنى لهذه الحرب . 

إذن : فحين نقول : إِنّنا نعلم بعدم اجتماع هذه التاءات مع تمام الألفات, 
وبعدم اجتماع هذه المصالح للكذب فى تمام نفوس المائة, نسأل أنفسنا : هل 
يبقى العلم بعدم اجتماع هذه المصالح المائة للكذب حتّى مع فرض العلم بثبوت 
المقتضي لوجود مصلحة عند كل واحد من هؤلاء؟ ومع وجود هذه المصالح 
واجتماعها في نفوس المخبرين, فهل يحصل لنا العلم بعدم فعليّة هذه المصالح 
وبعدم حصولها فعلاً؟ ! 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول :إِنّهِ لا شك في عدم حصول علم 
لدينا بصدق المخبرين مع فرض ثبوت المقتضي لداعي الكذب في نفس كل 
واحد منهم ؛ فنحن إِنْما نعلم بعدم اجتماع دواعي الكذب في فرض عدم علمنا 
بوجود مقتضٍ لاجتماع هذه الدواعي. وفي صورة العلم بعدم اجتماع هذه 
الدواعي تكون المانعيّة مستحيلة ؛ إذ الفرض عدم العلم بثبوت المقتضي لتمام 
هذه الأمورء وقد ذكرنا سابقاً أنّ المانعيّة غير معقولة في حالة عدم إحراز ثبوت 
المقتضى . 

ومن هنا نخلص إلى أَنّ العلم بعدم اجتماع دواعي الكذب لا يمكن أن 
يكون بملاك المانعيّة . 

ب -والآن ننقل الحديث إلى التجربيّات, ونسترجع حالة تناولنا قرص 
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الأسبرين الذي اقترن بارتفاع الصداع وزواله, مع احتمالنا استناد ذلك إلى حركة 
معيّنة في الدم أو في الهواء استوجبت ارتفاع الصداع لا إلى تناول قرص 
الأسبرين. ثمّ تتكدر هذه العمليّة للمّة الثانية والثنالثة... والعاشرة.. والمائة, 
حتّى يصبح استناد ارتفاع الصداع إلى حركة الدم غير محتمل ؛ وذلك باعتبار 
التمانع بين هذه الحركات, وتحرّك الدم في هذا وذاكء إلى مائة شخص يفترض 
تحرّك الدم فيهم .. 

وهنا نأتي لإثارة هذا السؤال : هل يبقى العلم بعدم اجتماع حركات الدم 
في مائة شخص بحيث استوجبت ارتفاع الصداع لديهم بشكل متقارن مع تناول 
الأسبرين قائماً مع فرض تماميّة المقتضي الطبيعي بحدّ ذاته لكل واحدٍ من هذه 
الحركات ؟ ! 

والجواب سيكون بالنفي . 

ولكن يثار هنا سؤال آخرء وهو : هل يمكن أن يبقى العلم بعدم اجتماع 
هذه الحركات قائماً حتّى في صورة تماميّة المقتضي لذلك ؟ ويكون الأمر من 
قبيل العلم بعدم اجتماع السواد والبياض على جسم مع تماميّة المقتضي لكل 
واحدٍ منهماء حيث يكون العلم بعدم اجتماعهما ناشئا من التمانع الموجود 
بينهما ؛ إذ يزاحم كلّ منهما الآخر ويمنعه عن التأثير في مُقتضاه؟ ! 

وهنا ايضا نجيب بالنفي. 

إذن : ففرض علمنا 1 اجتماع هذه الحركات هو فرض عدم علمنا 
بتماميّة المقتتضي لذلك. وفي صورة عدم علمنا بتماميّة المقتضي يستحيل 
الاعتقاد لان لذر” الاعتقاد بالمانعيّة -كما قلنا -يقع في طو ل الاعتقاد 
بوجود المقتضي, ومع عدم العلم بالمقتضي لا يمكن الاعتقاد بالمانعيّة. 

ومن هنا نرى أنه في صورة افتراض وجود المقتضي في تمام الحركات 
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لا يحصل لنا علمٌ بعدم الاجتماع. وفىي صورة عدم العلم بعدم الاجتماع 
لا يحصل لنا علجٌ بعدم المانعيّة . 

وهذا البرهان برهان على إبطال الشقّ الأوّل. 

ولو أردنا الاكتفاء في مقام إيطال هذا المطلب باللغة الاصطلاحيّة للفلاسفة 
وللشيخ الرئيس, ومع قطع النظر عن أيّ تحليل, فحينئذٍ نقول : إِنُكم ذكرتم 
في الفلسفة أنّ المانعيّة دائماً ترجع إلى التضادٌ ولا تتصوّر إلا من باب التضادٌء 
فلو فرنظن أنه لاتضاة فى الكون فلا مائعئة. 

إذخ : كون شىء مائعاً عن تأثين مقتطى شىء آخرافى مقتضاه فرع أن 
يكون هناك تضادٌ بين المانع والممنوع؛ إذ لو لم يكن هناك تضادٌ بين الرطوبة 
والاحتراق لم تكن الرطوبة مانعة عن تاثير النار في الإحراق , فالمانعيّة إذن فرع 
التضادٌ . 

وقد قلتم في الفلسفة١"‏ :إن التضادٌ يحتاج إلى وحدة الموضوع ويكون في 
حالتين متبادلتين على موضوع واحد. وفي زمان واحد, لا على موضوعين وفي 
زمانين . وقلتم :إِنّ التضادٌ لا يتصوّر مع تعدّد الموضوع . 

وإذا قطعنا النظر عن التحليل الذي تعمّقنا فيه, وأردنا أن نستفيد من 
مصطلحاتهم ونعدٌ منها برهاناً ضدّهم , نقول في المقام : إِنْهِ لا يعقل وجود تضادٌ 
بين حركة جسم هذا الإنسان وحركة جسم الآخر؛ لأنّهما قائمان في موضوعين 
لاافي موضوع واحد. وحينئذٍ لا يعقل بينهما مانعيّة ؛ لأنّ المانعيّة بملاك التضادٌ, 
والفرض عدمه. ومن هنا يبطل حصول العلم الإجمالى بملاك المانعيّة. 

وها لا سعيهيرهاناً سقلا وهو مش من شط لخاتهه وأصنواهم 


./71 : أنظر : رسائل ابن سينا : ٠7؛ تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة‎ )١( 


الحوفوعنة د ؤلكى لا بأ يعتسيهه بالبرهان» ل دنا ستسكل تارةً بحسب 
اولي الموضوعتة :و أخرى نوه يبنا فته 

وهناك صورة أخرى للإشكال وجوابه. حيث قد يقال : إِنّ التمانع والتضادٌ 
لا نفرضه فى نفس التاءات ليلزم من الاعتقاد بذلك الاعتقادُ بعدم ترتّب التاءات 
وعدم اجتماعها ولو اجتمعت مقتضياتهاء بل نفرض التمانع والتضاد في نفس 

وحينئذٍ ننقل كلامنا إلى تلك المقتضيات, فنقول :إن لازم الاعتقاد بالتمانع 
العلم وجداناً باتتفائها على التقدير. 

ولو نقل التمانع إلى مقنضيات مقتضيات التاء ‏ نكرّر فيه الكلام نفسه, حتى 
نعل بيريقعا الذون و الفسلي د الى السفياف الذاض الى تورشد هبوره ذاه 
ومن دون حاجة إلى سبق مقتض لوجودها. وفي هذه المرحلة لا يمكن أن 
نتصوّر المانعيّة ؛ لأنّها إِنْما تعقل في شيء له علّة» لا في الذاتيّات, بل لا بد أن 
يفرض حينئذٍ إِمّا وجود تمام تلك المقتضيات الذاتيّة؛ أو وجود بعضها دون 
البعض . فإن فرض الأوّلء فلا علم على هذا التقدير بعدم اجتماع التاءات» وإن 
فرض الثانى كان العلم الإجمالى بعدم اجتماعها بالملاك الثاني لا الأوّل الذي 
يتكفّل هذا البرهان إبطاله. 


" -البرهان الثاني : 

كانت خلاصة البرهان الأُوّل الذي أقمناه على إبطال دعوى رجوع العلم 
في تلك القضيّة إلى العقل الأُوّل : أنّ علمنا الإجمالي بعدم وجود التاء في تمام 
الصور ‏ أي بانتفائها ولو في بعض الصور ليس بملاك المانعيّة. وذكرنا أثنا 
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لو نقلنا الحديث من التاءات نفسها إلى مقتضياتهاء فنكرّر الكلام في المقتضيات 
إلى أن نصل إلى المقتضيات الذاتيّة الأَوَلِيّة التي لا يتصوّر التمانع في ما بينها. 

وما البرهان الثاني على إبطال دعوى الشيخ الرئيس فيقوم على إبطال 
الشقّ الثاني من الدعوى ووجهها الثانى لا الأوّل. وقد أشرنا سابقاً إلى أن العلم 
الإجمالي عله اجتماع التاءات في تمام الصور يرجع إلى أحد ملاكين : 

فهو تار يكون بملاك المانعيّة بين هذه التاءات. كما هو الحال فى علمنا 
انان يندم بمعماة السوادر لبان على موسو :انيل فى لمان وا 

وأخرى يكون بملاك أنّ فرداً معيّناً محدّداً في عام الله تعالى مفقودٌ 
وممتنعٌ . وحيث إنّ هذا الفرد مشتبه مع غيره ولا يتميّز عنه. فيتشكّل في هذه 
الصورة العلم الإجمالي بفقدان البعض وامتناع البعض» كما لو فرض أنّنا أخبرنا 
من قبل الشخص الصادق بِأنّ أحد الشخصين الحبّين قد مات» فهنا يتشكّل علم 
إجمالي بأنّ أحدهما مات ولم يبق حيّاً. وذلك لا للتمانع الذاتي بين حياة 
لديا وحياة الآخرء بل لأنّهِ قد نبت امتناع وققال انحا حل كينا وها نه لامر 
أن إجمال كلام الصادق أوجب اشتباه هذا الفرد المعيّن من الحياة, هل هو حياة 
زيد أو حياة عمروء فيتشكل لآ محالة العلم الاجمالى بِأنّ أحدهما ميت. 

وإلى الآن كنا فحدّت عق إبظال دعوق الف اللأجمال لاك المدائطة 
وستنتقل الآن إلى الحديث عن إيطال دعوى العلم الإجمائي بالملاك الثاني . 


الفارق يدن العذ الإجماتي بالملدكين :+ 

ولكن قبل أن نوضح هذا البرهان, يجب أن نميّر بدقة ووضوح الفوارق 
بووهد ين الرسهن اموي الثال الانمالن من سحيتك اللعاتتع والأمار #إدعلن 
ضوء هذه الننائج والآثار نبرهن خينئرٍ على البطلان والإيطال: والعلم الاجمالي 


بالملاك الثانى يختلف عن العلم الإجمالى بملاك المانعيّة بفارقين : 

الفارق الأول أن العلم الإجمالى بالملاك الغانى له يكن نكيل على تحور 
القضيّة الحقيقيّة, بخلاف العلم الإجمالى بملاك المانعيّة #الذئ:يمكن أن تنضوغة 
ضمن قانون كلّي على وجه القضيّة الحقيقة الشاملة الأفتراد متحفقة اازتضيود 
ومقدّرة الوجود على حدٌٌ سواء, وذلك بأن تقول :كلما اجتمع مائة (أ) فلن 
يجتمع معها مائة (ت). 

وهذه القضيّة بناءً على تشكيل العلم الاجمالى بملاك المانعيّة -قضيّة 
حقيفقة كلية ساملة للأفزاه اليحققة والمقدرة: .وذلك 8 التمانع الذاتي القائم 
بين التاءات , فبعد أن كان هذا التمانع أمراً ذاتياً . فلا يفرّق فيه بين الأفراد محقّقة 
المهوة ونين الأفزاف معد رة الوتتعود كما هوافا م ال قات ولك فنا ان شكلنا 
مثل هذه القضيّة الحقيقيّة بالنسبة إلى السواد والبياضء فنقول : إن كل ما يتَصف 
بالجسميّة لا يمكن أن يجتمع عليه البياض والسواد في وقت واحد على نحو 
القضيّة الحقيقيّة الشاملة للأجسام محقّقة الوجود والأجسام مقدّرة الوجود ؛ فإثّنا 
لا نتعقّل جسماً - ولو في عالم الفرض -بحيث يمكن أن يجتمع عليه السواد 
والبياض ؛ وذلك بملاك التمانع الذاتي القائم بينهما. 

والفساله يبت كذ لك بناء على الوجف القاتى قافنا إذاافرطقا ا سكي 
العلم الإجمالي لم يكن بملاك التمانع الذاتي» بل كان بأعصار أن قرذا معنا مسن 
هذه الأفراد مفقود وممتنع , وحيث إِنّ هذا الفرد المعيّن مفقودٌ باعتبار امتناع علله 
وفقدان أسبابه وغير متميّزء فمن هنا يُخلط بين المفقود وبين غيره, ويتشكّل 
بذلك العلم الإجمالى . 

ومثل هذا العلم الإجمالي لا يتصور أن يكون على نحو القضيئّة الحقيقية: 
إل لكاية أن يكوي: على عدو النصفة الخارعكية »ولو شكلناء إنجو القدية الس فيه 
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0 ن قلنا أكلا وشنك الف فت ذا ا)فلن توجد( نك )ترسو باسيلة 
ااه تكو 316 لذة الفوصؤرة د[ | سكو ان تدرف مفدرة الوشيزة: 
شيك كوو هل | الناراك كايا ممصم 

وهذا لا مانع منه بحسب الفرض والتقدير؛ لأنّْ عالم التقدير عالم واسع 
فإذا شكلنا مثل هذه القضيّة الحقيقيّة فسيكون ذلك كذباً ؛ لأنها تشمل صورة 
ما إذا وجدت (أ) ألف مرّة مع اقترانها بتمام المقتضيات وأجزاء علل وجود التاء 
في تلك الصور. وهذا الفرض وإن لم يكن توخوداً بحسب الخارج» إلا أنْنا تقدّر 
وجوده, وحيث إن القضيّة حقيقيّة , فتشمله لا محالة ؛ لأنّ هذا الفرض لا علم فيه 
بعدم اجتماع التاءات. 

وهذا بخلافه على الأوّل؛ إذ عليه, نحن نعلم ‏ حنّى بالنسبة إلى هذا 
الفرد ‏ بعدم اجتماع التاءات؛ لأنّ المفروض على هذا الوجه أن نفس هذه 
الغاءات تسساهةافيمايثها وبعضها ضِد البعضن الاخر..وتعيدر :مهما أضننا من 
قيود وخصوصيّات مع التقديرء فنحن مع ذلك نجزم بعدم اجتماع التاءات حتى 
لو وجدت مقتضياتها وأسبابها وعواملها والشروط المؤثّرة فيها. ففي هذه الحالة 
لدينا علجٌ بأنّ واحدةً من التاءات مفقودة وممتنعة . ْ 

الفارق الثاني : إلى هنا كنا نتحدّث عن الفارق الأوّل. أمّا الفارق الثانى 
- وهو الذي ينفعنا فى المقام -فهو أنّ العلم الإجمالى إذا تشكّل بملاك المانعيئة , 
فدرهز لسع نضا ءاخر جلف يون طلز انقب 8ف كنا تلم بال عدم الداع 
السواد والبياضء فهذا يعني أنّ أحدهما سيكون مفقوداً في حال تواجد الآخر, 
وذلك باعتبار التمانع الذاتي القائم بينهما. وهذا العلم الإجمالي يتولد منه علم 
بقضيّتين شرطيّتين, فإذا أشرنا إلى الكتاب نقول : « لو كان الكتاب أسود فهو 
ليس بأبيض »» وكذلك العكس :« لوكان أبيض فهو ليس بأسود». وملاك العلم 


بهذه القضايا الشرطيّة هو نفس ملاك العلم الإجمالي بعدم اجتماع السواد 
والبياض ؛ لعدم اجتماع الضدّين. 

إذن : لدينا فى الحقيقة علم إجمالى بالعدم الفعلى لأحد اللونين» وإلى 

الأولى : لوكان الكتاب أسود فعدم البياض محقّق بالخصوص . 

وملاك علمنا بهاتين القضيّتين الشرطيّتتين هو نفس ملاك العلم الإجمالي 
الأول وهو أن فرض وجود أحدهما بنفسه يحيل فرض وجود الآخر. 

وهذا الكلام مطَردٌ في تمام موارد العلم الإجمالي القائم على أساس ملاك 
التمانع الذاتي. ومحلّ الكلام من هذا القبيل؛ إذ لو فرضنا أن العلم الإجمالي 
باتتفاء إحدى التاءات المائة كان بملاك التمانع الذائق «#فسنستكل لديا لم 
تفصيليئٌ بقضايا شرطيّة بعدد أطراف العلم الإجمالي, فنضع إصبعنا على الطرف 
الأول ونطلق القضيّة الشرطيّة الأولى : «لو كانت الصدفة موجودة في هذا 
الطرف فهي غير موجودة في باقي الأطراف» ؛ لأنّ وجودها في باقي الأطراف 
مع وجودها في هذا الطرف متمانعان وضدّان» والضدّان لا يجتمعان. ثمٌ ننتقل إلى 
القضيّة الشرطيّة الثانية المرتبطة بالطرف الثانى ونقول : « لو كانت الصدفة 
موجودة فى هذا الطرف فهى غير موجودة فى باقى الأطراف ». وهكذا فى كلّ 
طرف ؛ وذلك لعين الملاك السابق. 

هذا فيما إذااكان العلم الإجمالى بملاك المانعيّة. 

وأمًا إذا لم يكن العلم الإجمالى بملاك المانعيّة بل بملاك اشتباه الفرد 
المفقود الممتنع بغير المعيّن في الواقع . بحيث لو تبدّل كل جهلنا إلى علم لعيّنًا 
ذلك الفرد. إلا أنه حيث لم ينكشف لنا بعينه بحسب الواقع , تشكّل لدينا العلم 


التأسيس للمنطق الذاتى ا 1 


الإجمالي, وذلك كما في مسألة إخبار نبئٌ عن موت أحد الشخصين. فهنا إذا 
لاحظنا كلّ واحد من الطرفين بعنوان كونه زيداً أو عمرواً؛ تقول عند ملاحظة 
الأوُلت وهو ويذتشلاً - +« إذا لم يكن وَبدهؤ المثّتو قلا بد أن يكنون الميت 
عمرواً », والعكس كذلك صحيح, فنلاحظ عمرواً ونقول : «إذا لم يكن عمرو 
هو الْمَيّتء قلا بد أن يكون الميّت زيداً»» وإلا للزم أن يكون التبى كاذباً. 

قلنا فى هذه الحالة : إن علمنا الاجمالى هو بملاك فقدان ذلك الفرد المعيّن 
في علم النبي والمشتبه عندناء ولكّنا إذا لاحظنا واقع ذلك الفرد المعيّن في علم 
الى الذقصان” أي عله داغياً لأشبازة إيانا عن.نوت عدر الميخصين» 
ووضعنا إصبعنا بنحو الإجمال على ذلك الفرد المعيّن في علم النبي - ولنفترض 
أنه زيد مثلاً -وقلنا : إنّ هذا الشخص لم يكن ميّتاً. ونفرض من باب فرض 
المحال ‏ وفرض المحال ليس بمحال أن الصادق المطلق لم يصدق هذه المدّة» 
ففي هذه الحالة التي نفترض فيها أنّ ذات الفرد المجمل لم يكن ميّتاً. وأنّ 
السادق النطلق مدن بان المتطال داك يعد تيل بتكو لها غيل بوت 
القرة لكر ؟] 

الجواب بطبيعة الحال سيكون بالنفى ؛ لأننا فى هذا الفرض نحتمل 
اجتماعهما في الحياة» وهذا الاحتمال ل على هذا الفر ع قاننا ‏ وهذا يعني 
أن القضيّة الشرطيّة ستكون محتملة في المقام. ومفادها أنّه : «لولم يكن 
القنافق ا جلك امنا ذا فى 0 لدو الال اجتماعهما فى الحياة قائم» ؛ 
أنه لا محذور في نفس 0 ان الاجتماعء ولا تمانع ذاتاً بين حياة عدا وهيا: 
ذاكء وإِنْما المحذور كله في فقدان وامتناع فرد واحد بعينهء فلو فرضنا أن ذاك 
الفرد الواحد بعينه لم يكن ممتنعاً ومفقوداً , فلا مانع من ناحية اجتماع الآخر معه 
في الحياة. 


وهذا بخلافه في العلم الإجمالي بالملاك الأوّلء أي بملاك التمانع الذاتي ؛ 
فإنه لا يمكن فرض قضيّة شرطيّة يكون جزاؤها اجتماع السواد والبياض مثلاً, 
وذلك على جميع تقادير القضيّة الشرطيّة. ومهما كان مقدّمها. وهذا فارق اخر 
بين البابين. 

ولو قمنا بتطبيق هذا الفارق على محل الكلام نقول : لوكان العلم 
الإجمالي بعدم اجتماع التاءات في تمام صور (أ) بملاك أَنَّ فرداً معيّناً من هذه 
المائة فى علم النبى غير موجود؛ وذلك يسبب فقدان علله وأسبابه, غاية الأمر 
أنّنا لا نعلم هذا الفرد بعينه : هل هو الأَوّل أو الثاني أو غيرهماء فحينئذٍ يلزم فى 
المقام احتمالنا للاجتماع على تقديرء فنشير إلى ذلك الفرد الواقعي ونقول : 
«لو أن فرداً معيّناً من هذه الأطراف والصدف كان موجوداً. فنحتمل اجتماع 
الباقي معه» مع أنّ هذه القضيّة المعلومة لنا إجمالاً في بداية الأمر ‏ وهي العلم 
بن التاءات لم تجتمع مع تمام الألفات _نسبتها إلى تتمام الأطراف على حدّ 
واحد ؛ فالإنسان لا يرى أنّ علمه بعدم اجتماع التاءات تختلف نسبته إلى تاء عن 
نسبته إلى تاء أخرى , بحيث لو فرض وجود تاء بعينها فلا مانع من فرض اجتماع 
تسعة وتسعين تاء أخرى معهاء بينما لو فرض وجود تاء أخرى لكان هناك مانعٌ 
من فرض اجتماع تسعة وتسعين اخرى معها. 

دق هذه القطقة المعلومة اجيالا تسمعيا يسن وجدان الفتفين .إلى 
تمام الأطراف على حدٌّ واحد, بحيث إذا فرضنا وجود الصدفة فى أيّ طرف من 
هذه الأطراف المائة فإنّنا نقطع بأَنّ التسعة والتسعين الأخرى لا تجتمع معه. 

إذن : فنحن لا نحتمل اجتماعهما ولو على تقدير. وهذا ينافي العلم 
الإجمالي بملاك الفرد المعيّن؛ لأنّه يستلزم حتماً العلم بالاجتماع على تقديرء 
وهنا لا علم لنا بالاجتماع ولو على تقديرء فالعلم الإجمالي في المقام ليس 
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بملاك الفرد المعيّن, واستواء نسبة القضيّة إلى تمام الأفراد لا بدٌ من استقائه من 
الوجدان. 

وبامكاتنا ١‏ نا اللعوء إن كتى ما لجان اليدفن البرهان الا ول فعاول 
افكااكداك الشيع ار دير سدم د تله ززع رجاه ادير 

فى صورة العلم بأنِّ صدفة واحدة من هذه الصدف غير موجودة وممتنعة, 
فإنٌ لفك بهذا الفقدان وهذا الامتناع إمّا أن يكون من العقل الْأُوّل أو من العقل 
الثاني : 

أ-فإن فرض أنه من العقل الأوّل, فقد ذكر الشيخ الرئيس في العقل الأَوّل 
أنّ محمولات العقل الأوّل ذاتيّة لموضوعاتهاء بمعنى أن كلّ محمول من 
محمولاته يثبت ذاتاً لموضوعه بلا توسّط الحدّ الأوسط'". وهنا يأتي السؤال 
حول ماهيّة الموضوع الذي يثبت له الفقدان والامتناع ونا ا 4 

فإذاكان موضوعه هو عنوان الصدفة, فيلزم حينئذٍ امتناع تمام الصدف . 

وإن كان موضوعه هو صدفة خاصّة, فهذا يعني أَنّها صدفة مأخوذة مع 
خوومنية خاضةازائوة على :وان الصتدقة 

فلا بنٌ حينئذ من فرض حدٌّ أوسط يتخلّل بين هذه الصدفة وبين الحكم 
بالامتناع , فيحكم بامتناع صدفة معيّنة باعتبار خصوصيّة , وهي مثلاً عدم وجود 
العلّة أو نحو ذلك من الأمور, وهذا يخرج المسألة عن كونها من العقل الأوّل. 

ب - ولو ادّعي كون المسألة من العقل الثاني, وأَنّ الحكم والموضوع في 
الواقع وإن كانا ممكنين, إلا أَنّه لا تبوت للحدّ في أفق إدراكناء ففي باب العقل 
البرهاني لا يكفي في تماميّة البرهان أن تكون الواسطة بين الحدّ الأكبر والحدّ 


(1) بخلاف المسائل البرهانيّة, فراجع : النجاة من الغرق في بحر الضلالات : 177. 


الأصغر محفوظة في الواقع, بل لا بدّ أن يكون الحدّ معلوماً لناء والحال أَنّ مثل 
هذا الحدّ غير معلوم لنا بمقدار إدراكنا. 

إذن : لا يمكننا في المقام تصوّر قضيّة تكون نسبتها إلى تمام الصدف 
والاط راف على جد ببق اد رغذا لاسب مع العلم الإجمالي الذي يكون ناشئاً 
بملاك فقدان فرد معيّن مشتبه علينا . 

هذا تمام الكلام في البرهان الثاني . 


*. ؛ - البرهانان الثالث والرايع : 


كنا تتعةات عن المكل البرهاى المبنى على الأصول السوضوغية الحني 
يعترف بها الشيخ الرئيس ابن سينا في مقام إبطال الشقّ الثاني من الدعوى. أي 
دعوى العلم الإجمالي بعدم اجتماع الصدف باعتبار فقدان وامتناع صدفة بعينها 
مق تلك الصدف: 

وقلنا : إنّ هناك موضوعاً ومحمولاً. والموضوع هو صدفةٌ من هذه 
الصدف, أمّا المحمول فهو الحكم بالفقدان والامتناع. وهذه القضيّة إِمّا أن تكون 
ناتجة من العقل الأول وإمّا من العقل الثانى ‏ أي عقل البرهان -وإما أن لا تكون 
منهما معاً. والشقّ الثالث هو المدّعى لاه ء فلا بدٌ في مقام إثباته من إيطال 
الشقين الأوّلينء أي إبطال كون القضيّة من العقل الأوّل أو من العقل الثاني . 

أ-أَمّا عدم كونها من قضايا العقل الأوّل ؛ فلما بيّن في محلّه من العقل الأوّل 
وأفاده الشيخ الرئيس من أَنّ العقل الأوّل ما كانت محمولاته ثابتة لموضوعاته 
بلا واسطة, ثبوتاً ذائيَاً ضروريّاً . ولو فرض في ما نحن فيه أنّ الحكم بالامتناع 
والفقدان ثابثٌ لنفس عنوان الصدفة ‏ بما هى صدفة بلا واسطة, للزم من ذلك 
امتناع تمام 3 
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وبتعبير آخر : لوفرض ثبوت الفقدان والامتناع لصدفة واحدة بعينها تبوتاً 
ذاتيًاء أي بلا واسطة, للزم من ذلك أن تكون صدفة من هذه الصدف ممتنعة 
بالذات مع أن الشيخ الرئيس لا يدّعي الامتناع الذاتي في المقام. بحيث يكون 
وقوه | حل هذه الصدف كوجود اجتماع التقيضين أو الغيدين و وا تماخاية الأمر 
أنه أمد معلولٌ له علّة . ولكنّه لم يوجد بسبب امتناعه بالغير من جهة فقدان العلّة, 
ولايتوكع كوك ممتعاً امشاعاً ذاضا: 

فالمتحصّل إذن أنه لا يمكن افتراض كون هذه القضيّة من قضايا العقل 
الول 

ب - وبعد الفراغ عن عدم ثبوت الفقدان والامتناع بلا واسطة. وعن عدم 
ثبوت المحمول لموضوعه ثبوتاً ذاتيَاً. نصرف النظر إلى عقل البرهان. حيث 
يكون المحمول كانها لفوضوعه يب شط عد بس +( الخد الأ ريط م ويكون 
ثبوت المحمول للحدٌ الوسط ثبوتاً ضروريّاً وبالعقل الأول وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى ثبوت الحدّ الأوسط للموضوع. وفي هذه الحالة يمثّل الحدّ الأوسط همزة 
الوصل بين الموضوع والمحمول'". 

إلا أن الحدّ الأوسط غير متصوّر فى المقام؛ لأنّه لا بدٌ وأن يكون هو 
الشيب في الحكم على صدفةٍ واحدة بالفقدان والامتناع بعد فرض هذا الفقدان 
والامتناع بالغير لا ذاتيّا . ففي منطق البرهان, كما أن وجود العلة هو الحدّ 
الأوسط لفنوث الوجوة.والوجوته فان عدم العلة هق العحة الأوسيط لحبوت 
الفقدان والامتناع . 

ولو أردنا في هذه القضيّة التي نحن بصددها اللجوء إلى عقل البرهان, 


فلابدٌ وأن يكو الحدٌ الأوسط الذي أوجب علء النفس بعتوت:هذا المحمول 
لهذا الموضوع -هو عدم علّة الوجود, مع أنه لا علم لنا في المقام بعدم علّة 
الوجود إلا بناءً على مسألة المانعيّة, فإذا قلنا في المقام بالتمانع الذاتي بين 
التاءات وبالتزاحم في مقام التأأثير بين مقتضياتها. فحينئذٍ يمكن أن نقول :إِنّ 
عدم المانع أحد أجزاء العلّة . ولكتّنا في المقام نعلم بوجود المانع وهو انضمام 
باقى التاءات فى باقى الصور إلى هذه الصورة, الذي يكون هو الحدّ الأوسط 
لثبوت الفقدان والامتناع ؛ لأنّ الانضمام هو وجود المانع , والمانع علّة لعدم 
الممنوع لا محالة؛ فيكون ‏ بحسب مصطلح البرهان -الحدٌ الأوسط لثشبوت 
الفقدان وامتناع هذه الصدفة . 

ولكن بعد أن برها في إبطال الشقّ الأوّل على أَنّ المانعيّة غير متصوّرة في 
المقام. وعلى أن الانضمام ليس مانعاً . فحينئذٍ لا يكون ثبوت الفقدان والامتناع 
لواقع الصدفة المعيّنة في المقام بتوسّط الانضمام منتمياً إلى العقل البرهاني ؛ لأنّه 
غير قائم على توسيط حدٌ يقع محمولاً للحدٌ الأصغر وموضوعاً للحدّ الأكبر في 
العقل الأوّل ويلعب دور همزة الوصل بين الموضوع والمحمول. 

والمتحصّل من ذلك : أنه لا يمكن في منطق الشيخ الرئيس إخضاع هذه 
القضيّة لا إلى قوانين العقل الأُوّل ولا الثانى . 

أ-أَمّا عدم إمكان إخضاعها للعقل الأوّل؛ فلأنٌ المحمول ليس ذاتياً 
لموضوعه, وإلَا للزم جريانه في تمام الصدف . أو بتعبير آخر : للزم أن تكون هذه 
الصدف ممتنعة بالذات؛ ومن المعلوم أنّ الشيخ الرئيس يقول بامتناعها تبعاً 
لامتناع علّتهاء لا أنّها على حدّ امتناع شريك الباري. 

ب أَما عدم إمكان إخضاعها للعقل الثاني ؛ فلما بيّن في منطق الشيخ 
الرئيس من أَنّ العقل الثاني يقوم بالجمع بين قضيّتين من قضايا العقل الأوّلء 
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بمعنى أنه يجمع بين قضيّتين بتوسّط حدٌّ يقع موضوعاً في إحداهما ويثبت له 
محموله بالعقل الأوّل. ومحمولاً في الأخرى ويثبت لموضوعه بالعقل الأوّل 
أيضاً. وبعد الجمع بين هاتين القضيّتين ينتج قضيّة ثالثة تقع في مرتبة العقل 

ومن المعلوم أنّ هذا الأمر غير متصوّر فى المقام, إلا أن يقال : إِنّنا نعلم 
بعدم وجود الصدفة من باب انضمام صدف كثيرة فى هذه الصورء وهذا لا يتصوّر 
كونة حدًاً أوسط إلا بناءً على المانعيّة, فإذا بطلت المانعيّة فلا يتصوّر في المقام 
رجوعه إلى العقل البرهاني . 


ه _البرهان الخامس : 

في البرهان الخامس على إبطال القضيّة التي أفادها الشيخ الرئيس لا نفرّق 
بين ما إذا كان مرك العلم بالعلَيّة هو العلم الإجمالي بعدم اجتماع الصدف 
بالملاك الأوّل الذي ذكرناه سابقاً ‏ وبين ما إذا كان بالملاك الثانى ؛ فنكتة هذا 
البرهان فطل ذلك بالعاذ كين . ْ 

وحاصل هذا البرهان : أَنّه لوكان العلم الإجمالي في المقام هو ملاك العلم 
ِالعلَيّة . للزم من ذلك عدم التفريق بين أن نفرض علمنا بوجود الصدفة في بعض 
الموارد وبين عدم علمنا بوجود الصدفة في البعض الآخر. 

أ- ودعونا نمثّل الآن بالتواترء ثح نقوم بتطبيقه على الطبيعيّات. ولنفرض 
أن العدد الذي يفرض معه التواتر وعدم الاجتماع صدفةً على الكذب هو عشرة 
أشخاصء يمعتى أثنا نعل إجمالاً بن عشرة أشخاضن لأ يجسيعون على الكذب 
ولا يثتفق وجود الكذب ‏ وهو التاء -في أ واحدٍ منهم . 

إِنّ العلم الإجمالي بعدم اجتماع النادالت عاق المصالح التي تدعو إلى 


الكذب في نفوس هؤلاء العشرة -هو أساس علمنا بالقضيّة المتواترة. ولو كان 
الأمر كذلك, فلا ينبغي حينئذٍ التفريق بين صورة اطّلاعنا على وجود الناء في 
شخص واحد من هؤلاء بعينه تفصيلاً. وبين صورة عدم اطلاعنا على ذلك . 

فلو افترضنا أنّ عشرة أشخاص أخبرونا عن موت شخص, وحصل لنا 
العلم بملاك العلم الإجمالي الذي يدّعيه الشيخ الرئيسء ثم بعد ذلك اطلعنا 
بطريق من الطرق على أنّ الشخص العاشر كان قد أعطي مالاً لإعلان خبر من 
هذا لوال جر حن مؤك ذلك النفحضى يداي الحال مع فلم الع يق 
مطابقة خبره للواقع وعدم مطابقته, بمعنى أنه سواء كان الخبر مطابقاً للواقع 
أم لم يكن. فإنٌ هذا الشخص توفرت لديه المصلحة الكافية لتوليد الداعي عنده 
على الإخبار بعد أن كان شخصاً لا يتورّع عن الكذب. فلو افترضنا أنّنا أحرزنا 
ذلك بالنسبة إلى هذا الشخص العاشر بالخصوص. فحينئذٍ هل يبقى لدينا علمٌ 
بقن الفظعة المعو تراه السكفاذة من خاو عؤلة لسر كنا كان كله الخال 
قبل علمنا بذلك ؟ ! 

إن الجواب ‏ بالبداهة سيكون بالنفي, ولكن إذا لم يكن مناط القضيّة 
العواو# حو عات الاجتنالات» والما كا التنيخ الركيش ين أو الم 
الإجمالي بأنّ التاء لا يمكن أن تجتمع عشر مرّات في عالم الخارج صدفة 
- سواء كان ذلك بملاك المانعيّة أم بملاك الفقدان ‏ فستكون المسألة حينئذٍ من 
قبيل ضمٌ الحجر إلى الإنسان, وسيكون وجود الشخص العاشر كعدمه في المقام ؛ 
إذ يبقى لدينا تسعة أشخاص لا نحتمل بحقّهم الاجتماع على الكذب, فلا يبقى 
داع لضم العاشر إليهم . 

ومن باب التفصيل بحسب منشاي العلم الإجمالي» دعونا نفترض ان هذا 
العلم كان بملاك المائميّة ؛ فهذا يعني علمنا بأنّ اجتماع عشر صدفٍ شأنه شأن 
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اجتماع الضدّين في هذا الكون. ففي هذه الحالة لن يؤنّر علمنا بوجود الصدفة 
العاشرة على التمانع الذاتي القائم بين هذه الصدف العشر؛ لأنْ هذا التمانع 
بحسب الفرض - تمانمٌ ذاتينٌ قائمُ بين هذه الصدف . وفي هذه الحالة علينا أن 
نتساءل عن سبب عدم حصول العلم بصدق القضيّة المتواترة بعد فرض العلم 
بوجود التاء فى الشخص العاشر ؟! 

كك اال بالنسبة إلى العلم الإجمالى إن كان بمناط فقدان واحدٍ بعينه, 
حيع سل ا كوات مشويت : فى اعادو مضيقة نا لم هرد الصدفة فى 
الى ترصف 13 ان ل القن مساو ان قن العا عن شين القسفة 
0 : : 

ونعود مرّة أخرى لنقول : لوأخبرنا شخصٌ بموت أحدهم ولم نعلم بكذبه, 
ولكنّنا علمنا بوجود مصلحةٍ لديه فى الإخبار عن موته. وهكذا الحال بالنسبة 
إلى المخير القاف انه 5500 ثمانية أشخاص بذلك. ولكنّنا لم نعلم 
بونحره يسالئة اديور قن الاها رسو سويت لان الخمو اقل د العالة يفي 
يجب - على مباني الشيخ الرئيس ‏ حصول العلم بصدق القضيّة المتواترة, 
والحال أنّ هذا العلم لا يحصل . 

وعليه : فالبداهة تحكم بأَنّ مدرك علمنا بالقضيّة المتواترة ليس العلم 
الإجمالي؛ ولو صحّت مباني الشيخ الرئيس فهذا يعني حصول العلم بصدق 
القضيّة المتواترة حتّى لو لم يكتب للتجربة النجاح كما سنشير إليه. 

ب وهذا الأمر بعينه نطبّقه على الطبيعيّات ؛ إذ الأمر فيها على هذا النحو. 
فلو أن إنساناً تناول قرص الأسبرين وارتفع الصداع الذي كان يعاني منه, 
واحتملنا كما بِيْنَا سابقاً ‏ وجود التاء ‏ وهي حركة خاصّة في الدم مثلاً - 
متزامنة مع تناول القرص تقف وراء ارتفاع الصداع, ثم كرّرنا هذه المحاولة إلى 


المرّة العاشرة وكان الصداع ير تفع في كل مرّة مع احتمال وقوف التاء وراء ذلك . 
هنا وعلى مباني الشيخ الرئيس _نعلم إجمالاً بعدم وجود التاء في مرّة 
من هذه المرّات العشر ؛ لعلمنا بعدم اجتماع عشر صدفء إمّا بملاك المانعيّة 
وإِمّا بملاك فقدان فردٍ بعينه. فلو علمنا من خلال الفحص الطبيعى [ المَخبري ] 
أن الحركة المعيّنة في الدم التي كنّا نحتمل وقوفها وراء ارتفاع الصداء قد تحقّقت 
في الفرد العاشر بالخصوص, ولكنّنا لاندري هل تحققت إلى جانبه في 
التسعة النافية أء ل فى هذه القالة هل تسيكرن جناك فرق نوم هذه العسورة 
وبق االو كان ا 3 الأمر تسعة أفراد فقط وبدون ضمٌ العاشر إليهم ؟ ! 
بل أكثر من هذا : لو فرضنا مثلاً أنّ ثلاثة أشخاص تناولوا قرص الأسبرين 
واحداً بعد الآخرء فارتفع الصداع لدى الأُوّل ثم الثاني ثمّ النالث وبعد ذلك قام 
سبعة آخرون بتناول الأسبرين أيضاً ولكدّنا لم نعلم هل ارتفع الصداع لديهم 
أم لاء ثم أخبرنا طبيبٌ بوجود حركة الدم الخاصّة لدى هؤلاء السبعة تزامناً مع 
تناولهم الأسبرين, ففي هذه الحالة ايا ينبغي حصول العلم بِأَنّ تناول الأسبرين 
علّة لرفع الصداع؛ لتحقّق العلم الإجمالي بحسب فرض الشيخ الرئيس, 
والمفروسن اننا عليقا بوهوه النارتقى الدثعة لنيز فلا مدهي تكو 
مفقودة فى الثلاثة الأولى . 1 
ومتل هل نايعا لولم طن ص تجا ريه لاقن النزنة لان فط 
دون المرّات التسع الباقية, حيث يجب حصول العلم بعلَّيّة الألف للباء. 
والبرهان الخامس كاف لإبطال دعوى الشيخ الرئيس بكلا شقيها. 


5 البرهان السادس : 


خلاصة هذا البرهان هو أن التجربة الخارجيّة تبرهن على وجود ربط 
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خاصٌ بين العلم الإجمالي الذي يدّعيه الشيخ الرئيس وبين رؤية التخلّف 
في الخارج. ب 1 خض لوكا ن يقطع بعدم اجتماع عشر صدف فهو 
الل ار ا 2 
عدم اجتماع اربع منهاء وهكذا .. 

ولوحق انها لمعن الال ميقل بوه السقيا بطع صنواك وان 
بحسب الخارج ‏ اجتماع تسع صدف. فهل يبقى لديه علمٌ بعدم اجتماع 
عشر صدف ؟! لو وقع هذا الأمر في الخارج بكثرة. وتكرّرت مشاهدته 
لاجتماع أربع صدف وسبع صدف وعشر صدفء ألن يؤدّي ذلك إلى لزوم 
ارتفاعه بالعدد الذي يوجد على أساسه اليقين في نفسه ليصبح عشرين - مثلاً - 
بعد أن كان عشرة ؟ أو قل : ألن تضيق دائرة قطعه ؟ ! 

إِنّ هذه المسألة واضحة من خلال حياتنا الاعتياديّة ؛ ففي القضيّة المتواترة 
مثلاً : لو أن شخصاً سليم القلب وغير مطّلع على دواعي الكذب دخل مجتمعاً 
مغموراً بهذه الدواعى. ثم أخبره شخصٌ واثنان وثلاثة بقضيّة معيّنة فقد يحصل 
اديه القطم من خلال [إخبار هولةةولكتة لو القت عذاذلك إلى أن تنه أوستة 
اشخاص اخبروه بقضيّة وتبيّن له كذبهم؛ فهذا الشخص ستضيق لديه دائرة 
اليقين, وسيصبح العدد اللازم لحصول القطع لديه ثمانية مثلاً بعد أن كان أربعة. 

ثم لو فرضنا أنّ هذا الشخص دخل معترك الحياة وابتلي مع الناس بكثير 
من القضاياء بحيث تجلّت لديه الكثير من الأمور المخفيّة . وبان له وجود استعداد 
لدى أناس للكذب لأتفه الأسباب, وأَنّهم قد يتّفقون على الكذب, وبان له أن 
اا عد الوقاتن على الذي لسن لازو العريت مسا| لم رحس ليد 
القطع من خلال إخبار عشرة أشخاص, وهكذا.. 

إذن : لو أن شخصاً كان يقطع بعدم اجتماع عشرة أشخاص على الكذب 


وعاين بنفسه اجتماع سئّة عليه فلن يحصل لديه القطع بعد ذلك من خلال عشرة 
أشخاص ء وسيحتاج إلى عدد أكبر من ذلك . 

وعليةفيتاك إرقاط بين الرقم اللاي يكو شاط للمله الاجمالك :ربنق 
رؤية التخلّف في عالم الخارج, بحيث إِنّه كلّما ازدادت رؤية التخلّف بحسب 
الخارج ضاق هذا اليقين وازداد الرقم . 

إِنّ هذا الربط موجودٌ في حياتنا الخارجيّة بلا إشكال, وهذا أَمدٌ تجريبي, 
ونحن والشيخ الرئيس لا نكفر بالتجربة, بل نؤمن بهاء ونؤمن بأ نه متى ما اقترن 
شيئان فإنّنا نستكشف من ذلك ربطأ لزوميّاً بينهما. وإِنّما كلامنا مع الشيخ الرئيس 
فى فلسفة الأساس المنطقى لحصول هذا العلم. 

إذن : حصول العلم لدينا من خلال تكرّر الاقتران أمدْ مفروغ عنه. وإِنّما 
الكلام بيننا وبين الشيخ الرئيس في كيفيّة حصوله. وحينئذٍ نعرض على الشيخ 
الرئيس هذه التجربة : وهى اقتران تحديد عدد الصدف التى يعلم إجمالاً بعدم 
اجتماعها مع مدى رؤية التخلّف في الخارج اقتراناً متكرّراً. وانعكاس ذلك على 
الرقم الذي يحصل على أساسه اليقين. وهذه التجربة تبرهن على الربط اللزومي 
بين الأمرين , كما أنّ تناول قرص الأسبرين وترافقه مع زوال الصداع برهن على 
وجود ربط لزومي بين تناوله وبين زوال الصداع. ومن هنا يظهر لنا 0 هذا العلم 
الس انها مئ هات التشتيو ل تهو ةا مدان اموؤر ها رطم 

وهذا الربط اللزومي واضحٌ على مبنانا في الطريقة الذاتيّة في توالد المعرفة 
كما سياتي » ومفهومٌ مائة بالمائة, ولكن لا معنى له على المبنى القائل بإرجاع 
التجربة إلى العقل الْأُوّل أو الثانى . 

إلى هنا كان الكلام في البرهان السادس التجريبي على إبطال كلام الشيخ 
الرئيس » ويبقى الحديث عن البرهان السابع , وهو البرهان الرياضي . 
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تلخيص البراهين الستة المتقرّمة : 


ذكرنا إلى الآن براهين ووجوهاً عديدة في مقام إيطال مدّعى الشيخ 
الرئيس , نذكرها في ما يلي على نحو الفهرسة : 

البرهان الأول : وحاصله : أنه لوكان لدينا علمٌ إجمالي بعدم اجتماع 
التاءات في تمام الصور بملاك المانعيّة والتمانع الذاتي بين وجودات تلك 
التاءات» للزم حصول العلم بعدم اجتماع التاءات في تمام تلك الصورء ولو على 
فرض وجود المقتضيات . والقضيّة الشرطيّة التي يحصل لدينا علمٌ بها هي على 
الشكل التالي : « لو وجدت مقتضيات التاءات في تمام الصورء فمع هذا لم 
تجتمع التاءات في تمام تلك الصور», والحال أنّه لا علم لنا بهذه القضيّة 
الشرطيّة . وحيث إنّ التالى باطل , فالمقدّم مثله فى البطلان. 

وهذا البرهان يقال لفل الأجمالن بملاك المانعية . 

البرهان الثاني : ويتكمّل هذا البر 5" إبظال النائفتة يتويب أن التمانع 
والمانعيّة مرجعهما ‏ على ما حقّق في محلّه -إلى التضادٌ؛ فلا يتصوّر كون شيءٍ 
دافا غق دانير فيه اح إذا لم 0 هناك مضاة: مه وبين انزف أو بتيث أثر 
المانع وبين أثر المقتضي الممنوع عن التأثير. فالمانعيّة مرجعها في النهاية إلى 
التضادّ, والتضادٌ لا يتصوّر إلا مع وحدة الموضوع والزمان» فالحالتان إِنْما يكون 
بينهما تضاد إذا كانتا في موضوع واحد وفي زمان واحدء وأمّا إذاكان البياض في 
هذا الجسم والسواد فى جسم آخرء أو كان البياض فى هذا الجسم صباحاً 
الف افيه مما ول تضلاة فى مثل هاتين الحالتين. ْ 

إذن : المانعيّة إِنْما 5 مع وحدة الموضوع والزمانء, وهذا الأصل 
الموضوعي يبطل المانعيّة في المقام ؛ لأنّ التاءات هنا في جميع هذه الصور 


لا تجمعها وحدة الموضوع ولا وحدة الزمان» فلا يتصوّر التضادٌ فيما بينها. 
فتبطل المانعيّة حينئذٍ . ومن هنا يبطل بالبرهان الثاني العلم الإجمالى بملاك 
0 : :. 

البرهان الثالث : ويتكفل بإبطال العلم الإجمالي بالملاك الثاني الذي 
ذكرناه» أي بملاك فقدان فرد واحد بعينه . ْ ْ 

وهنا نسأل الشيخ الرئيس إن كان إحساسه بهذا العلم الإجمالي بوجدانه 
بالنسبة إلى تمام الأطراف على حدٌّ واحد ؟! فإن ادٌّعى ذلك؛ فالجواب هو أنه 
غير ممكن بالنسبة إلى العلم الإجمالي بالملاك الثاني؛ ولو فرض ذلك في هذا 
العلم الإجمالي لم يبق مانمٌ 550 اجتماع عاق اكرات في 06 

البرهان الرابع : ويتكفّل إبطال العلم الإجمالي بالملاك الثاني أيضاً. حيث 
الاقودا نعنا دن هلم لخم اناكم علي عقا بالقفةا وبر ايها + 

وفى هذه الحالة نريد أن نرى أنّ الحكم الذي نواجهه ‏ وهو الحكم 
بالفقدان ا ينتمي إلى باب العقل الأوّل أم إلى باب العقل الثاني أم أنه لا ينتمي 
البهما فعا ؟! والجوات هو التالت لا تدخ 

أ-على الوجه الأوّل -عندما يكون الحكم بالفقدان والامتناع أُوَليَا 
وذاتياً -يلزم أن يكون هذا الفرد ممتنع الوجود بالذات, مع أنّ أحداً لم يطرح هذا 
الحتيال ومتهب الشيخ الزثيتن ولو كانت إشلدى السدف سشتتعة الوحتود 
بالذّات 'لكانت نتائر الضدق -كذلك الأمر مفتيعة الوكود:وذلك ستيب اتحاد 
هذه الصدف في الماهيّة . 

إذن : فالحكم لا ينتمي إلى باب الأحكام الأُوّليّة الذاتيّة . 

مح ا ا ا باعي أخرى سور يكوه الحكم بتوشط 
حدٌ أوسط يكون موضوعاً لما يثبت ومحمولاً لما يقبت له في النتيجة, إلا أن 
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يقال : إن الحدٌ الأوسط عبارة عن الانضمام بناءً على مانعيّة الانضمام, فيرجع 
فى النهاية إلى البرهان الأَوّل ولا يكون برهاناً آخر فى عرضه. 
وتوضيح ذلك بأن يقال في المقام : إن الفقدان والامتناع إنّما يثبتان لفردٍ 

باعتبار وجود المانع , وهذا المانع عبارة عن حدٌ أوسط لثبوت العدم للممنوع 
لا محالة ؛ لأنّ وجود المانع علّة لعدم المعلول, فيكون حدّاً أوسط لثبوت العدم 
والامتناع للمعلول. إلا أنّ هذه المانعيّة غير متصوّرة في المقام بعد إبطال البرهان 
لول 

البرهان الخامس : وفي هذا البرهان نقول :إِنّْنا لو علمنا بوجود التاء في 
إحدى هذه الصدف العشرء فسيلزم ‏ بحسب كلام الشيخ الرئيس -أن تكون هذه 
الصورة التي نعلم بوجود التاء فيها دخيلةَ أيضاً في تكوين العلم وفي حصول 
الى بعلي الج اليا بين أ تاقري اولان ا أنه صوزة أن تسريه مط هيا 
بوجود التاء فإنّهِ لا يبقى للتاء دخلٌ في تكوين العلم بالعليّة ويكون وجود هذه 
الصورة كعدمهاء بحيث نتعامل مع بقيّة الحالات تعامانا سحي كما لو ان ده 
الصورة غير موجودة. فلو قمنا بالتجربة عشر مرّات» وفي هذه المرّات العشر 
توّتبت الباء على الألف. لكن مع علمنا بوجود علّة أخرى للباء في المرّة 
العاشرة ؛ ففي هذه الحالة يكون وجود الصورة أو التجربة العاشرة كعدمهاء مع أنّه 
بناءً على ما ذكره الشيخ الرئيس يلزم أن يحصل لدينا العلم حتّى في هذه الحالة 
حيث العلم التفصيلى بوجود الصدفة ‏ أي التاء -في المرّة العاشرة. وهذا خلاف 
البداهة . ْ ْ 

البرهان السادس : وهو يقوم على ربط ما استكشفناه بالتجربة. حيث 
هناك 35 بين هذا العلم الإجمالي وبين رؤية التخلّف والكذب فى الأخبار؛ فإنّنا 
نرق الدكلما كاي روية التخلف وروية الكذب أوسع انا عدن الخارج كان 


القلم الاجمالق أحيى نطافا وها الترائط رايط ارومى محسب التجرية: 
ولا تفسير له إلا أن يكون العلم علماً مستمدّاً من الخارج , لا علماً ثابتاً في حاق 


النفس كما هو الحال فى ميدان العقل الأوّل. 


البرهان السابع (البرهان الرياضي) : 

إلى هنا كنا بصدد استعراض وفهرسة البراهين السنّة التي ذكرناها حتّى 
الآ فى صه إيظال مدع الضيع الرتييس: ْ 

وننتقل الآن إلى برهان جديد يصب في الغاية نفسهاء وهو ما نسمّْيه 
ب( البرهان الرياضي). 

وقبل كل شيء نشير إلى أن هذا البرهان كان من الناحية التاريخيّة أوّل 
برهانٍ خطر على البال في ما يتعلّق بالمنطق الذاتي , فكان بذلك أَوّل مفتاح وقع 
في أيدينا من مفاتيح هذا المنطق: وريّما لولم يكن قد خطر بالبال لما جررنا إلى 
هذا الحقل الجديد من حقول المعرفة. ولكدّنا مع ذلك استشكلنا فيه, فإن لم يتمٌ 
الإشكال المتوجّه إليه كان به وإن تجٌ كان من قبيل الخطأ الذي يفتح باب جنديداً 
فق الات المعرقة 

يحاول هذا البرهان الرياضي أن يبرهن على أنّ العلم الإجمالي الذي 
الغ الجيع الزقيجى عله وهر رئيس غلم فلت تاها بالفقل الأول ار بالعقل 

والبرهنة على ذلك تتوقف في المقام على بيان أصل موضوعي لا بدّ من 
الفراغ عنه في المرحلة الأولى, وحاصله : التفرقة بين القطع الوهمي وبين القطع 
العدليم 

ْ وتوضيح ذلك : أنّ القطع إن كان بملاك العقل , فإنّه لا محالة يثّر في تمام 
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اللوازم التي يودي إليها القطع . ولا يتصوّر وقوف هذا التصديق عند مرتبة من 
المراتب وعدم سرايته إلى الملازم مع فرض الالتفات إلى الملازمة. ومردٌ ذلك 
إلى أَنّ العقل عندما يصدّق بأيّ مرتبة من مراتب التصديق فإنّه إنَما يصدّق بها 
باعتبار نكتة وربط واقعيّين» ونسبة هذه النكتة إلى تمام اللوازم والملزومات 
على حدٌّ واحد, فلا بدٌ أن يُسري العقلُ تصديقّه من بعضها إلى البعض الآخر إلى 
أيضل إلى آخز الملسلة, 

ما إن كان القطع بملاك الوهم, فإنّه ينشأ من نكتة أخرى , وهي نكتة نفسيّة 
ذاتيّة ترتكز على ضيق أفق القوّة الواهمة, وينجم عن هذه النكتة عدم سراية 
القطع إلى تمام اللوازم. ومن خلال هذه النكتة استطاع العقل -كما قرّر الشيخ 
الرئي س١"‏ أن يفضح الوهم ؛ إذ لو بقيت القوّة الواهمة تقطع بالملازم ثمّ الملازم 
وهكذا.. لصعب عليها أن تتصوّر أن يكون العالم متناهياً “تحيكه بباح للإتسان أن 
يصل إلى مكانٍ يمد يده خارج هذا العالم فتقع خارجه. وهنايا تي دور العقل في 
تسليط الضوء على براهين تناهي الكمّيّات في العالم . 

إذن : الفارق بين التصديق بملاك العقل وبين التصديق بملاك الوهم هو أنٌ 
التصديق الأوّل يرتكز إلى نكتة واقعيّة موضوعيّة يسري القطع بواسطتها إلى تمام 
اللوازم, بينما يرتكز التصديق الثاني إلى نكتة نفسيّة ذاتيّة هي عبارة عن ضيق 
القوّة الواهمة, وينجم عنها عدم سراية القطع إلى تمام اللوازم. 

ما وقد فرغنا عن بيان الأصل الموضوعي الذي يبتني عليه البرهان 
الرياضي, ننتقل إلى الحديث عن نفس هذا البرهان. فنفترض - بغية تسهيل 
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المهمّة أَنّ العلم الإجمالي عند الشيخ الرئيس علمٌ إجماليٌ بعدم ثلاث صدف, 
حيث نختصر الرقم إلى ثلاث صدف فقط. ففي هذه الحالة - وبحسب الشيخ 
الرئيس -يكون لدينا علج إجماليٌ بعدم اتّفاق الصدف وتكّرها ثلاث مدّات. 
ولوكان هذا العلم الإجمالي قائماً على أساس المنهج العقلي وأردنا تحقيق الألف 
أربع مرّات في عالم الخارج ونحن لا ندري هل أنّها علّة للباء أم لا. أي أنّنا في 
عرض علمنا الإجمالي بعدم تكرّر الصدف لثلاث مرّات نريد تحقيق الألف أربع 
مات» ولا ندري هل أن الباء ستترتّبٍ على الألف أم لا.. ففى هذه الحالة يلزم 
من هذا العلم الاجمالى أن يكون اختمال ترتّب الباء على الأيف فى المّة الأولى 
أقوى من افتال ونا في المرّة الثانية, عع اط فد ك3 البداهة 
والوجتذان تنيت ان هده الاعتدا لات عل سعد سواه بالتسبة إلينا. 

أمَا أنه كيف أصبح العلم الإجمالي مستلزماً لأن يكون احتمال وقوع 
الصدفة في المرّة الأولى أقوى من احتمال وقوعها في المرّة الثانية. فبالبرهان 
الرياضي والحساب الرياضي الدقيق . ولا نريد من ( الوقوع)( الوقوعٌ بشرط لا) 
أو (بشرط شيء». وإِنّما (الوقوع لا بشرط)., وهو الجامع بين المنضمٌ وبين 
لمر 

ومفاد البرهان الرياضي هو أنه في هذه التجارب الأربع التي سنقوم بها 
لا يخلو الأمر فيها :إمّا أن تنعدم الباء في تمام التجارب الأربع ؛ وإِمّا أن توجد في 
الجملة. وإن وجدت فى الجملة فإِنٌّ وجودها : إمّا ان يكون بملاك العليّة. اي 
بملاك أنَ الألف علّة للباء: وإمًا أن يكون بملاك الصدفة وأ الناء تقف وراء 
وخوه الى وعلن الاتعال الاب أ على فرضن وجوه الباءضدفة لا بيلاك 
كونها معلولةَ للألف _فإنٌ هذه الصدفة إمًا أ ختو عه امه راهن عن فزه: اليه زنك 
الأربع» وإمًا أ نّها ستوجد أربع مرّات. والفرض الثاني أي تكرّر الصدفة لمرّات 
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أربع -غير محتمل؛ لأُنّنا فرضنا مسبقاً وجود علم إجماليٌ بعدم اجتماع ثلاث 
صدف على سبيل التتابع والتعاقب, ولو وجدت أربع مرّات لكانت متعاقبة . 

ولو افترضنا عدم ترتّب الباء في تمام الصورء فنسبة الصورة الآولى 
والعتوترة العائية البها على سد سواء. 

ولو افترضنا ترنّب الباء بملاك علَّيّة الألف لهاء فالترتّب محقّق في تمام 
المرّات الأربع , حيث نقوم بإيجاد الألف ‏ علّة باء -في تمام هذه الصورء ونسبة 
المدة الأولى إلى المرّة الثانية فى هذه الحالة على حدٌّ سواء . 

أخا ل ادر شنا تركب الما ولك للان لف كونيا لولة الل دبل ساك 
كونها معلولة لعلّة أخرى - تاء ‏ تجتمع صدفةً مع الألف, فهنا عدّة صور : 

أ- فتارةً توجد التاء والباء مرّة واحدة من هذه المرّات الأربع. وفي هذه 
الحالة : نسبة هذا الفرض إلى المدّة الأولى وإلى المرّة الثانية على حدٌّ واحد ؛ لأ 
احتمال كون هذه المرّة التي تجتمع فيها الباء والناء هي المرّة الأولى يوازي 
احتمال كونها المدة الثانية. 

ب- وتارة أخرى نفترض اجتماع التاء والباء لمرّتين من هذه المرّات 
الأربع ؛ فيمكن أن تكون المرّة الأولى واحدة من المرّتين اللتين تجتمع فيهما الباء 
والتاء دون 'العدة العائية.ويمكن أن تكون المزة الثائية وانحدة منهما دون الأولى: 
ويمكن أن لا تكونا معاً المرّتين المذكورتين ويمكن أن تكونا معاً هما المرّتين 
المذكورتين. 

ومن نهنا وان نسبة المدة الأولى والمدة الثائية على عد والحل: 

ج - وتارةً ثالثة توجد الباء والتاء ثلاث مرّات. وفى هذه الحالة هناك فردٌ 
معلوم العدم من أوّل الأمر بحسب العلم الإجمالي للشيخ الرئيس, وهو افتراض 
ترئّب الباء فى المرّة الأولى والثانية والثالئة على التوالى, أو فى المدّة الثانية 


والثالثة والرابعة ؛ فقد سبق أن عرفنا عدم اجتماع ثلاث صدف على نحو 
التعاقب . 

د- يبقى احتمال وجود التاء في الصورة الأولى والثالثة والرابعة. وهذه 
الفرضيّة نسبتها إلى المردة الأولى تختلف عن نسبتها إلى المرّة الثانية ؛ وذلك لأنّ 
الأولى داخلة فيها حتماً. والثانية خارجة حتماً فهي إذن عاملٌ لصالح وجود 
الباء في المرّة الأولى وضدّ وجودها في المرّة الثانية, وجميع الفرضيّات الأخرى 
عوامل على هد ستواء بالنشية الى وبحود الباء | وخدمه ف المدة الذولئ والكانية: 
فوجود الباء في المرّة الأولى والثانية يشتركان في العوافل بامعسا هذا 
العافل الذي قلنا نه يعمل لصالح وجود الباء في المرّة الأولى دون الثانية. 

يعدتهد | بهاذ فرعن أن غوامل وجوه الباء في المةةالأولى أزيد من 
عوامل وجودها في المرّة الثانية, فمن الطبيعي أن 0 

وبهذا يكون قد زم بالتحليل الرياضي للعلم الإجمالي أن يكون احتمال 
وقوع الباء في الصورة الأولى أقوى من احتمال وقوعها في الصورة الثانية, وهذا 
بديهي البطلان. 

ومن هناء فإنّ العلم الإجمالي الذي يدّعيه الشيخ الرئيس لم يستنبط على 
تمام اللوازم بالنحو الذي يقتضيه النهج العقلي في الاستنباط . وهذا معنى كونه 
علما اجمالكتا وحمتاء 

إذن : حاصل هذا البرهان أَنّ القطع الذي يدّعيه الشيخ الرئيس لوكان قطعاً 
عفنا لأذى بالملازنة حصا إلى خالة اسعمالتة و دائية بسح موجودة بالوتعدان: 
الأمر الذي يكشف عن عدم كون ذلك القطع قطعاً عقليّاً وكونه وهميّاً. وذلك 
باعتبار أَنّ التفكيك بين المتلازمين أَمدُ ممكن في عالم الوهم 

أخا وين الملادعة أنهو أكنالر كنا ليل سم اشااة ثلاث صدف متعاقبة 
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ضمن أربع صدف مثلاً. للزم من ذلك أن يكون وجود الأوّل في نفسه ( الجامع 
بين المنفرد عن غيره والمنضمٌ إليه ) أرجح احتمالاً من وجود الثاني في نفسه 
( الجامع كذلك بين المنفرد عن غيره والمنضمٌ إليه ). 

والوجه في ذلك : أنّنا لدى إجراء التجربة أربع مرّات نرى بادئ الأمر أن 
الألف إمّا أن تكون علة للباء أو لا تكون كذلك : 

أ فعلق قرطن كون:الآلف علة للباء قار تسبة هذا القرض فى المندة 
الأول إلى لسع فى المدة النانيةيدى على جد واحدء يعت هذا الفرفى عامل 
في صالح وقوع الباء في المرّة الأولى وعاملٌ في صالح وقوعها في المرّة الثانية ؛ 
لأنّ الألف ‏ التي هي العلّة بمقتضى الفرض - موجودةٌ في المرّتين. 

وان الجن للك كوك مكل لسرن عرو بحر البارفتن 
ظرف وجود الألف منوطاً بوقوع علّة أخرى (التاء) صدفةً, فلو فرض اجتماع 
العادامع الالت ترئب تود الباء. والة لم يتراتب :«وهذه الله الأشرى [الناء) 
الذي توجد صدفةً مع وجود الألف ويناط بها ترتّبُ الباء وجوداً وعدماً نريد أن 
نبحث بادئ الأمر - وبحسب التصوّر العقلي -عن احتمالاتها في المرّات الأربع 
التي نقيم فيها هذه التجربة. ومجموع هذه الصور ست عشرة صورة, ثلاث صور 
منها غير متعقّلة بحسب مصادرة الشيخ الرئيس : 

. -فالتاء إمّا أن لا تكون موجودة في المرّات الأربع‎ ١ 

؟-وإمًا 3 توجد في المرّة الأولى فقط . 

*-وإمًا أن توجد فى المرّة الثانية فقط . 

؛ -وإمًا أن توجد فى المرّة الثالثة فقط . 

فدواقا أن توج فى الهدة الزابحةاففلة, 

وأا أن تود 5 المدة الأولى والثانية. 


-وإمًا أن توجد فى المدة الأولى والثالثة. 

4-وإمًا أن توجد 0 المرّة الأولى والرابعة . 

#عوإما أن توعان ف المرّة الثانية والثالثة . 

#دوامًا أن تؤحد فى لجف القاقة وال اسه 

الاندواما أن قود ف المدّة الثالثة والرابعة. 

وما أن تو جد فى الماة الأول والعاقة والزائعة: 

وما أن لاجد 8 المدة الأولى والثالثة والرابعة. 

وهناك ثلاث صور _كما قلنا غير متصوّرة بحسب فرض ومصادرة 
القني الزئيسن:: 

5 إِمّا أن توجد الباء في المرّات الأربع . 

عونا أن تتهد فى المدات البلاك الأول : 

وما أن موعن في المداث الثلاث الأخيرة: 

إذن : فالعلم الإجمالي يتورّع على هذه الصور النلاث عشرة على حدٌ 
واحد, فحينئذٍ نتساءل :كم عاملاً من هذه العوامل الثلائة عشر يجري لصالح 
وجود الباء في المرّة الأولى ؟ وكم عاملاً منها يجري لصالح وجودها في المدّة 
الثانية ؟ 

إذا نظرنا إلى هذه العوامل الثلائة عشر فسنرى أنّ بعضها يجري لصالح 
وجود الباء في المرّة الأولى والمرّة الثانية معاً. كصورة وجود الباء في المدّة 
الأولى والمرّة الثانية, أوكصورة وجود الباء في المرّة الأولى والمرّة الثنانية واليزة 
الرابعة ؛ فهذه عوامل تجري لصالح كلا الأمرين, ونسبتها إلى كلَّ منهما على حدٌ 
واد ؤلة يونعو تقوية لأجنهنا على الآخر. 

إلا أن بعض العوامل يوجب تقوية أحد الأمرين على الآخرء ولكن يقابله 
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عاملٌ ممائلٌ له يوجب تقوية العامل الآخر. كعامل وجود الصدفة (التاء) في 
المرّة الأولى فقط ؛ فوجود التاء في المرّة الأولى فقط عاملٌ يجري لصالح وجود 
الباء في المرّة الأولى وضدّ وجود الباء في المرّة الثانية لكن يقابل هذا العامل 
فرض وجود التاء في المرّة الثانية فقط , وهو عامل ممائلٌ؛ ويجري لصالح وجود 
الباء في المرّة الثانية وضدٌ وجود الباء في المرّة ا 

وبعض العوامل يجري ضدَّ وجود كّ منهما ؛ كصورة عدم ترتب الباء لا في 
الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية . 

أَمّا عدم ترتّبها في تمام الصور الأربع» أو ترتّبها في الفرض الثالث فقط. أو 
ترتبها في الفرض الرابع فقط , فتمام الور التي قرّر فيها عدم وجود التاء في 
لوف الأولى كوالنا به مسن عاقلا عند كل من ال مر ورت وه دام التتر او علق 5 
سواء بالنسبة إليها ؛ فهي لا تضعف أحدهما أكثر من إضعافها الآخر. 

ولا يبقى لدينا عامل غير ممائل سوى عامل واحد أو صورة واحدة. وهي 
صورة وجود التاء في المرّة الأولى والثالثة والرابعة؛ فهذا عاملٌ يجري لصالح 
جر الماءاق الف اراق ,لكت لذ يمري لهانم ووه الباءا قن الدة التائية. 
بل هو جضد وها هذا ؟ لآ له هذ فرعن فيد أت العاءتوجدت فى الفيدة الأولن 
والثالثة والرابعة فقط . وهذا العامل ‏ الذي هو لصالح وجو ابا في المدّة 
الأولى -لا يقابله عاملٌ ممائلٌ يجري لصالح وجود الباء في المرّة الثانية ؛ فإِنٌ 
ما يتوهّم كونه مقابلاً له هو الثلاثي الآخرء أعنى وجود التاء في المرّة الأولى 
وأكافة واأراية وهام مسيرة ولمى عام مععطا بالا #قاة وصرة 
هذا الثلائي يشتمل على الأَوّل والثاني معاً؛ فهناك ثلاثي يشتمل على الأُوّل فقط 
ذوة الثاى #وليسن عددنا ثلاتن اخر قصل على الغائق :دوق الول 

1" هذا العام بحر ى لاك وجود الباء في المدة الأول ود وحودها 


في المرّة الثانية» فيلزم أن يكون احتمال وجود الباء في المرّة الأولى أقوى من 
احتمال وجودها في المرّة الثانية, وهذا هو احتمال وجود الصدفة (الناء) في 
المرّة الأولى والثالثة والرابعة؛ فيلزم أن يكون الاحتمال الأُوّل أقوى من 
الاحتمال الثاني , والتالي باطل بالوجدان ؛ فينتج عنه أنّ المقدّم ليس قطعاً عقلياً. 
وإِنْما هو قطمٌ وهمي . 

هذا هو حاصل البرهان السابع . وهو برهانٌ تام في نفسه. ولكنٌ به ثغرةً 
وحيدة, وهي أنّ لقائلٍ أن يقول :إنّنا نمنع بطلان التالي وإن سلّمنا بالملازمة , أي 
نمنع بطلان أن يكون احتمال وجود الباء في المرّة الأولى أقوى من احتمال 
وجودها في المرّة الثانية لكن لا في المثال الذي كنا نفترضه ؛ فإنْنا كنّا نفترض 
افتراضاً أنّ الرقم الذي يعلم الشيخ الرئيس بعدم اجتماعه هو ( ثلاثة). والققول 
بأقوائيّة احتمال وجود الباء في المرّة الأولى على احتمال وجودها في المرّة 
الثانية بديهئٌ الطلان بعت هذا الفرض, ولكنّه كان مجرّد افتراض اقترضناه : 
وبوسعنا أن نفترض أنّ هذا الرقم هو آلف ( )٠٠٠١‏ بدل ثلاثة ؛ فيأتي الكلام 
تفده وكوي انتما ل :وجو الباق العدة لاون قو من كمال ونودها 
ف النزه الثانية «ولكرة هذه الأقوائية حكيلة جنذا بحييك لا تعر بها دوإن لم توسن 
طريقٌ لنفي وجودها. 

لا مويق انقو اد شين 

التفسير الأول : أن هذا الفارق غير موجود أصلاً. 

التفسير الثاني : أَنّ هذا الفارق موجود, ولكنّه فارقٌ ضئيلٌ بحيث 
لايُلتفت إليه . 

وبوسع الشيخ الرئيس أن يقول :إن هذا الفارق ضئيلٌ جدّأ ؛ لأنّ العامل 
الذي يجري لصالح الباء في المرّة الأولى ولا يجري لصالحها في المرّة الثانية هو 
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فى مثالنا عامل وجود التاء فى المدة الأولى والثالثة والرابعة: وهو عامل من 
ل ااا عر انا دار أمر مع كلانه باطنا واف لدطا هناك عامل العليّة -. 
فهو احتمالٌ ضئيل , فكيف ستكون الحال إذا افترضنا ألف صورة بدل هذه الصور 
الثلاث عشرة ؟ ! فعندئذٍ تصبح أقوائيّة احتمال وجود الباء في المرّة الأولى على 
احتمال وجودها في المرّة الثانية ضئيلة جدًا وممًا لا يُلتفت إليه ؛ فلا يقال : إِنْ 
هذه الأقوائية ثابئة فى أقق الوجدان فكيف لا يلتفت إليها ؟ | 

هنا تقول : إن الحش الباطني شأنه شأن الحس الظاهريء فكما أنّه في 
المحسوسات الخارجيّة من الممكن أن ترتسم صورتان في شبكة عين الإنسان 
كرس بالدقةايها تعكنيه اعذاهما أ كبن هنا كيه اشرق لكبو دون ان 
يدرك الإنسان التفاوت بينهماء فكذلك الأمر [ في الصور التصديقيّة ؛ إذ] من 
الممكن أن تتكوّن صورتان تصديقيّتان لا يتمكّن الحس الباطني من تمييز 
الفارق بينهماء ومرجع ذلك إلى أَنّ الفارق بينهما قد يكون من الضآلة بحيث لا 
تلتفت إليه النفس . 

وهنا بالذات تكمن التغرة التي عثرنا عليها في هذا البرهان. وحتّى ينجح 
هذا البرهان فنحن بحاجة إلى أن نظفر بصورة نتمكّن فيها من إبراز الفارق على 
تقدير وجوده. إلا أَنّنا إلى الآن لم نوقق إلى ذلك؛ ويبقى المجال مفتوحاً أمام 
الشيخ الرئيس لعدم التسليم ببطلان التالي المذكور في هذا البرهان. 


6-اليرهان الثامن : 

ننتقل الآن إلى البرهان الثامن على إبطال كلام الشيخ الرئيس : 

ماكنًا نتحدّث عنه إلى الآن هو فرضٌ الشكٌ فى علّيّة الألف للباء فى حالة 
إيجاد الألف ألفّ مرّة وترتّب الباء كذلك ألفٌ مرّة, لكن مع احتمال أن لا تكون 


الله هن حلة ذرتي البامزائل أي تكو هناك صلة أ لخو :القع ااقفه وزاء لبا 
فى المرات الألف . 

ولكنّنا نريد الآن إضافة فرضيّة جديدة لم نطرحها سابقاً على بساط 
الفحف «فدل أن رض وجوه هله أخوى غير اذلف ([العاء] شي ورا مرت 
الباء في المرّات الألف. نفترض أنّ علّة ترتّب الباء في كلّ مرّة تختلف عن علّة 
رياس الددة الاو رسك ا ذا وكون لكا الف حله شه وراد عرقي الباء 
ألف مرّة. وتكون كل علّة منها علّة في تسلسلها الخاصٌ, بحيث لو كانت العلّة 
التي نجمت عنها الباء في المرّة الأولى قد وجدت عند القيام بالتجربة في المدّة 
العاقة نا ودف الايد 

وإذا قمنا باسترجاع مثال تناول حبّة الأسبرين, فإِنّنا نفترض زوال الصداع 
الك كه لدي تتاول كله الاسووين الفاتجوة تلقو ولكرة اسه المترووفة 
لارتفاع الصداع عند إجراء التجربة الأولى هي حركة خاصّة للجسم. ولدى 
إجرائها في المرّة الثانية هي انخفاض في ضغط الدم, وفي المرّة الثالثة هي 
اتعمزاز الوحعة ملا «وهكذا .: 

ففي هذه الحالة هل يحصل القطع لدى الشيخ الرئيس بعلّيّة الألف للباء 
آم لا؟! 

ل ا ل 
الاثّفاق دائميّاً. وهذا اللازم باطل. فعدم العلَيّة باطلء وبهذا تثبت العلَيّة. 
فلو تناولنا الأسبرين آلف مرّة واتّفق مع ذلك زوال الصداع لف 500 
لاسديطة نا وجوه اعلة أخرى خين الأسبري هى التى .عبت زوال الضداع, هذا 
الاستبعاد يصل إلى درجة القطع بالعدم 5 

ولكن رما كنا تحت عند إلى الآن وكا فلنا اهو افتزاعن وجدود غله 
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أخرى غير الألف ‏ وهي التي رمزنا إليها بالتاء -اقترنت مع إيجاد الألف في 
المذات الألفب+ وكانت هى العلة التتفيفكة لترثب العاءفالعلة الأخرئ المقعرضة 
هذا فى ظلة مضه والقد 4521| ممستوان برها الللنةعبد لقني الر نين حيو 
استحالة الاثّفاق الدائمى لعلّة وماهيّة واحدة. فهذا غير منطبق على المقام 
والفرض الجديد الذي أضفناه. 

ولهذا لا بن من تحديد دائرة الاستحالة المدّعاة فى عالم الطبيعة حول 
الاثقاى الدا سرع هيل القزاد امتجتالة الاثفاى الذاتي لعلّة وماهيّة واحدة تزامناً 
مع الألف و العلّة الحقيقيّة لترتّب الباء ؟ ! أم أَنْ المراد فخ النتعالة الأتفاق 
الذائى تسمل العالةالجديرة التسرعه معي يسعيل فئ عتال الطبيحة 
الاتفاق الدائمي لألف علّة تقترن كلّ واحدة منها بالألف في 35 بن المسذات: 
بحيث تكون كلّ علّة في كلّ مرّة مختلفة عن العلّة الأخرى التي تقترن مع الألف 
في المرّة الثانية , وهكذا ؟ ! ومع أنّ العلّة الواحدة لا تتكرّر في هذا الفرض. إلا أن 
المتكدر فيها هو عنوان ( العلّة الأخرى ) دون النظر إلى كونها فى المدّة الأولى 
خركة كه فى اللعسه وتوف المدة الثائية الحقاضا فى خط الدع رفن الموّة 
الثالثة احمراراً فى الوجه مثلاً.. 1 1 

عا 1د ى : هل أنّ الاثفاق الدائمي الذي يتحدّث الشيخ الرئيس عن 
استحالته فى عالم الطبيعة هو اثّفاق دائميٌ في حالة وحدة العلّة والماهيّة 
اللقدرط فى عرط الألف ؟ ! أم أنه مطلق الائفاق الأاتو علق لو كناق لتيقا 
لك ملف طون عرف الك 1 

فلو تناول ألفُ شخص الأسبرين ولاقوا حتفهم مثلاً, ثم تبيّن لنا أن 
أحدهم يعانى ضغطاأً فى الدم. والآخر من مرض آخرء والثالث كذلك, وهكذا.. 
فل يحظل ادا فاه الحالة العلم بعلّيّة الألف للباء ؟ ! الجواب أنه لا يحصل . 


وإذا تم ذلك. يتبين أنّ القاعدة التي ذكرها الشيخ الرئيس لا تنطبق على 
هذه الحالة وهذه الفرضيّة , وإلا فلا. 


9 -البرهان التاسع : 

يمكن تقريب البرهان التاسع بتقريبين ‏ على خلاف ما يراه الشيخ 
الس عنقي كل جيكا مان مضاكرة بان 

التقريب الأول : أن يقال بوجود فرتي في حصول العلم بين حالتين : 

الحالة الأولى : أن يفرض وجود علم إجماليٌ بوجود علّة أخرى للباء غير 
الألنه ولكن فك لدي - بحب اططالا ها على نحو المبية لو ضوعية 
لذ الحكنتة: بمعتن :| نذا شلك فى وجوه العلة الأخوى النتفرطة غبيز الالف: 
فنحن نعلم مثلاً أنّ حركة الدم المخصوصة علّة لنشاط المزاج ولكتنا نشاكٌ في 
أن تكون هذه العلّة قد وجدت تزامناً مع تناول قرص الأسبرين في المرّات التي 
تم فيها إجراء التجربة. 

الحالة الأخرى : أن نفترض ضَّعفَ احتمال وجود علّة أخرى لهذا النشاط 
المزاجي في عالم الطبيعة غير الألف, كأن يكون واحداً بالمائة مثلاً أو مظنون 
اننم تن هده الحالة نفترض وجود شبهتين : 

الشبهة الأولى : وهي عبارة عن شبهة حكميّة حول أصل أن يكون هناك 
فاهئة أشرى تكوو كله ا وهذا الأخحنال كنا قلنابوإن كان موجوداً: 
عمال لد ع 

الشبهة الثانية : ويضاف إلى هذه الشبهة شبهة أخرى موضوعيّة. بحيث 
لو فرض في عالم الطبيعة احتمال وجود علّة أخرى للباء غير الألف. يُشك 
حيتئذٍ في وجودها إلى جانب الألف . 
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والفارق بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية واضحٌ : ففي الحالة الأولى 
كان لدينا شبهة موضوعيّة فقط حول وجود العلّة وعدمه, أمّا في الحالة النانية 
فلززينا قل الشبهة الموظوعته كبنهة تك ةعول أصل وجو عله متضورة الباء 
يمكن أن توجد في عرض الألف . 

ِنَّ الحالة الوجدائيّة التي نشعر بها ونعتبرها مصادرةً هذا البرهان هي أن 
الضّعف الموجود في نفس الأمر والواقع وفي نظام الطبيعة لأن يكون هناك علّة 
أخرى للباء غير الألف, هذا الضّعف يجري لصالح حصول العلم الإجمالي 
بالعليّة ؛ إذكلّما ضعف في وجداننا احتمالٌ علّيّة شيءٍ لشيء آخرء قوي حصول 
العلم الإجمالى بعليّة الألف. 0 

وبعد هذا تقول : لوكان المَدرّك بتمامه لحصول العلم باعل هو ما ذكره 
الشيخ الرئيس من أنّ الاتّفاق لا يكون دائميّاً بحكم العقل الأُوّل, لما كان هناك 
فرق بين الخالتين المذكورتين فى تككوّن العلم بِالعليّة ؛:وذلك لأنّ احتمال استناد 
الناء فى الئدة الذولق إلن عله غير الال موحوة قبل المكرار قن كلها البجالنين 
058 العقل الأول +غاية الأمر أن وجوؤدهفى التحالة الأول ل 100 
فو الخال الناقيده لا مو جودة فى البعالةالأولى لين ابطق سوق للك علق 
نحو الشبهة الموضوعيّة . 

أمّا فى الحالة الثانية فهو يواجه مضعٌفين : 

أحدهما :أنه يحتمل بشكل قوي انتفاء أضل تصوّر عليّة علّة أخرى 
غير الألق'وهواقا عثردا عند بالاحسمال على تجو القيهة الحكمية: 

والآخر : أنّه على هذا التقدير يصبح حال هذه الحالة كحال الحالة الأولى 
فل العناك سجدى عله لخر هي الاللي مفنه ور كر لي الات 

ْ ففي التجربة الأولى : احتمالٌ استناد الباء إلى العلّة الأخرى ‏ وهي التاء - 


احتمالٌ قائةٌ ومحفوظٌ بحسب عالم الطبيعة فى كلتا الحالتين» غاية الأمر أنه في 
الحالة الأوكن اعمال مسن يدبوكنة 00 فى الحالة الثانية احتمالٌ ضعيلٌ 
سَبياً. فلو فرض أن الذي يحكم على هذا الاحتمال بالإعدام ويقضي عليه بعد 
كور العا رن هو السقل كول دوذ لاق بقاوور سرك إذزاكا اليا نوا 
الأثفاق ايكون خالا :وأ ينائة ارقا عه في عالم الطبيعة -ففي هذه 
الحالة تكون نسبة هذا الحكم في كلتا هاتين الحالتين على حدٌّ واحد, ويبقى هذا 
الاحتمال موجوداً لوكرّرنا التجارب حتّى نصل إلى الرقم الذي فُرض في قاعدة 
الشيخ الرئيس , فإذا وصلنا إلى ذلك الرقم تكون قانونيّة هذه القاعدة في عالم 
الطبيعة والمدركة بالعقل الأوّل مُفنية لهذا الاحتمال على حدٌّ واحدٍ فى الحالتين» 
وقل :ذلك للاتكرو نشي لذ 1 

وبناءً على تفسير الشيخ الرئيس وحصره تفسير العلم بالعليّة بالعقل الأوّل, 
يلزم هذا المحذور؛ فالشيخ الرئيس بعد اعترافه بالمصادرة الوجدانيّة 
المحسوسة لا بد له من الاعتراف بوجود فرت بين هاتين الحالتين» حيث يفنى 
هذا الاحتمال فى إحداهما قبل فنائه فى المحرى :الأب اذك الأويضه لدعلى 
سور يك : 5 أن فناء الافال على ع ان نه راهنو ف كينا 
الحالتين. ْ 

ِلّا أنّ العلم بِالعيّة يمكن أن يقوم على أساس آخر؛ إذ من غير الممكن 
للشيخ الرئيس أن يقول :إن الرقم يختلف بين الحالتين, بحيث يُدّعى مشلاً أن 
معلومنا الإجمالي في الحالة الثانية هو عدم اجتماع مائة صدفة. وفي الحالة 
الأولى هو عدم اجتماع مائة وعشرين صدفة . 

إن الحالات الوجدائية القائمة فى النفس تجاه العلّيّة من قبيل الشكٌ فى 
وجود علّة أخرى لياف او الظنٌ الفوي ذلك 0 القطع به لا يُحتمل أ 5 
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لها أثدٌ في ملاك العلم الإجمالي الذي يدّعيه الشيخ الرئيس ؛ لأنَ العلم الإجمالي 
المدّعى من قبله إِمّا أن يكون قائماً بملاك التمانع الذاتي بين الصدف كما ذكرنا 
في ما سبق, وإمّا بملاك ان فردا من افراد الصدفة مفقود لفقدان علله. مع 
اشتباهه, فكل من الملاكين لا يتصوّر ارتباطه بالحالة الوجدانيّة حيث يقوم 
الشكٌَ في العليّة أو الظن أو القطع بها. 

فالمقلكدن إذى | لول نل فو لسع اكيت رفمين ينين فى دل 
من الكاليو قاذ محرمن اذو من تسكردر فنا وانكرا دوعليه فلادنة من أعدزاقد 
بهذه النتيجة المخالفة للوجدان, وهي أَنّ إفناء احتمال عدم العلّيّة وحصول العلم 
بالملية يكوه بسترى رائحل: في كلها الجا ليو امم | عبد العيتتوى قا 
وجداناً؛ فلا بدٌ إذن من وضع أساس آخر للعلم بالعليّة. 

هذا ما أردنا بيانه حول أحد تقريبّي هذا البرهان. 

التقريب الثاني : أَمّا التقريب الآخر فنقول فيه للشيخ الرئيس : إِنّنا لوكنًا 
نعلم بأنّ هذه التاء التى نحتمل استناد الباء إليها فى هذه التجارب متوقرة بكثرة 
واناا اق لك ل سمي كر كد فيس هانق قدو هد بالق لوسر تعمل 
للإنسان القطع عله دلت الناءاقيما كانت ا الج هلة اخ عرف 
أنّها كثيرة الوجود فى العالم ؟ ! 

دغونا تفترض أثنا نحتمل استا الباء إلى موت شخص في العالم , فكرّرنا 
إيجادٌ الألف عشرين مرّة. ووجدنا ترتّب الباء فى هذه 50 الفسيرية ف 
هه الحالة هل يحصل لدينا العلم بعلي الأف للباء مع العلم مركا تمن ل 
العالم يقع في أكثر لحظات النهار والليل ؟ ! من المؤكّد أن هذا لا يحصل . 

أمًا إذا فرضنا فى مقابل ذلك أن التاء التى نحتمل استناد الباء إليها كانت فى 
غانة الندرة بحيت لاتو 5 في كل مآثّة عام إل مرّة واحدة, ففي مثل 1 


الحالة لو قمنا بإيجاد الألف : ألا يحصل لدينا العلم بعليّة الألف للباء بشكل سريع 
وبلا تكرار كثير للتجربة ؟ ! 

ثمٌ إِنْنا لو لاحظنا الدرجات المتوسّطة بين هاتين الدرجتين, لحصل لدينا 
العلم بعلّيّة الألف للباء لدى تكرار التجربة أربعين أو خمسين مرّة مثلاً. 

ويمكن للشيخ الرئيس الاعتراف بما ذكرناه وتفسيره بالقول : إِنْ الاثفاق 
الذي لا يكون دائميّاً نما هو بحسب النسبة ؛ بأن يتحقّق مثلاً في ثلاث تجارب 
من أصل خمسء بحيث لو قمنا بالتجربة خمس مرّات ولاحظنا ترئّب الباء على 
الآلئة كن ماقي نا قط لأمكق اعمال وهوو عله خرف[ الثاء )قف وراء 
وجود الألف . أمَا لو ترتّبت الباء ثلاث مات فهذا يحقّق الاثفاق الدائمى الذي 
يقال نامسكا اعد عع" تعطالة وه عله خرع فر الال وسقت وراء تر 
الباع: 

إذن : فنحن نعلم بتورّع التاء في عالم الطبيعة» ولكنّ هذا التوزّع خاضعٌ 
للنسبة, ومن هنا يختلف عدد التجارب في هذه الفروض . ولو أجاب الشيخ 
الرئيس بهذا الجواب فهو جوابٌ متين . 

ولكن يمكننا أن نسأل الشيخ الرئيس عن الموقف في حال لم نعرف هذه 
النسبة في العالم, وتردّدَ أَمدُ التاء عندنا بين أقصى اليمين وأقصى اليسار من 
حيث وفرة أو ندرة وجودها؛ فلو قمنا بإيجاد الألف أَلفَ مدّة والحال هذه. أي 
والحال أَنّنا لا تقف على نسبة وجود التاء في العالم. وهل أنّها متوفرة بكثرة أم 
موجودة بندرة ؟ ! فالمصادرة الوجدانيّة فى هذه الحالة تقول بحصول العلم بعليّة 
الألف للباء. فنكون مطالبين بتفسير حصول هذا العلم إذا فرضنا أَنّ حصوله قائمٌ 
على اناس الفقل الأول 

وباغتبار أن الننيجة تتبع أخش المقدّمات: دعونا نفترض أسوأ الحالات: 
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وهي أن تكون التاء التي يُحتمل وقوفها وراء ترتّب الباء في غاية الكثرة. ومع 
ذلك يحصل لدينا العلم بعلَيّة الألف للباء . ومن هنا توجّب علينا البحث عن سبب 
آخر لحصول العلم بالعليّة . 

وبهذا نفرغ عن بيان التقريب الثاني . 

وإذا أحببتم أن تعدّوا هذين التقريبين برهانين فلا بأس بذلكء وبهذا يرتفع 
عدد البراهين التي ذكرناها في مقام إبطال دعوى الشيخ الرئيس. 


استرجاعٌ موجز للبرهان الثامن : 

افترضنا في البرهان الثامن أنّ الباء كانت لها علل متعدّدة غير الألف. إلا أن 
كلّ علّة من هذه العلل تقع في مرتبة خاصّة من مراتب وجود الباء. بمعنى أن 
حركة معيّنة في الجسم تكون العلّة للوجود الأوّل من وجودات الباء ولا تكون 
علّة لوجودها الثاني. وبعد وجود حركة الدم وعلَّيّتها للوجود الأوّل للباء تظهر 
العلّة الثانية. وهي ارتفاع ضغط الدم الذي يشكّل العلّة للوجود الثانى من 
وجودات الباء؛ لكن بحيث لو وجد الارتفاع في ضغط الدم قبل حركة الجسم 
لم يكن علّة . وهكذا نفترض وجود ألف ماهيّة بهذا الترتيب» بحيث تكون كل 
فافتة بون هذه المافتاث مغايزة الناهتاه الأخرى» :وفى الراقض اتقية هاه 

ونحن في هذه الحالة نسأل الشيخ الرئيس عن كيفيّة تطبيق برهانه لإثبات 
العليّة في المقام : 

فهو إِمّا يطئق برهانه ناظراً إلى الباءء باعتبار أَنّ برهان العلّيّة عنده مرتكدٌ 
على استحالة الاثفاق الدائمي, بمعنى أنّ الألف لو لم تكن علّة للباء للزم أن 
يكوك الأثفاق «استا م وسيع إن الاقاى هيل ان كوو ناكما فالتاليه 


باطل , والمقدّم مثله في البطلان, وبهذا يثبت أنّ الألف علّة للباء. 

وما أن يطبّقه ناظراً إلى التاء, باعتبار أن التاء ليس بينها وبين الألف ربط 
لزومي أو عليّة ومعلوليّة. وقد تكرّر اجتماعهما ألف مرّة. 

أ-فإن قام الشيخ الرئيس بتطبيق برهانه على نفس الباء , فبيانه : أَنّ الأيف 
لو لم تكن علّةٌ لها للزم من ذلك تكبّر الصدفة ألّف مّة, وهذا معناه تحقّق الاثفاق 
الدائمي الذي يقال باستحالته. 

وإن قام بتطبيقه على المعلول مع قطع النظر عن العلّة. فهذا لا يكفي ؛ لأنّ 
البرهان لو فرض أنه لا ينطبق على العلّة ولا على المعلول. فلن يكون الاثفاق 
الدائمي في مرحلة المعلول ناشئاً من اتّفاق دائميٌ في مرحلة العلّة. والاتّفاق 
الدائمي في مرحلة المعلول ‏ الذي لا يستبطن انّفاقاً دائميّاً في مرحلة العلّة, 
وإنّما يستبطن مثلاً اتّفاقاً واحداً في مرحلة العلّة أو اتّفاقات مختلفة غير 
متكدّرة ‏ حكمه حكم عدم الاتّفاق الدائمي ؛ فإنّ الاثفاق الدائمي إِنّما يصبح فيه 
محذور فيما لو لم يمكن إرجاعه إلى اتّفاق غير دائمي, وإلا فإن أمكن إرجاع 
الاثتفاق الدائمي إلى اتّفاق غير دائمي لم يبقّ منه محذور. 

ب وإذاكان هناك محذور في تطبيق البرهان ابتداءً على الباء» فلا بد من 
تطبيقه على التاء, فإن ثبت أنّ الاثفاق في التاء غير دائمي » فلا بأس في دائميّة 
الاثفاق في الباء. وإذا تمٌ الاثفاق الدائمي في مرحلة التاء. فالبرهان يتم في 
مرحلة العلّة ولا حاجة بعد ذلك إلى الانتهاء إلى اتفاقيّة في مرحلة المعلول. 

ومن هناء فاللأفضل اختيار الشقّ الآخر؛ بأن يقال :إِنّ البرهان يطبّق على 
التاء ؛ فيقال : إِنّ الألف لو لم تكن علَّةَ للباء للزم وجود اثفاق دائمي بين الألِف 
والتاء. ولكي يقال بتكرّر الصدفة, لا بدٌ من وجود جهة مشتركة حثى يقال عن 
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الصدفة : إِنّها تكرّرت, ومع فقدان هذه الجهة لا يمكن الحديث عن تكرّر 
الصدفة . فلو قابلتٌُ في اليوم الأَوّل زيداً ‏ وفي الثاني عمراً. وفي الثالث بكراً؛ 
ففي هذه الحالة لا يقال بتكدّر الاثفاق ثلاث مرّات؛ لفقدان الجهة المشتركة. 
وما كنّا تتحرّث عنه إلى الآن ينتمي إلى باب الجهة المشتركة . حيث الحديث عن 
تكوّر الماهيّة الواحدة أَلَفٌ مدّة, بخلاف الفرض الجديد الذي فرضناه. حيث 
نفترض في كلّ تجربة ماهيّة مختلفة عن الماهيّة المفترضة في التجربة الأخرى . 

وقد ذكرنا سابقاً أن ما يمكن أن يجيب به الشيخ الرئيس هو أن يقول :إِنّ 
المتكرّر في الفرضيّة الجديدة ‏ حيث الحديث عن ماهيّة مختلفة في كل تجربة - 
هو عنوان ( العلّة الأخرى ), ففي هذه الصورة تكون ( العلّة الأخرى ) قد تكرّرت 
ألفٌ مرّة؛ فيرجع الاتّفاق دائميّاً . وهو مستحيل . 

وفي مقام الردّ على هذا الجواب نفترض صورة جديدة ليست بتلك القسوة 
التي افترضناها سابقاً. وهي أن يكون للباء عللٌ متعدّدة؛ لكن يمكن لأيّة علّة 
من هذه العلل أن تقع في أَيّة مرتبة من المراتب. فلو علمنا بالاستقراء العلمي أَنّ 
للباء آلف علّة . وقمنا بتجربة الألف خمسين مرّة مثلاً. ففي هذه الحالة نرى 
بوجداننا أن حصول العلم بالعلَيّة يجري بشكل أبطأ ممّاكان يجري فيه لدى 
حديثنا عن الصور السابقة . 

والوجه في ذلك : أنّنا إذا افترضنا استحالة اجتماع العلّة مع الألف. بحيث 
ناب عنوان العلّة مكان واقع الماهيّة . فحينئذٍ يلزم أن لا يبقى فرقٌ بين مورد تكثّر 
العلل وبين مورد عدم تكثّرها ؛ باعتبار أن عنوان العلّة محفوظًٌ على أيَّ حال؛ مع 
أن هد احالف الوعداة. 

كافك بول خلاضة الزهان العام 


إعادة توضيح البرهان التجريبى : 

ونقوم مرّة أخرى بإعادة البرهان التجريبي بغرض التوضيح, ونسأل الشيخ 
الرئيس : هل لديه علجٌ بالقضيّة الشرطيّة التالية» وهى أنّه لو وجدت تسعة 
وتسعون صدفة فالصدفة المائة غير موجودة ؟! أي : هل لديه علجٌ بعدم وجود 
الصدفة المائة على تقدير وجود تسعة وتسعين صدفة, أم لا؟ ! 

أ-فلو فرضنا أَنّهِ أجاب بأنّهِ يعلم أنّه لو وجدت الصدفة تسعاً وتسعين 
مرّة فإنّها لا توجد فى المرّة المائة» للزم من ذلك أن يعلم على نحو القضيّة 
الحقيقيّة أو الخارجيّة أنّكلٌ مائة شخص فيهم تسع وتسعون شخصاً كاذباً 
والشخص رقم مائة ‏ الذي هو في نفسه يحتمل أن يكون كاذباً أو صادقاً يصبح 
بمجرّد انضمامه إلى هؤلاء التسع والتسعين معصوماً وغير كاذب جزماً. وهذا 
خلاف الوجدان. 

ال ا ب ا واد سن 


“0 ام 


الإيراد الأوّل : أن هذا معناه أ ا 0 
متوقف على أن يعلم وعلى أ ن لايرى كذب تسعة وتسعين شخصاً بحيث تفني 
تعايتية لكذي اشسعة ومن ستخضاً من رهز لاء المائة عليه هذا ١‏ فتيننى عند 
علمه بالقضيّة الشرطيّة : أنه لو تحقّق الشرط فى هذه القضيّة الشرطيّة فى عالم 
الخارج ورأى تسعةً وتسعين شخصاً كاذباً من 0 لك العا افة د يه 
اجتماعهم على الكذب. وهذا معتاه أن علمه مرتبط بالخارج + وليس علماً ناتجاً 
عن العقل الأول . 

الإيراد الثاني : أَنّ هذه القاعدة لو كانت من قضايا العقل الأَوّل فهي تستلزم 
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القضيّة الشرطيّة حتماً ؛ فإنّه لا يعقل فرض علم إجمالييٌ بالعقل الأول وفرض 
عدم العلم بهذه القضيّة الشرطيّة . ا 

وهذا الانفكاك الحاصل بين العلم الإجمالي وبين العلم بالقضيّة الشرطيّة 
شاهدٌ على أنّ هذا العلم الإجمالي علجٌ غريب الأطوار وعجيب الأوضاع, 
وهق يعم إلى منغ غقلى لخر اسختلفاغن المنما الذي ذك ره الميغ الرتسن» 
وهو منشاً العقل الذاتي الذي تحدث فيه هذه المعجزة على ما سوف يتّضح 
إن شاء الله تعالى لدى بيان التفكيك بين العلم الإجمالي بالجامع وبين عدم العلم 
بالقضيّة الشرطيّة ؛ فهو يعلم بالجامع , ولكنّه لا يعلم بأنّه لولم يكن الجامع 
موجوداً هنا فهو موجودٌ هناك على تفصيلٍ يأتي في محل . 


-1- 


تفسير المدرسة التجريبئة 


ننتقل الآن إلى الحديث عن التفسير الثاني لحصول العلم بالعليّة. وهو 
تفي كرد عقن فللاسقة اللسر سه "١‏ بعد انيم أ عله الآلق للباء 
لمكن أن سعد ال اسان مكل عقل عوالما فاه علي اساي القسادة: 
يَمَعلى أن الانساق عددما يشناهد 000 الو زقة لض اقوانها سي الفنار لهات 
عديدة ومتكرّرة؛ تحصل لديه حالة تكوينيّة خاصّة تجعله يترفّب وجود 


(1) يقصد الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم ( 1771-111١‏ م) كما أشرنا في هامش سابق ويأتي 
منه َي ذلك, فراجع مذهبه حول قانون العادة في : الأسس المنطقيّة للاستقراء : 750-1١11‏ ١؛‏ ديفيد 


.87-4١ : هيوم‎ 


الاحتراق عند رؤيته الورقة تقترب من النارء وهذا العلم بالاحتراق يتولّد لديه 
سواءٌ رأى الاحتراق بعينه أم لم يره. 

وفى ما نحن فيه :إذا شاهد ترتّب الباء فى مرثدات عديدة لدى إيجاد الألف. 
قرا دمتعا بد ل برهن الباء لدي اد د كه 

وغلينا هتا أن تشير إلى أن هذا الحكم لينن حكماً جربا ؛باعتار هذا 
الحكم موجودٌ لديه حتّى لو لم ير الاحتراق في المرّة العو ةبمل تمان 
يشاهد اقتراب الورقة من النار حتّى يحصل لديه العلم باختراقهاء وحديث إِنّ 
حكمه بذلك غير متوقّف على الرؤية الحسّيّة ‏ والتجربة قائمة على أساس 
الحش -فهذا يعني أنّ هذا الحكم ليس حكماً تجربيّاً كما قلنا. 

وفي الوقت نفسهء فإنّ هذا الحكم ليدن تحكماً رياضياً قائماً على أساس 
العقل الصرف ؛ لأنّ العلم الرياضي قائمٌ على التناقض . وفي ما نحن فيه لا تناقضّ 
في أن نقول : إِنّ الألف لم تجتمع مع الباء في هذه المرّة؛ مع اجتماعها معها في 
المدات السابقة. 

8ه الك ابسن كنا عمدرنا :وق الوقق نس لسن سكي 
وياطفا قاتها على اسان )العقل لالجل هق حك فاه مكل إبسنانين العنادة 
التاشقة من تكد المشاهدةوالى تقطن وجود هذا عند وجوه ذاك: 

في لامر .نشول قد اران با لاله قد ور حسفا فتن 
كوهز العلة أ و«التستو ل جنا نما المزاد هيا تر نت هذا عن المج وعد 
معنى القانون العلمى الذي جدّد عن المعانى الغيبيّة والميتافيزيقيّة للعليّة 

وإذا طالبنا القانون العلمي ببيان السبب الكامن وراء حصول العلم باحتراق 
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الورقة لدى اقترابها من النار - حتّى فى حالة عدم مشاهدتنا إيّاها تقترب منها - 
لأجاب بأنّ العادة برؤية الورقة تحترق لدى اقترابها من النار هي التي توجد فينا 
العلم باحتراقها في المرّة اللاحقة حتّى لو لم نشاهدها تحترق. 


إذن : العادة برؤية اجتماع هذين التصديقين معاً هي التي تجعلنا نصدّق 
بالآخر عند تصديقنا بالأوّل حتّى لو لم يتوفر الأساس الحسي للعلم التجريبي. 


تطوير المدرسة السلوكيّة لفكرة هيوم : 

هذا هو معنى العادة عند هذا الفيلسوف, وهو ديفيد هيوم أحد فلاسفة 
القرن الثامن عشر . ولم نقف ‏ بحدود اطّلاعنا على كلمات الفلاسفة التجريبيّين - 
عاق محاولة اخرى غين شحاولة هق | الفبليلو ف "إن كانت مجا ولتداهده قد 
لاقت ظويرا فى الأناء الأخيره السك قروا علنكا مزع قل النذاهي السلوكنة 
لياع لد حك وشو مداع اط وناحتى مسال عل لوقل با ويا 
إليه فى كتاب ( اقتصادنا )!"). 

واكذاع اعاستا |ذ اسروك ةبده من النذاهن القاتينة 
قن تير الراك وطواهر التقنى الشترقة كما قرام أن هذا العذهب مرتكر 
على النجارت الت :قاد بها العال الاو باقلوفء اللي كان أزل نمل القت إلى 


)١(‏ اللهمٌ إلا محاولة جون ستيوارت مل 187-١07‏ م) التي تقدّمت منه يي الإشارة إليها تحت 
عنوان :( تمييز المنطق الذاتي عن المنطق التجريبي )» ويبدو أن الشهيد الصدر يي قداطلع بإيجاز على 
آراء ِل وفرنسيس بيكون ( 1777-157١‏ م) من خلال كتاب ( المنطق الوضعي ) للدكتور زكي 
نجيب محمود الذي نعلم أَنّه كان موجوداً بين يديه يي عام 1170 م, ثمّ توفر لديه بعد ذلك كتاب 
( المنطق الحديث ومناهج البحث) للدكتور محمود قاسم . 

(1) أنظر : اقتصادنا : 85 وما بعدها. 


نكتة سراية الإشراط من المنبّه الطبيعي إلى منبّه آخر”". 

وكان بافلوف ‏ الذي أجرى تجاربه على كلبه ‏ يلاحظ سيلان لعاب 
طبيعيّاً يستدعي استجابة طبيعيّة ؛ وهي سيلان اللعاب . ولدينا إلى هنا منبّه طبيعي 
وانتتجابة طبيكة :وهزاما غرف كا اتاد 

إلا أَنّ ما قام به بافلوف هو أنه قرن مع تقديم الطعام للكلب أشياء أخرى 
بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم؛ فكان يضغط على الجرس ثمٌ يقدّم للكلب 
الطعام . وأجرى هذه التجربة مدّة من الزمن على هذا المنوال. وبعد هذا وجد أنه 
بمجرّد أن يضغط على الجرس يسيل لعاب الكلب حنّى لو لم يقدّم له الطعام. 
ويكون بذلك قد تمكن من إضافة منبّه جديد ‏ دون إلغاء المنبه الطبيعى تم 
الحصول عليه بالعناية» وأطلق عليه اسم ( المنبّه الشرطي ). وصار هذا المنبّه 
الوط كالمثه الظببعق شبياً في سيلان لعاب الكلب!". 

إنّ هذه التجربة العلميّة اللطيفة التى قام بها بافلوف تحوّلت إلى نذير شؤم 
على العلم وعلى الإنسان ؛ لأنُها دعت شياطين العلم إلى توهّم إمكان تفسير تمام 
ادراكات اللانسان واتضؤراتد ‏ مهما وفتلك إلى أعلى كانه الفرة أو الفلينية 
أو ادح على أساتئ | نه انشحاباف لحبيات تعنة ب والذى كان يحول دون 


)١(‏ هذا هو المعروف, ولكنٌّ التحقيق أنّ فكرة الإشراط والاقتران موجودةٌ بجذورها وبوضوح شديد 
لدى علمائنا الأقدمين: مثل ابن سينا (ت 4758 ه) (الشفاء. الطبيعيّات: النفس 77:7١-54١؛‏ 
التعليقات : ,.)١117-١17١‏ وتلميذه بهمنيار (ت 108 ه) ( التحصيل : 8١7‏ )» وأبي بكر ابن طفيل 
(ت 08١‏ ه)(حيّ بن يقظان : ؟4)., والرضي الإسترابادي ((شرح الكافية 8:7١١19-1١١؛‏ شرح 
الشافية 111-717:7). نعم ,كان بافلوف أَوّل من قعّدها في قالب علمي تجريبي. 

(1) لمزيد من الاطّلاع راجع : نظريّات التعلّم.. دراسة مقارنة .4١-80 :١‏ 
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هذه المحاولة الشّيرة هو عدم وجود هذه الشبهات الطبيعيّة . وبعد أن تنبّه 
الأنسان إلى هذا الغدد الكبيمن الشبهات الطبيعئة والتفت إلى هذه المطالب 
العلميّة الدقيقية التي كشفتها هذه التجربة, وبعد أن تنبّه إلى أنّ من الممكن إشراط 
تكد ييه | خرن متراء مضا به نيه من قن و إلى اخ ردة هذا كلد هذه الأمل 
لدى هؤلاء. 

إن بحث هذا الموضوع بحدوده الواسعة خارجٌّ عن محل الكلام: ولذلك 
نكتفي بما يتعلّق بتوظيف هذه التجربة في العلم الاستقرائي وتفسير حصول العلم 
بالعلية . 

وإذا رجعنا إلى المثال السابق حول الحكم باحتراق الورقة لدى اقترابها 
من النار حتّى لو لم نشاهد الاحتراق بالحسّء يمكن أن يقال : إِنّ رؤية احتراق 
الورقة عبارة عن منبّه طبيعي يخلق في نفس الإنسان حالة نطلق عليها حالة 
العلم باحتراق الورقة . وهذا المنبّه الطبيعي شأنه بالنسبة إلينا شأن رؤية الكلب 
للطعام بالنسبة إليه. والحالة التي أطلقنا عليها اسم حالة العلم بحصول الاحتراق 
شأنها شأن سيلان لعاب الكلب, بلا فرق بينهما : فكما أن الكلب يسيل لعابه لدى 
تقديم الطعام إليه. فكذلك الأمر بالنسبة إلى الإنسان. حيث يحصل لديه العلم 
باحتراق الورقة متى ما شاهد تعرّضها للنار. 

وإلى جانب ذلك؛ كان الإنسان يلاحظ دائماً مع رؤيته لاحتراق الورقة 
رؤية شيءٍ آخر. وهو اقتراب الورقة من النارء فاقترن الاقتراب بالاحتراق 
لمات عديدة:«واقتراب الورقة من الثار يقابله فى تجربة ينافلوف اق السوس 
أثناء تقديم الطعام . كما أن الاحتراق يقابله سيلان لعاب الكلب . وكما أن لعاب 
الكلب صار يسيل في المدات اللاحقة لدى دىّ الجرس ودون روّيته للطعام. 
فكذلك الأمر هناء حيث صار يحصل لدينا العلم باحتراق الورقة لدى تحقيق 


المنبّه الشرطي ‏ وهو اقتراب الورقة من النار -حتّى في صورة عدم مشاهدة 
الاحتراف الدع 

إذن - وبحسب المذهب السلوكي -فإنٌ العلم باحتراق الورقة هو في 
الحقيقة عمليّة من عمليّات التنبيه الشرطي التي يمكن تفسيرها على أساس 
علمي, أي على أساس ميكانيكي وآلي في الإنسان, وهذا في الحقيقة تطويدٌ 
وتكميلٌ للمحاولة التي قام بها هيوم .غاية الأمر أنّها بيّنت هنا في إطار السلوكيّة 
ا : : 

ونحن لا نريد الحديث حول أصل مذهب السلوكيّة ونقده, وإِنّما نريد أن 
ندرس هذه المحاولة ضمن الإطار العامٌ؛ لنرى إن كان من الممكن أن تنهض 
لتفسير العلم بالعلّيّة أم لا. 


اعتراضان على محاولة هيوم : 

نبدً أَوّل الأمر مع ديفيد هيوم في الاعتراض على ما ذكره, ثم تتحدّث عن 
إمكانيّة توجيه هذه الاعتراضات إلى ما ذكرته المدرسة السلوكيّة في تعبيرها عن 
تلك الفكرة. ولدينا فى الحقيقة اعتراضان على ما ذكره هيوم حول العادة : 

الاعتراض الأول «كلنا 2 هيوم قال بالفلية يحتهومها العلدى بعد أن القنين 
المنطق العقلي وشيّد مكانه المنطق التجريبي ؛ ونه ذكر ان حصول العلم بالعليّة 
يزتكن على مهدو الأعتياه على مشاهدة الماء دق مشاه الألفة'فوجود 
التصديقّين في عالم النفس لمرّات عديدة واعتياد النفس على اجتماعهما يجعلها 


تستوحش من رؤية أحدهما دون الآخرء ولكي لا تستوحش. فإِنّها إذا رأت 


)١(‏ لمزيد من الاطّلاع راجع : الأسس المنطقيّة للاستقراء : ١0١‏ التفسير الفسيولوجي للدليل 


الاستقرائي . 
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أحدهما توجد الآخرء ولذلك فإنّها لدى رؤيتها اقتراب الورقة من النار تقوم 
بإيجاد تصديتي بالاحتراق . 

وهنا تقول :إِنّهِ لوكان مجرّد الاعتياد على اقتران أحدهما بالآخر هو 
الملاك في حصول العلم بالعلّيّة لماكان هناك فرقٌ بين ما لو كانت العلّة الأخرى 
المفترضة للباء (التاء) موجودة بكثرة أو لم تكن كذلك ؛ فإنّ العلم بالعلَيّة منوط 
- بناءً على تفسير هيوم - بمقدار ما يتكرّر اقتران الألف بالباء. ثماني مرّات أو 
عشر مرّات أو عشرين مرّة.. ولا علاقة على الإطلاق لمدى تور التاء في عالم 
الخارج . مع أنّنا نرى بوجداننا أنّ هناك فرقاً في حصول العلم بالعلّيّة بين ما إذا 
كان التتاة الناء إلى الداع هنولو بالمعتى الذى رتيم جو الايققاد ا شعاد العلة 
متوقّرة , وبين ما إذا كان استناداً إلى علّة غير متوفرة . 

وما ألقوله هو إن هذ| الام لا يفكن تفسيوه على أمان القاذة السيهتدة 
إلى التكرار ؛ لأُنّ التكرار حاصلٌ في كلَّ من الحالتين على حدٌّ واحد, فلا بدّ من 
أن تكون العمليّة مستندة إلى استنتاج عقلي حتّى يكون هناك فرقٌ بين حالة 
احتمال وجود تاءات كثيرة وبين حالة عدم ذلك . 

الاعتراض الثاني : أَنّ التصديقين اللذين اجتمعا مع بعضهما لمرّات عديدة 
وهما التصديق بان هذه الورقة اقتربت من النارء والتصديق بان هذه الورقة 
احترقت بالنار -يستندان إلى الحسّ التجريبي الذي هو أساس العلم في المنطق 
التجريبي. وهما تصديقان بقضيّتين جزئيّتين ؛ ففي كل مرّة من المرّات التي 
نجري فيها التجربة يكون التصديقان المذكوران تصديقين بقضيّتين جزئيّتين : 

ففي المرّة الأولى نصدّق بأنّ هذه الورقة اقتربت من النارء ونصدّق بأ نّها 
احترقت. وفى المدّة الثانية كذلك نصدّق بان هذه الورقة اقتربت من النارء 
واو ني لسر سف ركان إلى سول الاك 

فالتصديقان إذن على طول خط حصول العادة تصديقان بقضيّتين 


جزئيّتين, يجتمعان بحيث تأنس النفس باجتماعهما وتستوحش من افتراقهما ؛ 
ولذلك فإنّها كما قلنا تعمد إلى خلق الآخر وإيجاده إذا ما وجد الأول دونه. 
ولذلك إذاعمذنا إلى الوزقةوفديناها من النان وأ مظعا أعنناء حصل :قن تقشنا 
تجديق باخراقاء ل أ هذا التسديى ديق بلطي سر عه وهى أن هذه 
الؤوفة عفرت ْ 

ولكثّنا إذا أردنا الحديت عن القضية الحقيفقة الين يؤخذ موضوغها مقدّراً 
مويلاف النضه العزة الى ركرى بوضوعها مادا فل الخاري ب فالضالة 
تختلف ؛ لأثّنا في هذه الحالة نتحدّث عن أنه «كلّما اقتربت ورقةٌ ‏ مطلق ورقة, 
لاهذه الورقة -من النارء فإنّها تحترق». ومن الواضح أن التصديق المطروح في 
القضيّة الحقيقيّة يختلف عن سنخ التصديق الذي اعتادت النفس على إيجاده, 
وهو- على ما ذكرنا ‏ تصديقٌ بقضيّة جرئيّة . 

إذا انُضح هذ] الأمر حفر بيكون إقداك أن العادة كافية في تفسير هذا 
التمتويق ناسنا من اعد الالعفات إلى المعاير» البسكنة العامة اميئ سندية 


مع المدرسة السلوكيّة!" : 

وينبغي على السلوكيّة أن تتوقف عند هذه الظاهرة ؛ لأنّ التجارب التي قام 
نها نبا فلو قت :وال تعد الفر كرحتن الندرمية الما وكية ا قسه على إخاول فق 
الجرس محل الطعام. أمّا سيلان اللعاب فيبقى هو سيلان اللعاب: أي أن 
الاستجابة تبقى هى الاستجابة. 

وبتعبير آخر : إِنّ ما اكتشفه بافلوف هو أنّ من الممكن أن نجعل دق 


(1) راجع : الأسس المنطقيّة للاستقراء : ,.١101‏ الموقف من التفسير الفسيولوجي. 
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الجرس بديلاً عن تقديم الطعام, بحيث يكون له نفس الأثر الذي كان لتقديم 
الطعام . وهو سيلان اللعاب» لا أن دق الجرس يحدث حالة غير حالة سيلان 
اللعاب, فهذا الأمر لم يظهر من مجموع تجارب المدرسة السلوكيّة ومن تجارب 
الإشراط الطبيعى التى تقوم عليها هذه المدرسة . 

إذن : فالمحفوظ في تجارب المدرسة السلوكيّة هو الاستجابة, بحيث يقع 
التبديل فى طرف المنثه فقط . أمّا فى ما نحن فيه؛ فالاستجابة مختلفة والمنثه 
مفقوذ؛ لآ لهسا خوة على تح الفرضن والتقوير : والاتتجابة هنا خاضلة بتكو 
القضيّة الحقيقيّة لا بنحو القضيّة الجزئيّة. وهذا تطوية للاستجابة من حدها 
الخاصٌ إلى حدّها الكلّىء وهذا ما لم تكشف عنه تجربة علميّة إلى يومنا هذا. 

علماً بأنّ هذا التطوير من خصائص الفكر البشري الذي ليس مجدّد آلة 
تخضع لعمليّة ميكانيكيّة من قبيل سيلان لعاب الكلب, فهذا الفكر لا يجانس 
ما يحصل لدى الكلب عندما تتطور استجابته وسيلان لعابه من الاستجابة لتقديم 
الطعام إلى الاستجابة لدقّ الجرسء ولو كان الأمر كما ذكروا (لعلق فى نصف 
بلعومهم ) ؛ وهم يعلمون أنّ التجربة لا تنهض بإ ثبات ذلك أي التصديق على نحو 
القضيّة الحقيقيّة الكلّيّة. وكلٌ كلام يدّعى ذلك فهو بمثابة كلام الأطفال فى 


موصو من الموضوعات, حيث لا يقوم على برهان أو تجربة. 


استرجاع النقاش مع هيوم والمدرسة السلوكثة : 

داف اليك الا نج #ننالة كر يوون الغالاطةة النعرر كين قن د 
عضول الماك الما علق اللا القادة بيتك لقع شه الفليف ان يال 
بتفسير ذلك. كما أنه لا يفى بذلك بثوبه العلمى الذي قامت بتفصيله وخياطته 
الندوية التتلركية ف فلم النشين اتسناءا على اوت قامنيها الغال الروييشي 
بافلوف حول الإشراط وسراية الاستجابة من منبّه طبيعي إلى اخر شرطي . 


وقد ذكرنا في مقام تفسير هذا الضعف : أَنّ العادة تقوم على أساس الجمع 
بين تصديقين تأنس النفس باجتماعهما وتستوحش من افتراقهماء ولذلك تعمد 
إلى إيجاد أحدهما عند فقد الآخر. 

وقد قلنا : إن هذين التصديقين تصديقان بقضيّتين جزئيّتين ؛ وذلك باعتبار 
أن الأساس الحشي للعلم لا يمكن أن ينتج سوى قنضيّة جرئية ؛ إذ أن التكدر 
- الذي هو منشأً العادة -هو تكرّر اجتماع قضيّتين جزئيّتين. أمّا العلم على نهج 
القضيّة الحقيقيّة ‏ أو بحسب تعبيرهم : على مستوى القانون العلمي فلا يمكن 
الحصول عليه من خلال التجرية »كما لا يمكن الحصول عليه من خلال التجارب 
الى قاءبها بافلوق بصسريعه الاشراظ من المتثه الطبيغى إلى المنيلة العترطى؛ 
وغاية ما توصّلت إليه هذه التجارب هو جعل غير المنبّه منتاً. ولكثها لم تقدّم 
شيئاً في طرف الاستجابة, التي بقيت على حالها ولم تطلها يد التغيير . فما توصّل 
إليه بافلوف هو أنّ سيلان اللعاب الذي كان استجابةً لتقديم الطعام يمكن أن 
يكون استجابة لمنبّه اخر هو دق الجرس تم إشراطه بالمنبّه الطبيعي المتقم . 

وهذا_كما قلنا -مختلف عمّا نحن فيه ؛ فانْ الاستجابة الحاصلة بالتجربة 
عبارة عن قضيّة جزئيّة وما نبحث عنه ونريد تفسيره عبارة عن قضيّة كلَيّة ؛ 
فالاختلاف إذن حاصلٌ في طرف الاستجابة. ولهذا يعجز ما ذكرته المدرسة 
السلوكيّة عن تفسير حصول العلم بالعليّة . 


معنى آخر لحصول العلم بالعلّيّة من خلال العادة : 

نعم , يمكن أن يقال في مقام استفادة حصول العلم بالعلَيّة من خلال 
العادة : إِنّ الحاصل من إيجاد الألف فى المرّة الأولى وترتّب الباء هو العلم بعليّة 
الألف للباء على نحو القانون العامٌ. ثم يتكرّر ذلك فى التجربة الثانية والثالثة 
وهكذا.. ففى هذا الفرض يمكن القول : إِنّ النفس تعتاد على العلم بالعليّة 
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وبالقانون العام لدى رؤيتها الاقتران وتكرّر ذلك . 

والحقيقة انْ هذا التصوير يفترض اساسا اخر لحصول العلم بالعليّة غير 
أساس العادة الذي نحن بصدد الحديث عنه ؛ فقد فرض حصول هذا الاعتقاد فى 
مرتبة سابقة على حدّ التكرارء ولكنّ هذا الاعتقاد ليس قائماً على أساس منطقي 
قاع اماس وعنبى» إاقن أن ميل قاف وعط ل اندرا لاله يسيب 
التكرارء نسل عن منشاً العلم بالعليّة في المرّة الأولى وقبل تكرار التجربة. 

وس الواضح أن الجان الث تقدم ف البجاولة البناقة تير صل 
العلم بالعليّة على أساس العادة لا يفي للإجابة عن هذا التساؤل؛ لأنّ المفروض 
في هذه المحاولة والمفروغ عنه هو حصول العادة الناجمة عن تكرار التجربة, 
في حين نسأل عن سبب حصول العلم بالعلَّيّة لدى إجراء التجربة الأولى. 

وبتعبير آخر : إِنّ العادة التي نتحدّث عنها تقع في طول السدٌ الذي يقف 
وراء حصول العلم بالعليّة. لا أنّها هي السبب والسر وراء حصول هذا العلم . 


5 
تفسير المنطق الذاتى 


وهذا التفسير يمكن استفادته ممّا ذكرناه في بحث علم الأصول عند 


١90 : راجع ما ذكره نيد في دورته الأصوليّة الأولى قبل إلقاء هذه المحاضرات في : جواهر الأصول‎ )١( 
: وراجع ما ذكره يني في دورته الأأصوليّة الثانية بعد طباعة ( الأسس المنطقيّة للاستقراء ) في‎ ؛٠١5-‎ 
وما بعدء ولم نعثر على تعبيره ب( القريحة) في تقريرات دورتيه‎ ١١14 : بحوث في علم الأصول ؛‎ 
الأصوليّتين الأولى والثانية.‎ 


البزاشين مدركة بالعقل الأول ولديه يزاهين الخرق: مدركة بالعقل الساق وال 
جني نهل المراسين ساف مو اوداق ليمك ا موقول + لوطل تالش اول 
ولا بالعقل الثاني ٠‏ وعبّرنا عنها هناك أنّها مدركة بالقريحة . 

وهناك ذكرنا أن السبب في عدم كونها مدركة بالعقل الأوّل هو أنّ بوت 
المحمول فيها للموضوع ليس ثبوتاً ذاتاً وأوْليَاً. وهذا ممًا يختلف الناس فيه: مع 
أنّ مقتضى كونه من العقل الأول أن لا يقع محلا للخلاف بينهم . 

ما عدم كونها من مدركات العقل الثاني ؛ فلن العقل الثاني متقوّم بالحدٌ 
الوسط , وهو غير متعيّن في المقام . 

لهذا وذاك قلنا :إن القضايا التي تكون من هذا القبيل يحصل العلم بها نتيجة 
للقريحة الناشئة من طريقة كل إنسان في التفكير ومنهجه في الاستنتاج وسير 
الفكر من المبادئ إلى المطالب ومن هذه المطالب إلى مبادئ. إِنْ هذه الحركة من 
المبادئ إلى المطالب وبالعكس تختلف بين إنسان وآخر من ناحية الطبيعة 
والمنهج والخصوصيّات ؛ فهذه القريحة قد تدفع بإنسان إلى الاعتقاد بثبوت شيءٍ 
لشيء نتيجة وجود همزة وصل وعلاقة بين الشيئين» وإن لم تتبيّن لديه هذه 
الغاوقة على نعو الشضي زد الاعتقاد قد ينجم عن القريحة, لا عن علمه 
التفصيلي بالعلاقة التي تربط بينهما. كما أن من الممكن ثبوت شيء لآخر نتيجة 
ع اصيط عو وش اده 

ومن هنا نجد اختلاف الناس في ما يتعلّق بهذا النوع من البراهين مع 
افتراض اتّفاقهم ضمن دائرة العقل الأَوّل؛ ومع افتراض عدم وجود غفلة أو ذهول 
أو قصور في تصوّر الموضوعات أو المحمولات : 

فبعض الفلاسفة مثلاً يذهب إلى صحّة البرهان الفلاني» بينما لا يصحّحه 
آخرء ويكون اختلافهما في التصحيح ناجماً عن اختلاف في القرائح» الناجم 
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بدوره عن اختلاف في ذبذبة الفكر بين حدّ المبادئ وبين حدٌ المطالب. ولهذا 
نجد أنّ النزاع في البحث الفلسفي قد لا يرتفع في كثيرٍ من الأحيان, بخلاف 
ما عليه الحال في البحث الرياضي. ولو احضرنا اثنين من كبار الفلاسفة 
معيدايس العام ديدي اسان نو الف إلى الال هد عاد إن 
جن نفك انع نوهو لمعك أنه لو ظلا ل ييا لير | لأف ادن انا الفا ليقي ك1 
تين عاك دم | عافدينا يقرعلا لكر 1 
ولنأخذ على ذلك مثالاً : فلو قال أحدهما في مقام البرهنة على امتناع 
التسلسل :إنّأَيّ عددٍ نضع يدنا عليه في السلسلة غير المتناهية فهو متناوء وهذا 
حكمٌ على نحو العامٌ الاستغراقي؛ وهو يستلزم حكماً آخر على نحو العام 
المجموعيء وهو ان المجموع متناوء فإذا كان ايّ عدد نضع يدنا عليه من هذه 
السلسلة متناهياً, للزم منه أن يكون المجموع متناهياً. ويجيبه الآخر بأنّه 
لا يدرك ملازمة بين صدق الحكم على نحو العموم الاستغراقي وبين صدق 
الحكم على نحو العموم المجموعي , ويبقى هذا يصرٌ على الملازمة وذاك ينكر. 
وهذه الدعاوى ليس مردّها إلى العقل الأول عندما يتساوى فيها الطرفان, 
كما أَنّها ليست من قضايا العقل الثاني بالمعنى البرهاني حتّى يقال بوجود حدّ 
أوسط وإرجاعها إلى قضايا العقل الأوّل, وإحعنا تر د الاختلاف إلى اختلاف 
حاصل في القرائح. 
إلى هنا خلاصة ما ذكرناه في بحث الأصول لدى تعرّضنا لكلام 
وعلى ضوء ما كنّا تقوله هناك نثير تساؤلاً حول إمكانيّة تفسير حصول 
العلم بالعليّة على أساس القريحة , بأن تقول :إن الإنسان يحصل لديه العلم بعليّة 
الألف للباء عند تكرّر اقترانها بها لمرّات عديدة بواسطة حاسّة الشجٌء وإذا سألته 


عن سبب علمه هذا يجيبك بأ نّه لا يعرف إلا أنّ معلوماته السابقة تشير له إلى أن 
الألف علّة للباء: تماماً كما شعر ذلك الفيلسوف الذي تحدّثنا عنه أن صدق العامٌ 
الاستغراقي يستلزم صدق العام المجموعي . 

وهذه المحاولة في الحقيقة محاولة لإرجاع العلم بالعليّة إلى العقل الأوّل 
والعقل الثاني إرجاعاً إجمالتاً غامضاً مبهماً. وهو من هذه الناحية يتعارض مع 
غرضنا في إرجاعه إلى العقل الأَوَل أو الثاني إرجاعاً موضوعيّاً. 

وهنا لذ مق والخطة أمري 

الأمرالأوّل : أنّنا عدلنا عن فكرة القريحة وإدخالها في صناعة البرهان, 
بمعنى أنّنا الآن لا نتصوّر قضيّة يدركها العقل على صعيد البرهان دون أن يرجع 
ذلك إلى العقل الأُوّل أو الثاني أو الوهم ؛ وذلك لأنّ ثبوت المحمول للموضوع في 
هذه القضيّة إِمّا أن يكون في نظر القوّة المدركة لثبوت ذلك المحمول للموضوع 
بلا واسطة, وإمّا أن يكون ثبوته باعتبار الواسطة : 

أ-فإن كان ثبوته بلا واسطة, فهو إمّا من العقل الأوّل وإِمّا من الوهم. 

ب -وإن كان ثبوته بواسطة, فهذه الواسطة يمكن أن تكون إِمّا حدّاً أوسط 
معلولياً وإمًا عليَاً. وبتعبير آخر : إِمّا على نحو البرهان الإنّي ‏ بمعنى كونها 
واسطة في علمنا بثبوت المحمول للموضوع -وإمًا على نحو البرهان اللمّي. 

وعلى الثاني يكون إدراكنا لثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع على 
أمنامن إذراك قبوت تنا شو علةلذء أي أن إدراكنا لعبوت الباء للألف:سبخة إلى 
إدراكنا لثبوت ما هو علّة للباء للألف, بمعنى أنّ موضوع الباء محمولٌ للألف على 
طريقة البرهان اللمّي لا الاني . 

عندئذٍ يقال :إِنّ الواسطة التي ببركتها أدركنا ثبوت الباء للألف : 
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إن كانت معلومة لديناء فهذا يرجع إلى العقل الثاني وليس إلى شيء آخر 
في قباله. 

وإن لم تكن كذلك وكانت مبيّنة بعنوان ما هو موضوعٌ للباء ومحمولٌ للألف 
فحسب. وقيل : إن القطع انصبٌ على هذا العنوان الإجماليء قلنا :إِنْهِ لا يعقل أن 
يكون هذا العنوان محمولاً أوَلياً ذاتياً للألف ؛ لأنّ عنوان موضوع الباء ‏ بما هو 
موضوعٌ للباء. -إنّما هو'عنوانٌ انتراغى من :واقم شوضوع الباء»وليس عتنواناً 
أَوَلِياً. وهذا العنوان عبارة عن عنوان ثانوي للمحمول الأُوّلي. 

زإذالم يكن تمك أن ينعسي إلن باب الفقل الكؤل يتغل إلى الال عن 
هذا المحمول الثاتوئ الذئ ليس محمولا أَوَليَاً ولاذاتياً للألف :كيف أدركتا 
ثبوته لها من دون معجزة أو إلهام ؟ فإن أدركنا ثبوته للألف بتوسط إدراك ثبوت 
المحمول الأَوّلي - يعني بتوسّط إدراك ثبوت واقع موضوع الباء للألف وأدركنا 
عنوان ثبوت موضوع الباء للألف, فهذا يعني أَنّنا رجعنا إلى العقل الأول وعدنا 
إلى المشكلة . 

ولهذا لا يمكن تصوّر حصول هذه القضيّة في العقل البشري إلا برجوعها 
إلى العقل الأوّل أو الثاني أو الوهم, وإلَا لزم التسلسل . 

وإذا فرض عدم إمكان رجوعها إلى العقل الأوّل أو الثاني» فلا يبقى سوى 
رجوعها إلى الوهم , وعندها ينبغي أن يقال : إِنّ القضيّة ناشئة من الوهم لاا من 
القريحة. 

وهذا هو وجهٌ عدولنا عن فكرة إدخال القريحة فى عالم البرهان. 

الأمرالثاني : أَنّنا إذا سلّمنا بمثل هذه القريحة فى جالم الرهان نيل غليَ 
كل حال غير مجدية في المقام؛ لأنَ دعوى حصول العلم الإجمالي الناشئ من 
هذه القريحة - وبحسب مباني الشيخ الرئيس -إمّا ان يكون بملاك المانعيّة وإمًا 


بملاك فقدان واخد متها علئ ما ذكرتاه مراراً . وإذاكان الأمر كذلك: فَإنٌ جملة 
من الإشكالات السابقة تنوجّه إلى المقام, إضافة إلى انقطاع الصلة وإلى [ الهوّة ] 
الفاصلة بين عالم القضايا الوجوديّة وبين عالم القضايا الشرطيّة , بحيث لا نحتمل 
أن تكون القضايا السرطية قبطن بحدّأ أوسط غات عن نظرنا لأثبات القضايا 
الوجوديّة بحسب الخارج. 

وهذا المطلب كنا نحتمله فى نفس قضايا العالم الشرطيّة , بمعنى أن تكون 
ققد النايا الخ طيد حرت مر ضوعها لمتحم لها أو بعر ارغا لمقدمها اعتماد 
على قضيّة أخرى من القضايا الشرطيّة التى لا نستحضرها بالفعل, أي أتناكنًا 
تحمل تيوك بعد أوسط ون عطي مر مل لنطقة قير طية ار : 

إلا أن احتمال أن تكون عفن القنضايا العنرطية المعلقة بين الأرض 
والسعا مك وبلط اقيرت دق سيعرقة السدفال غير بو دوة فل لب | ذا 
مذاء 8 رسع انان المدش بين انوس والدما ءاحيف السو لكين 
حول استحالة الاتّفاق الدائمي ؛ إذ من الممكن عندئذٍ استنباط هذه القضيّة 
الوجوديّة منها. ولكّنا لا نحتمل أن تكون صالحة لتكوين حدٌّ أوسط لحصول 
العلم بهذه القضيّة التنجيزيّة الخارجيّة . 

هذا تمام الكلام في التفسير الثالث لحصول العلم بالعليّة مع إبطاله. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 
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شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى 


مدخل إلى الحقّ والملك والحكم : 

الحقٌّ» الملك, الحكم, العهدة, الذمّة, الدّينء الضمان, المال : مفاهيم 
أساسيّة ومقولات رئيسة فى فقه المعاملات, وهى مفاهيم ارتكازيّة عقلائيّة 
انقت لها أسباب عقلائية وآثار عقلائية ارتكازيّة من ناحية الشرع . ولهذا لا بد 
بصورة اساسيّة من تحديد هذه المفاهيم وتوضيح مصاديقها ؛ كي لا يشتبه مفهوم 
بآخرء كما يتّفق في كثير من الأحيان في كلمات الفقهاء أن يقع الاشتباه 
أو الاختلاف بين العهدة والذمّة. أو بين الذمّة والضمانء أو بين الحقٌّ والحكم» 
أو بين الملك والحقّء ونحو ذلك من الاختلافات الناشئة من عدم تميّز هذه 
الأموو كل واخدسها عن الكخربؤهذا الاسام يوقي كلتاتيا ب إلى إسشراء 
حكم أحدها إلى الآخرء فتعطى الذمّة حكم العهدة, أو بالعكس. أو الضمان حكم 
الذمّة أو الح حكم الملكء أو الملك حكم الحقٌّ. وهكذا. 

من هناء لا بنّ من تحديد هذه المقولات والمفاهيم الأساسيّة فى فقه 
المعاملات: بحيث ينضبط كل واخد منها فى قبال الآخرء وهذا انج عنمي 
خارج عن عهدة هذا البحث, لكتّنا فدوض كو لاما مما كا يه 
الغرض . وعنوان بحثنا هو الفرق بين الحقٌّ والحكم والملك. 


ونحن نعرف بنحو القضيّة المجملة ‏ قبل الدخول في البحث أن الحقّ 
يتميّز عن الحكم والملك بكونه موضوعاً لجواز الإسقاط؛ بخلاف الحكم 
والملكح كانه لذ يعر نقاطيطا: 

وهذا البحث عقد في كلمات الفقهاء لتحقيق موضوع هذا الفرق الثابت 
إجمالاً بين الحقٌّ والملك والحكم , وهذا التحديد الذي يراد من هذا البحث : 

أ تارة : يراد بمعنى تحصيل معرّف وعنوان إجمالي في التشريعات التي 
تكون قابلةً للإسقاط في مقابل ما لا يكون قابلاً له من الأحكام: والمقصود 1 
تحصيل هذا العنوان والمعرف إلقاؤه إلى متعلّم فنَّ الفقه ؛ لكي يستطيع تطبيقه على 
موارده؛ فيعرّف بهذا العنوان الإجمالي : هو كلّ تشريع مرتبطٍ بالأموال قابل 
للإسقاطء وأمًا إذاكان مربوطاً بغيرها فلا يكون قابلاً له. 

ويراد من هذا الكلام العام تحصيل معرّف إجمالي للأدلة التي تدلٌ على 
متقوكلة يا لالنقاط »كن يسلئنها عن ماروا بلاباجة إلى ثم كن الميوازدء 
وهذا الغرط الا يحت أثزا بالسية إلى نانة الاسشياظ: وإتناهو عرض 
تنظيمي لمعطيات عمليّة الاستنباط نفسهاء بحيث نعرف أنّ هذا التشريع سيسقط 
بالإسقاط , وذلك لا يسقط بهء فننتزع عنواناً معرّفاً يدف هذه التشريعات التي 
ستسقط بالاسقاط . ونعطى هذا العنوان المعدف بيد الآخر لأجل أن يصرّقه . فهو 
تنظيم لنتائج عمليّة الاستنباط , لا أن له دخلا فيها. 

ب -وأخرى : يفرض أنّ الغرض من هذا البحث ليس فقط تنظيم معطيات 
عمليّة الاستنباط ونتائجهاء بل يراد منه التأثير عليها نفسها؛ وذلك بأن نفرض 
أثنا مهوي من الآدلة نفسها البي.دلت على أن التشريع الفثلاتي سيشقط 
بالإسقاط النكتة المشتركة التي إذا اقترنت بالتشريع سقط بالإسقاط, فهل هناك 
نكتة مشتركة ما بين تمام هذه التشريعات التي دلت الأدلة التفصيليّة على أأنها 
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شفط بالاسقاط» يحيت تتشكدق كوتها ملك التسفوظ المذكون؟ !وعدا 
ما يسمّى في كلمات العلماء بالاستقراء . 

وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة, فستكون النتائج مؤثّرةَ في تطبيق هذا 
الحكم على بعض آخر من الأفراد التي لم يرد دليلٌ على سقوطها بالإسقاط ؛ 
إذ أنّنا إذا فر ا التكنة التاعة بالاستقزاء كاسقراء الخيار وغنيرة ب تود 
في أرش العيب أيضاً . وفرضنا أن الاستقراء قطعئّ. فسوف يسري هذا الحكم 
أيضاً إلى الأرشء فيقال :إِنّ الأرش أيضاً يسقط بالإسقاط . 

لكن حيث لا بدّ أن يكون مثل هذا الاستقراء قطعيّاً . فلا يكتفى فيه بمجرّد 
الظنّ» فقد لا يحصل مثل هذا الاستقراء القطعي بملاحظة تمام الأدلّة فضلاً عمّا 
إذا وجد ما يخرم النكتة في موردٍ أو موردين دلّت الأدلّة على عدم السقوط 
بالإسقاط فيهماء رغم وجود النكتة والملاك فيهماء فينخرم حينئذٍ الاستقراء؛ 
ويخرج عن كونه استقراءً قطعيّاً . ممّا يضع هذا الدليل في معرض السقوط 
والتلاشي . 

ج - وثالثةٌ : نطرح غرض البحث بنحوٍ يكون مؤْثّراً في عمليّة الاستنباط 
دون لحوق الضرر بالانخرام في مورد أو موردين» بمعنى أنه لو انخرم في مورد 
أو موردين أو أزيد. يكون هذا الانخرام تخصيصاً في النكتة, لا موجباً 
لاتكشاف بطلانها في نفسهاء وذلك بأن يقال كما أشرنا في أَوَل البحث :إن 
التميبز بين التشريعات وكون بعضها قابلاً للإسقاط وبعضها الآخر غير قابل له 
ليس أمراً تأسيسيّاً من قبل الشارع, وإِنّما هو شائع في سائر الشرائع والقوانين أو 
الأحكام العقلائيّة ؛ فكل المجتمعات العقلائيّة تبني على هذه القسمة في 
تشريعاتهاء أي جعل بعض التشريعات قابلةً للإسقاط دون بعضها الآخر. 


إذن : فهذه القابليّة للإسقاط إثباتاً ونفياً تندرج في واقع أمرها في 
الأحكام الممضاة من قبل الشارع, لا الأحكام المؤْسّسّة, أي تلك الأحكام 
ذا العتوو المقادفة الأريكا ركه 

ومؤدّى هذا الكلام إخضاع الارتكاز العقلائي للفحص والفلسفة 
والتحليل ؛ لنرى ما هو الضابط في هذا الارتكاز العقلائي الذي تقوم عليه مسألة 
السقوط بالإسقاط أو عدمها : فإذا استكشفنا بحسب الارتكاز العقلائي -ما به 
يكون الحقّ حقّاً أو يكون قابلاً للإسقاط . وما به يكون الحكم حكماً وغير قابل 
للإسقاط . فحينئذٍ ‏ بعد فرض إمضاء هذا الارتكاز والسيرة العقلائيّة من قبل 
الشارع على حدّ سائر الارتكازات والسير العقلائيّة يصمٌ ذلك قاعدةً في 
نفسه , وهو أن كل تشر بع وجدت فيه تلك النكتة يكون قابلاً للإسقاط. وكل 
تشريع لا تنوافر فيه تلك النكتة, بل تتوافر فيه نكتة الحكميّة, لا يكون قابلاً له. 
ولو فرض انخرام القاعدة في مورد أو موردين, يكون ذلك من باب الردع عن 
السيرة والارتكاز العقلائيّين» مع لزوم الرجوع إلى هذا الارتكاز في سائر الموارد 
الأخرض. 

بل يمكن أن يقال : إِنّ هذا الارتكاز العقلائي ‏ بقطع النظر عن الاستدلال 
بالسيرة العقلائيّة بما هي سيرة عقلائيّة ‏ يغدو أساساً لتكوّن ظهورٍ في الأدلّة 
اللفظيّة , على النحو الذي بِينَاه مراراً في الفقه ؛ حيث قلنا اذكثيراً من الطيوراك 
في الأدلة اللفظيّة إنْما هو حصيلة الارتكازات الاجتماعيّة لا الأوضاع اللغويّة 
القاموسيّة ؛ فهذه الارتكازات الموجودة عند العقلاء _كالذي نحن فيه يوجب 
انعقاد ظهور في الدليل نفسه على نحو يكون قابلاً للإسقاط أو لا. فإذا فرض 
أن التشريع الذي دلّ عليه الدليل كان من تلك التشريعات الحقّيّة بحسب 
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الارتكاز العقلائي, فلا يبقى له إطلاق لما بعد الإسقاط . فيكون هذا الارتكاز 
العقلائي بمثابة القرينة المتّصلة» فكا نه يقول : له حقّ الخيار ما لم يسقط ؛ فإنّه 
حينما يقول : «إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ». و «المتبايعان بالخيار إلى 
ثلاثة أَيّام ». فإنّه لا يحتاج إلى إضافة جملة : «ما لم يسقط ». بل حينما يقول : 
«هو بالخيار» مع ضمٌ الارتكاز العقلائي القاضي بِأنّ الخيار واجد لتلك النكتة 
التي بها يكون التشريع حقّاً ويكون بها قابلاً للإسقاط. يكون ذلك كالقرينة 
المتّصلة على تفسيره, بخلاف ما إذا فرض الارتكاز مختلفاً ؛ فإنٌ الاطلاق يبقى 
ملو حالة: 

وهذا تقريب ثانٍ غير الأول ؛ يتّفق معه في النتيجة ويختلف عنه في الآثار. 

وعليه : فالإمضاء يكون ضمن حدود هذا الارتكاز وشؤونه ؛ فلا بلٌ من 
الرجوع إلى هذا الارتكاز في فهم حدوده وشؤونه. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ هذا الارتكاز لم يثبت إمضاؤه من قبل الشارع, وإِنّما 
أوجد ظهوراً في الدليل اللفظي . فهنا نرفع اليد عن إطلاق الدليل بعد الإسقاط , 
فكأنّ الشارع حينما قال بالخيار, لم يطلق كلامه لما بعد الإسقاط . 

إلا أن مثل هذا لا يكون دليلاً على عدم وجود الخيار بعد الإسقاط ؛ لأنّ 
الارتكاز العقلائي أوجب عدم انعقاد إطلاق في اللفظ إلا أن يقال :إِنّ الشارع قد 
اعتمد على هذا الارتكاز في مقام التقييد, أي أنّ هذا الارتكاز كان بنحو من 
الوضوح والجلاء في الأذهان العقلائيّة. بحيث إِنَّه لم مع ة تاه 
مقدّمات الحكمة فحسب, بل لقد اعتمد عليه المولى في مقام التقييد. وهو تعبير 
آخر عن إمضائه وعدم ردعه عنه. 

وهذا هو الذي ينبغي أن يثار الحديث عنه هنا ؛ حيث يُقطع النظر عن الأدلة 


اللفظيّة, ويركز على البناءات العقلائيّة المركوزة في الموضوع, ثمّ تحليل نكتة 
الارتكاز لإعطائها الشرعيّة : 

أ-إِما عن طريق الاستدلال بالسيرة العقلائيّة والإمضاء من قبل الشارع من 
باب عدم الردع؛ فيصبح هذا أصلاً ما لم يُردع عنه بردع خاصٌ في مورد 
مخصوص . 

فوقس سد داف ناهذا الأركا دوع ساف الك 
والموضوع -انعقاد ظهورات سياقيّة اجتماعيّة داخل الأدلة اللفظيّة نفسها. 

وبهذا يلزم الأخذ بهذه الظهورات طبقاً لهذين البيانين. 


نظريّة السيّد الأستاذ في الفرق بين الحكم والحق : 
إلا أن السيّد الأستاذ ( مدّ ظلّه )'" لم يرَ فرقاً بين التشريعات والقوانين بقطع 
النظر عن مسألة قابليّة بعض الحقوق للإسقاط وعدم قابليّة بعضها الآخر له 
بمعنى أَنّ التشريعات القابلة للإسقاط وتلك غير القابلة له لا تتميّز عن بعضها 
عتده نموى بهذا الحكر عيعد أىقابلتةالأسقاظ جنا وعدمها سينا اخو: 
ولقالح دقرا سخطى فين الاتضلذت الاذكون الا يكن جنتاك شعتى 
عنده للبحث في الفرق ما بين الحقّ والحكم؛ لأنّ حقّيّة التشريع أو حكميّته في 
طول قابليّة الاسقاط وعدمها »فلا بد من الرجوع في كلّ تشريع إلى دليله ؛لرى 
هل يقبل الاإسقاط أم يأباه؟ فإن كان قابلاً له سمّيناه جنا ولا كما . 
وذهب السيّد الأستاذ إلى وضع هذا الاصطلاح فيما بعد بغية الإشارة لما 
هو قابل للإسقاط. كأ نّهم سمّوا ما هو قابلٌ له بالحقٌ: تمييزاً له عمّا لا يقبله. 
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وبما ذكرناء ظهر أنّ البحث على هذا المستوى بهذه الصورة له مجال 
واسع ؛ لأنّ هذا الحكم ليس حكماً تأسيسيّاً من قبل الشارع» بل إمضائي ؛ فلا بدّ 
من النظر إلى النكتة الممضاة فى المقام فى المرتبة السابقة . 

ونمكتنا ال لففية من 0 الأدلّة الشرعيّة إمضاء هذا الارتكاز العقلائى 
أيضاً وإمضاء كبرى أنّ الحقّ فى المقام قابل للإسقاط . بحيث يفرض أن قابليته 
لدميق موون الحتيت / 1ن السقي من سوون هذه القارائة: 

وذلك مثل ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر بالثلا في 
كتاب القضاهن اذيك ناك قلت له : رجلٌ جنى إل6, أعفو ندر أرقف 
إلى السلطان؟ قال وان ,اعقو عله لسن ,زرا و كلامم ا 
طلبت بحقّك, وكيف لك بالإمام ؟ !»7". 

فإنّ ظاهر قوله : «إن عفوت فحسن. وإن..» أَنّه بيان لحقّه وتفريع مبنيّ 
على هذا الحقّ. فحينئذٍ : إن شئت تعفوء وإلا فاشكه إلى السلطان. 

وظاهر هذا التفريع أنّ الإسقاط من شؤون الحمّيّة فيكون الإمام قد بيّن 
الصغرى في المقام» وأمًا الكبرى ‏ وهي أنّ كل حقّ قابل للإسقاط _فأحالها 
إلى الارتكاز العقلائي والفهم العرفي كما هي الحال في كثير من التعليلات. من 
قبيل قوله : « العمري وابنه ثقتان»7". أو قوله : «آخذ عنه ما أحتاج إليه من 
معالم ديني ؟!»'؟) و.. فهذا بيان للصغرى. وأمًا الكبرى ‏ وهي أن كلّ ثقة تُؤخذ 


.» فى المصدر : « على‎ )١( 
.١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة, الحديث‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة 8:78" الباب‎ 
.4 من أبواب صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به, الحديث‎ ١١ الباب‎ ١178:7177 وسائل الشيعة‎ )*( 


(؛) وسائل الشيعة 77 : ».١147‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به. الحديث ". 


عنه معالم الذِّين ‏ فهى حقيقة ارتكازيّة وعقلائيّة ؛ ولهذا استغنى عن بيانها فى 
" . :. . 

إذن : فهذه الصحيحة بنفسها دالّة على أنّ الكبرى ‏ بوجودها العقلائي 
والارتكازي -منظورةٌ للشارع وممضاة منه. 

هذا كلّه في تحرير المسألة, والمسألة مرتّبة على مقدّمات وتنبيهات, 
فيقع الكلام في فصول ثلاثة : 

الأول : مقدّمات المسالة. 

والثاني : أصل المسألة . 

والثالث : تنبيهات المسألة00. 


)١(‏ ولم تسنح الفرصة للسيّد الشهيد بيه سوى ببحث الفصل الأوّل. 


َك 
المقرّمة الأولى 
تحليل شبكة الملكيّات فى الارتكاز العقلائى 


وتتهرضن :فنها انتدراضا تعليلتاً مركة السلطنات والملكتات: والحقوق 
الثابتة بحسب الارتكاز العقلائى الممضى شرعاً, على ما أشرنا إليه آنقاً. 

لكن وعلى سبيل التمهيد لذلك نستعرض ما ذكره الأساتذة في المقام؛ من 
تقسيم الملكيّة إلى أقسام متعدّدة؛ لنصل من خلال ذلك إلى السبيل الذي نراه 
هنا ؛ فقد سلك الفقهاء فى البحث مسلك تقسيمها بحسب طبيعتها وهويّتها. بدلا 
من استعراضها بحسب تسلسلها وترابطها وتفرّع بعضها على بعض . 


معاني الملكنّة وتقسيماتها في الموروث الفقهي : 

ذكر السيّد الأستاذ ( مد ظلّه ) - تبعاً للمحقّق الإصفهاني ,نه" وغيره -أَنّ 
الملكيّة ذات معان ا 

المعنى الأول : الملكيّة الحقيقيّة الثابتة لله تعالى بالنسبة إلى عباده. بل 
بالنسبة إلى تمام عالم الإمكان. 
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وهذه الملكيّة ليست ملكيّةَ اعتباريّة أو تشريعيّة, بل هي ملكيّة حقيقيّة , 
مرجعها إلى الإحاطة والقيمومة التكوينيّة من قبله تبارك وتعالىء وإلى الافتقار 
الذاتي لموجودات عالم الإمكان, وهذا الافتقار الذاتي مساوقٌ لتعلّقها وارتباطها 
ماه لواحي ونتع اه وها ل 

المعنى الثاني : الملكيّة الحقيقيّة ا + ولكن فشو ادقن 5 من 
الملكيّة الأولى . وهي ملكيّة الإنسان لنفسه وذمّته وأعماله وشؤونه وهيئاته 
المتّصلة به ؛ فإنٌ الانسان مالك لهذه الأمور. 

وتلل الجلكيه ليسكا آمرا امقيارةا اودر لأ علق جد ملكت الاقيحان 
للأموال الخارجيّة . بل هي أَندٌ واقعىّ حقيقئٌ نابت بقطع النظر عن الجعل 
والاعتبار والتشريع ؛ فالإنسان مسلط بحسب طبعه على نفسه وعلى فعله 
وذمّته. وهذه السلطنة التكوينيّة هي حقيقة هذه الملكيّة وروحها. 

ما ما يّقال من أَنّ الحرٌ لا يملك عمله, فينبغي أن يراد به عدم ملكيّته له 
بالملكية اللاممارئة على عد مالكثة الستا جر عم الأحين أو على عد مالكيد 
العولى لحم غيده ل على عد هد | التعؤمن المعالكنة وال كينا التسو ست 
السلطنة والمالكيّة ثابت للإنسان بالإضافة إلى ذاته وأعماله وأفعاله بلا حاجة 
إلى جعل خارجي . ومن هنا تترئّب عليه آثار الملكيّة؛ فيجوز جعله عوضاً 
907 نأ الاجازة ار في باب البيع على مناسبات المقامات, مع اشتراطها 
فيهاء وليس ذلك إلا لتحقّق الملكيّة بهذا المعنى الواقعي . غير المحتاج إلى الجعل 
والاعتبار. 

المعنى الثالث : الملكيّة المقوليّة, أي ما يسمّى في لسان الفلاسفة بمقولة 
الجدة ؛ فإنّهم بعدما زعموا أنّ المقولات العرضيّة تسع , اعتبروا مقولة الملك أو 
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الجدة أحدهاء ومثّلوا لذلك بالتقمّص والتعمّم والتختّم ونحو ذلك7". 

وهذا أيضاً 3 حقيقيٌ من الملكيّة . تكويني وثابت بقطع النظر عن الجعل 
والتشريع والاعتبارء على حدٌ سائر المقولات الحقيقيّة الأخرى. 

المعنى الرابع : الملكيّة الاعتباريّةة. وهي الملكيّة التي تجعل للإنسان 
بالنسبة إلى الأموال الخارجيّة ونحو ذلك. وهى ملكيّة غير حقيقيّة تختلف عن 
الملكيّات الثلاث السابقة . 

وبعد ذلك, صار الفقهاء إلى بحث نوعيّة الملكيّة الثابتة في المعنى الرابع : 
أهى أَمدُ حقيقى أم اعتباري جعلى ؟ ! وأدّى بهم ذلك إلى البرهنة على جعليّته 
واعتباره في مقابل الملكيّات الحقيقيّة . 

وبعلاذلك وردوابعفا اخوفن أ دده لكف اسان محوولة بالاتقلال 
أم منتزعة من مجعول آخر بالاستقلال كالأحكام التكليفيّة؟! وهذاما 


١-الملكيّة‏ الإلهيّة الحقيقيّة : 
أَمّا المعنى الأوّلء وهو ملكيّة الله تعالى للعباد ‏ بل لعالم الإمكان بتمامه - 


والمُرجّعة إلى الإحاطة والقيمومة, وما يسمّى في لسانهم ب (الإضافة 
الإشراقيّة )لكل فلا ينبغى إبرازها فى المقام 5 أي أ هذه الما كج 2 تعالى 1 :: 


:١ 007؛ الجوهر النضيد : ١٠٠؛ مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق‎ :37 37 76 :١ منطق أرسطو‎ )١( 
77!؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ؛ : ", 71؟.‎ 

(؟) راجع عند الفلاسفة : شرح المنظومة 7 : 0/60 ؛ وعند الفقهاء : منية الطالب في شرح المكاسب :١‏ 
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من نوع الملكيّات التي تدخل في نطاق البحث الفقهي والتصوّر القانوني بوجِهِ 
من الوجوه. وإِنّما هي ملكيّة أخرى حقيقيّة تكوينيّة واقعة لله تعالى: وهي غير 
الملكيّة التي تدخل في نطاق تصوّرنا الفقهي. 

وكا نه وقع خلط بين هاتين الملكيّتين الحقيقيّتين التكوينيّتين لله تعالى, 
فاشتبهت إحداها بالأخرى ؛ فإنٌ الله تعالى ‏ بحسب ما يدرك العقل الفطري -له 
إحاطة الواجب بعالم الإمكان بما في عالم الإمكان من إنسان وبشرء فالإنسان 
مملوكٌ للواجب بملكيّة إحاطيّة تكوينيّة بما هو موجود إمكاني , بقطع النظر عن 
خصوصيّة كونه شخصيّة معنويّة متميّزة عن سائر موجودات عالم الكون. إلا أن 
هذه الملكيّة وحدها ليست موضوعاً لأثر من الآثار بالنسبة إلى تصوّرنا الفقهي 
ا و 

نعمء تركب على هذه الملكثة الحقيقية ملكية أخرئ حقيقية أيضاً. 
وهي ملكيّة تقع ضمن مدركات العقل العملي, لا النظري ؛ فالعقل العملي الذي 
يدرك ما ينبغي أن يُعمل وما لا ينبغي, يدرك مترتّباً على إيمانه بالإحاطة 
التكوينيّة والقيمومة الخالقيّة لله تعالى على عالم الامكان _ملكيّة أخرى لله تعالى 
ذات صفة حقيقيّة وواقعيّة, تتعلّق بخصوض الإنسان القايل لأن يكون مسؤولا 
ذا شخصيّة معنويّة. 

وهذه الملكيّة الحقيقيّة المترتّبة على الملكيّة الأَوْليََ هي عبارة أخرى عن 
مولويّة الله تعالى للعبد, فهذه المولويّة أَمدْ واقعئّ تكويني ثابت بقطع النظر عن 
ألوان الجعل والاعتبار والتشريع , بل ملاكها هو الملكيّة الخالقيّة. فحيث إِنّه قيّم 
خالق» فلهذا يكون مولى, ومعنى مولويّته أنه من شأنه أن يأمر ويحكم 
ويتصرّف, كما ومن شآن الإنسان في المقابل أن يطيع . وقد شرحنا هذه المولويّة 
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فى علم الأصول تفصيلاً""'. ورأينا أَنّ أحد مظاهرها حقّ الطاعة ونفوذ الحكم . 
ومرجع المولويّة الالهيّة أن يلزم تكليفاً أو وضعاً. فتكون هذه الصلاحيّة 
نجوا اخرين الجلكمة يز ركيا لسن العمل راح كلف الحقيفة الو قحف التكويية. 
الثابتة بقطع النظر عن الجعل والاعتبار التي يعقلها العقل النظري . 
إذن : فهذه الملكيّة هي التي تقع تحت نظر الفقيه في المقام, وهي التي 
بنبغي أن تذكر في المقام قسماً من أقسام الملكيّة . وأمّا الملكيّة بمعنى الإحاطة 
الخالقئة فتغدو ملاك هذه المالكية وميزانها ومناطها . 


: -الملكيّة الإنسانيّة الحقيقيّة‎ ١ 

وأا لعن القادى فيو ملكنة لساك لش ود كه وسيل الها في 
وال عن أيفناً ف هذا النسسي كونيا تابتة وذ قم عط لطر عن التي 
والاعتبار؛ لكون روحها ومرجعها إلى سلطنة الإنسان على حيتيّاته, وهي 
سلطنة ثابتة تكويناً ولا تحتاج إلى تحصيل تشريعي . 

إلا أن هذا الكلام غير صحيح أيضاً ؛ وذلك أنّ كثيراً من أنحاء التصردف 
للإنسان في نفسه وفى ذمّته وعمله غير نافذة عقلائياً فضلاً عن النفوذ الشرعي, 
اموه الاندنا ند من مذقفي هوه بي الكل معز وما نل ل افا 
عقلاتياً كما لو ملّك إنسانٌ نفسَه لآخر؛ فإرٌ ذلك لا ينفذ, وهكذا . 

من هناء نستكشف أنه لا بنّ من أن تُصاعٌ القضيّة بصياغةٍ أخرى غير هذه 
الصياغة . 

وتوضيح ذلك : ثمّة عنصران في سيطرة الإنسان على نفسه وذمّته وعمله 
لا بدٌ من تحليلهما وفرز أحدهما عن الآخرء أحدهما يمثّل الكبرى, فيما يمثّل 


.7١0-178: 4 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


الآخر الصغرى : 

أمًا الكبرى : فتحديد مدى نفوذ تصدفات من له الأمر والولاية على الذمّة: 
بحيث يتحدّد تصدّفه النافذ من غير النافذ. وذلك بعد فرض ولاية شخص على 
آخر في نفسه وذمّته وعمله. 

وهناك بحث صغروي آخر : في أنَّ من له الولاية من هو؟ نفس زيد؟ ! 
ام أن هناك شخصا اخر له ولاية على زيد؟ ! 

ما في البحث الأوّل ‏ وهو أن من له الولاية على زيد ما هو مقدار 
سلطانه ؟ -فهذا كله مجعول وليس أمراً حقيقيّاً وواقعيّاً أو نويا ينذا 
لاعدل لاعتدفى كتمع انماء التصدف فى اللفين وفير ها له شين اهب 
اولع بي رد لسعص اخر ب لكيه إلبد بوسر وتيك إن الكل التاوين 
والجدل القترعى #بولهذا تختلقت المسعاتث العقلاكتة والقوانين الدمثة عصرا يعد 
معو 1ف هذا لوول 

رفد لك نسحت فى يدوو هذه اللسلطته وذاترنيا تجن لفلا الوقن 
زيد نفساً وذمّةَ وعملاً؟ 1 

وهنا يمكح اذعاء أ نَّ هناك أولويّة ذائيّة واقعيّة ثابتة بقطع النظر عن الجعل 
والتشريع ؛ وهي أنّ زيداً هو بنفسه أولى بأن يعطى هذه الولاية من شخص آخر 
في عَرضه. فكما أن الله أولى منه بهذه الولاية, كذلك هو أولى بهذه الولاية 
- بقطع النظر عن الله - من شخص آخر. ولعلّه إلى هذا أشير أيضاً في الحديث 
الذي عيّن فيه أمير المؤمنين لكلا خليفةَ؛ حيث قال رسول الله يَلِيِ : « ألست 
أولق بالمؤ سي مق نسي ؟ قالو ا يلى كال من كنف موه فيةا عله 
مولاه76؛ فهنا إشارة إلى هذا الأمر المركوز في الأذهان , وهو أنّكلٌ إنسان أولى 


(1) الكافي (الأصول) ».47١ :١‏ الحديث رقم (57). 
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بنفسه من غيره . 

أَمّا ما هي دائرة هذه السلطنة؟ فهذا يرجع إلى التقنينات الحفاوعة أو 
الشرعيّة , والتي تختلف باختلاف المصالح والمفاسد أو الأغراض التي يدركها 
المقرّن في مقام تقنينه . لكن بالنتيجة هناك أولويّة لهذا الشخص بالنسبة إلى 
شخص آخر. فهذه الأولويّة أولويّة واقعيّة . 

وهذا لخديف يف يقي انلكا اليلكتين اللعن اعدرنا! 
يشير أيضاً إلى هذه الملكيّة, أي إلى هذه الأولويّة الواقعيّة للإنسان من غيره, 
ويشير إلى ملكيّته لله تعالى بالمعنى الذي قلناه في المقام, غاية الأمر يضيفها 
إلى نفسه وله باعتبار [ ولايتة ]مضداقاً من مصاديق ولايية انه معالى: لأ 
ملكيّة الله تعالى ‏ بالمعنى الأُوّل الذي قاله الفقهاء لا معنى لتطبيقها وسريانها 
إلى غير ذاته تبارك وتعالى إلا بمعنى صوفي غير مفهوم عندنا. 

ما الملكيّة بالمعنى الثاني, أي الولاية المولويّة 0 
المولويّة الواقعيّة. فيمكن أن يكون قول النبّ يَدِِهِ مصداقاً لها. على أساس 
الله سبحانه يأمر بإطاعة الرسول يَيِيِكُء فيكون كلامٌ الرسول يَزَ 088 الله 
وأمرُه أمرّه. ممّا يجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ إذ هو ملحوظ هنا بوصفه 
معبّراً عن الله تعالى . وبما هو مصداق لمولويّته سبحانه. 

وبناءً عليه , يفترض فهم الملكيّة الثانية ‏ أي ملكيّة الإنسان لنفسه -على 
هذا النحو. وتنحلّ إلى أمرين 

أحدهما : كون هذا الشخص ولي أمر نفسه وأولى من غيره. 

وثانيهما : ما هو الكبرى, بتحديد الشؤون التي تعطى للوليّ. 

فالكبرى هنا جعليّة . والصغرى واقعيّة . 


مقولة الجدّة والمقولات الأرسطئة : 


أنّا القسم الثالث. وهو مقولة الجدة. فلا نريد الدخول في بحتها ؛ 
إذ لانرمي هنا الخوض في الموضوع الفلسي . إلا أن هؤلاء الأصلحين البق 
ذكروا مقولة الجدة في المقام أخذوها عن الفلاسفة الذين لم يفهموا أنفسهم 
معناهاء بشهادة الشيخ الرئيس ابن سينا؛ حيث يرى أنه لم يتحصّل له معنىٌ 
لمقولة الجدة", فهل هي الهيئة الحاصلة لالتصاق شيء أو إحاطة شيء بشيء 
اخرء بحيث يتحرّك بحركته فتكون هذه الهيئة هي مقولة الجدة بعينها ؟ 

هو اكه لست فبجة الحا إلى السعتى ا ربقسة المفقة إن 
العنافة لذ هذه النسبة تدخل في مقولة الإضافة ولا تندرج في مقولة الجدة, 
فأراد الفلاسفة فصل مقولة الجدة عن مقولة الإضافة ؛ ولهذا قالوا : هيئة قائمة, 
كما قالوا فى (الأين ) : هيئة قائمة متحصّلة من نسبة الشخص إلى المكان. 
لاحي اك المكان”". 

وهذه المقولات بأجمعها لا محصّل لها؛ فلا بُرهان على خارجيّة هذه 
الهيئنات: بل يمكن أن يقدّم افتراضٌ آخر هنا مساو للافتراض المذكور عند 
الفلاسفة, وهو أن تكون من خصوصيّات الصورة الذهنيّة» أي أنّ الإنسان حينما 
ونسبة المتقمّص إلى القميصء ثم ينتزع منهما هيئة خاصّة في صورته الذهنيّة , 


(1) «وأمًا مقولة الجدة. فإِنّي إلى هذه الغاية لم أتحقّقها » ( الشفاء, الطبيعيّات, السماع الطبيعي ,)٠١7:‏ 


«وأمًا مقولة الجدة فلم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها » ( الشفاء, المنطق, المقولات : 5760 ). 
)0( أنظر : شرح المنظومة ؟ : ١57-1591غ‏ ؛ بداية الحكمة ٠١0-١٠١7:‏ ؛ نهاية الحكمة : 9/7ا١.‏ 
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ولا برهان على كون هذه الهيئة هي هيئته الخارجيّة . 

ونتيجة هذا الكلام : أن المظنون كون مقولات أرسطو التي يقوم عليها هذا 
البحث مأخوذةً من اللغة لا من الواقع الخارجي, بمعنى أن الشل أرط راجع 
( القاموس المحيط ) فكتب المقولات, لا أنه راجع العالم الخارجي ثم دوّنها؛ 
إذ لم يستطع أخذ حتى الساعة تعره الفيزان الناص سوال ا رشطو غبيرةة إلى 
تين المقولات بهذه الت قذمها منطقه تحت قزل كما هو الرائ السائن عديد 
الفلاسفة الذي لتحيو ن الظلية بالفلسفة -_: إِنّها بيت على استقراء(" من الخارج, 
فيما نظن قيامها على استقراء من اللغة. فحيث وجدوا فيها التقمّص والتعمّم 
والنختوو.وطهوا مقولة أحرى أسموها متولة الخدةبولعله لوا لم خرن اللغة 
مثل هذه الأوضاع والتراكيب اللغويّة لماكان هناك معنى لهذه المقولة. 


4 الملكيّة الاعتباريّة : 
ون تملك الانشان للأمؤال الخاريتة كملكا اعياريا . 
عرو هنا +3 كن السك الأسعاذ ( مث له" اموي 
أحدهما : البرهنة على أنّ هذه الملكيّة ليست أمراً واقعيّاً. بل هي أَمدٌ 
وكاذهما :كون هذا الأمرالجعك مسلا بالختهلدلء ل ضرعا عا هنو 
مجعولٌ في نفسه . 
دما الآمر الأذل دوهق أن الملكثة فى المنقاء سن الامو الاعسبارية 


.١١؟: بداية الحكمة :388 ؛ نهاية الحكمة‎ )١( 
.؟560-57١: مصباح الفقاهة ؟‎ (2) 


لا الواقعيّة أو الخارجيّة فيمكن أن يقال :إِنّه مجرّد بحثٍ تاريخ لا واقعييٌ 
عض : انم يق فل اتلك وتاريقها واطرادها !فى التمميياث لغرب 
والعملية التقنينية والتشريعيّة في مختلف أدوار التاريخ وحقبه قد يستغرب وجوة 
جماعة من المحقّقين الباحثين عن طبيعة الملكيّة . وهل أنّها من الأمور الواقعيّة 
أم القياسيّة الاعتباريّة ! فإنٌ الواقع المعاش - تاريخيّاً وارتكازيّاً وحضوريّاً -في 
المجتمعات البشريّة إذا لم يكن في الكشف عن حقيقة هذه الملكيّة وأنّها من 
الأمور الاعتباريّة وتغيّرها من يوم لآخر واضحاً جليّاً. فالبراهين المقوليّة في 
فلسيفة أرسطو لا تكن لانباة :هذا الأمر. 

فإن أراد هؤلاء المحتّقو البعوسة على اعتعبارئة هذه الملكية المعاضة 
وتقنينيّتها وعدم كونها أمراً واقعيّاً. ولا من مقولات الكيّ أو الكيف أو غيرهاء 
فهذا مسلكٌ لا يمكن اتباعه واختيار سبيل البراهين إذا لم يكفنا واقعنا المعاش 
لفهمه ووعيه. 

وإن أرادوا البرهنة على عدم وجود ملكيّة وراء هذه الملكيّة المعاشة 

يحتمل أن تكون واقعيّةَ حقيقيّة ثابتة بأسباب واقعيّة, فإنٌ ذلك ممّا لا سبيل إلى 
بلوغه أو نيله ؛ إذ تمام البراهين في المقام قاصرة, لكنّنا سنحاول هنا تلخيص هذا 
البرهان المتصوّر لتحليله ودرسه. 


براهين المحققين على اعتباريّة الملكيّة : 
البرهان الأوّل ال دا السك الإصفهاني خا 


.؟١:؟ حاشية كتاب المكاسب ( الإصفهاني ) ه : ٠8؛ مصباح الفقاهة‎ )١( 
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إلى أنّ الملكيّة اعتباريّة ؛ كونها لا تحتاج إلى موضوع, مع أنّ الأعراض الحقيقيّة 
تحتاج إليه بحسب الواقع الخارجي , فالملكيّة لا تحتاج إلى موضوع بحسب 
الخارج ؛ ذلك أ نُكم : 

أ-إن فرضتم أَنّ الموضوع هو المال المملوك والملكيّة هي العَرّض, 
فنفرض الكلام فى الكلّى الذمّى ؛ فإنّ الملكيّة كما تتعلّق بالأعيان الخارجيّة 
تتعلّق بالكلّي الذمّي, والكلّي هذا ليس أمراً موجوداً بحسب الخارج .كما في 
بيع السلف وبيع مَنّ مِنَ الحنطة في ذمّته, فالكلّي الذمّي موضوعٌ للماليّة, مع أنه 
لحار حية له 

ب -وإن فرضتم أَنّ الموضوع عبارةٌ عن المالك, فتكون الملكيّة عرضاً 
قائماً بالمالك, فيكون الكلام في ملكيّة الجهة ‏ أو ما يسمّى اليوم بالشخصيّات 
المعتوقة١' ‏ والغتاوين الكلتة: كالفقير+ فهنا فد يفرطن افق مالكاً مع عدم 
وجوده في الخارج بمعنى إسلامي صحيح ؛ فتفرد له حصّةٌ من الضرائب 
الإسلاميّة . وعليه, يلزم بقاء العرض بلا موضوع ؛ فعدم احتياج الملكيّة إلى 
موضوع خارجي دليلٌ على أ نّها أَند اعتباريّ وليست أمراً واقعيّاً . 

إلا أن هذا الكلام من هؤلاء الأعلام غير صحيح ؛ وذلك : 

زولا إن ها الكلام فى شبقة الأول رضخ اقإه لتيت عدم كو الجلكبة من 
الأعراض الخارجيّة على حدٌ عرضيّة الكيف والكوّء دون أن يبطل أصل واقعيّتها 
في مقابل اعتباريّتها كما هو محل الكلام ؛ فإنّ كونها أمراً واقعيّاً لا ينافي عدم 
احتياجها إلى 0 ا ؛ كا يآلا 0 ل الوا دن إلى 0 


.184 :  ديدجلا راجع مثلاً : الوسيط في شرح القانون المدني‎ )١( 


ممكن بقطع النظر عن أيّ اعتبار أو جعل . 

وقد ينا في مباحث علم الأصول مفضّلاً أن لوح الواقع أوسعٌ من لوح 
التشريع'"ا : فهناك الكثير من الأأمور الواقعيّة التي انصبّت عليها مقولاات ارسطو 
خارجةٌ عن نطاق المنطق الوجوديء وعليه : فمجرّد كون الملكيّة غير محتاجة 
إلى موضوع خارجيّ لا يرهن على كونها أمرا اعتبار يَأ بل يمكن ‏ مع هذا -أن 
لكين أمراً واقعتاً كإمكان الإنسان, وكالملازمة بين وجوب شيء ووجوب 


موضوع 0 0 أمراً اعتباريا لا مقولياً 35 بدا 8 الشقّ الشاني 
لكلمات الأعلام, إلا أَنّها حينما تتعلّق بعين خارجيّة تكون أمراً حقيقيّاً ومقولياً. 
مع كلوق المتهوم واخداً فى المقاء + لكا ايخدلفع حال هذا المقهوم باعتباز انعلا 
الطرقووالوعاءقء كيف كرته هونا ماري . 

وهذا المطلب ممّا يعترف به الفلاسفة أنفسهم في مقولة الإضافة؛ فَإنٌ 
الاطنافة كنا ددص على النوجويداك الها رسكم ستدضن أكضا عدن الاسور 
الاعتباريّة. فيكون هناك مفهومٌ واحد بعينه يعض على الأمور الخارجيّة تارةً, 
وعلن الأمور الاعتيا ركه خرى: حنها طن عن الأمور الكانمكة يسسشه 
اوسظوو انق قينا رومقؤلة الذ قاقد "ل أكاستيا سرض على الور الاعبار كد 


: تردّد كثيراً في بحوث الشهيد الصدر يني الأصوليّة أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجودء فراجع‎ )١( 
117:8 89:7 718؛‎ 37 :١ ؛ بحوث في علم الأصول‎ 016 ,01"0 : ١.” مباحث الأصول قى‎ 
14 ل ل‎ 

(1) راجع مثلاً : المنطق؛ المقولات : 80 وما يأتي منه بيع حول الأمور الاعتباريّة منسوباً إلى المدرسة 


الأرسطيّة هو مقتضى مذاقهم ومقتضى الصناعة الفلسفيّة. ولم نعثر لهم على نص صريح في ذلك. 
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يقولون عنه :إِنّه أمر اعتباري بحسب ظرفه وطبيعته . 

من هنا قالوا : إنّ الاضافة تختلف من حيث كونها مقولة وعدمه باختلاف 
وعائها وظرفها بحسب الخارج. فمثلاً : التقدّم والتأخّر تارةٌ يعرضان على 
موجودين بحسب الخارج, كالإمام والمأموم في صلاة الجماعة. حيث يتقدّم 
الإمام على المأموم تقدّماً عارضاً على موجود خارجي بحسب المكان, 
فيكوّنان مفهوماً مقولياً خارجيّاً محتاجاً إلى موضوع خارجي . 

إلا أن هذين المفهومين عينهما قد يعرضان على أمور اعتباريّة تحليليّة, 
فلا يُحتاج حينئذٍ إلى موضوع خارجي, فلا يكونان أمراً مقوليّاً؛ فحينما نحدّل 
الناهئة ‏ مثلاً -إلى جنس وفصلء وتقول :إِنّ الجدس متقدّم على الماهية تقد 
الجزء على الكلٌء تلك الماهيّة المنّصفة بذلك فى وعاء تقرّرها الماهوي. إلا أن 
التقدّم والتأَخَّر هنا ليسا من المقولات الخارجيّة ؛ وذلك لألهما مسوعان عن عالم 
تحليل الماهيّة, وهو عالمٌ من عوالم الاعتبار والفرض والخيالء لا الحقيقة 
الخاحة, 

إذن : فالتقدّم مفهومٌ واحد بلحاظ ظرفه ووعائه, تارةً يكون أمراً مقولاً 
يحتاج إلى موضوع, وأخرى لا يكون كذلك . 

وعليه : فليكن الأمر في المقام على هذا المتؤال ايضاء :اي أن الفلكية 
حينما تتعلّق يه خارجي تغدو أمراً مقولياً: وحينما لا فيان جه كان 
تتعلّق بأمر ذمّي دتكون أمراً اعشارياً ضرفا باعسارثة ظرقها ومواضوعها: 

في اهاوق الحقوة الس ران رقنا حو ويك أل اسهد ويا 
لذاك الأمر المعاش وجوداً وارتكازاً إذا فرض أن الانسان يغفل عنه. فيكون 
منتهاً له إلى شأَنٍ واقعي لا برهاناً على شيء؛ بحيث يثبت بقوانين الإمكان 
والاتفعالة. 0 ْ 


البرهان الثاني : ما ذكره الشيخ الإصفهاني بإ" من أن الملكيّة تختلف 
بأخفلاق الأنظا رخ قلا يخصل اثقائ غليها «فكوق لتقف فو ما دونه امسمتفق 
غليه غند الجميع!": حتّى عند الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي؛ أنّا ملكيّة 
الانسان ريع عقاره؛ فهو أُمرٌ مختلف فيه بين الاشتراكيّين والرأسماليّينء وكذا 
ملكيّته نتيجة عمله . وهكذا تختلف الأنظار الشرعيّة والعقلائيّة في تحديد هذه 
الملكيّة وتعيينهاء واختلاف الأنظار فى المقام يكشف عن كونها ‏ أي الملكيّة - 
أمراً اعتباريّاً لا حقيقياً. 1 

وقد اعترض على هذا البرهان السيّد الأستاذ ( مد ظلَّه )'", معتقداً أن 
الأمور الحقيقيّة تقع على قسمين : قسمٌ يكون من البديهيّات التي لا تختلف فيها 
الأنظار. وقسم من النظريّات التي يقع الاختلاف فيهاء فيتناقشون في أنّ الجزء 
الذي لا يتجرّأ مستحيل أم ممكن ؟ مع أنه أمر واقعي. ويتناقشون في أن 
المسيح ثلا مصلوبٌ أم لا؟ مع أَنّ حادثة صلبه أو رفعه إلى السماء شأنٌ واقعي . 
فالأمور الواقعيّة قد يقع فيها النتقاش 

لكتى لا أدري كيف ارتضى السيّد الأستاذ:( هد ظله) تفسييركلام السب 
الإصفهاني يِثة بإرادة عدم وقوع الخلاف في الأمور الواقعيّة؟! فيا ليت ذاك 
العالم الذي لا يقع فيه نقاش في الأمور الواقعيّة موجود؛ إذ لو وجد لكان الجنّة 

إن الشيخ يدرك جيّداً أن الأمور الواقعيّة يقع فيها تقاش وخلاف. ولذلك 


)0 ا 
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كنب حاشية (المكاسب ) ليان الأسور الواقعية الع خنفيت على الفتيخ 
الأنصاري يلي إلا أن مراده هنا من هذا الاستدلال هو الاستدلال باختلاف 
الأنظار الانشائيّة لا الأنظار الاخباريّة . 

وتوضيح ذلك ال اه 

تارةً : تختلفٌ في شيءٍ على نحو التكاذب, بحيث يقول الطرف الأوّل 
للقازيه كك عور ظر من فيل كد ليخ ف لالد شين 
والمسلمين . وهذا اختلاف مقرونٌ بالتكاذب , حيث يكذ ب كلّ منهما الآخر؛ لأنّ 
النظر هنا نظرٌ حكائي إنبائي . 

وأخرى : يكون اختلاف الأنظار في الأنظار الإنشائيّة لا الإخباريّة . أي أَنّ 
كلّ واحد منهما مختلفٌ مع الآخر في وجهة نظره. لكنّ الطرفين يسلّمان بالأمر 
من وجهة نظر الطرف الآخر بحسب نظره : 

اميل عيدنا نا لقن مار كف العير عون القالا :ميك جالايحات: 
بيد أنه يعقّب ذلك بِأنّ الخمر عينه غير مملوك عندنا بوصفنا مسلمين. 

وهكذا الاشتراكي عندما يُسأل عن ملكيّة الإنسان لريع عقاره في 
المجتمع الرأسمالي. فإنّه يجيبنا بالإيجاب, لكنّه ‏ من وجهة نظره ظلمٌ؛ إذ 
الأصحٌ والأحسن عدم جعل الملكيّة في المقام؛ فهو يميّز بين نظره ونظر غيره, 
وهذا معناه وجود اعترافيٍ ما بواقعيّة الملكيّة. وهو ما لا يمكن الالتزام به إلا مع 
فرض كون الملكيّة أمراً إنشائياً ؛ إذ لو فرضت أمراً واقعيّاً خارجيّاً نابتاً بقطع 
النظر عن جعل الجاعل واعتبار المعتبر» فلن تكون حينئذٍ واقعاً نسبيّاً قد يختلف 
التاس فيها: لكخ الختلافاً مطلقاً لذ الشعلافاً بسكا تماماً كما يشتلفون فى قضة 
اللقة السك نوه فحية يليو افا ين سوه يرق كل متهن 
حي نظر الآخرتسبياً _يكدفن :ذلك عن أن الملكية أمه إنفائي جغلي» وليسيت 


أمراً واقعيّاً خالصاً خارج حدود هذه الأنظار. 

وهذا الكلام لا بدٌ أن يستعمل أيضاً منبّهاً لا أكثر إلا فوضوح الأنظار في 
نفسها ‏ بقطع النظر عن اختلاف موضوعها في كونها إنشائيّة مغن عن الالتفات 
إلى هذه النكتة . 

ولو فرض أنّ الأنظار في نفسها لم تكن واضحةً في الإنشائيّة, فلا يسلّم 
حينئذٍ فى أنّ اختلافها اختلاف فى النظر الانشائى. فلعلّه اختلاف فى النظر 
الإخباري, فكون هذا الاختلاف اختلافاً بحسب النظر الإنشائي فرعٌ وضوح أن 
يكون كل نظر منهما نظراأ إنشائيًا في نفسه . 

البرهان الثالث : ما ذكره المحقق الإصفهانى يذ١".‏ وحاصله : الإحالة 
عَلَىْ الوجدان» لكن لا الوجدان بالتحو الذي قلناهء مق أن كل إنسان يواجة 
ظاهرة الملكيّة في مجتمعه. فلينظر إليهاء هل هي تشريعيّة أم أَنّها أمر واقعي ؟ 
وهى الاخالة الى اعديزناها مقتيدً عن :هذا البحك :وائيا إعالة أقرى قتصدها 
المحقّق الإصفهاني يله . وهي بمعنى أن ينظر كلّ منّا إلى وجدانه إذا باع كتابّه 
للآخرء فهل يحدّث شيءٌ في الخارج ‏ في الكتاب أو في المشتري أو البائع -لم 
كنأ ى هذا الحادت دموجووا فيه مق قبل 5 

وهذه الاحالة على الوجدان مبنيةٌ على دعوى أنّ النافذة التى يطل منها 
الإشان على العالم نافذةٌ كفيلة بأن تريه كلّ ما يقع فيه , فهي قائمةٌ على سعة هذه 
النافذة كما كان يتخيّل فى العصور القديمة. 

ما إذا عرفنا أَنّ هذه النافذة ليست نافذةً إلا على مقدار ضئيل مما يقع 
خارجاً فلن ينفع ذلك في المقام؛ لأنّنا ندرك الأمور الخارجيّة بحواسّناء 
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وجو قا لا تورك ينها الا قينا معاد عدا قل جاء وسواسيّ وافترض الملكيّة 
أمراً خارجيّاً . لكن ممّا يدرك بحاسة البصر أو السمع , فكيف يمكن أن يقال له : 
إِنّ الوجدان شاهد على أنه لم يحدث شيةٌ؟ ! فلعلّه قد وقع شيء خارج نطاق 
النافذة التي نبلغ بها العالم الخارجي . فهذا أيضاً ليس برهاناً في المقام . 
يساق في براهين . 

وبهذا ينتهي الكلام في المقدّمة الأولى التي كانت معقودةً لعلاج التقسيم 
العرضى والأفقى لأقسام الملكيّة ؛ حيث إنّ ملاحظة هذه الأقسام بما هى مفاهيم 
متباينة يجعل التقسيم أفقياً. 


1 
المقدّمة الثانية 


التراتييّة العموديّة لأنواع الملكيّة ونشوء مقولة العهدة 


في المقدّمة الثانية نستفيد من نتائج البحث في المقدّمة الأولى للقيام 
بتقسيم عمودي بدلاً عن الأفقي ؛ فيقال : 

إنّ المستخلص مما سبق هو أن وَل ملكّة تتعلّق بالإنسان ‏ بقابليّاته 
وطاقاته هي ملكيّة لله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي بِيّنّاه وهو المولويّة, أي 
0 0 وتعا أولح بالانسان م انفسة» فيد تفن الملكية الأوان القن 

ثمّ وفى طول هذه الملكيّة يوجن شلكية الخرق”» وهى عبارة عن ملكيّة 
الأشان لقره وسوزها راو ازاوج التلكية مريسها في الحقيقة إلى أله 


أولى من غيره» أي أ نّه متى ما دار الأمر بينه وبين غيره في مقام الاستفادة من هذه 
النفس وقواها وشؤونها فهو أولى من غيره بذلك. وهذه الملكيّة إِنْما جعلت في 
المرتبة الثانية لا لتفرّعها عنها أو نشوئها منهاء بل لأنّها محكومة لنا؛ حيث إن 
الإنسان أولى من غيره بنفسه, لكنّ هذه المولويّة تندكٌ في المولويّة الأولى التي 
تعيّن حقٌ الله بالنسبة إلى الإنسان ومولويته. ولأجل أنّها تندك كذلك فقد جعلت 
فى المرقبة القانية. 
ْ فحاصل هذه الملكيّة : كون الانسان أولى من غيره بالتص"ف والاستفادة 
من نفسه وقواه وقابليّاته. ولعل هذا المعنى من الملكيّة هو الذي أصبح عدها 
00 لمفهوم الملكيّة لدى سائر المجتمعات البشريّة العقلائيّة. والوجدان الذي 
يتمثّل في هذا الأمر الواقعي المدرك بالعقل العملي وهذا المفهوم جْسَّد حينئذٍ 
بتجسيدات اعتباريّة متعدّدة ضمن التشريعات والواين الى حلقين جم 
لاحن تيننهوء المدكية. 

إذن : لعل هذا الأمر الواقعي ‏ الذي هو من أوّلِيّات العقل العملي -هو الذي 
أذى إلى وقوع هذا المفهوم في صراط الجعل والاعتبار والتشريع. 

وهذا المع مع الملكتة د اى كنون الاتسكان اولن من غير ةب 
لاينافي أن يكون الانسان ممنوعاً عن بعض أنحاء التصرّف في نفسه وفي قوأه 
لبقام وذلكامن ل مول ليق السسم بالشية اله يقانون تافل عليه وهو 
- بحسب نظرنا -منحصر في الله سبحانه وتعالى ؛ فمثل هذا المنع الناشئ من 
القانون الثابت عليه والنافذ لا ينافى كونه بحدّ نفسه مالكاأ لهذا العمل بذاك المعنى 
لخ لسك وان ارلى م كرو كاوق شمة نكوي عه فالتا 
فالقداء فى تقزي لكيتوة للا مشتضى أقالون تاذل مجر عليه ان نسقفقك ب روا د 
0ك هذا يناف والكققة بلقل اها بعكلا رديم انا من رون سرد 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى لامعا امود ماسوو او 


بهذا المعتى الملكية. أى كونة أولى يه.من غيرة فمتى .ها ذا نالأمر.يبته وبين غيرة 
فهو أن به من غيره. 

فالملكيّة محفوظةٌ أيضاً بالرغم من المنع والحظر القانوني الملزم من قبل 
من ينَقُلَ قاثونة على مستعوف العقل العملي, أي من ناحية حُسن العدل وقبح 
الظلم, فهذا الإلزام لا ينافى بقاء الملكيّة بذاك المعنى من الأولويّة, بل إِنْه حيث 
افق مدركاك الكل العمل وزو رقم )ا ا عديدا رن اكع راف النهك 
العقلائي , وهو اعتبار المسؤوليّة والتعهقد بدخول الشيء في مسؤوليّته وعهدته. 

وبهذا وُلد في الاعتبار العقلائي مفهوم المسؤوليّة والعهدة. ومرجع هذا 
المفهوم فى الحقيقة إلى أنّ هناك اعتبارات إلزاميّةَ متعدّدةٌ ُجعل موازية لذلك 
الإلزام الي الواقعى الذي ينشأً من قوانين العقل العملى. وهذه التحميلات 
نما هي بالاعتبار, لاله تلك التحميلات بحسب الواقع والحقيقة فإذا فورض 
صدورها ممّن له الاعتبار تنفذ لا محالة؛ وتؤدّي إلى إلزامات حقيقيّة بقانون 
العقل العملى. 

ان هو الذي له الاعتبار؟ 

فالجواب :إن : إمّا من ينفذ قانونه» أي المولى الحقيقى سبحانه, أو هذا 
الخض متترتفيه لد طا دن يفاك و كله ةر سويد اعد قي 
التضودق بها _ أن يحمل على 'تنفسه الزاماً وتعهدا والعبراماً ترط أن تكنون 
كبرياتٌ هذه الإلزامات ممضاءً بقانون عامٌ؛ فإذا كان كذلك فيكون إلزاماً 
0 

فالتحميل والإلزام الاعتباري ينفذ إذا صدر ممّن له المولويّة أو من نفس 
هذا المعم وود فرض تنا الكقوى: أى كبري اماف الدون أو الود 
الابتدائي كليّةَ. 


نعم , لو فرض أن الكبرى غير ممضاةٍء كما هي الحال في الوعد الابتدائي, 
فلا لزوم ولا وعد ابتدائياً؛ لأنّ الكبرى تحتاج إلى جعل , وهي غير مجعولة. أمّا 
لو جعلت الكبرى, فحينئذٍ يقال : حيث إِنّه مسلط على نفسه. فهو أولى بأن 
يدخل في عهدته هذا الإلزام, فينفذ ما يحمّل نفسه بنفسه. 

تن هنا يلهر:قى الذهى التقااقى (وغاء العيذة وكا تدوعناء حمل هذه 
الالراماك:والعية وناك الذانة مد كات العقل'الحدلى كما بيتتوعن فلك 
الجعليّة الاعتباريّة الثابتة من قبل القانون , من قبيل 006 التفقة على والدية» أو 
أيّ تحميل من قِبَله على فرض إمضاء الكبرى من قبل القانون, مثل تحميله نفسَه 
بالنذر والشرط في ضمن عقد لازم, أو ما شابه ذلك ممّا وقع الإمضاء القانوني 
كرات هذا نهو وغاء العهذة: 

وسوف يظهر فيما بعد إن شاء الله -أَنّ هذه العهدة هي التي يعبّر عنها 
النقواءى( الضمان اوسواة اريك العتبان الما 0 أم اا 
الغرامة ؛ لأنّ الضمان يستبطن - بتمام أقسامه سوليات كالم انط عار عن 
عهدة إرجاع المال إلى المالك : 

ففي مورد الغصب, تكون العهدة عهدةً الغرامة وضمانها. أي مسؤوليّة 
الغاصب إزاء إرجاع الذال إلى العاللقهم وهررها يفف عنمن القراة : 

أمّا ضمان المعاوضة, فيعني مسؤوليّة البائع إزاء إعطاء المبيع إلى 
المشتري وتسليمه بيده, كما أنّ المشتري مسؤول عن إعطاء الثمن إلى البائع, 
فهه المسوولتة د افع وليه التسليم والفساج والقيض:والؤافنا عن ب نبقيها:: 
(فنمان المعاوظة)ء و انها جاءت السمنة امات باعقبار النض: 

فالعهدة كا نّها تتضمّن هذه الأمور. ومرجع الضمان والعهدة إلى شيء 
واحد في المقام . 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى لاوا اوبساسس مسا 


الحقّ الشخصى فى الفقه الإسلامى والتصوّر الخاطئ للفقه الغربى : 

سوف يأتى إن شاء الله أَنّ العهدة بهذا المعنى والمفهوم الفقهى يقابلها فى 
الفقه الغربى ‏ الذي سوف نتعدّض لبعض مقولاته -الحقٌّ الشخصى ؛ فإنّ الحقٌّ 
فى الفقه الغربى يقسّم إلى قسمين : الحقّ العينى والحقٌّ الشخصى'", وقد ادّعى 
ل ون هناك مرادف للحقٌ الشخصي في الفقه الإسلامي!". 

ونعلق هنا - بصورة مختصرة - على هذا الكلام. وياتي تفصيل البحث 
فيه ؛ ذلك أنّ المرادف للحقٌّ الشخصى بحسب مفهوم الفقه الإسلامى والمستعمل 
فى كلمات الفقهاء عبارة عن مفهوم العهدة بالشكل الذي قلناه. فما قلناه ليس 
افيظلانها شح تا من قيلدا“غابة الام أ القهاء يستعملونه في موارد متعدّدة 
المفهوم العريض'!". 


الغيين بين مويق #النخينة والملعة: 
كحة قا عن وا الفيدة فين النقاد وو لفقي عم مانن السو ناك 
نهاة المسؤولنات التى يرع الأسان هينه فها باعتيا ره متلا خان تقتكد: 
وك خائت يفيو التوداة كلد برضا اععتارع [خلى انسارعا الدكة) 


يأتي إن شاء الله -بيان درجته بالتسلسل الذي سوف نستعرضه. 
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وما بعد. 


والآن» وبعد أن اتّضح أنّ الإنسان مالك لنفسه وقابليّاته وأطوار وجوده 
بهذا المعنى من الملكيّة الذي لا ينافي المسؤوليّة» بانَ أن باب العهدة مختلفٌ عن 
نات الملكيد: أ أله يكن اح ركو فى النيد ة قى »لكت موهلا -يملك هذا 
العمل الذي في عهدته : ففي عهدة الزوج الإنفاق على زوجته, وفي عهدة الولد 
الانفاق على أبيه ,كما أَنّ فى عهدة الأب الانفاق على أولاده. لك ذلك لا يعنى 
ورور انالك الدقاء حل اليسانالكا لعل من أ خالة: / 

وبهذا يظهر أنّ العهدة لا ترتبط بالملكيّة , فتقع فيها إلزامات ومسؤوليّات 
فوخ أووتطال الملكته ف شن ورغانة الأمر بطر فعا تسو مى افيد ولت الفالويد 
أن الحدوولبه لخدف بثر أوقريا 

من هنا يُعرف أيضاً أنّ التعهّد الموجود في النذر لا يجب أن يُخلط بباب 
الملكيّة والتمليك ؛ ففي قوله ‏ مثلاً -: لله علي أن أتصدّق بدرهم» تعهدٌ والترامٌ 
يحينت الا ردكا العقلاتى ء ولا يوجلا تمليان؛ فهو لا يويد أن تملا لله قاذ من 
فالدوو ا روي ا رديه لمت تتام ا للسلاق يدري قبانة باب العيدة لات 
التمليك, واللام في «لله » لام الإضافة في المتعهّد له؛ حيث إِنّ المتعهّد به يُضاف 
إلى المتعهد لد نكما قافا المملوك للمالك. فيقال : «هذا ملك لفلان».كذا 
يقال : «« هذا متعهّد به لفلان» ؛ فاللام هنا لام العهد لا الملك, ويترتّب على هذا 
اللقسيز نين النيةة و الك يراق كدر لير قناع السحفا: 


الحيازة والعمل, حلقة الانتقال من ملكيّات الذات إلى ملكيّات الأعيان : 


وعلى أي حال, فهذه هي ملكيّة الإنسان لنفسه وقواه وأطوار وجوده. 
ثم يأتى بعدها ملكيّتّه للموجود الخارجي. والارتكاز العقلائي يساعد 
على أن تكون الحيازة حلقة الانتقال فى المقام ؛ فالحيازة والعمل هما حلقة 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى لاما اماد اواساوود اوس ا 


الانتقال والخروج مرنتنظاق سلكباكالذات إلى تطاق فيلكتات الاعنيان 
الخارجيّة . على اساس أنْ الإنسان إذا حاز شيئا او عمل فيه وعالجه. يرى 
الارتكاز العقلائي وكأنّ العمل انصبٌ فيه فأصبح نتيجة له. وبلحاظ صيرورته 
نتيجةً كذلك يظهر تقريباً نوعٌ من الاختصاص .كأنٌ العمل سرى في المادّة 
الشارهقة: 

ولهذا كان التملك بالحيازة أَوَل ملكثة اعشارية عبت بحسب الارتكاز 
العقللاي »علق اسن الخنيازةوالعمل فى الفقاء كا ثهما سيان فنيياً 
00 تم عزن الاشصاض عقلاضي!" . 

وقلت : الحيازة أو العلاج, قاصداً بذلك الإشارة إلى أنّ أنحاء الأعمال 
المملكة تختلف ‏ بحسب الارتكازات العقلائيّة من موردٍ لآخر؛ فقد يكون 
العملفصفى وضع اوبعل سوج كااقى حيازة التروات المتفولة كحيازة الماء 
والحجر, وقد يكون أعمالاً أزيد من ذلك, كإحياء الأرض الميتة, أو نحو ذلك, 
فيختلف نحو العمل الذي يبذل في مقام التملّك بمناسبات الحكم والموضوع 
المركوزة في الأذهان العقلائيّة والممضاة شرعاً . ويختلف من نوع من العمل إلى 
نوع آخرء ومن نوع من الثروة إلى نوع آخر ولهذا عبّرنا بالحيازة أو العلاج . 

ان بالعلاج في المقام ما جاء في تقريرات سيّدنا الأستاذ 
( مد ظلّه)”", حين اعتبر العمل هو الحيازة والعلاج » من قبيل أن الإنسان بعد أن 
يحوز خشباً يصنع سريراً. والسريريّة هنا صارت بالعلاج. فليس المقصود هذا ؛ 
إذ السريريّة هنا لم تملك باعتبار العلاج: وإنّما كان السرير ملكاً باعتبار ملكيّة 


)١(‏ راجع مثلاً : اقتصادنا : 2( دور العمل في التوزيع ): 117( تعميم المبدأ النظري للحيازة). 
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المادّة بحسب الازتكاز العقلائى . ولهذا: لو أنّ شخصاً حاز الخسب: شم جناء 
طن | لخر وضع ونه سرن | بدون افيف كال هذا الدرير بتكا انالك الحم 
لا لصانع السرير» فالسريريّة هنا تملك بالتبع . 

نعم الذي يتبعى أن يقال + إرا نّما يملك بالعلاج هو الأرض الميتة إذا 
أحييت» لا الخشب الذي حازه مالكه في المرتبة السابقة بعد تصييره سريراً. 


تعدّد أسباب الملكيّة بالتوسّع العنائي العقلائي في مفهوم الحيازة : 

وبهذا يظهر أن الحيازة هي واسطة الانتقال من عالم الذات إلى عالم 
الخارج , ومن الممكن أن يقال - بحسب الارتكاز العقلائي -: إنّ هذه الحيازة 
دالقى فى املك الأسابى للأفؤال الخارحقة: دايا حوامق الت وشعات بالعتاية 
العقلائيّة. وهذه التوشعات هي التي توجب تعدّد أسباب الملكيّة في المرتبة 
الثانية ؛ فالأسباب الثانويّة للتمليك ‏ في الواقع ‏ يمكن أن يدّعى انتهاؤها كاقة 
إلى الحيازة. فتكون النتيجة نحو توسعةٍ بالحيازة. 

ولأجل التأكّد من مطابقة هذه الدعوى مع الارتكاز العقلائي نستعرض 
إجمالاً هذه الأسباب الثانويّة ؛ لنرى إمكان رجوعها إلى الحيازة بوجِهٍ من 
الوجوه أو عدم إمكان ذلك. 


أنواع التوسّع العقلائي في مفهوم الحيازة : 
١-التوسّع‏ في الحائز : 

من جملة أنحاء التوسّع بالعناية في الحيازة التوسَعٌ في شخصيّة الحائز ؛ 
وذلك يان تفز هن غير الحائو :امتذادا لات كاسن الحال :فى ملكية الورقة 
على ذا لذن 5 إن جل من الها بز نعم البحقى الداتلتى »ققد لكر بر قن 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى لبماسامورف وسبسااسموب موس سوا 


بعض تحقيقاته في الاو أن المناسب للارتكاز العقلائي في قانون الإرث أن 
يكو الوارث كائداً مقام القوؤوات» وسقت كونة اتعراد ا لتخصيقه» وكا المالك 
ونا كبتلنة مدهو للا ززاال راغا تمن الو ار دوف الموىوليسةا مر 
المحقّق النائينى يلل أَنّ إضافة الملكيّة كأ نّها لم تسقط . وإِنّما تبدّل طرفها ؛ فبعد 
أن كان الامتخار الاين 

مع أنّ في هذا نحواً من العناية ؛ لأنّ الإضافة تتغيّر ‏ لا محالة -بتغيّر أحد 
طرفيها. إلا أنّ المراد من هذا الكلام تحميل ما هو المركوز عقلائيًاً. لا تحميل 
المظلاليالفلتفه: عيدب اللأزهان لقلا 615 الافافة ارال اق عا 
الأمر تبدّلَ طرقهاء فينظر إلى الوارث فى المقام باعتباره امتداداً للمورّث: فهذا 
نحو من التوسّع في قانون ملكيّة الحيازة. وهو ما يُساعد عليه الارتكاز 
العقلائي, فلا يرى العقلاء الإرثَ ملكا آخر في مقابل الحيازة» بل هو توسيع 
لنطاق الحائز. 


: التوسّع في المال المُحاز‎ - ١ 

ومنها أيضاً : التوسّع في نطاق المال المُحاز لا في نطاق الحائز؛ وذلك 
باسراك كيه إلى <تنرانت وشاتحة ومعابنه قلق ا تنهار نقيوانا فاوله الحيوان+ 
أو حاز أشجاراً فأنمرت, فحيث تعتبر هذه الثمرة رتبةٌ من مراتب وجود المُحاز 
ونحوأً من امتداده؛ فتكون مملوكة بتبع تلك الحيازة؛ فكأنٌ مال المُحاز امتدٌ 
وأصبح الآن أصلاً وثمرة» فلا تُرى مالكيّته للئمرة مالكيّةَ جديدة؛ بل تتّسع 
بعناية ارتكازيّة عقلائيّة دائرة الحيازة. 
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الحيازة في طول الحيازة : 

السبب الثالث هنا هو الحيازة الواقعة في طول الحيازة ؛ كَيّدٍ أخرى تقع 
على المال المُحازء كزيدٍ يحوز مالاً ثم تقع يدٌ أخرى على هذا المال؛ فتوجب 

توضيح ذلك :إِنْ اليد التي مرجعها إلى الحيازة لها مقتض عقلائيٌ بحسب 
طبعهاء وهو التمليك؛ إلا أن هذا المقتضي العقلائي الارتكازي يمنع عنه مانعٌ, 
وهو سبق يدٍ أخرى أَثّرت الأثر عينه, فهذا المال إذا فرض أنه قد وقعت عليه 
حيازة في السابق وآنّرت تلك الحيازة في إيجاد مقتضاها ‏ وهو إيجاد ملكبةٍ 
تامّة لصاحب اليد الأولى -: فحينئذٍ لا تبقى الملكيّة الثانية مطلقة العنان في مقام 
التأثير في ما تقتضيه, بل يتولّد لها من هذه الناحية استعدادٌ لاقتضاء ا 
وهو الضمان. وهذا هو ما يسمّى ب (ضمان اليد) بحسب الارتكاز العقلائي ؛ فإ 
هذه اليد لولا سبقها باليد الأولى كانت تقتضى - بحسب طبعها -التمليك, فتغدو 
الآن ذات اقتضاءٍ للضمان. ْ 

وعليه , ففي هذه اليد نحوان من الاستعداد : 

ل اتععداة لول سيق اليد الأولى .وهو امعداة اقتضاء الملكتة: 

واد واتتعدأة يلحال سيق اليذ الأولى .وهو استعداد الضمان: 

وفعليّة كلا هذين العا عوط با يتشنيبة الازتكنا العتا وت 
بإرادة صاحب اليد الأولى ؛ فإنٌ صاحب اليد الأولى الذي مَلّكَ هذا المال ير ب 
إليه أمر اليد الثانية في مقام تحديدها وتقييدها والتحكّم فيهاء وهنا صور : 

السكو ةركن :أن يُفرضن أنه يجعل اليد الثانية يد المعمان ‏ فيؤتن هذا 
المال عند شخص اخر. وهذه اليد حينما تُعطى من قبل الشخص الأول قوَة 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ااام اموا ماسوو و0 


الاستئمان [ يسقط ] عقلائيّاً كلا الاستعدادين : استعداد التمليك واستعداد 
الضمان ؛ ذلك أَنّ يد الاستئمان تعدٌّ في الحقيقة يد المستئمن عينه. ومن شؤون 
المستئمن وأدواته .كأ نما تصبح يد المستئمن ممتدّة ويد الأمين كأ نّها يدٌ جديدة 
للمستأمَّنء ومن المعلوم أَنّها لا تقتضي الملكيّة ؛ لأنّها بهذا اللحاظ منظور إليها 
بوضنها يذ النيالك الذؤل قله فلا جم لأ سنن ملكلة اطيرى كما أنه 
لا معنى فسان لمان ها السب اسييه :ودر الجناننا عقلائيًاً مع يد 
الشفافى تفط بذاك كاة الاسعداديى قينا اذا أعطيت فق الاسكمان: 

الصورة الثانية : أن لا يُفرض أن اليد الأولى أعطت صفة الاستئمان: بل 
كاتيف اليد الثانية بين عدواق: قينا 2ز ثر هذه الندابفئ لمان :دو العلكتة امنا 
التأثير فى الضمان, فبلحاظ سبق اليد الأولى . وأا عن النا شين فى المتلكنة؛ 
فباعتبار تحكيم نظر اليد الأولى في كيفيّة تحديد اقتضاء تمليك اليد الثانية . 

الصورة الثالثة : أن يُفرض أ صاحب اليد الأولى يرفع المانع من إطلاق 
عنان اليد الثانية فى اقتضاء التمليك؛ أي أنه يُمضى اليد الثانية بما هى تسليط 
اط كامل يي الغال ءا واتوطق هاقين لبد الثانية في التملّك . وفي ف 
الصورة تندرج حالات ثلاث : 

الحالة الأولى : أن يرضى بذلك مجّاناً. فإذا كان كذلك تكون هبة, فتؤثّر 
اليد في الملكيّة دون الضمان. ما أنّها تؤثّر في الملكيّة ؛ فلآ نها بطبعها تقتضي 
ذلك. 1 أَمّا أَنّها لا تقتضي الضمان؛ فلأنَ 8 اليد الأولى رفع يده عن 15 
ومن الغريب جدّاً أن يكون هذا هو مرجع القبض في الارتكاز العقلائي. 

الحالة الثانية : أن يُفرض أنّ المالك الأوّل يرضى بذلك, لكن لا مجّاناً 
بل على وجه الضمان؛ فيقول : «لا بأس بأن تؤثّر هذه اليد في الملكيّة , لكن مع 
هذا فأنا لا أرفع يدي عن حقّي رأساً. بل تؤّر هذه اليد في كلا المقتضيين في 


عرض واحد, في الملكيّة وفي الضمان معاً». يعني أنّه يأذن في أن تؤثّر هذه اليد 
في الملكيّة نوعاً: مع التحقّظ على الضمان. لا مطلقاً ومجّاناً. ود اتتحيين 
الحقيقة هو مرجع القرض بحسب الارتكاز العقلائي . 

توضيح ذلك : إن الضمان فى باب القرض ضمانٌ لليد وضمان للغرامة, 
لاضمان المعاوضة. فهذا امرض إلا يفنيق ومعيا ذكه على اساسن :انه 
وضع يده على مال الغير. 

فإن قيل :إن لازم ضمان اليد وضمان الغرامة أن يضمن وتشتغل ذمٌُته حين 
تلف المالء أمّا هذا فتشتغل ذمّته بمجرّد أن يضع يده على المال. 

يقال : إن التلف على المالك تحقّق بخروجه من حكمه. والمفروض 0 
هذه اليد أثّرت فى إخراجه عن ملكه بإذنه إذناً مشروطاً بالضمان . إذن : فالتلف 
اك يده عليه , فلا محالة تشتغل ذمّته بمجرد وضع اليد فبمجدد 
وضع يده عليه يتحقّق أثران طوليّان : 

الأول : تملك المتعرّض له باليد وبالحيازة. 

والثاني : فى طوله وهو الضمان ؛ لأنّه أتلف المال على المالك بلا إذن من 
المالك في المجانية ‏ فيكون ضامناً ؛ فتشتغل ذمّته. ْ 

وهذا هو المعنى التحقيقي التحليلي للقرض بحسب الارتكاز العقلائي ؛ 
ولهذا نرى القرض متقوّماً بالقبضء فبدون القبض لا يكون هناك قرضء وتقوّم 
القرض بالقبض أوضح من تقوّم الهبة بالقبض بحسب الارتكاز. 

الحالة الثالثة : وهى عين الحالة الثانية ؛ بان يفرض فى المقام ان صاحب 
اليد الُولى يأذن في أن تؤّر اليد الثانية في التمليك لكن مع التتحقّظ على 
الضمان . غاية الأمر أَنّ فرقها عن الحالة الثانية هو أنّه فى الثانية كان يأذن 
بالتمليك مع التحقّظ على الضمان بول مطلق. أمَا قي هذه الحالة فيأذن به مع 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ام و ام م 


لحكل عل امات عي ها ضوع مض بسبتوى انه الخسا و بوذلك كينا قو 
المعاطاة : فالمعاطاة قد لا يُنشأ بها البيع ‏ وإِنّما تقع امعيءة المتسلية سارها ؟ 
ولهذا قال جملة من الفقهاء بأنّ المعاطاة ليست بيعاً!"', ووقع في هذا كلام مفصّل 
من قبل المتأخَّرِين؛ حيث أوردوا : أنّها كيف لا تكون بيعاً مع أنّ فيها تمليكاً 
وتملكاً ؟! 

ففى ضوء كلمات الفقهاء المتقدّمين يمكن أن يقال : إنّ المعاطاة على 
نحوين : 

فتارةً : يُنشأ بها التمليك والتملّك بحيث تكون فعلاً أداةً للإنشاء عوضاً عن 
اللفظ , فتكون بيعاً بلا إشكال. 

واخرزي ويكووها انا سال القيمن بكر وعلط مهدا التخوها ليو 
الذي يجعل المال تحت يد المقترضء فكأنٌ كلا منهما مقترضٌ من الآخرء غاية 
الأمر أنه في المعاطاة يتعيّن الضمان في الطرف الآخرء أَمّا في القرض فيقع ما به 
الشفان مطلةا . 


إعادة فهم حقائق المعاملات على ضوء تحليل شبكة الملكيّات : 

إن العنيا 5ك كمانفلنا دنه همدة الوضل بين التيلكتات القابية بلحاط 
الذات وبين الملكيّات الثابتة بلحاظ الخارج عن الذات. وتبيّن أن في طول 
الحيازة ملكيّات اخرى متفرّعة عليها وتنتهي إليها. وقد استعرضنا في ما تقدّم 


)١(‏ كالعلامة الحلّى يِل في : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ؟: 449 بل ذكر الشهيد الناني بيذ أنّ 
المشهور بين الأصحاب أنّ المعاطاة ليست بيعاً محضاً ( حاشية شرائع الإسلام : ,)91٠‏ بينما ذكر 
المحقّق الكركي يِل أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع (جامع المقاصد في شرح القواعد ؛ : 


8). راجع حول هذا الخلاف : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 6 : ١04‏ وما بعد. 


سيب هذه الملكتات النانوثة المتفدعة على الشيازة والمشهية اليها#قاصدين 
بذلك التفتيش عن نكات عقلائيّة اقتضت التوسّع العنائي بالحيازة. بحيث بات 
يُرى أَنّ تلك الملكيّات كأ نّها ملكياتٌ بالحيازة أيضاً : 

القسم الأوّل من تلك الملكيّات هو ما يحصل بالإإرث. 

ما القسم الثاني , فهو التوسّع في مال المُّحازء وذلك بلحاظ الثمرات 
والإأقياء الف ضر لمق المالم 

لشب الثالث هو ما سمّيناه باليد الثانية التي تقع على المال بعد الحيازة 
الأولى » وبيّنَا أن اليد الثانية لها اقتضاءان بحسب الطبع العقلائي : أحدهما اقتضاء 
الملكيّة . وثانيهما اقتضاء الضمان : 

أ-أَمًا اقتضاء الملكيّة, فالذي يمنع عنه هو كون المال مملوكاً في المرتبة 
السابقة لمالكِ آخرء دون أن يرضى المالك الآخر بتأثير هذه اليد في هذا 
المقتضي : فإذا فرض أنه كان مملوكاً لمالكِ سابق وهو لا يرضى في أن تؤثّر اليد 
فى 1 لبنح . فإنّه يشل بذلك تأثير اليد فى اقتضائها الأُوّل. أما لو لم يكن 
ادال سايكا في المويقة السابقة . أوكان مملوكاً لكنّ المالك الأول لم يكن عنده 
مانعٌ . بل كان راضياً في أن تؤثّر اليد في اقتضائها الأوّل. فإنّها تؤنّر فيه حينئٍ . 

ب -وامًا اقتضاء الضمان, فالذي يمنع عنه احد امرين : 

إِمَا أن تكوق يدا الغيالواقمة على الال امت له ميرلة اليد الأول فلااتكون 
شاف كنا فى رضن الذيابة بو التوكيل وها شتانه: 

اركاب لعزن مع رضا المالك الأُوّل بتسلّط اليد الثانية على المال, فيمنع 
- أي الرضا _بإطلاقه لا بمطلقه, أي الرضا بوقوع يد الغير على هذا المال رضاً 
مطلقاً غير مقيّدء بأن يكون له ما يقابل ويعوّض ويتدارك. أمّا مطلق الرضا 
-كما لو رضي بوقوع يد الغير على هذا المال, لكن لا بحيث يبقى بلا إزاء - 
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فلا يكون مؤثّراً في رفع الضمان. 

فالواقع في [ منع ] تأئير اليد في الضمان إحدى نكتتين :إما كوخ يدويسة 
المالك بالاستنابة والتوكيل» وإمّا الرضا المطلق, لا مطلق الرضا. 

وهنا تظهر صور : 


١-الصورة‏ الأولى : الوديعة أو الأمانة بالمعنى الأخض : 

إحدى هذه الصور : الاستئمان الحاصل فى الوديعة ؛ لأنْها فى الحقيقة 
استنابةٌ في الحفظ وتوكيل, فترجع إلى ما قلناه 5 متنا له |مقداد اليد الأُولى في 
الثانية, فلا ضمان . ويعبّر عن الوديعة فى كلمات الفقهاء ب (الأمانة بالمعنى 
الأخصّ». في مقابل (الأمانة بالمعنى الأعي)1". المراديها :نا عتما العاديه وألعية 
الععيدا حو ون وطاق مرا جره انا قر بلاط عن الجن قن الي 

نعم » لا ضمان في الجميع . لكنّ الأمر في الوديعة يختلف منطلقه ؛ إذ يرجع 
الأمر فيها إلى أن يد المودّع عنده يد المودع.ء أمّا في غيرها : فإن ادّعينا 
- بالملازمة العرفيّة أَنّ عقد الوديعة مستبطنٌ في تلك العقود. فيرجع إليه. وإلا 
-كما هو الظاهر تقريباً من الفقهاء. ولو من خلال سكوتهم -فلا استنابة في 
الحفظ . غاية الأمر هناك تسليط ورضا من قبل المالك بوقوع إل الها جر على 
العين السيهاجرة ويد الشتعير على الغين المستعانة: ؤهذا الرضا إن كاويرما 
مطلقاً. فيكون موجباً لتحقّق النكتة الثانية الموجبة لخروج اليد عن اقتضاء 
الضمان. 


)١(‏ راجع : كتاب الإجارة ( الرشتي) : 41؛ حاشية كتاب المكاسب (الإصفهاني) ه : 8؟؛ كتاب 
الاجارة (الاصفهانى) : ."٠‏ 


وبهذا يظهر أنّ المنشأ في الوديعة يوجب بنفسه ما يرفع اقتضاء الضمان. 
أَمّا المنشأ في غير الوديعة من عقود الأمانات» فهو يوجب ذلك أيضاً. لكن 
الاق فا سكيد 10 نشد نهو اعباط :وا كروبو فين دو م 
لذلك, لا بصرف وجودهما ولومقيد ا تبان ل يكو عا بوه الضمان. 

ولهذا افق الفقهاء في الوديعة على بطلان جعل الضمان, أمّا في غيرها من 
عقود الاستئمان فاختلفوا فى ذلك١".‏ 

رفاك ١‏ الهاد .قافو ريون ١‏ مراك المناوريد از مس 1 
المؤمنين عند شروطهم, إذن : فكلاهما جائز. وإن لم يكن جائزاً. ففي كليهما 
كذلك» فكيف اتُفقوا فى الوديعة على عدم الجوازء واختلفوا فى موارد الاستعمال 
الأخرى فى ارال وعدضة] ' 

بالعرات : ان قفون بحكازالسنةبايد :امالة لمق إلى قتا 
المجعول بالشرط ( والمشهور -كما في : العروة الوثقى'!"' -عدم النفوذء 
والصحيح هو النفوذ) حتّى يقال :إِنّ دليل وجوب الشرط نسبته إلى تمام هذه 
العقوة وانكدة: وانينا تطوون ال ماله يان الذبحيث] ن ليما قد مهد 
الوديعة بذاته يسلخ لدعو ااقاء السنا ا فى شرها مروعنرة لضان 
فبإطلاقه يوجب ذلك لا بذاته ؛ ممّا يجعله قابلاً للتقيبد لا محالة ؛ فلو تحفّظ 
المالك على الضمان فى باب الوديعة لكان هذا خلاف المُنشأ فيها . أَمًا لو تحقّظ 
عليد قي غيرها: فيكون بخالناً لاطلائ العقد لا لنقمد, من هنا, كان هذا السقظط 


)00 في : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 71 : 117 أنّهِ يمكن دعوى معلوميّة عدم جواز اشتراط 
ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات من مذاق الشرع. 
(؟) العروة الوثقى 0 : 5 ٠‏ 4.: وانظر : المباني في شرح العروة الوثقى ( المضاربة والمساقاة) :477. 
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غير معقول فيها بالاثفاق, فيما وقع كلامٌ في صحّته في غيرها من عقود 
الاستئمان 
ل٠‏ 


: الصورة الثانية : اقتضاء اليد للضمان مع عدم اقتضائها للملكيّة‎ - ١ 

الصورة الثانية : أن يفرض أنّ المالك يسجّل عدم رضاهء وبذلك ينسلخ 
افير الندنقى اللفلكته راس + فافتكاوها الدلكتد درا بتر معية البالك الأول 
وحيث لم يأذن بإنفاذ هذا الاقتضاء, فإنّهِ يتعطّل . أمّا اقتضاء اليد في الضمان 
فيبقى على حاله . 


“ - الصورة الثالثة : الهية. حقيقتها وشرطيّة القبيض فيها : 

الصورة الثالثة : أن يُفرض أن المالك يريد الجمع بين كلا المقتضيين ‏ لكن 
على قرط النا قرفن الطبهان 2 وال“فيوالة بوه بالتمليك اليكات :ما لق روفي 
بالنكائتة فيزرجب ذلك اتفال الال إلى الموسوت له وى البند والجخيارة 
بلاضمان. 
أمّا أصل الملكيّة ؛ فلأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود. أمّا المقتضي, 
فهو الحيازة, وأمّا المانع فهو عدم رضا المالك, وهذا مفقود. 

وكا الهاو زفلة مواسين ديعن درم ١‏ المالك قد رضي بالمجّانيّة, 
فينتقل'الملك يلآ مان وهذه هن .شقيقة الهبة عقلانتاً + ولهنذا كانت معفومة 
بحسب الارتكاز العقلائي والشرعي معاً ‏ بالقبضء فلا هبة بدون قبض كما 
جاء في النصوص”7"؛ حيث كان التملّك المجّاني بالحيازة, وتقوّمت الحيازة 
بالقبض. 


.6 ,4 أنظر : وسائل الشيعة 19: 175-77 كتاب الهبات» باب‎ )١( 


وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أن اتتمليك المجاني لا يرجع إلى التملّك 
بالحيازة بهذا التحليل الذي ذكرناه. وأنّه نحو سلطةٍ للمالك على ما له؛ فالمالك 
ينشئ هذا التمليك ابتداءً, لا أن باب الهبة يرجع إلى التملّك بالحيازة , غاية الأمر 
بإذن من المالك الأوّلء فلو فرض أن الأمر كان كذلك, فتكون شرطيّة القبض 
تعتّدية, لا على مقتضى القاعدة. 

وممّا يؤيّد قواعديّة شرطيّة القبض هنا عقلائيًاً ‏ وأنّ التملك المجّاني في 
باب الهبة إنّما هو بملاك الحيازة كما نا -هو أن الارتكاز العقلائى لا يقبل الهبة 
بانسب إلى أنوال لذ تملك بالفيض ولا الحاوة كي الأعمال وهية الكلى فى 
الذمّة؛ إذ لا تصمٌ هبة العمل مع صحّة التملّك المعاوضي للعمل والذمّة. 0 

وقد يقال : حيث إِنْ مرجع الهبة إلى التملك بالحيازة, فيختصٌ التمليك 
المجّانى بخصوص ما يمكن تملكه بالحيازة, وهو الأموال الخارجيّة ؛ ولهذا 
تختصّ الهبة بها ولا تتعرّاها إلى غيرها. 

وعليه؛ فتأثير هذه اليد في الملكيّة مجّاناً يقع ضمن حدود رضا المالك ؛ 
فقد يرضى المالك في التأثير على مستوى تمام العين وشؤونهاء فتكون بتمامها 
ا في الهبة. وقد يرضى بمقدار المنفعة خاصّةَ دون العين, 
وهذا ما يحقّق العارية . فهذه اليد في اقتضائها الثبوتي تتبقض وتتنجّز بمقدار 
إرادة المالك. 

ويشبه ذلك ما يقال فى قاعدة اليد, إحدى القواعد الأماريّة؛ أليست 
تتبّض في مقام كشفها عن 5 مقتضاها أيضاً ؟! إذ تقتضي -أَوَّلاً وبالذات - 
كون هذا المال بتمام المراتب ملكاً لصاحب اليدء فلو اعترف صاحبٌُ اليد بِأنّ 
الكتاب ليس له ظلَّت القاعدة مثبتةً لغير هذه الملكية . 

بل هذه التجزئة يمكن تصوّرها حقيقة في اليد الأولى نكا فضلاً عن 
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الثانية ؛ فإنٌ من يحوز قد يفرض أنّ الحيازة تكون مقصودةً بحيث توجد هذا 
النحو من التجزئة, كمن حفر بئراً في الطريق لأجل أن ينتفع به أو يشرب منه 
المستطرق؛ إذ لا يبعد أن يقال :إن بهذه الحيازة يوجد له نحواً من ملك أو حقٌّ» 
كما يوجد نحو حقٌ للمستطرقين ؛ فهذا الحائز يضيّق دائرة ملكيّته تبعاً للقصد من 
الحيازة فيجعل لنفسه شريكاً معه في هذه البئر . 


: - الصورة الرايعة : القرض, حقيقته وتقومه بالقيض : 


في هذه الصورة يريد المالك فيها الجمع بين اقتضاء الضمان وبين اقتضاء 
الملكيّة , فتؤثّر اليد فى كلا المقتضيين» أي التمليك على وجه الضمان . وهذه هى 
حقيقة القرض. ولهذا قلنا :إن القرض متقوّم بالقبضء فلا قرض قبل القبض ؛ لأنٌ 
تملك المقترض إنما كان بالحيازة لا بإنشاء معاملة لفظى من فيل المقترض: 
غاية] لمق أن هده الهياذة أذق لها انا قير 'المقر ون بالعنما ووهذا اتسنا يناه 
على هذا التحليل -عبارة عن ضمان اليد الذي يسمّيه الفقهاء :(ضمانٌ 
الغرامة )'", لا ضماناً منشأ مجعو لا من قبل المقرض نفسه. 

ووه كن بهذا القساة ضماة العرامةي على ما كاه أيضا دان هذه اليد 
تخرج المال عن كونه مالاً له. فيكون قد تلف عليه. فتشتغل ذمّة المقترض 
بالبدل بمجرّد وضع يده عليه لا بتلفه خارجاً ؛ لأنّ تلفه على المالك كان 
قد تحقّق بنفس وضع يده عليه وإن بقى على حاله بعد ذلك. وهذا هو 


المعنى العلمي التحقيقي لكلام الشيخ الأعظم الأنصاري يِه حينما اعتبر القرضّ 


)١(‏ راجع مثلاً : بلغة الفقيه :١‏ ؟10١؛‏ حاشية كتاب المكاسب (اليزدي) :١40؛‏ حاشية كتاب 
المكاسب (الإصفهانى) ١:؟705.‏ 


تليكا على رجه الضمان!". 

وقد اعترض بعض المحقّقين!" على كلام الشيخ الأنصاري بإ ؛ ذاهباً 
إلى أن الصحيح اعتبار القرض تمليكاً مجّانيَاً مع استئمان أصل الماليّة, 
فيتركّب القرض من مجموع الوديعة الت دوه البعاي لدما لع برجت إلى 
امار ةذلف انبا لعن الجمعا مم اهن شحخصن هذه العنالقة المحدرظة 
ضمن هذا المال, أي الماليّة المضافة إلى هذا الوجه الخارجى ؟! أم هو الماليّة 
المضافة إلى الذمّة ؟ ! أم الماليّة المضافة لا إلى الوجود الخارجى ولاإك قكة 
المقترض ؟! ْ 

١-أَمًا‏ أن المستأمّن عليه هو الماليّة المضافة إلى هذا الموجود الخارجي, 
فهذا خُلف فرض حقٌّ المقترض في إتلاف هذا الموجود الخارجي, فكيف 
يتصوّر الاستئمان مع فرض جواز الإتلاف ؟ ! 

فَدَوأمًا فض أذ المستآمق عليه هو المالثة المضافة إلى ذمّة المقترض: 
فهو صحيح., إلا أَنّ الكلام في أَنّ ذمّة المقترض قد اشتغلت بهذه الماليّة. ونحن 
تقر كبفلة"] فال :دق مدهل نوامها يدن دالا لفن التفحشن ع نت 
هذا الضمان, وليس إلا اليدء وذلك بالوجه الم 

ج - وأمًا فرض أنّ المستأمّن عليه هو طبيعيّ الماليّة بلا إضافةٍ, لا إلى 
الذمّة ولا إلى الخارج . فهو مفهومٌ خيالي اعتباري صرف , وليس مالاً من الأموال 
حتّى يستأمَّن عليه بوجهٍ من الوجوه. 

فالصحيح في تفسير القرض ما قلناه. 


.١6:" كتاب المكاسب‎ )١( 


افيه كانبا النعايي (الايزواني) 27و 
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ه الصورة الخامسة : المعاطاة. حقيقتها ودفع الإشكال عنها : 

في هذه الصورة يكون المالك راضياً بتأثير اليد في الملكيّة وفي الضمان, 
لكق عي سقة: لا الطعان بالبول الراقعن :فيوجي ذلك :تصدفا فى قاغدة اليذه 
حيث تستدعي القاعدة ضمان البدل الواقعي» فيما يمكن للمالك التفاوض مع 
شخص آخر لتعيين البدل الواقعي في عينٍ مخصوصة, ومع اتّفاقه مع الضامن 
على أن يكون الضمان لا بالبدل الواقعي على إطلاقه بل بهذه العين يتعيّن 
الضمان بها لا محالة . وقد قلنا : إِنّ المعاطاة التى لا يُقصد بها التمليك هى من هذا 
القبيل؛ 

وبهذا تنحلّ مشكلة المعاطاة التي ليس في أخذها عطاء. من قبيل بيع 
وق الماع لها كف كر نتحكيه ؟! 

وهو بحثٌ أشكل على القائلين بالمعاطاة ؛ حيث لا وجود لفعلٍ خارجيّ 
يُنشاً به التمليك بعوضء فلا يمكن تطبيق قوانين البيع في المورد؛ لأنّ البيع 
يحتاج إلى إنشاء التمليك بعوضء وهو مفقودٌ هنا قولاً وفعلاً1". 

الهم إلا أن تُرجع هذا العمل إلى التوكيل, بأن نقول : إن السقّاء يقول في 
نفسه : «كلّ من يشرب من هذا الماء فهو وكيلٌ عنّى في إيقاع المعاملة إيجاباً 
وقبولاً». وهو بعيدٌ جدّاً بحسب الارتكاز العقلائي. 

من أهقا؛ اشطه النشن الأسسناذ ( مد طلة ]لاك فى مما قصوي كيذه 


.0 : راجع المسألة في : كتاب المكاسب (الأنصاري)‎ )١( 


إفرة مصباح الفقاهة ؟ .١57/:‏ 


المعاملة إلى اعتبارها إباحةً بعوض.ء فلا تندرج عنده في أبواب المعاملة 
والتمليك والتملّك. 

وهو أيضا لاق الازتكاد العقلايى وذ للف لاخ اهن الارتكاة العقلد 
أن الذي يشرب من هذا الماء ويضع كانه فليا يكن مالكاً له. فيكون عالدظا 
الماء بالنسبة إليه حال سائر أمواله» لا أنّه مجرّد إباحة له فى مقام التصردف 
والانتسال: ْ 

كما أ نّنا لا نفهم ما معنى الإباحة المشروطة هنا ؛ إذ عليه : يلزم أن لا يملك 
السقّاء الفلسء أو أن يملكه مشروطاً بملكه ؛ فيرجع إلى باب التمليك, فيحتاج 
الى القيول من قبل البقاء تقسة 

الهم إلا أن تقول : إِنّ هذا موكّل في القبولء إذن : فليكن من أَوّل الأمر 
وك دض ندرا الما ماة ]ينه جد رهزل قو لبن را جع يا لاسن 
التوكيل الول 

والمسألة كلها قابلةٌ للحلٌ على النمط الذي بِينّاه ؛ فالسقّاء يجعل تأثير اليد 
العانية فى الحلكتة حاحا على وين الكبدام قد الخد البكاء بحل انه 
بالبدل. وهو الفلس. وهذا التطبيق الخارجي يقع موقع الرضا من السدّاء نفسه 
بمقتضى ظهور الحال. فيتجٌ المطلوب بلا أيّة نكتةٍ زائدة على الارتكاز أو مخالفة 
كٍِ 


النقل المعاوضي وتحليل حقيقة المعاوضات : 


مع الأسيات الجدعه فلن الغيازة التقل المعاوضى وها ركوو شبيها بل 
فمن يحوز مالا يمكنه نقله إلى آخر بمعاوضةٍ من المعاوضات . 
وقن يتزاءئ فى ياد الأمر هنا عذة افتراضات: لذ بم خنحصيصها من 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ام ام ا ا 


ع الوقوف على الافتراض المطابق للارتكاز العقلائي في تفسير المعاوضة, 
وَنَا عكر البيع مثالاً لتطبيق ذلك عليه . 


الافتراضات المتصوّرة في تحليل بُنية المعاوضة : 
١-رجوع‏ مفهوم البيع إلى مقولة التملّك بالحيازة بعد الإعراض : 

الافتراض الأول : أن يقال : إِنّ مرجع التملّك بالبيع إلى التملّك بالحيازة ؛ 
ذلك أنّ الذي يحوز مالاً ويريد بيعه لآخر يرجع بيعه بحسب الحقيقة إلى إبراز 
الإعراض عن المال. وسوف نشير في ثنايا البحث إلى أَنّ الإعراض مسقطّ عام 
للملكيّات الناشئة بالحيازة وفقاً للارتكاز العقلائي والحكم الشرعي معاً. 

دن : فالاعراض بنفسه سقط لأثر الحيازة: ومعه يمكن القول برفع يد 
البائع عن المال استطراقاً لوضع المشتري يده عليه. فيصلح هذا المال - بعد 
سقوط حيازة الأول -لتملكه بحيازة جديدة من طرف المشتري . 

تعر عيرق لم يكل الاتعراهن مطلقا وما امتطرق السعللحة النشصرى: 
لم يجز لطرفٍ ثالثٍ اغتنام الفرصة بعد الإعراض والقيام بالحيازة؛ إذ الإعراض 
الاستطراقي لا يفسح المجال إلا للمستطرّق إليه أن يمارس الحيازة طبقاً 
للمرتكزات العقلائيّة . 

وهذا الافتراض معقولٌ ثبوتاً في تفسير المعاوضات. لكنّه غير مطابق 
للارتكاز العقلائي» فلا يصمٌ إثباتاً؛ وذلك : 

أولا :إن البيع غير محتاج إلى القبض بحسب الخارج ؛ فإنّ المرتكز عقلائياً 
ف تآنب النيع ألم يور حقى قبل الفبضن والاشياض الخارجتين :وعلى أثةابحال: 
فلو صمٌ ما يستشمٌ من كلمات الفقهاء الواردة في موارد مختلفة من أن الارتكاز 


العقلائي يقتضي أن تكون أفراد المعاملة تامّة بمجرّد المعاملة وبلا حاجة إلى 
حيازة خارجيّة من قبل المشتريء فلا إشكال في أنّ هذا الارتكاز لا يمكن 
تفسيره وفقاً لهذا الافتراض؛ لأنّهِ يستدعي حيازة المشتري للعين: والمفروض 
عدمهاء فقبل الحيازة والقبض يكون النقل والانتقال تامّين؛ ومعه فلا بد من 
فرض ملاك آخر لتماميّتهما. 

ثانياً : إن هذا الافتراض لا يتم في بعض حالات البيع . مثل بيع العمل 
1 تمليكه بأجرة ممّا نسمّيه ب (الإجارة). وكذلك في موارد بيع الكلّي اكد 
مثل بيع السلف ؛ فهنا لا ملكيّة بالحيازة, لكنّ الملكيّة واقعة بالبيع . 

وعليه؛ فلا بدنٌّ من الإقرار بعدم رجوع التمليك البيعي إلى التملّك بالحيازة, 
وإِلا فلن يتصوّر في ما لا يملك بها. 


؟ -رجوع مفهوم البيع إلى مقولة الحيازة البقائيّة عن الغير من قبل البائع : 
الافتراض الثاني : أن يقال : إن مرجع البيع إلى أن البائع يحوز بقاءً ‏ 
وتوضيح ذلك : أن الحيازة ‏ وهي من المملّكات -: تارةً: تقع من 

المتعض تعد كسمن القعنار لاخر يوقا لفيرة ميلك 5 لله القير 

المُحاز له سواءٌ أكان هو الحائز نفسه أم شخصٌ آخر؛ فالبائع يبدّل هذه الحيازة 

لنفسه والتي اقتضت ملكيّته للعين إلى الحيازة للمشتري, فيصبح الأخير مالكاً ؛ 

كتهو الكحاز لف 
وهذا الافتراض يمثّل محاولة تستهدف إرجاع الملكيّة المعاوضيّة إلى 

العيانف واث العمللك ركوو بها بها كهديهدا التحز الخاص» 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى سل 


ويختلف هذا الافتراض عن الافتراض السابق في هك حي د 
الاشكال الأوّل الذي كان يأتى على الفرض الأوّل, لكنّه ما زال يواجه الإشكال 
الثاني ؛ لأنّ جملةَ من الأشياء التي تُتقل بالبيع لا تملك بالحيازة كالعمل والكلّي 


في الذمّة؛ وبهذا يكون هذا الافتراض مخالفاً للارتكاز العقلائي . 


'“'-رجوع مفهوم البيع إلى استثمان المالئة والتمليك المجّاني للخصوصتئة : 


الافتراض الثالث : ما ذكره المحقق الإيروانى 0"", وهو عبارة عن 
استئمان الماليّة والتمليك المجّاني اقفوم ولك 1 البائع في المقام يلحظ 
التحفّظ على ماليّة مبيعه دون أن يكون له شغلٌ بماهيّة التمن بما هو ثمن ؛ فالمبيع 
بحل يعيك الحقيقة إل أفزيع بعالت :وخصوففة كونهة ماءً مثلاً؛ فالبائع 
لايع بتطوطية كون المبيع ما لذثه لينين عطهانا ,مينما النترى هو 
العطشان ؛ لذا يكون مستعدّاً لهبة هذه الخصوصيّة له. لكنّه يهتمٌّ بأصل الماليّة, 
فيريد حفظها ضمن الثمن ؛ لأنّه ينظر إلى الثمن بما هو صرف الماليّة . 

وعليه : فكأنٌ البائع أعطى الماليّة إلى الآخر بوصفها ماليّهَ محفوظة ضمن 
النمن + فيسترجع ماليّة المبيع بأخذه الثمن على أساس'تمغيل الأخيرٌ لضرف 
الماليّة. أمَا خصوصيّة المبيع ‏ فيبذلها مجّاناً للمشتري. 

وبهذا يأتلف البيع من تحفّظٍ على أصل الماليّة ضمن الثمن, وبذلٍ مجّاني 

إلا أن هذا الافتراطن مخالفٌ للآرتكاز العقلاتئ أيضاً ؛ لعدة وتجوماء 

منها : أنّ هذه الماليّة التي قصد أنّ البائع حفظها كيف فرض صيرورتها 


نعافية كاب النكاني (الايزواي) 027 


ضمن الثمن ؟! فإنٌّ تحوّلها هذا يستبطن ‏ في المرتبة السابقة -فرض بيع أو 
نعار كلل يغيق متسر انا هلد السيز ور ا ودعو اناق اقيق قافا عند 
مالئة المبيع د غلى عد كون يدل الغزامة في بات السمانات هو قسن العنين 
التالفة -قياسٌ مع الفارق , على ما يتّضح في بحث الضمان والعهدة. 


؟ - رجوع مفهوم البيع إلى استدعاء الحيازة السلطنة على النقل : 

الافتراض الرابع : حصول النقل باعتبار أن من شؤون مالكيّة المالك 
بالحيازة هذه السلطنة على النقل, سواءٌ فسّرت هذه السلطنة ‏ بحسب الارتكاز 
العقلائي - على أساس أنّها سلطنة على إيجاد ملكيّةِ جديدة للمشتري وإعدام 
ملكيّتها السابقة, أم تسليم عين الملكيّة السابقة للمشتري ؛ فكما تُحفظ الملكيّة 
في الإرث فيما يتبدّل الظرف , كذلك الحال هنا : حيث تُحفظ الملكيّة فيما يتبدّل 
المالك ؛ فملكيّة المشتري هنا ملكيّةٌ بالحيازة على أساس ساطنة البائع على 
النقل المعاوضي . 

وهذا هو الافتراض المطابق للارتكاز العقلائي. 

ويمكن الالتزام ‏ إلى جانب هذا الفرض - بسلطنة المالك على النقل 
المجّاني, فترجع الهبة -كما أشرنا في ما سبق إلى التملّك بالحيازة. وإلى 
عنوانٍ مستقلٌ , وهو سلطنة المالك على النقل المعاوضي والمجّاني معاً :ما 
مطلقاً . بحيث تكون الهبة من شؤون هذه السلطنة ؛ وإمّا بلحاظ تمليكات مجّانية 
غير الهبة» من قبيل التمليك بالشرط بنحو شرط النتيجة, كما لو باع مالا لآخر 
بشرط تملّك ثوبه مثلاً. فلا يدخل ذلك ضمن الهبة بحسب النظر العرفي» بل يقع 
مقابلها. بل هذا تمليك مجّاني. 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى 1 


ولعلٌ من هذا القبيل : المهرء وإن قال الفقهاء بأ نه مطعّم بالمعاوضة”". لكنّ 
المقصود من ذلك وجود الداعي على نحو الحيئيّة التعليليّة لا التقييديّة ؛ فليس 
في البِينِ معاوضة بحسب قانون المعاملة, ولا بحسب المُنشأ فيها ؛ فالزواج ليس 
معاملةً أو معاوضة أو مبادلة, وإِنّما هو إكرامٌ وإحسان وإنعام للمرأة من قبل 
الزوج » وتمليكٌ شبه مجّاني لا يُشترط فيه القبض خارجاً. 

على أَيّة حال : فمرجع هذه التمليكات المجّانيّة التي لا يشترط فيها 
القبض خارجاً إلى سلطنةٍ من قبل المالك مجّاتَاً. كساطنته على النقل 
المعاوضي . 


5 - رجوع مفهوم البيع إلى الغرامة والضمان : 

الاقكراهن الكانين #الحبوااك بيع الخراعية لكيه وكيا د عفر 
للشخص مالاً مملوكاً . وهذا المال يضمنه شخصٌ آخر بسبب من أسباب الضمان 
باليد أو الاتلاف أو نحو ذلك من أسباب الاتلاف, فلا محالة لا بد له من التعويض 
غنة انون »ضمان القرامةة تيع أ كته سل بالبدل المناسب لهء وفي مقام 
التفريع يطبّق هذا البدل على مصداقه الخارجي, فيملّكه لهذا الشخص. فهذا 
العغضن :يسك الا عديدا لتبملاك المعاوضة :ول بملاك الآرت :وله تلاك 
كونه ثمرة مال سابق ؛ فذلك كله غير موجود. وإنّما تحصل الملكيّة بملاك ضمان 


)01 فإِن في النكاح شائبة المعاوضة كما في : جامع المقاصد في شرح القواعد او ال 
و :4.1478 ١75؛‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 8: 07؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح 
إرشاد الأذهان 4 : 717 أو أنه في معنى المعاوضة كما في : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ": 


6 جامع المقاصد في شرح القواعد ؛ : 0"؛ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : 719. 


الغرامة والتدارك وجبر الخسارة ونحو ذلك من العناوين المركوزة في الذهن 
العقلائي . 

وحقيقة هذا الضمان وتفصيل البحث فيه يحتاج إلى مجال آخر مستقلٌ 
لكنّنا تقول بنحو الإجمال : إِنّ هذا البدل الذي يدفع في المقام من الممكن أن 
قال + تفط اعضو عزانت العا ل الخال معسق 51 الغال النالك كان مسطلوكاً 
لهذا الشخص بخصوصيّة , ثمّ بعد أن تلفت الخصوصيّة أصبح الغاصب ملتزماً 
بدفع المراتب الأخرى المتبقّية منه ودفع البدل ‏ بحسب الحقيقة -عبارة عن 
دفع تلك المراتب الأخرى التي لا يمكن دفعها بعد تلف شخص العين . 

وإذا تمّت هذه العناية, كان ذلك وكأنّهِ تسليم للمال التالف نفسه. غاية 
الأمر لا بتمام خصوصيّاته , بل ببعض مراتبه التي يمكن تسليمها. 

وشرح هذه العناية وتوضيحها خارج عن عهدة هذه المقدّمة. وعسى أن 
يكون له مجال في بعض المقدّمات الآنية لتوضيح هذه النقطة!". 

وهذا الضمان :كما يتصوّر بلحاظ الأموال, كذلك يتصوّر بلحاظ 
الأعمال؛ وذلك بأن يفرض مالّ مملوك لشخص ويقع سبب الضمان بالنسبة إليه 
من ناحية شخص اخرء فيضمنه, فتشتغل ذمّته حينئذٍ بمثله أو قيمته ؛ فلا بد له 
من دفع الغرامة بحسب الخارج . 

وكما يتصوّر هذا فى المالء فإنّه يتصوّر كذلك فى الأعمال؛ فإنٌ العمل 
اننا كيو مااي الى عا انعلا امن الترو طلخ سيك لا 
له, فالاستيفاء هنا كاليد 2 باك الا ماله 

وتقضياة 7 


)00 يبدو أنه لم تسنح الفرصة للشهيد الصدر بيب لتوضيح هذه النقطة في المقدّمات الآنية. 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى المسسساسون ام امو ام ا 


أ-أَمّا في ضمان الأموال : فتارةً يحدّد المضمون به خارجاً. وأخرى 
لي كلك : 

فإن فرض أنه لم يحدّد في الخارج. يُرجع إلى قواعده الأَوَليّة من حيث 
اشتغال الذمّة بالبدل الواقعى لهذا المال. 

وإذافرض أن اللأرفيى لقا على ادق فى هذا المال على وجه الضمان 
مع تشخيص ما به الضمان خارجاً: فعدةة سوية ما ب لان كذلك . 

ومن هذا القبيل مواره المقبوهن:بالتقل الفاسك فار فلك المواروالقابلة 
وإن كانت فاسدةً إلا أنّ المتفاهم عرفاً أَنّ البائع لا يطلب ضماناً لهذا المال زائداً 
على المقدار المسمّى بالمعاملة : فلو فرض أنّ البدل الواقعي كان أزيد من 
المسمّى في المعاملة, فلا يستحقّ مقدار الفرق بين البدل الواقعي وبين المسمّى, 
على تفصيل أيضاً لا مجال له فعلاً. 

ذافن طنان: اللأغواق الول ناكما امسو سات 
وحينئل : 

-١‏ تارةٌ : يفرض أنّ العامل يملّك عمله للمستوفيء أو يأذن للمستوفي 
اعنام عا كا لعجا ب قي ١‏ جني ال شالك عبط عر عن 
العين الخارجيّة مجّاناً وبلا ضمان . فهنا يسقط الضمان بلا إشكال. 

"-وأخرى : يُفرض أنّ هذا الشخص يملّك عمله الخارجي لشخص آخر 
( للمستوفي ) أو يأذن بالتصدّف فيه على وجه الضمان, فيشبه القرض ؛ حيث إِنّ 
العين الخارجيّة في القرض تكون على وجه الضمان, فيملك المستوفي حيئئذٍ 
هذ العف أذ 50 ماذونا با فاته لك عل جه العدفا وم 0 
حينئذٍ بقيمة هذا العمل وبماليّته. 

هذا فيما إذا فرض أنه لم يعّن ما به الضمان. وأمًا إذا فرض أنه بيّن ما به 


الضمان , بحيث إِنّ العامل ملّك أو أذن للآخر في استيفاء عمله معيّناً الضمان في 
المقام ؛ فيتعيّن الضمان في ذلك الشيء المعيّن. 

والمختار أنه بحسب الارتكاز العقلائي -يدخل في هذا المضاربة 
والمساقاة والمزارعة والجعالة ؛ ففي هذه العقود كلّها يكون عمل العامل مضموناً 
على المالك» غاية الأمر يعيّن الضمان خارجاً بالجعل أو بحصّة من الربح» أو 
بحصّة من الحاصل الزراعي وهكذا.. فحصّة العامل النابتة في هذه العقود 
الغوارعة والمسارية'والمسافافوالجدالةا د ينه قاتزق الشمان بيت لولم 
يكن هناك مضاربة ومساقاة ومزارعة تعيّنت أجرة المثل ؛ فهذه العقود تحوّل 
أجرة المثل إلى المقدار المقردر المتّفق عليه بين المالك والعامل. 

وعليه : فهنا ضمان بمعيّن , مثل المعاطاة ؛ ففي المعاطاة غير البيعيّة يقع 
الضمان بعين خارجيّة معيّنة. والعمل من هذه الناحية من سنخ الأعيان 
الخارسية و العدل : 

فأ يملك وبق دوي سكانا فيكو السمان سافط له حال 

وأخرى يملّك أو يؤذن به على وجه الضمان على الإطلاق . 

وثالثة يؤذن به على وجه الضمان في مقابل شيء معيّن متّفق عليه . 

وفي تمام هذه الموارد يملك العامل مقداراً من المال بعنوان الضمان 
والتعويض عن الخسارة الناتجة عن إنفاق عمله على غيره. 

هذا تمام الكلام في الأسباب الثانويّة التي تتفرّع على الحيازة في المقام. 
وبهذا استطعنا أن نستحضر في أذهاننا صورةً عن السلطنات الثابتة للإنسان 
بتسلسلها الأعمٌ من الواقعي وغيره, والتي يمكن إرجاعها كلا أو جلاً -إلى 
التملّك بالحيازة. 
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1 
المقدّمة الثالثة 
تحليل عقلائى لمقولة الذمّة 


بعد أن عرفنا أَنّ الإنسان يصلح لأن يتملّك الأعمال والأموال الخارجيّة, 
فقد تدعوه الحاجة إلى فرض ملكيّةٍ من دون حضور نفس المملوك بوجوده 
الخارجى الحقيقى» أي دون أن تسلط هذه الملكية على نفس المملوك بوجوده 

أنزقا لذن الشملوك بوتجوادة الخارجي غير سعد أغئلا :كم وله بيلك 
حنطة خارجاً. ومع ذلك يريد أن يملك عليها حنطة, أو نقداً : إمّا بالمعاوضة, 
وإثا بفينها مز الأسيانيئ الخفرى: 

ب -وإمًا أن يفرض أنه يملك بحسب الخارج حنطةً ونقداً وأموالاً كثيرة, 
بالسية ان أمواله الخارجيّة, بحيث يبقى مطلق العنان في أمواله هذه. يأمر 
وينهى ويتصرّف . فكيف يتوصّل إلى ذلك ؟ ! 
الخارجيّة . ويجعل ذلك المعنى الرمزي أو الحرفى هو مصبٌ الملكيّة. وهذا 
المعنى الرمزي أو الحرفي ‏ الذي سيحدث ويكون مصبٌ الملكيّة ومركزها - 
غبازة غن الما يويقوده الاعبارئى» فيد أن شلك هذا لمجم كا جارج 
من الحنطة ‏ فيقع إشكال عدم ملكيّة الآخر للحنطة, أو رغبته في أن يظلٌ مطلق 
العنان فى الحتطة الى ضنده ملك نا اغنا رثا من الختطه ييلكة نوجوذه 


الاعتباري الر 0 الا بوجوده الخارجي ي الحقيقي. , 
0 عل اليه الون اواك ير 
اميق مطلق النتان بالسية الع امو ال الشاركفة ووان لا كرون سد الأسوال 

وحيث أريد من المالكيّة في هذا المال الاعتباري ‏ الملحوظ بما هو معنى 
رمزي وحرفي مشير إلى الخارج ‏ الملك على شخص بعينه, لا الملك المعلّق 
بين الأرض والسماء”"', فكيف تحصل هذه الاضافة وكيف نعبّر عنها ؟ ! 

قد يُقال : «منٌ من الحنطة التى يملكها هذا الشخص». لكنٌ هذا خلف؛ 
نذا ينها تقول ذلك تكو وقد رحيتا الها لك دكارجا + والعترودن اننا 
لانريد أن نصبٌ ملكيّتنا على ما يملكه بحسب الخارج.ء فلا بدّ وأن نستحدث 
ويا 1" هذا لي 0 ا وكات 
لو ا 0 
لكي يكون هو المملوك عليه لا أن يكون المملوك عليه شخصاً آخرء فلا بدٌ وأن 
حكن هذا الوكاء هيو وقعة ويدو دسحت كرون المللفديلكا عليه 


)00 «أي أنّ هذا الملك يُضاف إلى شخص يتملّكه ؛ إذ لو لم يضف كذلك فلن يكون هناك معنى لأن يملك ؛ 
إذ لا يكون حينئذٍ مستحقّاً للمطالبة من شخص بعينه فهذا العنوان الكلّي ليس مالاً بحسب النظر 
العقلائي وجديراً بالملكيّة وتعلّق حقّ الآخرين به ما لم يُضف إلى شخص. وإِلَا فما دام معلّقاً بين 
الأرض والسماء لا تصبٌ عليه الملكيّة بحسب الارتكاز العقلائي, وهذا الشخص هو الذي نريد أن 
نملِكَ عليه منّاً من الحنطة, ألا وهو المديون, فنضيف هذا المنّ من الحنطة إليه ». ( منه بيك ) 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى د00 


من هناء استحدث الارتكاز العقلائي الوعاء الاعتباري الذي صاغته 
صناعة الفقه الإسلامي في مصطلح ( الذمّة ). وأراد الارتكاز العقلائي من هذا 
المصطلح أن يقنّن وجود وعاء اعتباري ملصق بشخص الإنسان؛ يكون صالحاً 
لتعلّق الملكيّة بأشياء وهميّة في داخله , وهكذا تحدث الذمّة لإيجاد هذه الأموال 
الاعتباريّة فيها ؛ كي تَسْقَط هذه الملكيّة على هذه الأموال الاعتباريّة. وحيث 
كانه الذقه وهاء اععارنا حلضقا سحمية الاساود يا هدم مده ححبين 
الارتكاز العقلائي -شملت سيطرة الإنسان على نفسه ؛ فتلك السلطنة التي كانت 
تابتة للإنسان على نقسه وقواه وسؤونة التكويدية سابقاً تنسحب وتسري إلى هذا 
الشأن الاعتباري» وبهذا يكون الانسان مسلطاً على ذمّته على حدٌ سلطنته على 
نفسه التي تحّدثنا عنها سابقاً بمعنى أنّه أولى من غيره بالتصرّف في ذمّته, أو 
أولى منهم بالاستمتاع بها والاستفادة منهاء وهذا هو معنى كونه مسلَطاً عليها 
الك ما 

وعَليه #فسلطنة الأنسان على ذكته من مظاهر سلطنعه على نفسه: بمعنى 
رجوع السلطنة على الذمّة إلى السلطنة على الذات وقواها؛ فيكون أولى من 
غيره بالاستفادة من هذا الوعاء الاعتباري كما كان أولى منهم بالاستفادة من 
نديد أوقوأةالشا ريت 

نعم » يمكن للقانون النافذ أن يجعل أشياء في هذه الذمّة رغماً عن 
ضاحبها فيجعلة مشغول الدمة إذا أعلق مال الغيره ويقول له :«دإذا أتلفث مسال 
غيرك تشتغل ذمّتك » أو يجعله مشغول الذمّة تجاه زوجته مثلاً. وهكذا.. أَمّا مع 
قطع النظر عن القانون النافذ. يكون الإنسان نفسه هو المسلّط على هذه الذمّة 
وأولى من غيره بها . 


الفرق بين الذمّة وبين العهدة : 

وبهذا الترتيب الذي شرحنا به الذمّة يتبيّن الفرق بينها وبين العهدة ؛ فالعهدة 
-كما أشرنا إليها في ما سبق تشترك مع الذمّة في كونهما وعاءين اعتباريّين, 
إلا أنّهما يختلفان في طبيعة وظيفتهما الفقهيّة ودورهما ومضمونهما الاعتباري . 

ني لم أجد فقهاً ميّر ما بين الذمّة والعهدة غير الفقه الجعفري , وهذا التمييز 
من ألطف التمييزات التى وجدتها فى الفقه الجعفري. إلا أنه لم يكتسب صيغةً 
دقيقة على أيدي شهاء الجعر يا 

ولعلّ من أشهر الصيغ التي قيلت في مقام التميبز بين الذمّة وبين العهدة 
ما ذكره المحقّق النائيني يلة١",‏ من أنّ العهدة وعاءٌ الأعيان الخارجيّة . فيما 
الدقة وهات الأهز ال الكلقة فق اغبد كنم اوبات الشناة يك ينال 
للغاصب هناك حينما يغصب الكتاب وقبل أن يتلفه : «إنّ هذا الكتاب في 
عهدنك». أ بعد إتلافهله فقا له + إن يمه في فت وو لتسون يه 
سوط اما لي ف :إن الغين قبل أن قلف تكون غيناً خاريعية 

لعمكع .قسن عنها يا ها فى العيدةم فالغيذة طرف للعين» اا عه الحلفة 

فيتتقل المال من العين الخارجيّة اك الأاسن الكل وروتهذا الا من الكلى تعد عه 
0 1 1 

إذن + فالذمة وعاء الكليئات. بينما العهدة وغعاء الشخصيات..وأظرة أن 
هذا التعبير هو الذي نقل ذهن الميرزا النائيني يِلِث؛ إلى مثل هذه الصيغة في التفرقة 
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بين الذمّة وبين العهدة. 

إلا أن ما أفيد من أن الذمّة وعاء الكلّيّات لا الأعيان الشخصيّة وإن كان 
منجيحاً ولطيناً :ل تداليس لأجل أن العهدة وغاء الأعياة الستخصعة والذكة 
وعاء الأمور الكليّة ؛ بل لأنّ الذمّة حيث كانت وعاء الأموال بالمعنى الحرفي 
- تلك الأموال التي نريد أن نصبٌ عليها الملكية بهذا المعنى المشير إلى الخارج - 
وكانيع هدة الفين الها رست عيذ خا رجقة قائمة القع قا لباك تميق عدليها 
بالمعنى الاسمي , ولا تحتاج حينئذٍ ملكيّة العين الخارجيّة إلى استحداث رمز 
يدخل في وعاء الذمّة ثم تنصبٌ عليه هذه الملكيّة, فإذا جاءت الحقيقة بطل 
الرمز؛ فما دامت الملكيّة قد وجدت مجالاً لأن تنصبٌ على المعنى الاسمي, 
فلاموجب ‏ بحسب الارتكاز العقلائي - لاستحداث رمز ومعنى حرفي لهذا 
المعنى الاسمي وصبٌ الملكيّة على ذلك المعنى الحرفي في وعاء الذمّة استطراقاً 
إلى ملكيّة العين ؛ فإنّه تحصيلٌ للحاصل بالعناية والتعبّد. 

ولهذا انعقد الارتكاز العقلائي على أنّ الذمّة ليست وعاءً للعين الخارجيّة ؛ 
على أساس أنّها وعاءٌ رمزي للمعاني الرمزيّة, وعاءٌ نحتاجه حينما تعوزنا 
الحقيقة ونريد 5 نصبٌ الملكيّة عليها ولا تكون موجودة. فنستحدث وسو 
فت لماكت عاجديما هو معن تغرف 

ما حيث تكون الحقيقة قائمة ويكون انصباب الملكيّة على نفس 
الموجود الخارجي ممكناً؛ فلا وجه بعد هذا لإدخال العين إلى عالم الذمّة 
وتحويلها من خارج إلى رمز ومن معنى اسمي إلى معنى حرفي وصب الملكيّة 

فالذققى خا على هرانا م االاسعليا الع السارحةة لهذا النسيت؛ 


لا للتقارب القائم بين عنوان العين الخارجيّة وبين عنوان العين الكليّة . 

مّا الفرق الحقيقي بين الذمّة وبين العهدة, فهو ما أشرنا إليه وا ضح من 
خلال الكلام: وهو : أنّ الذمّة وعاءٌ لأأموال وهميّة تتعلّق بها الملكيّة. أمّا العهدة, 
فهي وعاء لمسؤوليّات والتزامات. والفرق بينهما على حدٌ الفرق ما بين الأحكام 
التكليفيّة والأحكام الوضعيّة : 

أ-فالذمّة وعاءٌ لمصبٌ الحكم الوضعيء أي المال الوهمي الاعتباري الذي 
وت شك ل ع عاك ومو 

ب - والعهدة وعاءٌ لالتزامات وتحميلاات تكليفيّة ومسؤوليات قد يوقعها 

فلزوم الإنفاق على الزوجة من شؤون العهدة, واشتغال الذمّة بالنفقة من 
شكوة الذكة وهكذا قذائما + التستدوهاء الأبوال العمل كقة والعنيفة وعناء 
الالتزامات المحمّلة, إمّا من قبله, أو من قبل قانونٍ نافذ عليه . 

والعبارة التي لعلّها صارت سبباً لانتباه الميرزا النائيني يلف هي ما 2 
فقهاؤنا : من أنّ العين فى عهدة الغاصب, فإذا تلفت كانت قيمتها فى ذمّته!١)‏ 
فتغييرهم للعبارة لم يكن من باب تحوّل الجزئي إلى الكلي .بل حصول تحوّل من 
الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي ؛ إذ ما دامت العين موجودةٌكان هذا الشخص 
مسؤولا عن إرجاعها , وهي مسؤولية ظرفها ووعاوها العهدة؛ لان العهدة وعاء 
المسؤوليّات. ولهذا يقول فقهاوّنا : « يكون في عهدته ». 

ما إذا تلفت العين , فيتولّد شغل الذمّة ويصبح مديناً في المقام بقيمته ؛ لأنّ 


)١(‏ راجع مثلاً : المباني في شرح العروة الوثقى ( المضاربة والمساقاة) : 477. وقد تعرّض الشهيد 
الصدر يني لهذا البحث في أبحائه الأصوليّة , فراجع : مباحث الأصول قى 7, 5 : 79١‏ 098.:797. 
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العهدة هنا لا تكفى ؛ إذ أين مملوك هذا المالك ؟ ! والعهدة إِنّما هى عهدة إيصال 
المال إليه. فين ماله وقد تلف المال الخارجي ؟ ! فلا بدّ من أن نفرض له مالاً 
وليسن إلا ذاه القرض:الذى يكون:فى:وقاء الذثة, تحيث هنو وعاء الأموال» 
فنفرض للغاصب مالاً فيها ونقول : «إِنّ في ذمّته مالاً». وهو ما لا ينافي بقاء 
العهدة, لكنّها عهدة المال الكلّى لا المال الشخصى.ء أي أنه بعد أن تلفت العين 
اشتغلت الذمّة بالمال الكلّي والعهدة بمسؤوليّة دفع هذا المال الكلّي. فأصبح 


4 ايو 
عنده الان عهدة ودمه. 


النسية بين الذمّة وبين العهدة : 

هذا هو الفرق بين مصطلحي : ( الذمّة ) و ( العهدة), والنسبة بينهما - وفق 
انتقراء الثقه الأسلامى دهى العموء مق وجند» ققد تنبت هده وذمة تقد تيت 
عيذ ولك كلد وقد سخ دك وميد 

١-أَمّا‏ موارد اجتماع العهدة والذمّة فهي الغالب. 

"-وامًا موارد انفكاك العهدة عن الذمّة ‏ بمعنى وجود عهدة وعدم وجود 
ذمّة -فلها مصاديق كثيرة فى الفقه , منها : 

فاضي انلك العم المغصوبة . حيث العهدة موجودة دون الذمّة؛ 
لأنه مكلف ومسؤول عن إيصال المال إلى صاحبه . 

ب -ومنها ما لو فرض أنه توارد على الكتاب الواحد المخغصوب أيادٍ 
متعدّدة وتلف في يد الأخيرء وقلنا : إن تكليف الأخير تكليتٌ وضعي وتكليف 
قله مكليق عارك -كما اختار ذلك ماعب عراس ناد د جود 
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على هذا توق الفوداة :تابعة من قبل الخقين بالتعينة ليس أجا الذكه وافلا قوت 
لها بالنسبة إليه ؛ ولذا يجب عليه دفع الكتاب إلى صاحبه. ثم يرجع إلى ما قبل 
الأخير فيه 

ج -ما لو فرض أنّ شخصاً ضَّمِنَ دين الغيرء وقلنا في الضمان بمذهبٍ 
لا يقول به أكثر فقهائنا ؛ فإنّ أكثر فقهائنا يقولون : إِنّ الضمان هو نقل الدّين 
من ذم إلى ذمّة!", وأكثر فقهاء أهل السنّة يقولون :إن ضمٌ ذمّةٍ إلى ذمّة!", 
وبعض الفقهاء يقولون'" : إن الضمان ليس هذا ولا ذاك. إِنْما هو نقل المسؤوليّة, 
أي التعهّد بمعنى بقاء المديون الأوّل على حاله مع تعهّد. 

وهناء إذا قلنا : إن الضمان عبارة عن التعهّد. وعن المشاركة بالمسؤوليّة 
أو تقل المسؤوليّة, فحينئذٍ تكون عهدة هذا الضامن في المقام ثابتة بالنسبة إليه ؛ 
ما الذمّة فغير موجودة بالنسبة إليه. 

ونائن تيع غيناً خا رسية بعوض ؛ فإِنٌ هذا ليس مديوناً إلا أَنّ في عُهدته 
تسليم هذا المال إلى المشتري؛ فهو مسؤول عن :ذلك : إمّا مسؤولية قانوتية إذا 
قلنا :إن تسليم المبيع أحد الأمور الواجبة في نفسه قانونيا , بحيث يكون ذلك من 
شؤون المعاملة ؛ وإمّا عبر الشرط الضمني في المعاملة . فهو على أ يَّ حال يحمل 
فيعيلاته تسليم المبيعء لكثه لا بش كينا . 


: أنظر : الخلاف : 4١؛ المكاسب والبيع ( النائيني) ؟ : 417؟؛ مصباح الفقاهة 1: 79؟. وراجع‎ )١( 
.)5( الملحق‎ 77١ : البنك اللاربوي في الإسلام‎ 

(؟) أنظر : المجموع ( النووي) ١+‏ : 4,4 470 ؛ بدائع الصنائع ( الكاشاني) 7 : ١٠؛‏ المغني والشرح 
الكبير ( موفق الدين وشمس الدين ابنا قدامة) 0 : 09؛ الموسوعة الفقهئة .117١ :١1+‏ 


(") رد المحتار على الردّ المختار (حاشية ابن عابدين) ؛ : ١9؟؛‏ المدخل الفقهى العام ": 57. 
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ه -نفقة الأقارب غير الزوجة ؛ فإنّها عهدة وليست ذمّة ؛ لأنّ ذمّته 
لاسي لكتدني ول وز ا فانوتعة عن ذلك 

د أمًا موازد اتفكاك الذكة عن العهدةء فكما لو فرضن أذ ذمة زيد كانت 
مشغولةٌ لشخص. ثم أصبح كافراً حربياً. فهذا الكافر يسقط احترام ماله. وهو 
سقوط عهدته, لك ذمّته تبقى ثابتة بالنسبة إلى زيد. 


مقولة الذمّة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي : 

يختلف تصوّر الذمّة في الفقه الغربي عنه في فقهنا الإسلامي, وهو اختلاف 
تروط ارتباطاً وثيقاً بالاختلاف في تصوّر مفهوم الذّين نفسه ؛ حيث نتصوّر نحن 
الذمّةَ وعاءً للدَّينء وهنا يبدأ رأسُ الخيط وتمييرٌ تصوّرنا للدّين عن تصوّر الفقه 
الغربي, أو بالأحرى : الفقه الروماني الذي ورث عنه الفقه الغربي تصوّراته 
الأسابة ومفولة ده الكلنة: 

١-إِنْ‏ الذّين في الفقه الإسلامي ‏ بحسب ما يعرّزه الارتكاز المعاش 
والأشاليت التي تعبّر عنه. والتى وردت في تمام النصوص الدينيّة المنقولة عن 
سيّد المرسلين يِه وعن الآئمّة + -عبارة عن مالكيّة مال ملحوظٍ بنحو 
المعنى الحرفي , وهذا المال حيث كان ملحوظاأ بالمعنى الحرفي لا الاسمي »كان 
محتاجاً ل سند يشَدٌ إليه ويربط بهء وهذا السند هو المدين». والشدٌ يكون 
بلحاظ وعاء هو وعاء الذمّة ؛ فالدّين يرجع إلى ملكيّة مالٍ إلا أن هذا المال مال 

من هناء لم تكن الملكيّة في الفقه الإسلامي مقصورة على خصوص 
الأعيان الخارجيّة . ولم تكن حقَّاً عينيَاً محضاً كما هي الحال في الفقه الغربي ؛ 


فما يبدو من الباحثين المقارنين للفقه الغربي بالفقه الإسلامي من الاعتراف بن 
الملكية في الفقه الإسلامي حقٌ عيني' - فهو بذلك من الملكيّة في الفقه 
الإسلامي كما في الفقه الغربي خطأ ناتجٌ عن عدم استيعاب مفهوم الذَّين في 
الفقد اسلا +وإلا فالملكتة خن :وقد تكون معلقة يعي خارحتة موقن تكون 
متعلّقة بمال ذمّى ؛ أي أنْها حقّ يتعلّق : إمّا بالمعنى الحرفى للمالء أو بالمعنى 
الاسمي له وليست مخصوصة بالأموال بوجودها الخارجي . 

هذا هو الدّين فى تصوّر الفقه اللاسلامى . 

"-أَمًا الدَّين في مفهوم الفقه الغربي , فهو عبارة عن مجرّد التزام من المدين 
بأن يدفع ديناراً مثلاً للدائن, وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان 
المديونيّة من الملتزم وعنوان الدائنيّة من الملتزم لهء دون أن يكون هناك ملكيّة 
سالك وسار بالق + 

وهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطٌ التمليك فيما لو فرض أَنْ 
فوط أخذقنا غك الكفز فى المعاملة أن يملكه هالا سحو سرغل الفعل لذ يتحو 
شرط النتيجة, إِلَا أَنْ هذا الالتزام عندهم يكفي لتصحيح عنوان الدائنيّة 
والمدينيّة ؛ ولهذا يسمّون هذا الدّين شخصيّاً ؛ باعتبار كونه علاقةً قائمة بين 
الشخصين!". 

وهذا التصوّر للدّين في الفقه الغربي تترتّب عليه عدّة أمور : 


)١(‏ أنظر : مصادر الحقٌ فى الفقه الإسلامى :١‏ 0؟. 
(؟) هذا عند أصحاب المذهب الشخصي في الالتزام من أتباع المدرسة الرومائيّة, دون أصحاب المذهب 
المادّي الذين ناهضوا المدرسة الرومائيّة فراجع : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -١٠١1:١‏ 
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الأمر الأول : 

اعفاد الديق عن الوعاء الذي كان يحتاج إليه في الفقه الإسلامي ؛ لذر” 
الذّين بمفهومه في الفقه الإسلامي عبارة عن مالٍ مملوك, وهذا المال المملوك 
ملحوظ بنحو المعنى الحرفي وليس له وجودٌ في الخارج . إذن : فين يوجد هذا 
المال المملوك ؟ ! وإذا لم يكن له وجود خارجى فما معنى كونه مملوكاً ؟ ! 

إِنّ معنى ذلك هو ا نه مملوك استطراقاً إلى أن يتحوّل إلى موجود خارجي, 
وفكه لبعز فد مدل حقدودا إلى شخض: أجل أن يفوم ذلك الفحمن 
نتخويله إلى ذلك الخال الخارجى. من هنا تضورثا مملوكاً عليه أي ضار هذا 
الغا ماوكا عا ذلك لض دوعوم رفور له بان كر وهنا الا 
موجوداً في حيازة ذلك الشخص حتّى يكون مملوكاً عليه. وحيث لا حيازة 
خارجيّة, فلا بدٌ من فرض حيازة اعتباريّة ملتصقة بذات الشخص عينه. فيكون 
هذا لهال موجوداً في ذلك الوعاء الاعتباري حتّى يصمّ أن يقال :إنّنا ملكنا هذا 
الغال» 

أما إذالم يكن عندنا باب اسمة: باب (الملكيّة ) و (المالكيّة) 
و ( المملوكيّة ). وإِنّما مجرّد التزام من قبل شخص بأن يملك وأن يدفع ديناراً إلى 
آخرء فلا نحتاج هنا إلى فرض وعاءٍ لهذا الدينار, بل هناك التزامٌ فحسب, ولهذا 
الالتزام وعاءٌ خارجي تكويني هو نفس الملتزم؛ فلا نحتاج إلى فرض وعاءٍ 
اعتباري. من هنا استغنى الفقه الغربي عن ذلك الوعاء الذي احتاج إليه الفقه 
الأماي: 

الأمر الثاني : 

ومن خملة الآقار الدر ته عل هذا الفرق فى تصور الذي ها أشنا اليدقئ 
بداية الحديث : من أ الذّين - بحسب تصوّر الفنقه الغربي - أصبح غبارة 0 


علاقة بين الدائن والمدين ؛ لأنَّ هذه العلاقة جوهزها عبارةٌ عن هذا الالتزام: 
الالتزام بأن يدفع ديناراً إلى شخص آخرء وهذا الالتزام 00 
بحبل ؛ ولهذا قلنا : نهم يعبّرون عن الدَّين ب (الحقّ النخصي)؛ لأنه علاقة 
وسلطنة لشخص على اخرء بخلاف الملكيّة عندهم ؛ فإنها علاقة قائمة بين 
القتخصض والال الحارصى» أى ينته ونيئ هذا الكتاب مدا أو بيه وبين هده 

نا في باب الدّينء فحيث قالوا : إِنّه منتزع عن مجرّد التزام شخص بأن 
يدفع مالاً إلى آخرء فهذا الالتزام إذن علاقة شخصيّة تشدّ الملتزم بالملتزم به, 
وهى كالخيط الذي يطوّق به المدين ويمسك به الدائن من الطرف الآخر. وحيث 
كانت المووة وال اتنس عه تياك نبي الاريك ا العقاوا اقسم اح 
المقهوريّة في هذا الطرف والقاهريّة في الطرف الآخرء وحيث تصوّرنا الذّين 
بوصفه علاقةً قائمة بين الطرفين ساعد هذا التسلسل في التصوّر الذهني على 
تصوّر الدائن ذا سلطنةٍ على المدين وأنّ له نحو قاهريّة .3 فكان الالتزام حبلاً 
يُشْدٌ على رقبة المدين يمسكه الدائن ببده. 

من هناء كان الفقه الرومانى الذي ورثه الفقه الغربى يرى أنّ للدائن حقّ 
اذوه الها بو ع درش يعات لخر عن الإقاي وكا لد ين رقا 1101 
الذوخ غالاقة بون النتحضيى »عطي :ها عفنا المقوور 37 تروظي ها هناها الشاهرية, 
فيكو الندين مقهوراً ومسلطاً عليه ويكون الذائن مسلط .وقد ته هنذه 
القاهريّة كما انتهت فى تشريعات الفقه الرومانى الذي ورثه الفقه الغربى -إلى 
عرو القع قاو قينا اليا اماه امام ولد ول م ع 


.٠١1/:١ أنظر : المصدر السابق‎ )١( 
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تصوير كون الدّين علاقةً شخصيّة تظهر في هذا الطرف بمظهر المقهوريّة وتظهر 
في الطرف الآخر بمظهر القاهريّة . 
التى تأبى جعل المدين تحت رحمة الدائن بهذا الشكل يتحكّم به كما يشاء 
ويسترقه كما يشاء. إلا أَنّ هذا الفقه لم يرفع يده عن التصوّر الأساس لمفهوم 
الدّين الموروث عن الفقه الرومانى: فبقى يحافظ على كونه التزاماً, والالتزام 
يتحوّل إلى خيط وحبل. وهذا الحبل يشدّ المدين بالدائن؛ فهو حىٌّ شخصيٌ 
مظهره هناك المقهوريّة ومظهره هنا القاهريّة . 

لكن رغم ذلك. قام الفقه الغربي بممارسة تفكيك غريب ؛ حيث فرّق بين 
بقل لديو ةنخي لقيو و34 :فم انع اشد اهو :الت لافنا زه اننا قط 
المتهورثة والمملة وائة فهو مالل ذائدة 

من هنا : حيث تم التفريق بين اللازم والملزوم» تحفّظ الفقه الغربي على 
الإنسان. أَمّا المقهور فهو الذي يقع تحت السيطرة والتحكّم , فليس هو المديون 
عينه وإنّما ماله, ففرّق ما بينهما بذلك. 

ما بناءً على تصوّرات الفقه الإسلامي للدَّينء فهي أكثر راحةً من 
بداياتها -من مثل هذه التصوّرات التى تؤدّي إلى مثل هذه المضاعفات ؛ وذلك أن 
والمدين, بل هو مالكيّة الدائن لمال ذمّى بالمعنى الحرفى ؛ فالعلاقة والسلطة 
على تقديرهما نذا هما سلطة لهذا المحضن على هذا العال يتحو المعتى 


)١(‏ المصدر السابق ,٠١9-١١8:١‏ الهامش. 


الحرفي المعرّف والمشير إلى مالٍ خارجي لزيدٍ على وجه الإبهام. وعلى فرض 
أن زيداً هو المدين وعمرواً هو الدائن, فعمرو هنا ليس له سلطة على زيد وليس 
له حبل مشدود برقبته, وإنّما له سيطرة على معنىّ حرفي مشير إلى مالٍ خارجي 
لزيد على وجه الإبهام. نعم . حيث إِنّ هذا المعنى الحرفي إِنْما جُعِل وتَصُوّر 
لأجل أن ينتهي إلى معنى اسمي ويتحوّل إليه؛ لا لأجل أن يبقى معنى حرفيّاً على 
الإطلاقء لذا تتحدّد مسؤوليّة المدين بمقدار تحويل المعنى الحرفي إلى الاسمي 
لا أكثر؛ فيتعهّد حينئذٍ بأن يحوّل هذا المعنى الحرفي إلى اسمي : فإن أمكن ذلك 
فهو, وإلا : < فَنَظِرَةٌإِلَى مَيْسَرَة 4 كما جاء في القرآان الكريم!". 

وأَظَنٌ أن تصوّر الفقه الغربي كان منسجماً مع طبيعة الوضع الاجتماعي 
الذي كان يغلب الدائن فيه على المدين» أي أنّ ذاك الوضع هو الذي خلق في 
ذهن الفقه الروماني هذا النوع من التصوّرات, والتي ورثها الفقه الغربي فيما بعد. 
وحينما تغيّرت الظروف الاجتماعيّة للفقه الغربي وأراد التحرّر من ذلك النوع من 
الظلم . بقى محتفظاً بتلك التصوّرات» غاية الأمر أدخل عليها بعض التعديلات 
الى أشي" ١‏ إليها. 

ْ الأمرالثالث : 

إِنّ الدّين حيث كان عبارةٌ عن مجرّد التزام شخص بأن يدفع ديناراً إلى 
آخرء استحال على الفقه الروماني تصوّر كيف ينتقل الدّين من شخص إلى 
ارم ا 

ونقل الدَّين من شخص إلى آخر له معنيان : تارة تبديل المدين. وأخرى 


.؟98٠ البقرة:‎ )١( 
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تبديل الدائن : فتارةٌ نفرض أن د مالا يملكه زيد في ذمّة عمروء فنبدّل المدين؛ 
جد نكا وتعمرو كا لد ا و] خرى تجدل مكان رين الذاة يي . 

إذن: تارة يكون العبديل تبديلا في الذاتي وا خرى هديا فى لدي : 
ومنو دالخ عسة الفقد رض #نعر الاين ام قدا يعات دنا ل دين 
(خوالة الذيي) ]لا ان خوالة لد وو اله الد يخ قن 00 المستحيلات 
أمام الفقه الروماني ؛ لأنّ الدّين التزام عمرو لزيد بدينارء وهو أَمدُ قائم بطرفين : 
الملتزم والملترّم له. ولو يدل المدين نقول : «التزام بكر لزيد» لا «التزام عمرو 
لزيد», وهذا فردٌ اخر من الالتزام . وكذا لو بدّلنا الدائن» نقول : «الالتزام لعمرو» 
لا« لزيد». وهذا فردٌ آخر من الالتزام. 

إذن : ذاك الفرد من الدَّين غير قابل للانتقال في المقام لا من طرف المدين 
(تخوالة الذي )ولا م طرف الدائن (حوالة الح )1 

من هنا بقي الفقه الروماني لا يقر بالحوالة لا حوالة الدّين ولا حوالة 
الحقّ ‏ بوجِهٍ من الوجوه. مع شعوره بضرورتهاء وكان العقلاء يتعاملون خارها 
عبر الاحتيال» كما يحتال فقهاؤنا في موارد الربا؛ فيطبّقون موارد الحوالة 
الها رمد على عير بات النعو افع وكا لوا رفوو انين لال وكارك ا 
ونحو ذلك. 

نعم , يقر الفقه الغربى ويعترف هنا بالنسبة إلى الوارثء أي أنّ الوارث 
يقل إلبه اندعق الشعصي المولات ديل سل أحيرا با لديتل إليه أينا الذين 
غان الموات يعية يكون ندرونا <وهذا من شواهة كوو نات الازف من 
الامتداد الذئ تحدتنا غنه سابقاً «فكأت الوارك امعداد للموؤوك .من شغاء لم 


)5-١(‏ المصدر السابق نفسه. 


يشعر الفقه الروماني بالاستحالة, بل قال بِأنّ هذا ليس تحميلاً لشخص. بل هو 
اداه للموةك» فابق لذلك هذا المورد من قانوة الالتسعالةعيده.دونهذا 
سلّم الفقه الجرمانى بالحوالة دون الفقه اللاتينى : فسلّم أوّلاً بحوالة الحىّ أي 
تبنديل الذائن ثم 0 عد هذا بحوالة الذي » ْ 

وقد قيل١"‏ : إِنْ الالتزام له نظرتان : نظرة ذاتيّة. ونظرة مادّيّة : فالنظرة 
الذاتيّة تعنى الالتزام» كالتزام زيد لعمرو بدرهم. أَمّا النظرة المادّيّة. فالمقصود 
منها النظرة الماليّة . 

وهذا الالتزام له ثلاثة أطراف : ملتزم؛ وملتزم له. وملتزم به. وهذه 
الأطرافت الغلاقة من تومه بالنظرة الذاضة ام ابالنطزة المناة#»شيناك طرق 
واحد مقوّم, وهو الملتزم به أي الدرهم أو الدينارء أَمّا الطرفان الآخران» فليسا 
مهمّين بحسب هذه النظرة . 

من هناء شقّقوه وجرٌأوه وحلّلوه إلى مطلبين بغية تعفّل مفهوم الحوالة التي 
لا تحتاج إلى هذا المقدار من التكلّف, فقالوا بعدم قابليّة الجانب الذاتي 7 

ما الجانب الموضوعى - أو الماذي - فيقيل؛ ومن هسنا أجازوا خحوالة 
الحقٌء ثم حوالة الدّين. نما عدا وك عت اله الحق أؤلا باععان | لفق اناك 
للمال أضعف من طرفيّة المدين له(", أي أنّ التصاق الالتزام بالملترّم له أهون من 
التصاقه بالملتزم. من هنا استعدٌوا أوّلاً للتنازل عن علاقته بالملترّم له قبل أن 
يغدوا مستعدّين ثانياً للتنازل عن علاقته بالملتزم . 


.١١9-١١1/:١ المصدر السابق‎ )١( 
.4١8:7 راجع : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‎ )1( 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ا ا 1 


هذه هي مسيرة هذه المسألة في الفقه الروماني ثم الغربي, نتيجةً لمعنى 
الذّين فى هذا الفقه. 

أما ]لاله الاين :ذل يمل هنه ةلم كل فجن ادل الكميوة زد لل 
الدّين عنده لم يكن عبارة عن التزام» وإِنْما هو ملك مالٍ في الذمّة, فيكون نقله 
على حدّ نقل الأموال الخارجيّة دون مواجهة أَيّةَ مشكلة في المقام. فواقع الأمر 
ليس وصول الفقه الإسلامي قبل 1٠٠٠١‏ عام إلى ما وصل إليه الفقه الجرماني 
اليوم'". وإِنّما هو عدم إحساس الفقه الإسلامي بوجود مشكلة من الأساس, 
تلك المشكلة التي ظلٌ يعيشها الفقه الروماني, ثمٌ الفقه الغربي اللاتيني, ثمّ الفقه 
الجرماني ؛ فلا موضوع لهذه المشكلة في الفقه الإسلامي, تبعاً لاختلاف صورة 
الدّين اختلافاً أساسيّاً في الفقهين معاً. 


مع الزرقاء والسنهوري في مقارنتهما للفقه الإسلامي بالفقه الغربي : 

من الضروري هنا استعراض مواقف الباحثين في الدراسات المقارنة مع 
الفقه الغربي ؛ حيث انقسموا إلى فريقين : 

أحوقياة الب لل أن ننه تماد تسن الفسعة ال الت هن لافنا 
غوالة اذى كلقي معن ارات 7 ْ 

وثانيهما : اعتبر أَنّ الفقه الإسلامي لا يزال يعيش مرحلة الفقه الروماني, 
فلم يقبل الفقه الإسلامي - بحسب هذا الفريق -لا حوالة الدَّين ولا حوالة الحقٌ, 
وأنّ ما يسمّى في الفقه الإسلامي حوالةً ليس حوالة بالمعنى الحقيقي, كالدكتور 
عبد الرزّاق السنهوري. 

وليك لتا عام نافد تسريه الأتجاهية 


.01 : راجع مثلاً : المدخل الفقهي العامٌ‎ )١( 


: -نقد نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء‎ ١ 

ما القول الأوّل الذي يرى تقدّم تصوير الحوالة فى الفقه الإسلامى على 
الفقه الجرماني بمئات السنين, فذهب إلى تفسير الحوالة في الفقه الأسلامي 
بقسم خاصٌ منهاء وقال بأنّ هذا القسم الخاصٌ يستبطن كلتا الحوالتين : حوالة 
انق وعوالة التي 

وتوضيح ذلك : أن الحوالة تنقسم إلى قسمين : 

فتارةً : تكون الحوالة على البريء: أي على شخص غير مشغول الذمّة 
بحسب مصطلح الفقه الجعفري, وتسمّى ب (الحوالة المطلقة) بحسب الفقه 
الحنفي . 

وأخرى : تكون حوالةٌ على مدين. أي حوالة الدائن على المدين, وتسمّى 
هذه الحوالة في الفقه الحنفي ب( الحوالة المقيّدة)!". 

ويرى الشيخ الزرقاء أنّكلتا الحوالتين حوالةٌ دين ؛ لأنَّ تغيير المدين 
موجود في كلتيهما ؛ فالشخص كان مدينا للدائن» وبعد الحوالة يصبح المحال 
عليه داتنا المحال فقن شدل هنا مدين هذا المكمال. 

غاية الأمر أنّ الشيخ الزرقاء يرى أن ( الحوالة المقيّدة) هي الحوالة التي 
تعترف بها أكثر مذاهب فقه الجمهورء أَمّا ( الحوالة المطلقة ) فلا يعترف بها إلا 
الفقه الحنفي خاصّة على نحو خاصٌ'". 


.517:١ أنظر : بدائع الصنائع ( الكاشاني) 7:7١؛ وانظر : تحرير المجلّة‎ )١( 
راجع : المدخل الفقهي العام : 17. وقد اقتصر حديث المذاهب الثلاثة الباقية على الحوالة المقيّدة ؛‎ )1( 
.47/:7 أن الحوالة المطلقة ليست بحوالة عندهم , فراجع : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‎ 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى الوسساسم اك مو مو لم ا 


ما حوالة الحقّ في الفقه الإسلامي, فهي غير موجودة ابتداءً في تبديل 
الح سفت :أن الداع 3 الذي يحوّل 5 56 فالحوالة 0 5 الفقه 
الأسلان تعول الذائخ من قبل المدين” لا أن الدائن يتحول لسخض آحر؛ فهذه 
العوالة موسو عوةة در لفق اسان 

من هناء يمكن أن تقول :نه يمكن تحصيل حوالة الحقّ في بيع الدّين ؛ فإنَ 
الشخص إذا كان دائناً وباع دينه لشخص آخرء يتغيّر الدائن في هذه المعاملة 
البعقة ووهد انا امس ف به التذ اهن الاريعة فتموالة الحق عدا عبر كةو ولذا 
قال الشيخ مصطفى : إِنّْنا نجد حوالة الحقٌّ في نفس حوالة الذّين في قسمها 
الثانى» وهو الحوالة على مشغول الذمّةء أي الحوالة المقيّذة؛ فإنّها تستبطن فى 
الحقيقة كلا الأمرين : حوالة الدَّين وحوالة الحقّ؛ فإِنْك حينما تحيل دائنك 7 
مدوك تش العدين :والدائن بمقتطى :هذه العو لذ" 

إلا أنّ ذلك لا يفيد هناء ولا يمكن لنا الانسجام معه؛ فقد قلنا : إنّ الفقه 
الإسلامي الذي شرع حوالة الدّين والحقء لم يشرّع هذه الحوالة ليتغلّب على 
المشكلة التي عاشها الفقه الغربي ؛ فإِنّه لم يبتل بها أساساً ؛ فهي مشكلة نشأت 
عن آليّات خاصّة في الفقه الغربي على مستوى تصوير مفهوم الدّينء حيث كان 
الذّين في هذا الفقه التزاماً ؛ والالتزام مد شخصي وذاتي ‏ والأمر الشخصي الذاتي 
كيف يتبدّل وتتغيّر أطرافه مع انحفاظه ؟ ! 

من هنا عاش الفقه الغربي مشكلة الحوالة. وهي مشكلة غير موجودة من 
رأ فى الفقه لذ سااتى :قلا بعراءق من نعداةمان الفتهاء المملف هم ١|‏ الفقد 
الإسلامي سبق إلى التغلب على المشكلة فانتهى إلى نفس ما انتهى إليه الفنقه 


.10 المدخل الفقهي العام "؟:‎ )١( 


الجرماني١",‏ غير صحيح ؛ فإنٌ الفقه الإسلامي قد انتهى إلى الحوالة بوصفها نتيجة 
منطقيّة منبئقة من تصوّره للدّين والذمّة» دون أن يواجه مشكلةً من هذه الناحية . 

وإذا كانت هناك مشكلة في الفقه الإسلامي تشبه المشكلة التي وقعت في 
الفقه الغربي فهي في موضعين آخرين, لا في حوالة الدّينء وهما : 

المشكلة الأولى : ضمان العهدة ؛ فهناك مسألة في كتاب الضمان . حاصلها : 
أن الغاصب الذي مدنو هنا قل كلف لذ لمم دجم بل اديت فهدنة 
وهنا : هل يمكن لشخص آخر أن يضمن عهدة الغاصب آم لا؟ ! 

إن هذه التق سا لوسك ادها أهرا ةرشد لمعك 
تتراءى من بعض كلمات فقهائناء وتكمن في أنّه كيف ينقل الضمان ؟! لأنّ 
العساق تقل ::والعهدة كبن تتفل هذا السحصن إلى شكمن أغر ا 

لكن مع هذاء فقد تغلّب الفقه الإسلامي على هذه البسكلة رحن لنت 
أفتوا بالبطلان لم يفتوا به من ناحية هذه المشكلة ؛ فقد استطاع الفقه الإسلامي أن 
يتصوّر المسؤوليّة في الأمر العيني أيضاً حيث إن نفس العين تدخل في العهدة 
بتبع المسؤوليّة , وكأنّ العين في العهدة, فالنقل أيضاً نقلٌ للعين, لا للعهدة, 
والعهدة تظلٌ مستقلّة بالتبع .كما في باب الذمّة. حيث ينتقل المال الكلّي من ذمّةٍ 
الى ذقة أخرق: فكذلك الخال أيضا ف :حمان المهدة»حيتك تعقل فسن النهدة 
د بوعاء عهلة إل وهاة هيد ة اخرق. أغا الالسراه والمستؤوقة بفيلعقه ذلك 
بالتبع , لا أنّه يكون هو المنقول ابتداءً. 

هذه هى الصناعة التى أعطيت للفقه الإسلامى, فتغلّب بها على هذه 
المشكلة أيضاً. 1 1 


(1) المصدر السابق :017 وما بعد. 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ماسم امو اسم ا 


المشكلة الثانية : وراثة الحقوق الماليّة. من قبيل حىّ الخيار ؛ فهناك 
إشكال يثار أيضاً في مسألة إرث حقّ الخيار فيقال :إِنّ المتوفى كان يملك فسخ 
العقد, فإذا ورّث هذا الحقّ , فكيف يمكن هذا ؟ وما هو معناه مع أنّه فِغْلٌ المورّث 
وحقّه ؟ فلا معنى لملكيّة الوارث له ؛ فالوارث يمكنه ان يملك شيئا من ملك 
المورّث بحيث يبقى بعد موت مورّئه. أَمًا أن يفسخ العقد. فهذا شيء لا يبقى بعد 
موت المورّث حتى يورثه. 

هذه النشكلة كفيه- يخطواطها العامة تلك المشكلة »من 'حيت إن هذا 
الفعل ففل يفضي المولاتء فكيفة متفل سلكت مند إلى الوا ريك ؟) 

وقداقلنا فى مقاء محقيى نولل لفبية 35:8 انول لاوقا عاطم 
لطرز تعبيرنا في علم الأصول : فهناك حيئيّة « المعنى اسم المصدري». وهي 
الى تمل عهة مالئعة#وهتاك حيينة والمدى المصدوى» لني تنتل جهة 
اكتسابه والتطاقهابالمشكء: والاراك يكو بلتحاظ الجيعية الثانية لا الأولى , على 
تفصيل لأ محال لذ هنا : 

هذاكلّه في غير الحوالة, أمّا في الحوالة فلم يكن للمشكلة وجود أساساً. 

ما في ما يخصٌ تصوير الشيخ الزرقاء لحوالة الحقّ والدّين» فقد وقع في 
مشكلة فى الحوالة على المدين ؛ باعتبار أنّ الحوالة الالتزامية لا تنش من تحؤل 
الاتع كنا يخ الذي كمد فنهاء أهل السنّة غير جائز": فتضوّر حوالة الدَّين 


(1) لم يختلف فقهاء أهل السنّة في عدم جواز بيع الدّين من غير مّن عليه الدّينء واختلفوا في جواز بيعه 
ممّن هو عليه؛ وجمهورهم - بوجدٍ عام -لا يجيزه إلا في أحوال معيّنة, خلافاً للحنفيّة . وبيمٌ الدّين 
بدين لغير مَن هو عليه ولو حالاً ممنوعٌ عند المالكيّة, وقد جوّزوا بيعه بمعيّن يتأخَّر قبضه ولم يجوّزوا 


بيعه بالنقد (أنظر : الموسوعة الفقهئة 1:9١1-/1/ا١).‏ 


وحوالة الحقّ في عمليّةٍ واحدة مزودجة, وهي الحوالة على المدين. فالمدين 
حينما تحوّل دائنه على مدين آخر تبدّل الدّين والدائن!". 

وهذا التصوّر غير معقول في نفسه؛ لأنّه يلزم منه اجتماع دينين للمحتال 
على المعخال عليه 

ولو أنّنا تصوّرنا هنا تبديلين : تبديلاً للدائن» وتبديلاً للمدين» للزم دينان 
للمعدال على المحمال عئلية وذلك لأن المتعدال لداذية فى 'ذقة المحيل» 
والمفروض أنّ هذا الدّين لم يسقط, وإِنّما اتتقل منه إلى 0 انتقل إلى ذمّة 
مدين المدين . كما أنّ ذاك المال الذي كان للمدين الأوّل في ذمّة المدين الثاني 
تبدّل دائنه : فبدل أن يكون الدائن له هو المدين الأوّل أصبح المالك له هو دائن 
مدين الأوّل ‏ أي المحتال ‏ وبهذا يكون قد حصل للمحتال دينان في ذمّة 
التختال عليه أخدهما تخول هن :ذمة أشرى عليه والألخر سول 5007 
مالكِ آخر إليه. فيلزم في المقام اجتماع هذين الدَّينين للمحتال في ذمّة المحال 
عليه لو قمنا بالتحّظ على ذائّي هذين الدّينين وبدّلنا اطرافهما. 

وبتعبير آخر : معنى الالتزام بحوالة الحقّ وحوالة الدّين فى هذه المعاملة 
هو الالتزام بن ذات الدّين فى الالتزام محفوظ, وإِنّما تحوّل 5 ففى أحد 
الفين حول المدية قينا تحوّل الدائن فى الدّين الآخر. هذا فيما لو الي ب 
بانحفاظ ذات الدَّين مع تبدّل الأطراف , د خلقة طبيعة هذه الحوالة.. 

من هنا نعرف أن ذات الدّينين لم تجتمعا في المقام, وإِنّما وقع فناء في أحد 
هذين الدَّينين وبقي الدّين الآخرء لا أن ذات الدّين باقية فيهما مع تبديل 
الأطراف . 


.10 راجع : المدخل الفقهي العام ؟:‎ )١( 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى ام سم اما 11 


ولهذا ذهب جماعة من فقهاء الجمهور إلى أنّ الحوالة معاوضة'", فكأنٌ 
المدين الأول يشتري ما للدائن فى ذمّته بما له فى ذمّة الآخر. وقد مال فقهاونا 
إلى أنّ الحوالة ليست معاوضة'", ونعم ما قالوا. 

وقا ل يقفا ملاتح فنا الناقةه | اللسوالة فال بسي اعقو 
ونعم ما قالواء إلا أَنّهم قالوا :إنّها معاملة برأسها'؛', ولم يدخلوا في شرح صناعي 
لتحليل هذه المعاملة .كأ نهم كانوا يرون إمكان الاكتفاء بالتغيير العنواني واللفظى 
لاسمها: 


تحقيق موجز لمعنى الحوالة وحقيقتها: 

وتحقيق حقيقة هذه الحوالة وتفصيل الكلام في ذلك ليس هنا موضعه, بل 
موضعه الحوالة, إلا أنّنا نتتعدض هنا لذلك بنحو الاجمال فتقول :إنّ هذا المدين 
المحيل إِنْما يحيل دينه بنقل المال الذي عليه من وعاءٍ إلى وعاء, أي ينقله من 
وغاء دش إلى وعاياذنة عديه او برقة وحيسر : 

أ-إن كان المحتال عليه بريئاً؛ أي كان مالك ذمّتهء فلا يأذن حيئئذٍ بأن 
يدخل إلى ذمّته مال أجنبي إلا باستئذانٍ منه. فيحتاج إلى إذنه. فلو أذن فيحمل 
الشخصض المدين بيده المال الذي كان موجوداً فى دشعه ويدلقية فى شه ذاك 
الشخصض الآخر. 1 ْ 


.27١:١ المجموع (النووي)‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء ١5‏ : 50 ؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 4 : 19١؟.‏ 
(*) أنظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين (النووي) 15: 78؟. 

(4) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 77 : 170. 


نك وأنا إذاكان الك مديتاً : فلا يكون كالكا نكم بهذا المتقدارة أي 
بمقدار ما يشغل ذمّته. بل المالك لها بهذا المقدار هو نفس المدين الأوّل ‏ الذي 
فووائن هذا الموي د قوى حمل تبلل اذى سس العدال: المور واف اير 
وموتع اق كبن المرشع لد كا رس كه لد ناكف 700 

وهذه العمليّة بنفسها يتحقّق بها إفناءٌ واشتغال, أي إفناءً لدينه السابق» 
وهذا ما يكوق بيده ١‏ ند نالك لكر شفال بهذا« لآ تدك با عن روواقا يله هذا 
المقدار من هذه الذمّة, فله أن يشغله بدين آخر؛ ولهذا يشتر طون أن تتّحد الصفة 
والتعذازيو المي سيف كدو لدع بهذ العقا لا ا كار 

وهذه نتيجة تحتاج إلى الكثير من التفصيل والتوضيح والتحقيق, الأمر 
الذئ توكلة إلى محل 


" - نقد نظريّة الدكتور عبد الرزّاق السنهوري : 

ذهب الدكتور عبد الررّاق السنهوري”" إلى أن الفقه الإسلامي لم يعرف 
علق الحوالة .وكاث شأنداقى ذلك من الفقه الروماق» واسكرطن :فقولا لفقهاء 
- مثل الشيخ الزرقاء'" -كانوا يدّعون أنّ الفقه الإسلامي عرف حوالة الذَّين 
ولم يعرف حوالة الحقّ. ولعلٌ الدكتور السنهوري ينكر معرفة الفقه الإسلامي 
بالحوالتين معاًء فمن العجيب أن يقال : إنّه عرف حوالة الدَّيِن ولم يعرف 
حوالة الحقٌ, مع أنّ هذا خلاف نسق التطوّر الطبيعي للفكر الفقهى ؛ فِإنّ الفقه 
)١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 47١:7‏ 475 -/877. 
(؟) التمثيل من الشهيد الصدر يي لا من الدكتور السنهوري, ويبدو أنّه في غير محلّه ؛ لأنّ الشيخ الزرقاء 

يرى ثبوت حوالة الحقٌّ وحوالة الدَّين على حدٌّ سواء. فراجع : المدخل الفقهي العام : /18-01. 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى م امو اسم ام 


الغربي عرف أوّلاً حوالة الحقٌ, ثم حوالة الدّين. وعليه. فلوعرف الفقه 
الإسلامي أوَّلاً حوالة الدّين ولم يعرف حوالة الحقٌّ كان ذلك بدعاً فى الصناعة 

إلا أن الواقع١''‏ هو أَنّ الفقه الإسلامي لم يعرف حوالة الدّين وحوالة الحقّ 
معاً». وإلما غرف تعوالة الغق ققط فن يات الاك وقاة الوارك يرك حت أبيد إذا 
كان المؤكت وو قالزا رك ديه حلب وخا رذاكان ازاز فكوونا الم نت 
لا يحل في المديونيّة. إذن : ففي باب الإرث عرف حوالة الحقّ ولم يعرف حوالة 
الدَّينء وهذا منسجمٌ مع التطوّر الفقهي . 

ما في غير باب الإرث» فلم يعرف الفقه الإسلامي كلتا الحوالتين!", الأمر 
الاي اسعدعق تقد المنيخ الزرقاء بأنّه إذا لم يعرف الحوالة مطلقاً. فكيف عقد 
الفقهاء في كتبهم الفقهيّة كتاباً مستقلاً أسموه كتاب الحوالة ؟ !!" 

وهنا يمكن لنا تقسيم نظريّة الدكتور السنهوري إلى قسمين : 

أحدهما : في نفي معرفة الفقه الإسلامي بحوالة الدّين. 

وثانيهما : في نفي معرفته بحوالة الحقّ. 

يرى الدكتور السنهوري أنّ حوالة الدّين لم يعرفها الفقه الإسلامي بالمعنى 
الصحيح الذي عرفها به الفقه الغربي في نهاية تطوّره. وخلاصة كلامه ترجع إلى 
شاهدين!؟ : 


)00 لا زال الكلام للدكتور السنهوري ببيان الشهيد الصدر ري . 

)2( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 4575-5١:‏ /ا5؛. 

إفوة المدخل الفقهي العام 3 : 18. 

د الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد ”*: 4575-55٠١‏ 55خ /ا”غ. 


الشاهد الأول : إنّه لوكان الفقه الإسلامي يريد بالحوالة معناها الحقيقي 
الدقيق الذي عرفه الفقه الغربي الحديث ‏ وهو نقل الالتزام من ذمّة المدين إلى 
شخص آخر -فلماذا إذن لا يقول بالحوالة على البريء ؟ ! وأيّ فرق بين الحوالة 
المطلقة وبين الحوالة المقيّدة؟! مع أنّ الفقه الإساؤك افق مطر اد تون 
السنهوري الذي لم يلتفت إلى الفقه الجعفري, قاصراً نظره على فقه المذاهب 
الأربعة يُبطل الحوالة على البريء» عدا الفقه الحنفي, مع تلعثم في هذا الفقه 
وتلكّع - على حدٌ تعبير الدكتور السنهوري نفسه ينتج في نهاية المطاف عدم 
القول بالحوالة. 

وبعبارة أخرى :إن هذا الفقه لوكان يقر بانتقال الدّين من مدين على آخر, 
فلماذا يفرّق إذن بين الحوالة على البريء وبين الحوالة على المدين, ويقول :إن 
الحوالة على البريء باطلة, ويشترط في صحّة الحوالة أن تكون حوالةَ على 
المدين . وهو الشرط الذي ذهبت إليه ثلاثة مذاهب من المذاهب الأربعة في الفقه 
الإسلامي المنظور للدكتور السنهوريء بينما الفقه الرابع ‏ وهو الفقه الحنفي - 
يقول : إِنْه لم يشترط , ولكنّ روح الشرط كانت بحسب النتيجة - محفوظة 
عنده ؛ فاعتقاد هذا الفقه بعدم صحّة الحوالة على البريء بنفسه دليل على أن 
تصوّره للحوالة يختلف عن صورتها الواقعيّة. وإلَا فالمقتضى الواقعي للحوالة هو 
عدم التفريق بين الحوالة على البريء وبين الحوالة على المدين؟ 

الشاهد الثاني : لو كان الفقه الإسلامي يقول :إن نفس الدّين ينتقل من 
مدين إلى آخرء للزم على ذلك أن تحفظ فرعيّات هذا الدَّين؛ لأنّ نفس هذا الدّين 
عر فيلزم أن تكون فرعيّاته محفوظة كما هي كذلك في الفقه الغربي » بينما 
هي ليست كذلك في الفقه الإسلامي . 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى 0000 


إذن”" : لو كان ما يسمّى بالحوالة في الفقه الإسلامي كوالة في الحقيقة 
لاإفناءً لدين وإيجاداً لدين جديد, فلماذا لا تثبت بعد الحوالة توابعٌ الدّين الأوّل 
كما تثبت عند الفقه الغربى ؟ ! فإذا كان عند الدائن رهنٌ على ذلك الدّينء فإنّ الفقه 
الإسلامي لا يعترف ببقاء الرهن بعد الحوالة . وإذاكان الدّين عبارة عن ثمن كتاب 
اشتراه مثلاً: فللمشتري أن يمتنع عن أداء التمن إلى أن يأخذ الكتابء» لكن بعد 
الحوالة يكون للبائع أخذ الثمن من المحال عليه ولو قبل أداء الكتاب, ولا يجوز 
هناك هذا الامتناع . كما للبائع أن بمتنع عن إعطاء الكتاب إلى أن يأخذ دينه 
- وهو الثمن -» ولا يجوز له هذا الامتناع بعد الحوالة . 

وقد ذكر فى مقام بيان عدم معرفة الفقه الإسلامى لحوالة الحقّ أَنّ الفقه 
الإسلامي لم يذكر ذلك تحت عنوان حوالة الحقٌّ. 

نعم , تبقى مسألة بيع الذَّين وهبته , وهذا ما لا يقرّه أي من المذاهب الأربعة 
عدا الفقه المالكي'", وهو وإن كان يذكر عنوان بيع الدّينء لكنّ واقع المقصود 
ليس ذلك. وإِنّما بيع الدّين عبارة عن الوفاء مع الحلول, فليس بيعاً حقيقة, وإلا 
لماكان هناك وجهٌ للتفصيل بين بيع الدّين بالدّين وبين بيعه بالعين؛ حيث 
يصحّحون الثاني دون الأول وإنْما الوجه في هذا التفصيل هو أن بيع الدّين عبارة 
عن الوفاء مع الحلولء أي أنّ المشتري يفي دين المديون ويحلٌ هو محلّ الدائن, 
الذوى اليف 
)0 ناأسيآتى إلى آحن البحت ساقط من كتابات:السقد عبد الفتى الأردتيلى بف . وقن تعمتاه من تقريرات 

السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله ). 

إفرة الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ”:55غ. 


وذكر السنهوري هتا أيضاً!" أن الفقه الاسلامى عرف حوالة الحقٌ فى 
خصوص باب الإرث ؛ فاعترف بِأنّ الوارث يقوم مقام المورّث في الدّين الذي 
يطلبه المورّث من الآخرين. وإِنّما عرف حوالة الحقّ هنا مع أنّه لم يعرفها في غير 
باب الآرث من تاحية أن الوازث كأ نه وجوه امتدادي للمؤت؟ فكأن الأمرفيه 
أسهل . والفقه الإسلامى الذي اعترف بحوالة الحقٌّ فى باب الارث لم يعترف 
بحوالة الدّين فيه؛ فلا يقيم الوارث مقام المورّث إذا كان مديوناً كما يصنعه الفقه 
ا ا 0 
الديخ لأ النضاى خيبط الذي بالدائة عق مق التضافه الفد يون #فسيديل 
الدائن أهون. 

أقول : إن ما ذكره السنهوري من هذه المطالب فى المقام لا يخلو عن 
مناقشات : 

-١‏ أَمّا ما ذكره من أنّ الفقه الإسلامى الذي لم يعرف حوالة الحقّ لا يمكنه 
أن يعرف حوالة الدّين؛ لكون السير الطبيعي للفقه هو العكسء أي أن يعرف 
خو اله الل تفيل بجو الهاالذوم كدر عليه | هذا كد انين وراك ايند 
عليه تصوّر تبديل أحد طرقّي الالتزام؛ لأنّ ذلك الالتزام متقوّم بطرفيه, ثمّ 
يتصوّر تبديل الدائن قبل تصوّره لتبديل المدين ؛ لكون التصاق الخيط بالدائن 


)١(‏ المصدر السابق 3 :؟573. 
(؟) المنظور إليه هو الفقه الروماني لا تمام مذاهب الفقه الغربي الحديث. 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى امع نف م م و ا 


أكا الفقهالاسلافق قي كنا مى ل بو الحش هده المشكلة رأساً :فال 
ترك لد وو تهنا رج مال موجنوكا فى الدمّة :.وجوالة الّيْن عبارة عن تقل هذا 
القا م كان لو داكا ان يرن + ندا ل تقوم قيال ذاقنال لكا ريحي عق 
غرفة إلى غرفة, وعؤالة لحو عبار حمق دهي[ مالك هد[ المال الموافوة فى 
الذحقم نوزهل ان أمزاه لأ يفط ا حويهيا نا ل كر قيس للقن أن تود 5506 
دون الآخرء سواءٌ أكان ما تصوّره عبارة عن حوالة الحقّ دون حوالة الدين 
أم العكس . 

؟ -وأَمًا ما ذكره من الدليل الأُوّل على عدم معرفة الفقه الإسلامي لحوالة 
الذو ونيو" ثدة لناذا تبثن الخنوالة صل الفرف م زيين نييالمل 
المدين ؟ ! و [إنكار ] المذاهب الأربعة الحوالة على البريء ( عدا الفقه الحنفى 
مع تلعثم تلكو ١1)‏ يرجع إلى عدم الاعتراف فإِنّ الملاحظة عليه : ْ 

إن الستهوري اقتصر على فقه السنّة؛ أَسَا فقهاء الشيعة فجملة منهم 
يلتزمون بالحوالة على البريء. نعم. جملة منهم ينكرونهاء وليس إنكارهم 
لصعوبةٍ في تصوير أصل الحوالة» بل لدعوى أَنّ الحوالة على البريء ترجع إلى 
الضمان, فلا يبقى عندنا حوالة على البريء؛ وذلك أنّهِ يوجد عندنا في الفقه 
بابان : باب الضمان ( بأن يضمن شخص دين شخص ) وباب الحوالة, والفرق 
بين الضمان وبين الحوالة هو أنّ الحوالة تصدر من المديون إلى من يقع عليه 
الدّين بعد الحوالة. والضمان بالعكس ؛ فهو شيء يصدر من نفس من يقع عليه 
الدّين. ويقال : إن الحوالة على البريء يرجع روحها إلى الضمان ؛ فإِنّه في 
الحقيقة يصدر من الذي يقع عليه الدّين بهذه المعاملة تقبّلٌ للدّينء وهذا عبارة 


)0 تقدّم أَنّ التعبير من الدكتور السنهوري نفسه. 


عن الضمانء فلا تتصوّر الحوالة على البريء بنحو يفترق عن الضمان . 

هذا ما يذكر في المقام, وهو_كما ترى -غير مربوط بصعوبة أصل تصوير 
العوالام 

والحقّ : إِنّ الحوالة على البريء أيضاً صحيحة ولا ترجع إلى باب 
الضمان, وبيان ذلك خارج عن عهدة هذا البحث التعطيلي في هذا الشهر وموكولٌ 
إلى بعك الخؤالة1": 

وما ما ذكره من الدليل الثانى على عدم معرفة الفقه الإسلامى لحوالة 
الدّين - وهو عدم اعترافه يبقاء تبعات 5 الأول سل الحوالة فيه 1 : 

إن عدم بقاء تلك التبعات يرجع إلى سبب اخر غير تبدّل الدّين بدين اخرء 
وعدم تصوير نقل نفس الدّين الأوّل إلى ذمّة أخرى؛ وذلك أن المال المرهون 
- بحسب مرتكزات العرف - وثيقة يقصد بها التأكّد من إفراغ المديون ذمّته وأداء 
وظيفته» ل العاكد من وصول المال الموتجود فى ذمّنه إلى الدائن. 

يشير ا عو لدواقيه عاط لنت ل حاف الماك الموجود في الذمّة, 
وحيث أفرغ الشخص بعد الحوالة ذمّته وعمل بوظيفته, فلم يبقّ موضوع للرهن . 

وتعبير تالف ]ث ارهق كان يلحاظ الذكه الأولن وقو هدلت الذكة هيدا 
هو الوجه في عدم بقاء الرهن على حاله, لا تغيّر الذّين ولا عدم كون المال 
المرهون ملكاً للمحال عليه ؛ فإنّهِ لا يشترط في الرهن كون المال المرهون 
مملوكاً للراهن . ولا أرى مانعاً من 3 يجعل الرهن ‏ بالتصريح -رهناً على نفس 
الغال مغك يقن نحن رعو لدي ذقة إلى أذقد الحو 


وأمّا عدم جواز تأجيل إعطاء الثمن إلى أن يؤخذ المثمن بعد الحوالة ‏ مع 


)١1(‏ راجع البحث الآتي تحت عنوان : ( الحوالة في الفقه الإسلامي). 


شبكة الملكيّات فى الفقه الإسلامى م م ا 1 


أنّه كان يجوز ذلك قبلها -, فالصحيح أن جواز تأجيل الثمن إلى أن يؤخذ 
العقمن تق تايت بحسي الفزط الضسق العقلاك + ويقاء :هذا الحق يعت التعوالة 
ا لم 00 

فإن كان شرطاً لاستحقاق تأجيل الخروج عن عهدة المال ما لم يؤخذ 
المثمن, فقد انتهى أمد هذا الشرط ؛ فإنّ المشتري قد خرج عن عهدة المال 
بالحوالة. وبقي المال ديناً للبائع على المحال عليه لا يجوز التراخي في أدائه . 

وإن كان شرطاً لجواز تأجيل إعطاء ذات الثمن إطلاقاً إلى أن يؤخذ 
المثمن صم التأجيل حتّى بعد الحوالة . 

والمرتكز عقلائياً هو الأوّل؛ ولذا يبطل جواز التأجيل بعد الحوالة. 
ولا أرى مانعاً من جعل الشرط ‏ بالتصريح -_بالنحو الثاني فيبقى جواز التأجيل 
بعد الحوالة. 

وإذا قلنا : إنّ جواز تأجيل الثمن إلى أن يوّخذ المثمن حكمٌ تعبّديةٌ لا من 
باب الشرط الضمنيء فلا بدّ في مقام فهم بقائه إلى ما بعد الحوالة وعدمه من 
الرجوع إلى مفاد دليل ذلك الحكم سعد وضيقاً . 

وقد ظهر ممّا ذكرناه الكلام في الأثر الثالث. وهو جواز تأخير إعطاء 
المثمن إلى أن يؤخذ الثمن» وعدم بقاء هذا اللأثر بعد حوالة الثمن على شخص 
اخواو فاه 

؛-وأمّا ما ذكره من أَنّ الفقه الإسلامي عرف حوالة الحقّ في باب الإرث 
ولم يعرف حوالة الدّين فيه جرياً على ما هو المقتضى الطبيعي للسير الفقهي, 
فيه بدا مك مق أ لفقي الطنيعى اتسين النكين علا الما مكتون فى اد جد 
الغريى دون الفقهالاسلامى» وَإنّما 5 ع ف الفقه الاسلامى خوالة :لذ في 9 أت 
الورت نيينيا عرنها قد العريي الملد اشرق وتوذلك باعتا لالهلا بين 


طبيعة الفقهين ؛ وذلك أن الفقه الغربى يرى الدّين عبارة عن مجرّد الالتزام: وإذا 
مات المذيون خالقفه الغرزى ل يجعل الوارث قاكناً مقامه فى كل ديوئة وإتلافائة 
زائداً على التركة ؛ فهذا ظلم واضح . وإِنّما يجعله قائماً مقامه بمقدار التركة . 

أما الفقةالاسلامن: فيرى الذي غبارة عق هال مؤعود فى 'الذثة ‏ وذقه 
الفيقمن لاحدوت وه ذا الفيحدن :ذا ها وعاء اعغاري قابل البقاء تح 
بعد الموت . لذا لا حاجة إلى قيام الوارث مقام المورّث فى الدَّين ؛ فإنٌ الوارث 
إنّما يقوم مقام المورّث في ما يكون المورّث ميّتاً بلحاظه , وهذا هو الحال بلحاظ 
أمواله الخارجية وبلحاظ ماكان يطلبه مق غيزة؛ ولذا عرف الفقة الاسلامئ 
حوالة الحقّ في باب الإإرث . 

وأمّا بلحاظ الديون الثابتة على الميّت» فذمّة الميّت باقية على حياتها ما لم 
واف دينه. ولا مجال لقيام الوارث مقامه ويدف ديئه! ان عم كيد ثم يورّث 
المال كما قال تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِى بِهًا أَوْ دَيْن ."١4‏ 

والحقّ : أنّ التركة تبقى ملكاً للميّت ويوقى دينه بهاء لا أن الديون تتعلّق 
بالتركة . هذا وإن لم تف تركته بمقدار دينه بقيت ذمّته مشغولة إلى أن يتبرّع متبرّع 


عنه0, 


)١(‏ كذا في المخطوط, ولعلٌ المقصود : ويوفي دينّهُ. 
(*) أشرنا في بداية البحث إلى أنّ الشهيد الصدر يي لم يوقق لبحث تمام ما وعد ببحثه. 
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الحوالة 


( رمضان المبارك /.9١ه)‏ 











الحوالة فى الفقه الإسلامى 

عدّد للحوالة في ( العروة ١!)‏ عشرين فرعاً أو ما يقاربهاء ونحن لن نتعررّض 
للفروع جميعها بحسب تعدادها الترتيبي بحيث نذكرها فرعاً بعد آخرء بل ندسشق 
البحث في ترتيبٍ بحيث تنحفظ فيه الفروع وتنطبق عليه ويتشكل هذا الترتيب 
فى فصول ثلاثة!" : 

ْ الفصل الأول : في بيان حقيقة الحوالة, وتكييفها الفقهي, والاتهاء 

المتصوّرة لهذه المعاوضة, مع الموازنة فيه بين الفقه الجعفري وبين سائر 
المذاهب الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. وهذا الفصل سوف يشكّل القواعد 
الأساسيّة لفقه الحوالة, بحيث ينطوي تحته ما يستنبط في الحوالة. 

الفصل الثاني : في بيان مقوّمات الحوالة وأركانها. وهي ثلاثة : 


)١(‏ العروة الوثقى © : 411-1477, وقد ورد فيها سبع عشرة مسألة. 

(1) يُشار إلى أنّ السيّد الشهيد ب قد ألقى هذا البحث في فترة العطلة الرمضانيّة ‏ فلم تكن الفرصة كافية 
لإكمال البحث بفصوله الثلاثة المذكورة في المقدّمة, وقد توقّف عند نهاية البحث الأوّل من الفصل 
الثاني . 


أ-العقد المقوّم للحوالة . 
ب -المتعاقدان اللذان يقعان طرفى الحوالة. 

ج -المال الذي يقع موضوعاً للحوالة. 

الفصل الثالث : فى بيان احكام الحوالة واثارها. وفيه ثلاثة بحوث : 
أ-في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال. 

ب -في أحكامها وآثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه. 

ج -في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال عليه . 
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الفصل الأوّل 
حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها 


المقام الأوّل 


المياحث التمهيدئة 


رتحقيق هذا القصل بتع بتقديم أمور ثلا . 


الأمر الأوّل: الفرق بين الذمّة والعهدة والنسبة بينهما: 

إن الديون كلها تشتمل على إحدى المرتبتين : الذمّة والعهدة, فلا بنٌ من 
بيان معنى الدمّة والعهدة. فنقول : 

إِنّ الذمّة والعهدة من المفاهيم التي وضعها الفقه الإسلامي ؛ فهما وعاءان 
اعتباريّان من الاعتبارات العقلائيّة يختلفان من حيث المظروف الذي يحتويانه : 

فآن كان المظروق أمراً شخصياً وعيناً شارعية, فظر فد العهدة: 

وإن كان أم را كلَيَاً لا شخص له خارجاً, فظرفه الذمّة . 

فالذمّة : هي الوعاء الذي صاغه العقلاء واعتبروه ظرفاً للأمور الكلَيّة, 
والعهدة : هي الوعاء الذي صاغوه واعتبروه ظرفاً للأمور الجزئيّة الشخصيّة 
الخارجيّة. - 

ركذا اتيت الموزوو لكر كر الذكة والمودة كا لدنم عو من ارفك زات 
العقلاء :فى بات القضب تحيك :راو أن العين المقصوية إذ كانت موجوذة يقال : 
«إنها في عهدة الغاصب». فإذا تلفت يقال : «إلّها في ذمته ». وحيث إن العين قبل 


تلفها أمر خارجي, وبعده عبارة عن المثل أو القيمة. فمن هنا تخيّل أنّ الفارق 
الأطادئ نين النهدة والذ هشر 31051 كرف السو الفارى + والناتى كارف 
ضيغ الكلّي الذي لا وجود له خارجاً!". ْ ' ْ 

بينما نرى أَنّ بينهما بحسب الحقيقة فرقاً جوهريّاً في تركيبهما العقلائي, 
والفرق الذي ذكروه إِنّما هو من نتائج ذاك الفرق الجوهري الحقيقي . وحاصل هذا 
الفريق اقيق :ا لد لودو هونا لوال الك ما هدوقي افيه ؟ مدو شن 
00 1 : 

إِنّ العقلاء افق لهم في كثير من الأحيان أن كانوا في مقام التمليك والتملّك 
من دون أن تتيسّر لهم أعيان خارجيّة يصبّون عليها التمليك أو التملّك. كما في 
المعاوضات التي لذ شك لكلا الطرفية ولا حر هنا حال خارجي يوقع عليه 
العقن ا ل ال 


الموارد - التي احتاج فيها العقلاء إلى جغل ا هك 
فت يه انوا وأعيان خارجيّة -اخترع وعاء سمّي ب( الذمّة). وفرض فيه 
وجود أموال هي في الحقيقة مفهومات خارجيّة معتبرة بالمعنى الحرفي 
لا بالمعنى الاسمي ؛ بمعنى أَنّ نسبة المال الموجود في الذمّة إلى المال الموجود 
خارجاً نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمى فى كون الأول رمزاً ومنعتع آليا دون 

الثاني , الذي هو عت تلان .. 
إذن : ففي الموارد المزبورة التى احتيج فيها إلى جعل تمليكات مع عدم 


)١(‏ منية الطالب في شرح المكاسب ١:8١؛‏ المكاسب والبيع ( النائيني) :١‏ 07". وانظر : حاشية 


الحوالة في الفقه الإسلامي ب مو ااا اي نه 
وجود أعيان خارجيّة . انصبّت الملكيّة على المعنى الآلي الذمّي بلحاظ كونه 
مرآة للخارج» فإذا فرض أنّ في ذمّة زيد عشرة دنانير» فمعناه أَنّ هذه الدنانير 
العشرة أموال رمزيّة ومرآة لتلك الأموال الخارجيّة . وإنّما فرض ذلك لكي 
نكر لجا على هدو الأموال الى كتانفين الأد الست ني على الأموال الحارصدفة:؛ 
فائه لك يمكن تضكر الدثاتتر العشرة عين الموجؤدة خارعا اله بوجودها الذتى 
الرمزي وإلا فهي ليست موجودة بين الأرض والسماء من دون أن تعفر لافر في 
الذمّة ولا في الخارج . إذن : 

١-فالذمّة‏ : وعاءٌ للأموال الرمزيّة وليست وعاءً للخارج. فليس تقسيم 
الدّين إلى الذمّة والعهدة تقسيماً اعتباطياً. بل هو راجع إلى طبيعة الوعاء الذي 
يحتوي على الدّين؛ فما دامت العين موجودة في يد الغاصب, فلا معنى لكونها 
في ذمّته ؛ لأنّ الذمّة وعاء للرموز لا للأعيان الموجودة, وهذا التملّك الذمّي هو 
الذي عبّر عنه في كلماتهم يي ب ( شغل الذمّة ). ويعبّر عن المال ب(الدّين)ء 
وعن المالك ب( الدائن ). هذا هو تفسير الذمّة. 

؟ -وأماالعهدة : فهي وعاء اعتباريٌ آخر وظرف لشيء آخر يختلف 
كانت القتة اك فا لدج كالعية عر ف الداع الم وتات التجدوله هر 
الشخص .ء سواءٌ منها ما كان مجعولاً من قبل نفس الشخص . كما في الالتزامات 
التي يتعهّدها الشخص في العقود, ونعني بالالتزامات : الشروط , وكما في النذر 
حل بع بان ان مجعولاً يشكل قبالون عنامء كننقة الأقبارف: 
لا الزوجة. 

فلهذه العودات: والمسؤولثات وعاء آخو اسمه :(العهدة). وهي كما 
تكون ظرفاً للأعيان الخارجيّة ‏ كذلك تكون ظرفاً للأعيان الكلَيّة : 


أمَا الأول : فكالغاصب ؛ فإنْ العين الموجودة الخارجيّة تكون فى عهدته ؛ 
فهو مسؤول عنها. 

وأمّا الثاني : فكالمدين ؛ فإنّ الدين يترتّب على وعاء الذمّة أَوَلاً؛ فتصير 

إذن : فقد اتضح أَنّ الدّين له مرتبتان : 

النققة أو اشيعال الذكت+ وهو فيلك العالفسيا ملسقا بذقة الخشر: 

والعهدة : وهي مسؤوليّة الوفاء التي تقع على عاتق المدين . 
واتضح أنّ النسبة بين الذمّة والعهدة هي العموم من وجه : 

أ-فمادّة الاجتماع واضحة. 

فادوياةة]فتراق العهوة عن الدخة ينا أمقلة.: 

منها : ما إذا كانت العين فى يد الغاصب قبل التلف ؛ فعهدته مشغولة . 

ومنها : ما إذا تواردت أيادٍ متعدّدة على العين المغصوبة, ثم تلفت فى يد 
الأخير بناءً على مبنى صاحب ١‏ الجواهر ) يله ؛ حيث فرق بين من تلفت العين 
عنده فذمّته مشغولة . وبين من قبله فعهدتهم مشغولة!". 

ومنها : ما إذا باع شيئاً وقبض الثمن ولم يُقبض المبيع ؛ فعهدة البائع 
مشغولة لا ذمّته . 

ج - ومادّة افتراق الذمّة عن العهدة هو المدين العاجز عن أداء الدَّين؛ فانٌُ 
أله مشغولة ولك ملؤو لدشافظف أى الاغهنة عليه 

والآن بعدما اتُضح لنا معنى العهدة والذمّة, فيجب علينا أن نعرف أَنّ 
الحوالة : هل هى تصرّف بلحاظ العهدة أم بلحاظ الذمّة ؟ فإذاكان زيد مديناً 


)001 راجع : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام :1317/21١1:175‏ 535 
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لعمرو بمائة مثلاً. ثم أحال زيد عمرواً على خالد بأن يأخذ الدّين منه؛ فزيد 
المدين هو ( المحيل ) وعمرو الدائن هو ( المحال), وخالد المعطي هو ( المحال 
عليه ). والمال هو ( المحال به)؛ فهل يكون تصرّف زيد في الدّين تصرّفاً في 
الذمّة أم فى العهدة ؟ 1 1 
57 الفقه الجعفري إلى الأوّل. وأنّ الحوالة تصرّف فى الدَّين بلحاظ 
القام وتعت متةين المداشن شري كتين السعس د إلى العايهوا نها 
تصداف بلحاظ العهدة . وسيا تي توضيح الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 


الأمر الثاني : أنحاء التصرّف الواقع على الدَّين : 

ِنّ التصرّف الواقع على الدَّين يكون على أحد أنحاء خمسة : 

١-التصرّف‏ بالوفاء : وبه يعبّر في الفقه الإسلامي والغربي معا إذاكان 
الوفاء بالجنس . وأا إذاكان بغير الجنس.ء فيعبّر عنه في الفقه الإسلامي 
ب( الوفاء )؛ وفي الفقه الغربي ب ( المقابل ).كما سيأتي . 

؟ -التصرّف بالتنازل : ويعبّر الفقه الغربي عنه ب (المقاصّة ). وهذا تارة : 
يكون بحكم القانون, ويعبّر الفقه الغربي عنه ب( اتحاد الذمّة)؛ وأخرى : يكون 
بالاختيارء اي الإبراء » ويعبّر الفقه الغربي عنه ب ( الإبراء التبرّعي ) إذا لم يكن 
بإزائه شىءٌ, وب ( التجديد ) إذا كان بإزائه شىء . 

-التصرّف بتبديل الدائن : ويعثر 5 الفقه الإسلامي ب( بيع الدّين) 
أوا(هبة الدذيق )::وقق:الفقه لغرب( حوالة الحق : 

117000 ويعثر الفقة الغربى:عنة ب (حوالة الدّين ). 

©-التصرّف بتبديل نفس المالوتطويره. ‏ - 

هذه هي الأنحاء الخمسة التي ترجع إليها أنحاء التصرّف المعاملي الطارئة 


على الدَّينء وإليك شرح الأنحاء الخمسة بالتفصيل : 

النحو الأوّل:الوفاء: ومرجعه إلى تعيين المال الذمّي في عين خارجيّة 
وإخراجه من عالم الرموز إلى عالم الوجود والحسّء وبذلك ينحل الدّين؛ لأنٌُ 
قوام الدَّين بالمال الرمزيء فإذا حوّل إلى المال الخارجي فينحل الذّين. 

قيقلا #إذاكان ؤي موا لمرو ينان دان قن ذكه فحولها الى عتائة 
فكاو خاريعتة و وفاء اثاها حفن افحل الديك.» 

زهذا الوفاءة ان كوو شينا لما الك فى نسي اذ حفص د 
بلاعناية, وهو ( الوفاء بالجنس ). كما إذا وفى بمائة دينار له في مقابل الدنانير 
النائة التى كانت فى ذمته ويت رحد قن الفقه الاسلامى والقرين ن( الؤقاء), 

وأخزي كون يما لداادى الاتتقى عمد ان غير عقي لداع العشايةم 
بعاكة حزما قن مقاناة الوتائقى الخيية الى كانت فى كه 

النحو الثاني: التنازل: بمعنى أن يتنازل الدائن عن المال الذي كان فى ذمّة 
المدين :وهو أيضاً يوعنن اتخلال الذين .وها : 

تارةٌ يكون بحكم القانون كما إذا حكم الشارع بانحلال الدينين 
المتساويين فيما إذاكان زيد مديئاً لعمرو بخمسة وعمرومديئاً لزيد بخمسة, 
فيتهاتر الدَّينان وبه يحصل التنازل القانوني؛ أي (اتّحاد الذمّة) على حدٌّ تعبير 
الفقه الغربي . وأيضاً كما إذاكان الأب مديناً لابنه, ثمّ مات الأب وورثه الابن ؛ 
فيحكم الشارع بالتقاصٌ والتنازل بما ورثه الابن. 

وأخرى يكون بالاتعمان» وهو الابراء» الذي يكوى مرجعة إلى إسبقاط 
الدائن حقّه من المدين. وهذا تارةً يكون إلى بدل؛ أي لا يكون مجّانياً. وأخرى 
يكوق إلى غير بدل؛ أي يكو مانا . 
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فمثال الأَوّل : ما إذا قيل للدائن مثلاً : «أبرئ ذمّة مدينك ولك عشرة 
دنانير» ؛ ففى طول التنازل والابراء يتولّد دين آخر. ومثال الثانى : ما إذا قال 
الدائن للمدين : « ارات ذمّتك ». 

والجامع بين هذه الصور هو عنوان التنازل. وهذا العنوان وإن لم يكن 
تذكورا فى الفقه الخرين :له إن الصور مذكورة يو لاخلاف بين النقه الاسلامى 

والفرق بين هذين النحوين من أنحاء التصرّف الواقع على الدَّين وبين 
الأنضاء التلاقة الام : أن الدرين فى سين التحويح المو يوري اغين تابنت بل هو 
متحل .نوما فى الأنعاء الثللاقة الآية فالذين ثابت فى افيه خاي الس يكون 
التغيبر بالنسبة إلى الدائن أو المدين أو المال مع الحفاظ على أصل الدَّين. 

النحو الثالث: تغيير الدائن مع الحفاظ على أصل الدّين وعلى المدين: فمثلاً 
إذاكان ريد مديناً لعمرو [ بعقيرة ]دناني: فبجوق ديل الذائن (عمرو) بشخصص 
و . وهذا نظير المال الخارجي, فكما يمكن تبديل مالك المال الخارجي بالبيع 
وغيرة» فكذلك يمكن تنديل مالك المَال الذمق »فاه لين الآ زمزا أو اغباراً 
يعتبره العقلاء؛ فيمكن اعتباره في وعاء ملصق بشخص آخر ؛ فلا فرق بين المال 
الخارجي وبين المال الذمّي في كونهما مالا غاية الأمر أَنّ المال الخارجي روح 
الذنائير العشرة والمال الذكئ رهدها. 

وتغيير الدائن : تارةً يكون ببيع الدووظر | خزى نقة:. 

أ اما الأول فالمشهور عند الفقه الجعفري١"‏ هو الجواز إذا كان البيع بنقد 


.١ا/‎ : ؛ المبسوط فى فقه الاماميّة ؟‎ ١76 :7 أنظر : الخلاف‎ )١( 


حاضر لا بدين آخرء وإلا فيكون من باب بيع الدّين بالدّين. 

ب -وأمًا الثاني فالمشهور عدم الجوازا". 

وما العامّة فالمشهور عندهم إلا مالك -عدم الجواز في بيع الدّين 
- فضلاً عن هبته إلا على المدين نفسه ؛ فإنّه يجوز عندهم بيع الدَّين على نفس 
المدين. وأمًّا مالك, فيرى جواز بيع الدّين مطلقاً!"". 

النحو الرابع: تغيير المدين مع انحفاظ الدائن والمال: بمعنى أن يتحول 
المدين من شخص إلى آخر ؛ فيكون من قبيل تبديل مكان المال الخارجي ؛ 
فآن مكان المال الذكن كو الذقة قبعو منحويلة مدو دقن ال ذشة الشرى؛ 
غاية الأمر أنه يتوقف على رضا المحول إليه ؛إذ هو الذي تكون ذسّته وعاءً 
للمال بعد تحويله من ذمّة المدين, وهذا لا إشكال فيه, وإن كان بحسب الفهم 
الفلسفي يرى أنّ الذّين يتغيّر بسبب تحويله من ذمّة إلى أخرى؛ لأنٌّ الاعتبار 
لايتقلء والذكة آم اغساري. فإذا تقلت إلى أذثة وى فمعاء إخسدات :دين 
غير الأوّل. 


)١(‏ أنظر : المبسوط في فقه الإماميّة ا: 5١!؛‏ جامع المقاصد في شرح القواعد 9: ,١15-١8‏ وهذا 
القول لا يصل إلى حدّ الشهرة. 

(؟) تقدّمت الإشارة في بحث ( شبكة الملكيّات ) تحت عنوان : (نقد نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء. 
الهامش ) إلى أنّ فقهاء أهل السنّة لم يختلفوا في عدم جواز بيع الدّين من غير مَن عليه الدّينء وإِنّما 
اختلفوا في جواز بيعه ممّن هو عليه؛ وأنّ جمهورهم - بوجهٍ عام -لا يجيزه إلا في أحوال معيّنة, 
خلافاً للحنفيّة . وبيعٌ الدّين بدين لغير من هو عليه ولو حالاً ‏ ممنوعٌ عند المالكيّة. جوّزوا بيعه 
بمعيّن يتأخَّر قبضه. ولم يجوّزوا بيعه بالنقد (أنظر : الموسوعة الفقهيّة 4: 177 1717): وما ذكره 
الشهيد الصدر يدي قد نقله عن ( الوسيط ) على ما يبدو ( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : 


غ3غ). 


الحوالة فى الفقه الإسلامى خا ال الم الا ا ا اوم 1 


إلا أنّ هذا فهم فلسفي لا فقهي. والكلام في الثاني دون الأُوّل؛ فإِنّه 
لا اعتبار بالفهم الفلسفي في الأمور الارتكازيّة العقلائيّة ؛ فإنَّ العقلاء يرون أن 
المكان قد تغيّر من دون أيّما تغيير في الدّين. 

وهذا هو أحد محتملات الحوالة بحسب الفقه الإسلامي كما ينضح بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


الفرق بين النحو الثالث والنحو الرابع: 

والأن حافدوى التعى الخاسن نه الأتحاء التكبينة ول يانه ليد مق 
الوقوف على النحو الثالث والرابع ؛ لنرى الفرق فيهما بين التصوّر الإسلامي للدذمّة 
وبين التصوّر الغربي لها : 

فإِنّه بناءً على التصوّر الإسلامي للذمّة, يصبح إمكان النحو الثالث والرابع 
على درجة عالية من الوضوح ؛ وذلك لأنْ الذمّة ‏ بحسب التصوّر الإسلامي - 
عبارة عن الوعاء الاعتباري للأموال الرمزيّة -كما سبق -, والدّين هو المال 
المطروح في ذلك الوعاء, وحينئذٍ : يمكن تبديل مالك الوعاء. وكذلك يمكن 
ديل الوعاءافسةة أع يمك ديل الدائةت وهو التعو العالك دوتيديل العديق 
- وهو النحو الرابع -» ولا يرد عليه أيّ إشكال بناءٌ على هذا . 

وأمابناء على تصور الفقه الغريى للدم والدّين»فان الدّين عتدهغبارة عن 
الاتزاة التتحضي من قبل إشتنان بأ يدقع إلى كيرد مالا وينا عليه موقم السو 
الثالث والرابع المزبوران مورداً للإشكال الثبوتي في الفقه الغربي» فهو لا يرى 
أنهما ممكنان» بل يرى أنّ أيَّةَ محاولة لتغيبر الدائن أو المدين ترجع إلى إنهاء 
الدّين الأوّل وإنشاء دين آخر ؛ فيكون مرجعه إلى التنازل غير المجّاني . 

فالإشكال ناشئ من ناحية تصوّر فقهاء الرومان للدَّين؛ حيث فسّروه 


بالالتزام الشخصي'", ومن هناك استشكلوا في تغيير الدائن أو المدين بأنّ 
الالتزام الشخصي لا يمكن انحفاظه في صورة تغيير الملتزم أو الملترّم له. بل مع 
تغيير أحدهما يتغيّر الالتزام لضا فلا يبقى الّين أصلاً. 

وهذا الإشكال غير ضحي بالنسبة إلى م تصواره الفقه الإسلامى للدمّة ؛ 
فإِنّه لا يفسّر الدّين بالالتزام كي يرد عليه الإشكالء بل يفسّره بالمال الرمزي 
المحتفظ في الوعاء الاعتباري المسمّى ب( الذمّة), وهذا ينحفظ حتّى مع تغيبر 
الذائن أو المدين »فان التقلاء لا يرون إشكالاً فى تغيير مالك الوعاء أو الوقناء 
نفسه مع الحفاظ على أصل الدَّين كما مر آنفاً. 

وأَمّا الفقه الغربى. فحيث تصوّر الدّين وفسّره بالالتزام الشخصى, 
فاستشكل في جواز حوالة الحقّ ( تغيير الدائن ) وحوالة الدّين ( تغيير المدين) ؛ 
باعتبار أَنّ الدّين يتغيّر فيهما أيضاً ولا يمكن انحفاظه مع تغييرهما؛ لأنّ الدائن 
والمدين هما المقوّمان للدَّين ؛ فبتغييرهما يتغيّر الدَّين إلى دين جديد. وهذا هو 
معنى التنازل إلى بدل . 

ومن هنا : لم يشرّع القانون الروماني حوالة الحقٌّ وحوالة الدّين!". نعم, 
اعترف في باب الإرث بحوالة الحقّ وحوالة الدَّين؛ فالابن يقوم مقام أبيه في 
كونه دائناً اوكسيونا و لفيا مهاد أ نُ الوارث امتداد للمورّث'" واستمرار 


)0( أنظر : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ,٠١1:١‏ وقد خالفهم في ذلك أصحاب المذهب 
المادّي فى الالتزام من فقهاء الفقه الغربى. 
)0( ا ا الجديد :7-414 .4١‏ 


المكاسب 1717:118:7. 


الحوالة فى الفقه الإسلامى امت اموا الوا لمعا الس ا 


للحكم الذي كان مسجلاً على الحؤوّك: سواء كان الحكم هو الدائنية أم 
العديو كش 

إذن : فالالتزام في هذه الصورة لا يتغيّر ؛ فيبقى الدّين على حاله, فيصحٌ . 

ثم بعد أن استشكل الفقه الغربى فى الملكيّة بالنسبة إلى الأموال الرمزيّة 
ولم يتعقّلها ‏ بل اعتبر الملكيّة في خصوص الأموال الها مفو الع يمر 
بوجوه الحاجة إلى إعمال هذ العملية: أى عنيلتة تغييرالذائن +فكان يتوضل إلى 
بعض نتائجها أو جميعها عن طريق ( التجديد ) ؛ فإذاكان للشخص مدين وأراد أن 
يحم لندداننا آخرء فحيث إِنّ الدّين بنفسه التزام ويستحيل تغيير طرفي الالتزام 
مع البقاء على نفس الالتزام, من هنا كان الفقه الغربي يحتال على هذه العمليّة عن 
طريق (التعديد + أى إنشاء دين آخر غير الدّين السابق؛ فيلغي الدَّين الكائن 
بين زيد وعمرو ويحدث ديناً اخر بين خالد وعمرو؛ فبينما كان لزيد حقّ 
لمطالبته عمرواً بالنّينء فقد اتتقل الحقّ إلى خالد. وأصبح هو الذي يطالب 
عمرواً بالدّينء وهذا الدّين يغاير الدّين السابق. 

قالغملية روهها هؤما قلقاء من تفيين الدائخ ءالا أن الفقه العري البستها 
ثوب عمليّة تغيير الدّين وسمّاها ب (التجديد). وجعل الفارق بين الدذّين السابق 
واللاحق احتياج الأخير إلى إذن المدين, حيث يراد جعل خالد دائناً له؛ فأصبح 
الفقه الرومانى بذلك معترفاً بحوالة الحقّ بعدما كان منكراً لها. ثمّ اعترف الفقه 
لقان الجوريات لعو له لد روه نضا 

وقيل فى سبب اعتراف الفقه الغربى بحوالة الحقٌ"" : إن ركنيّة الدائن فى 
الدّين أخفٌ وطأةً من ركنيّة المدين فيه ؛ فإنّ المدين لا يفرّق في حاله بين أن 


.4١8:7 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‎ )١( 


يكون دائنه زيداً أو عمرواً» فإذا تغيّر الدائن لا يضرٌ به شيئاً . وأمّا الدائن؛ فيفرّق 
فق بخالة بين أن يكون :ميت زيدا أو غدزواً »“فقد' يكون النديق الأول أسهل في 
طلب الحقٌّ منه من المدين الثانى . ولأجل هذاء فلا يضدٌ إن قيل بجواز حوالة 
العو وهو الائن دوق حوالة الددى رسيي الففيق. 

وثمٌ بعد ذلك افترض عند الفقه الغربي أنّ حوالة الدّين أيضاً كذلك؛ 
فاعترف بهاء وسياتي بيان ذلك تفصيلاً. 

وأخيرا ادا الإشكال الذي عاشه الفقه الغربي تجاه عمليّتي 
تخي لدان تو التدين ا لجنا عر لديضن قطن ره لشفي النقه (الذ ومو اها النقد 
الإسلامي, فقد أمضى هاتين العمليتين من دون أَيّما إشكال, وذلك على أساس 
تخووة لمعن الدمة و الد يق 

نعم . عاش الفقه الإسلامي سنخ الإشكال المزبورء وذلك بالنسبة إلى نقل 
الحقّ وبيعه لا نقل الدّين؛ فإنٌ هناك كلام بين فقهاء الإسلام فى جواز نقل 
الحقوق وعدمه(", فجاء فى ذلك إشكالٌ نظير الاشكال الاو حي فى 
مقام إفادة عدم الجواز : كلدك غبازة عن الأضافة التتخودفه وهنئ متقومة 
بطرفيها أي من له الحقّ ومن عليه الحقٌّ 550000 
تبدّل طرفيها. فمثلاً في باب الشفعة : حيث إِنّها حقّ للشريك, فهي إضافة 
شخصيّة متقوّمة بالشريك الذي له الحق , وبالمشتري الذي عليه الحق ؛ فإذا تغير 
أجذهما أو كلاهما بأبحد أسبيات النقل فقن تفيرزت الاضافة أبضاء لي :طرفيها 
المقوّمين لهاء فلا يتصوّر انحفاظها مع تبدّلهما. 

وهذا الإشكال يؤول إلى الإشكال السابق الذي أورده الفقه الغربي 


.3 :7 راجع : كتاب المكاسب ( الأنصاري)‎ )١( 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ل ا ا ا ا اما ا ل 


على انتقال الدائن والمدين, وقد اقترح جملة من فقهائنا كالمحقق 
الإصفهاني يني(" حلا للإشكال, وأفادوا : إِنّ طرفي الإضافة قد لا يكونان 
مقوّمين لهاء بل يمكن انحفاظها مع تبدّلهماء فهذا يشبه كثيراً ما أفادوه في باب 
الدَّين من إلغاء مقوّميّة الطرفين» والتفصيل موكول إلى محلّه . 

إذن : فقد عاش الفقه اللإسلامي روح الإشكالء ولكن بالنسبة إلى باب 
الحقوق لا في باب الديون. 

هذا هو النحو الرابع من أنحاء التصرّف المتصوّرة. 

النحو الخامس: تغيير المال نفسه وتطويره: وسوف نوجل بيانه إلى ما بعد 
البدء بالتخريجات ؛ لنكتة نذكرها هناك إن شاء الله . 


الأمر الثالث: العناوين المنطبقة على التصرّفات المعامليّة: 


إن العناوين المنطبقة على التصرّفات المعامليّة على قسمين : 

القسم الأول : العناوين الأُوٌليّة الحاكية عن نفس التصرّف المعاملي ابتداءً 
ومباشرة : 

أ-كعنوان البيع ؛ فإنّه لا يحكي إلا عن نفس التمليك والتصرّف المعاملي 

ب وكعنوان الهبة ؛ فإنّه يحكي عن نفس التمليك بعوض أو مجّاناً. 

القسم الثاني ؛الغاري القاى جدا مفو عه يعن اللعدقاض الندا مق افيا 
اموق واعافات راد 

أ-كعنوان الحوالة ؛ فإِنّه ليس حاكياً عن نفس التصرّف المعاملي مباشرة, 


.507 2557:0 يُفهم ذلك من : حاشية كتاب المكاسب (الإصفهاني)‎ )١( 


بل هو عنوان ثانوي لهذا التصرّف المخصوص. بلحاظ أنّ هذا التصردّف يكون 
عن طريق الإحالة» فينتزع العنوان عن كيفيّة هذا التصرّف . 

ب - وكعنوان الصاح ؛ فإنّه ليس عنواناً أَوَلياً للمعاملة ؛ فإنّ المعاملة 
المخصوصة إِنّما ينطبق عليها عنوان الصلح بلحاظ أنّها أنشئت بلسان التسالم 
والإصلاح, فانتزع منها عنوان الصلح . 

ع-وكذلك عنوان الأجارة» قانّ هذه المعاملة غبارة عن تمليك المتفعة 
بعوضء وانتزع منها عنوان الإجارة بلحاظ أَنّها تكون عن طريق إيجار المالك 
عينه ؛ فهذا العنوان قد انتزع من العين ؛ ولهذا تسند الإجارة إلى العين لا إلى 
المنفعة ؛ أي يقال : « آجر داره», ولا يقال : «آجر منفعتها » ؛ فهذا يكشف عن أنّ 
هذا العنوان منتزع من هذه المعاملة المخصوصة:, لا أنه ينطبق عليها مباشرة, 
إلا لصم إسناد الإجارة إلى المنفعة التي تقع المعاملة عليها. 

وحينئذ يجب التنبيه على نقطتين : 

النقطة الأولى : أنّهِ ذكر فى ( الجواهر ١١)‏ فى مقام تحقيق الحوالة وماهيّتها 
وده توكلها يفضي لقان رمس فوامافن ١‏ مضه ار الكيفاء عبر 
في المدين أو الدائن أن الصحيح : أن الحوالة ضاير أسها وععزان مسغف» 
فلوست معا وق :وله نعناء و اغب للق فى جعاملة تقتمينا معفلة قن عرض 
الاستيفاء ‏ كسائر العناوين التي تنطبق على القمية فاكجياكرة ال د أنه 
وفاء أو تغيير للمدين أو غيره غير مجدٍ بعد فرض أنّها عنوان أُوْلي غير منتزع 
عن شيم 

بوذا فوطعم بادنا كينا الجر لايديا فيك هتوان اونا يدل 


(1) أنظر : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 77 : 176. 


الحوالة فى الفقه الإسلامى او الو ا ا 


هى منتزعة عن العنوان الأُوٌلى بلحاظ نكتة ؛ فلا بدٌ من الفحص عن تلك النكتة : 
ملاهى يكت الرقاء: مير المديىر أزغير ذلف؟ فالبحث في تكييف الحوالة 
ضروري ؛ وكونها أصلاً من الأصول لا يجدي بعد فرض أ نّها عنوان ثانوي منتزع 
من العتوان الأول . 

النقطة الثانية : إذا دلّ الدليل على إمضاء العنوان الثانوي لمعاملة : 

أ-فإمًا أن يفرض عدم الانفكاك بين العنوان الأَوَلِي للمعاملة وبين عنوانها 
الثانوي المنتزع عن ذاك؛ فلا أثر عملي في البحث عن أنّ الدليل الدالٌ على 
إمضاء العنوان الثانوي يشمل العنوان الأوّلى أو لا يشمله ؛ وذلك لفرض التلازم 
دنا قا ذا ل الذليل على معاء دهم كا وممها لخر ايكيا كما موكد اك 
فى الإجارة ؛ فإنّه إذا دل الدليل على إمضاء تمليك المنفعة بعوض. فهو دالٌ على 
إمضاء الجازة: 

ب -وإمًا أن يفرض انفكاك العنوان الأوّلي لمعاملة عن العنوان الثانوي لها ؛ 
فيجب البحث عن أنّ الدليل الدالٌ على إنعتاء التو ان الثانوي لها : هل يشمل 
العنوان الأُوّلي آم لا؟ فإذا تمشكنا بعمومات الإمضاء. فبها نصحّح العنوان الأوّلي 
أيضاً. وإِلّا فلو اقتصرنا على الأدلّة الخاصّة فى الامضاء ‏ والمفروض أَنّ الأدلة 
ولك فى باب السوالد على إمضاء التعوالك أي المتوان الثانوي لا المعاوضة بين 
25 فهل يمكن استفادة العنوان الأَوْلى منها وهو المعاوضة بين الدينين - 
آم لا؟ 1 

وهذا يرتبط بما يستفاد من دليل الإمضاء : 

فإ اسقفيد مه أن الضوان الثانوى فعاف العتوان الأول فنيقين دلبل 
الانضاء سيك ضخة العنواء الأول بان المشاوضة بين المي افونا 


الحوالة» وإن لم ينطبق عليها العنوان الثانوي, وهو الحوالة . 


وإ لشفي من دليل الأمضاء أن العنوان التاتوى لدموضوعية تقش سن 
دون أن يكون معد فاً للعنوان الأوّليء فلا يستفاد من الدليل الدال على العنوان 
الثانوي صحّة العنوان الأوّلى. 

هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة التي كان لا بدّ من تقديمها قبل البحث 
عن حفيقة الحوالة ونان الأنحاء المتهضدرةفيها, 


المقام الثانى 
الأنحاء المتصوّرة للحوالة 


والآن لا بد لنا من البحث عن الأنحاء المتصوّرة في الحوالة, ثمّ بعد 
ذلك يقع البحث عن الآثار واللوازم لها إشباتاً ونفياً. وحينئذٍ نرى أن جملة 
من الآثار واللوازم تنسجم مع يعض الأحاءء :وتحظلة أخترق منها مع البعض 
الآخر. 

نا الأنحاء المتصوّرة لهذا التصرّف المعاملي ‏ بعد البناء على أنه تصرّف 
بلحاظ مرتبة الذمّة كما هو المعروف بين فقهائنا -فهي أربعة. وقبل شرحهاء 
لآبة من الأهارة إلى أن الفقيا يتسسوى السوالة إلى هين «الغوالة على 
المديق» والحوالة على البرئء: 

أما الأول فهو أن يكون زيدهديناً لعمرو بمائة مثلاً. ويكون زيد في 
القع تعيو و نذا لالد لحائف قح كردةة اانه خيرى ا غلم قيشة خالن لباكد 
المبلغ المعلوم ؛ فالحوالة وقعت على مدين المحيل, وهو خالد. 

وأمّا الثاني :“فهو أن يكوق زيل عدا ستو ييائة بدلا توّيحيله على 


الحوالة فى الفقه الإسلامى بللا ل ا ا ل ا لا ا ل امم ا ا 


خالد من دون أن يكون له حقّ في ذمّة خالد؛ فالحوالة وقعت على البريء . وهو 
كال 

والمتيقّن من الأدلّة الدالّة على إمضاء الحوالة هو القسم الأُوّل. وما القسم 
الثاني أي الحوالة على البريء -فقد وقع مورداً للكلام بينهم, والمشهور 
منكقه أيضا كنا هو الميتها ز('ام.وسياً فى :ذلك إن اشاء اله تفال 

وإذ قد عرفنا قسمَى الحوالة, فلا بد من الالتفات إلى أن الأنحاء الأربعة 
الآتية بعضها يناسب كلا هيع #والبشدن الاكر اس ادها 


-31 
النحو الأوّل : الحوالة بمعنى الاستيفاء 
النحو الأول : الوفاء, كما ذكره صاحب ( الجواهر ) يلنه!"'. من أنّ الحوالة 
بمعنى الاستيفاء . ولهذا النحو نظريّتان فقهيّتان : 


١-النظريّة‏ الفقهيّة الأولى للوفاء : 

هي أن يكون المحيل هو الموفي للدّين والمحتال هو المستوفي ؛ وذلك 
بأأن يستعين زيد (المحيل ) بذمّة خالد ( المحال عليه) في مقام وفاء دينه إلى 
المحتال ( عمرو)؛ فيكون الموفي هو زيد ( المحيل): ويكون الدّين المستوفى 
هو دين عمرو في ذمّة زيد, ويكون الوفاء قد تمٌّ عن طريق ذمّة خالد (المحال 
عليه ). وهذا الوفاء تصرّف مستقل في الدَّين ولا يرجع إلى باب المعاوضة, وإن 


(1) راجع مثلاً : الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ؛ : .١0‏ 
(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 57 : ,١17١‏ وانظر : جامع المقاصد في شرح القواعد : 
.55١١6 48‏ 


توهّمه بعضهم'" بتخيّل أنّ الوفاء عبارة عن تبديل مالكيّة الدائن للمال الذمّى إلى 
المال الخارجي ؛ فهو معاوضة بين المال الذمّي والمال الخارجي . 1 

ولكنّ هذا غير صحيح , ويظهر وجه عدم صحّته بالتأمّل في معنى الذمّة 
الذى سبق ذكره:فان الذكة هن الوهاء الاعتنارئ للأموال الزهرية الى تكتون 
مرأة للأموال الخارجيّة . ونسبتها إلى الأمؤال الخا رح تسية الحعتئ لدف إلى 
المعنى الاسمي «وطية ان الدائة ميلك اد وعريا في ذمّة المدين, فوفاز ا 
عبارة عن تعيين المال الرمزي في المال الخارجي ؛ أي تبديل المال الرمزي 
الحرفي إلى المال الخارجي . الذي هو روح ذلك المال الرمزي ؛ فليس بين المال 
الرمزي والمال الخارجي اثنينيّة كي يضدى حلن الوقاء را لمعاو سكير المبال 
الرمزي هو المال الخارجي ء غاية الأمر أنه رمز له ومرآة لتصوّره. 

وإققت قلق إن المال الرعويي لو كان ينه مالا فهو فاب حال 
الخارجى , ويكون تبديله به معاوضة بينهما؛ حيث إن الاثنينيّة متحققة بينهما. 
لكأن العال زمري لب نالا سعط يل نهر أسر نحنف رامال 
الخارجي ؛ فهو مال اعتباري, والمال الحقيقي هو المال الخارجي ؛ فلا مغايرة 
بينهما كي تتحقق المعاوضة . 

وبالجملة : فالوفاء ليس معاوضة؛ بل هو عنوان مستقلٌ في مقابل سائر 
المعاوضات والعناوين ومرجعه إلى تعيين المال الرمزي فى المال الحقيقى. 
فلنلاحظ أَنّ الحوالة هل هى وفاء أم لا؟ ' 1 

لا إشكال في أن الحوالة لمتتك :وقا ىا لمعت الى سو ويدردسيين البال 


)١(‏ المعروف لدى الفريقين تميبزهم بين الاستيفاء والمعاوضة, ولكن نقل عن بعض أهل السنّة تعريفه 
الاستيفاء بأنّه معاوضة ( تذكرة الفقهاء ١1‏ :1/8"). 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ا 0 ا 


الرمزي الذمّي في المال الخارجي _؛إذ أن المحيل لا يوفي دينه عن طريق 
تبديل المال الذي في ذمّته إلى مال خارجي. بل هو يبدّله بمال ذمّي آخرء وهو 
المال الذي فى ذمّة المحال علي ليق على الحوالة أنّها وفاء الامعتانة 
زائدة ونكتة فقهيّة : وهي : أن المال الموجود في ذمّة المدين : 

أ-إن كان هو المال الكلّى القابل للانطباق على المال الخارجى فقط. أي 
كانت الدنايين العمترة الدشة 5 هن فى 3ق المديق هى الغصرة الكاتة 
العابنة شرك من الرعاقن اننا حددة فقا شرف لا مولي مال ين 
الخارجيّة , فحينئذٍ لا يكون الوفاء صحيحاً إلا بتطبيق العشرة الذمّيّة على عشرة 
خارجيّة فقط . وبدونها لا يصدق الوفاء . وحينئذ : لا تكون الحوالة وفاءً؛ لأنٌ 
ايها ليدن ليق الال لذت عل القال الخاريش يل على الال لذن 
0 : : 

نب وأنا إنكان المال النوجوة فى دق المدين هو الال الكلى القتابل 
للانطباق على المال الخارجى وعلى المال الذمى أيضاء أي كانت الدنائير العشرة 
الذمّيّة التى هى فى ذمّة عدي هى العشر ة الجامعة نين العفرة الشارضفة ود 
الفشدرة الذمية, ففى مقام الوفاء يكن الطروة 3 يطبّق ما في ذمّته على المال 
الخارجى وعلى المال الذمّى الآخرء فتكون الحوالة حينئذٍ 5 أن لمحيل 
يطئق مأ ذمّته على المال الذي فى ذمّة المحال عليه . 

7 وير الررقاء دز 0 تضيؤي كيفئة الما الكلى الذي هو في ذمّة 
ع 1 ْ 

أ-فإن كان قابلاً للانطباق على المال الخارجى والذمى» أي كان جامعاً 
للحال العارحى والعال الذق: ستل خيشل أوبوكو 5 الحو الة وا 

ب وإلَا فلو كان المال الذي في ذمّة المدين قابلاً للانطباق على المال 


اللخارجئ :ققظ عاقلا تكون الحوالة وقاء بل تحور فتن ألو فاء بالتطيق علي 
المال الخارجى 1 

2-6 تأتي شبهة قائلة بأنّ هناك أصلاً موضوعيّاً . وهو أنّ المدين إذا 
أرا أن بطق المال الذي هو في ذمّته على المال الخارجي ويوفي به للدائن, 
فح حل الدائن فول الك 5001 الدانى لا مييق إلا الجامم :وهو يتطق على 
الفرد الخارجي , وللدائن المطالبة بالفرد الخارجي . 

006 فإذا قلنا : إِنْ الموجود في ذمّة الندين هو الجامع بين المال 
الخارجي وبين المال الذمّي» فهذا يعني أَنّ المدين له الحقّ في أن يجبر الدائن 
على القبول تطلبيق يها فى :تفلن الوه النشن لخر أى للمدين الوقن أن 
يجن النذائة قل فول الكو لوبو الال اد لك ل فقد فرغنا عن الاصل 
الموضوعي القائل بأنّ للدائن المطالبة بالفرد الخارجي ؛ فليس للمدين الحقّ في 
شار على لق بالود الم ونا عسل عن ١‏ النارك و 316 ارط د 
المال الكلّي الذي ينطبق على الفرد الخارجي فقط وليس قابلاً للانطباق على 
الفرد الذمّى الآخرء وحينئذٍ : فلا تكون الحوالة وفاءً. 

والمو اب عن هذه الشبهة : إِنّ الارتكاز العقلائي يساعد على أنّ الدائن 
حيث إِنّه يملك مالاً رمزيّاً في ذمّة المدين بما هو ساق للوصول إلى الواقع 
وو الال الخارسن نامكو لدعلن الندوه عفن أن بيوضل المد ين العال 
السجلرك فى ذقه إل الزاه موعن عا ضوع الدائن حدق المظالة بالئر: 
الخارجي ؛ فإنّه لولا بوت حقٌّ الإيصال إلى الواقع على المدين للدائن» لماكان 
للدائن حقّ المطالبة بالفرد الخارجي ؛إذ حينئذٍ يمكن للمدين أن يقول للدائن بِأنّ 
الغال الخاريض لا شلك انح والمال الذش إق قدوت عيل قيض فاقضه 
وبذلك يكون قد استشق حقٌ المطالبة الثابت للدائن . 


الحوالة فى الفقه الإسلامى 101 1[1ز[ز[ز[ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز [ [ [ [ ز [  [‏ ا ا 


أذق فعق المطالبة بالمال الخارحى اننا عت للدائن قن.طول تيوت عق 
آخر له وهو حقٌ الإيصال إلى الواقع اوعد : فإذا فرض أن الدائن تمسشك بهذا 
الحقّء فلا يمكن للمدين ان يطبق ما فى ذمّته على فرد ذمّى اخرء أي لا يمكنه 
إنعالة الذائن على ذثة خض ثالث ؛ فإنٌ الفرد الذمّي الآخر وإن كان فرداً للجامع 
الكلّي الثابت في ذمّة المدين, إلا أَنّ هذا الفرد لا يوصل الدائن إلى الواقع . وهو 
الال الخارجى »فلا تكون الحؤالة وفاء . 

0" 1 يمك الذائم ببق المطالبة بالفره-الشارجى وأشقط حقه: او 
شكت :وقبل بالتطبيق على القرد 50 الحوالة 
وقاء ميدي ْ 

وبهذا تحقّق عندنا وفاء متوسسّط يختلف عن الوفاء بالفرد الخارجي , فهناك 
نحوان من الوفاء : 

النحو الأوّل:الوفاء الحقيقي: وهو تطبيق ما فى الذمّة على الفرد الخارجى . 
وولاية هذا القسم من الوفاء يكون للمدين فقط. ل للدائن الامتناع 0 
التطبيق على الفرد الخارجي ؛ فإنّ هذا القسم يجمع بين حقَي الدائن, وهما : 
مالكيّته للفرد الذمّي؛ وحقّ إيصاله إلى الواقع ؛ فكلاهما ثابتان في الوفاء 

النحو الثاني:الوفاء غير الحقيقي: وهو تطبيق ما في الذمّة على ما في ذمّة 
ألخرى» وهو العوالة-وولاية هذا القنسم من الوفاء يكون للمدين أيضاًء ولك 
لا بنحو مطلق» بل في حدود رضا الدائن» فإذا رضي الدائن به فهوء وإلا فلو امتنع 
عنه فلا يكون وفاءً ؛ وذلك لأنٌ الفرد الذمّي وإن كان فرداً للكلي الجامع الثابت 
في ذمّة المدين» إلا أنه لا ينسجم مع الحقٌّ الثابت للوائن ب وهو يدق الاشيال ال 
الواقع الخارجي _؛ فإنّ الفرد الذمّي لا يوصله إلى الواقع , فإذا طالب الدائن بهذا 


الحقّ فلا ينفذ هذا الوفاء, وإلاء فلو لم يطالب وسكت عنه فهو وفاء صحيح . 
وهذا القسم الثاني هو ما نعنيه بقولنا : إِنْهِ وفاء متوسشط . 
هذا كلّه فى النظرية الفقهيّة الأولى للوفاء. وهى كما تناسب الحوالة على 
اندرو كنا عوفت: فك لك ساس اللجوالة مل ار يأ حنمل ردن نقد 
(عمرواً) على خالد البريء من ثبوت أيّ حقٌّ في ذمّته, وذلك بنكتة زائدة, 
2550000000 
"وتو فيه 0 ديات الاره: لقرعي كنا عون قار تبالازة ركنا رمحي 
التعلر له للمدين وا غرى,القريد الخارجى غير التيتلو كالاب كما فعيها [ذاتبو 
شكض الوا رع النديق وفك لك لرقا م بالق القن وقارة كتون لتر 
الدقق السساو اك لديم كنا فى االو لاقل انان را رق وا ليه 
الذى غير المملوة لدركها فى الب الفط الرطم: 
إن العف جيم الفدرن وعد بعارة الكنزن ا لد لةرتدق الوفاع غير 
جارد دعو اد كان باننره لعا مس عي اللمتلركك عازه لوقي 
الختارلة دمي ] ف ذلك الموج الحالك ليذ العا أو لهذ والاقة روعي فرط 
في التبرّع رضاية المتبرّع . وفي الحوالة على البريء رضايته أيضاً. 
هذه هي النظرية الفقهيّة الأولى للوفاء. وقد عرفت أنّها تناسب كلا قسمي 
الخرالة- أن التعواله على العذوى واانمواله عل السرئم دشن تنو اسان 
ل 


؟ -النظرية الفقهيّة الثانية للوفاء : 

وهي أن يكون المحيل هو المستوفي للدّين والمحتال هو الموفي له؛ بأن 
نفرض أنّ لزيد ( المحيل) في ذمّة خالد (المحال عليه ) عشرة دنانيرء ولعمرو 
(المحتال) في ذمّة زيد( المحيل ) عشرة دنانير أيضاًء فيوفي عمرو بعشرة دنانير 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ب اا ا اا ا ا 1 


لزيد قائلاً له : «أنا أوفي ما في ذمّة خالد لك بما في ذمّتك لي». وبهذا تنتقل 
العشرة ‏ التي هي لعمرو في ذمّة زيد -إلى زيد. ويسقط ما في ذمّة زيد. ويكون 
من قبيل بيع الدَّين على من هو عليه وبذلك ينتج أمران : 

الأمرالأقل : سقوط الدّين الذي كان لزيد ( المحيل ) فى ذمّة خالد ( المحال 
عليه )ءا وذ لكا بقاع مرو ثانة عنة ْ 

الأمرالشاني : سقوط الدَّين الذي كان لعمرو (المحتال) في ذمّة زيد 
( المحيل )؛ وذلك ببيع عمرو على زيد الدّين الذي كان له في ذمّته بما لزيد في 
علد قير بجقطل امنا 

إذن : فحين يسقط هذان الدّينان تبقى نقطة واحدة وهى : ما هو مصير 
عمؤو م خالد ؟ حيك طنش عدر و يدينه الذي كان لذ في اذقة ويد في نيل 
الذّين الذي كان لزيد فى ذمّة خالد. فهل يكون المحتال هنا (عمرو) مالكاً 
أناامئ باع ليان غلب( خالن) 3 

ضكة ريو مالقة غمرو |[ الجعال )اناق تاماك[ البكال ليد 

التقريب الأول : بقاعدة التسبيب المقتضية للضمان ؛ حيث إنّ خالداً يضمن 
لعمروما وفّاه عمرو لزيد؛ وذلك لأنّ عمرواً (المحتال) إِنْما وقّى ذلك الدّين الذي 
كان في ذمّة خالد لزيد بأمر خالد. فيضمن له خالد ذلك كما هو مقتضى قاعدة 
التسبيب؛ حيث سبّب خالد أن يوفي غمروما في ذمّته لزيد فتكون ذمّة المحال 
ا : 1 

لكنّ الدّين الذي أصبح لعمرو في ذمّة خالد مغاير للدّين الذي كان لزيد في 
ذمّة خالد؛ فإنّ ذلك أوفي وسقط , وأصبح عمرو دائناً لخالد بملاك آخر. وهو 
العكمان اللسييق: 


التقريب الثاني : بالمعاوضة القهريّة ؛ أي بنحو ينتقل نفس الدَّين الذي كان 
لزيد في ذمّة خالد إلى عمرو في ذمّة خالد. وهذا يحتاج في توضيحه إلى مقدّمة, 
وهي : 

إن جملة من الفقهاء بتي ذكروا!" فى باب تعاقب الأيادي الغاصبة على 
العين المغصوبة إذا تلفت العين في يد الأخير أَنّ للمالك مطالبة أيّ واحد منهم 
شاء بالقينة .فلو طالب المالك من قبل الأخيرووفى هذا للتمالك قيمة العسيق 
التالفة فيرجع هذا إلى الأخير قائلاً له : «أنا أعطيت ضمان العين التي تلفت في 
يذك فأنك شامن لى با دفعد الى الماللك 4: 

وقد خرّج جملة منهم -كالمحقّق الإصفهاني والمحقّق النائيني عام 
والسيّد الأستاذ ( دام ظلّه )'' هذا الحكم, وهو الحكم برجوع من قبل الأخير 
إلى الأخير بما دفعه إلى المالك من قيمة العين التالفة بتخريج فقهي . وهو الالتزام 
بالمعاوضة القهريّة بين ما دفعه من قيمة العين التالفة وبين العين التالفة ؛ أي أن 
هذا الذي دفع قيمة العين التالفة لمالكها كا نه ملك العين التالفة بالمعاوضة القهريّة 
أنقاض , فهي ملك لهذا الدافع دون المالك. 

وحينئذٍ : فحيث إِنّ الدافع يملك العين التالفة بالمعاوضة القهريّة وقد أتلفها 
الأخير . فيرجع إلى الأخير ويطالبه بما دفعه إلى المالك. 

فإذا تبيّنت لك هذه المقدّمة, فالمقام من هذا القبيل أيضاً؛ حيث إِنّ عمرواً 


)0 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 717 : 55. 
)0 نقله المحقّق الإصفهانى يليه فى : حاشية كتاب المكاسب ؟: 65», كما نقله السيّد الخوئى يِه فى : 
مصباح الفقاهة 6 : .3/8١‏ 
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(المحتال) وقَّى لزيد ماكان في ذمّة خالد, والمفروض أنّه كان بإذن من خالد, 
مسال مدا ولط فورائة مين ما دمية اننال مرو ١‏ لح زولا ما قدو ونال 
وبين ما في ذمّة خالد. 

وبتعبير أوضح : تحصل المعاوضة القهريّة بين ما وفاه عمرو لزيد وبين ذمّة 
الس يلات عو لياق تهالن (المسال هليه )ب التعارطة الي د 
على نحو ماكان يملك مّن قبل الأخير ذمّة الأخير ‏ في باب تعاقب الأيادي على 
اليعالمتصوة ب واكم ان جالكها. 1 

وقد يقال : إن فرض المعاوضة القهريّة في المقام خلف ؛ وذلك لأنا ذكرنا 
في ما سبق أَنّ الوفاء ليس معاوضة بين المال الذمّي وبين المال الخارجي . بل هو 
تعيين للكلّي في مصداقه, على الرغم ممّا توهّمه بعضهم من أَنّ الوفاء معاوضة 
بين المال الذمّي والخارجي, فقد ذكرنا أَنّ هذا التوهّم ليس بصحيح ؛ وذلك لأنّ 
المال الذمّي ليس مالاً في قبال المال الخارجي ؛ لما ذكرناه من أنّ المال الذمّي 
رمز ومعرّف ومشير إلى المال الخارجي ؛ فلو لوحظ بالنسبة إلى المال الخارجي 
فهو وهم واعتبار. 

وحينئذٍ : فبناءً على أَنّ الوفاء ليس معاوضة بين المال الذمّي والخارجي, 
بل هو تعيين المال الرمزي في المال الخارجي, فكيف يمكن أن يكون وفاء 
عمرو (المحتال) ما في ذمّة خالد ( المحال عليه ) معاوضة قهريّة نين هنا وفناه 
دوو ومو فى ققد ديزا لعا ١‏ ارقا ءاسح نار أصلاً؟ ! 

وفي نك اللعواب هع له لكا ,لان انان امعد معني هيه 
السبيل للجواب, وهي : 

إِنْ الإنسان 0 يكون مديناً لبخض يدلك دم تفسهمن دون أن تملك 
أموالاً فيها ؛ لأ ملكيّة أموال في الذمّة تعني الذاتقة و مويو كةو الخال نه 


لأ .يوحن عقا مق كو :اتنا له فقيل أن يكل سلاضاً ذلك ذف قش هه مط 
ومعتى ملكه لذمته هواتساطه عليها بحيك يتحق له إسغالها وجعلها سدينة 
بما يشاء من الأأموال, فإذا أعمل هذا السلطان الثابت له على ذمّة نفسه فأشغلها 
بمنّ من حنطة مثلاً لزيد. أصبح زيد بذلك مالكاً لمنّ من حنطة في ذمّة المدين 
نتيجة إعمال المدين سلطنته على ذمّته وجعلها مدينة لزيد. ثم حيث إن زيدا 
(النانك) ولاك يتا مزه حدطله فى اذقه المدوي فا #نيملك فين المشدا نيفين 
الوعاء والذمّة من المدين» أي ل 5« الكذاقع يوالها لدقة المدوة متها جنا ده 
مالك للمال الثابت في الذمّة. وهذا يعني اتتقال تلك الملكيّة التي كانت ثابتة 
للحدين على ذمة نفسه إلى الذا رع قرم للدائن أمران : 

الأمر الأول : مالكيّته للمظروف. وهو عبارة عن المنٌّ من الحنطة . 

الأمرالثاني : مالكيّته للظطرف, وهو عبارة عن المقدار من الذمّة. الذي هو 
وفاة لمرلا الفط 

ومن هنا يصحّح بيع الدّين على من هو عليه في مقابل الإشكال الذي 
أورده الشيخ الأعظم الأنصاري يني في ( المكاسب)' على بيع الدّين على من 
هو عليه بِأنّه غير معقول؛ إذ يصبح الشخص دائناً لنفسه. 

والحال أَنّ بيع الدّين على من هو عليه صحيح عندهم ومسقط للدَّين ؛ فقد 
خدجه جملة ‏ منهم السيّد الأستاذ ( دام ظلّه )''' _بأنّ مرجع بيع الدَّين على من 
هو عليه إلى تمليك المدين بالملكيّة الحقيقيّة ذاك المقدار من الذمّة الذي افتقده 
عند صيرورته مديناً كما ذكرنا آنفاً؛ فبيع الدّين على مّن هو عليه هو إرجاع لتلك 


.١175-١١:7 ذكره الشيخ الأنصاري بيه في : كتاب المكاسب‎ )١( 
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الملكية الى كانت ثابعة للندوم على مدقيل أن يكون مدنا لآ أنه إحدات 
لملكيّة جديدة كي يرد عليه إشكال الشيخ ري . 

فمرجع بيع الدَّين على من هو عليه هو بيع وعاء الدَّينء أي بيع المقدار من 
الذمّة الذي كان يملكه الدائن» لا بيع نفس الدَّين وإن كان تعبير الفقهاء : « بيع 
الدّين على من هو عليه » ؛ فإنٌ المراد ‏ بحسب النكتة التي ذكرناها هو بيع 
الوعاء والذمّة ؛ فإنٌ الدائن يملك الظرف والمظروف معاً كما ذكرنا آنفاً. فإذا باع 
الدائن دينه على مدينه فهو حقيقة بيع الظرف لا بيع المظروف ؛إذ يسترجع المدين 
بهذا البيع سلطانه الذي كان ثابتاً له على ذمّة نفسه قبل إشغالها بالدَّينء والذي 
فقده عند إرهاقها بالدّين. 

فهذا هو التفسير الصحيح والتخريج الفقهي لبيع الدّين على مَّن هو عليه . 

فإذا تبيّنت لنا هذه المقدّمة بوضوح, نأتي إلى محلّ الكلام» وهو الوفاء, 
فنرى أن الوفاء : تار يكون الموفي فيه هو المدين, وأخرى يكون شخصاً آخر : 

فاق كان الموقق هو المدوى #افتانة ذلحط الوفاء بالنسية إلى المظروف: 
وأخرى بالنسبة إلى الظرف : 

فإن كان وفاءً للمظروف, فهو تطبيق للمال الرمزي على المال الخارجي 
وقد سبق بيانه -وليس معاوضة . 

وإن كان وفاءً للظرف - أي يكون المدين قد استرجع بوفائه سلطنته على 
قتي فيذا معاوضة إن كان ادرف بدامالا ايحي ؛ | 3 تحمل المتعاوضة 
المدين إلى الدائن فى مقام الوفاء. 

ب - وإن كان الموفي غير المدين ولكن بإذن من المدين» فهو يقوم بنفس 
العمليّة التي كان يقوم بها المدين نفسه ؛ أي يطبّق الكلّي على مصداقه, فلا تكون 


هناك معاوضة بلحاظ المظروف. وأمّا بلحاظ الظرف, فحيث إنّ مالكيّة الدائن 
الى زول عفن ؤؤال مالكف المظروف يسبب الوفاع قبيقى الظرفة كاتا أمزه 
بين أن يكون مالكه هو المدين ( المحيل ) وبين أن يكون مالكه هو الموفي : 

فإن كان مالكه هو المدينء فهذا يعني أنّ الوفاء كان تبرّعيّاً من قبل 
الموفي ؛ حي إِنّه أدَى ما على المدين من الدَّين ورجع الوعاء ملكاً للمدين. 

وأمًا إِذا قلنا :إن مالك الذمّة هو الموفي الذي وفى الدّين عن المدين, فهذا 
لا يكون إلا بالمعاوضة القهريّة بين ذمّة المدين وبين ما وفَاه الموفي. 

ففي مثالنا السابق : إذا كان لزيد ( المحيل ) دين في ذمّة خالد (المحال 
عليه ). وكان لعمرو (المحتال) دين في ذمّة زيد ( المحيل ), فباع عمرودينه 
الذي كان له في ذة زنيك بالديق الذي كان لزيد في ذمّة خالد. فيسقط الدينان 
لا محالة, لكن ينشاً بعدئئذٍ دين ثالث, وهو دين ثابت لعمرو في ذمّة خالد؛ حيث 
إن عمرواً هو الذي وفَى دين خالد الذي كان عليه لزيد. فتحصل يسبب الوفاء 
معاوضة قهريّة بين ذمّة خالدذ ويين ما وفاه عمرو إلى زيد غن خالد على نحو 
المعاوضة القهريّة الحاصلة فيما إذاكان الموفي هو المدين كما ذكرناه قبل أسطر . 

هذه هي صيغة المعاوضة القهريّة , وقد اندفع بها الإشكال المزبور. 

وبهذا نكون قد اتتهينا من النظرية الفقهيّة الثانية للوفاء. وقد عرفت أنّها 
تناسب أحد قسمي الحوالة ( الحوالة على المدين ) دون القسم الآخر ( الحوالة 
على البريء): وذلك بخلاف النظرية الفقهيّة الأولى للوفاء؛ حيث إنها كانت 
تناست كلة انميق كا مذاييانها ناد . 

وإلى هنا تم الحديث عن النحو الأوّل من الأنحاء الأربعة المتصوّرة 
الخو القزوهة اوقا 
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النحو الثاني : التنازل 

وهو ينقسم إلى قسمين : التنازل المجّاني , والتنازل إلى بدل . 
ولا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود منه في باب الحوالة هو التنازل غير 
المجّاني ؛ فإنّهِ لا يتصوّر في باب الحوالة أن يحيل المحيل دائنه إلى ثالث على 
فرض أن يكون الدائن قد تنازل مجّاناً عن دينه. بل ينحصر تصوّر الحوالة 
وتطبيقها على التنازل بالتنازل إلى بدل؛ فإنّه نحو تصرّف في الدَّين. فلنلاحظ 
أنه كيف يمكن تطبيق الحوالة على التنازل والحكم بكونها تنازلاً غير مجّانيٌ ؟ 


يمكن تصوير ذلك باحد تقريبين : 


التقريب الأوّل : جعالة من المدين مقابل تنازل الدائن عن دينه : 


أن يقال :إن تنازل الدائن عن دينه حيث إِنّ عمل سائغ ‏ فيصحٌ جعل جعالة 
عليه كما هو كذلك في كلّ عمل سائغ , فيجعل المدين جعالة في مقابل تنازل 
الدائن عن دينه. والجعالة كما يمكن أن تكون عيناً خارجيّة . كذلك يمكن أن 
تكون مالا ذمياً . 

إذن : يتنازل عمرو عن دينه الذي كان في كانه ليدمشروظا بأ مه ريد 
لعمرو جعالة على تنازله, والجعالة عبارة عن الدّين الذي يكون لزيد في ذمّة 
خالد. فيقول زيد ( المحيل ) لدائنه عمرو ( المحتال) : «إن أبرأتني عمّا لك في 
ذمّتي فلك ما لي في ذمّة خالد». وهذه العمليّة تعني أمرين : 

الأمر الأول : سقوط الدَّين الذي كان لعمرو(المحتال) على زيد 


( المحيل )؛ وذلك بالتنازل غير المججاني . 

الأمرالشاني : تغيير دائن خالد ( المحال عليه ). حيث كان دائنه قبل هذه 
العمليّة زيداً؛ ثم أصبح بعد التنازل عمرواً » والدّين محفوظ على حاله. 

وهذا التقريب للتنازل غير المجّاني واضح, لكن بالنسبة للحوالة على 
الم .م 

وأمًا إذاكانت الحوالة على البريء -كما إذا لم يكن خالد في المثال مديناً 
لزيد. ومع ذلك أحال زيد دائنه عمرواً على خالد البريء -, فلا يتصوّر فيها 
معنى التنازل غير المجّاني بالتقريب المتقدّم ؛ إذ لا يمكن لزيد أن يجعل جعالة 
على تنازل دائنه عن دينه وتكون الجعالة عبارة عن مال في ذمّة خالد والحال أنه 
لا يملك في ذمّة خالد مالاً؛ لفرض أنّ خالداً بريء؛ فهو من قبيل جعل الجعالة 
من مال الغيرء فكما لا يجوز ذلك لا يجوز هنا أيضاً؛ فلا يصمٌ أن يقول زيد 
المدين لعمرو الدائن مثلاً : «إن أبرأتني فلك في ذمّة خالد عشرة دنانير» ؛ حيث 
نه لا يملك أيّ شيء في ذمّة خالد البريء. 

إذن : فالتقريب الْأُوّل لتطبيق التنازل على الحوالة هو جعل الجعالة من 
قبل المدين ( المحيل ) على تنازل الدائن ( المحتال), وهي ععبارة عن الذَّين 
الثابت في ذمّة المحال عليه بشرط أن تكون الحوالة على المحال عليه المدين. 


التقريب الثانى : إبراء المحتال ذمّة المحيل بطلب من المحال عليه : 

أن يقال : إن المحال عليه يستدعى من المعتال أن نير ذئة المتحيل 
ويستجيب المحتال لهذا الاستدعاء. فيسقط الدّين الذي كان على المحيل 
للمحتال» وذلك بالابراء والتنازل إلا أنّ حقٌّ الدائن (المحتال ) لا يذهب هباءً: 
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باعمبان أ5 التنازلالماكاة يشبح اسدرعاء المعال عليدمه ذلك هب والاسستعاء 
موجب للضمان بالارتكاز العقلائي؛ فيكون المحال عليه المستدعي للإبراء 
ضامناً للدّين الذي ا لمعيل لمحتا ل قكوه التبسال على النتطاك 
عليهاليا خد لديم 0 

وهذا الضمان الثابت على المستدعي هنا نظير الضمان الثابت على من قال 
لشخص : « لق متاعك في البحر» ؛ فإنّ 1 الاستدعاء إنكان عقلائياً فهو 
موعن اغيما د لقال ؛فكما أن هذًا الاستدعاء وجب العسمان على المستدعى: 
فكذلك الحال بالنسبة إلى ابعيعاء البهال كله جو النتضال ا مدنو كه 
المغيل #فإثه يوجب ضعانه. ولا فزق بين الاسعدغاءين من تاعية الحكد وان 
كان قبا ةقر نومام داحية 5 الانتدهاء الأول أماتلاف :الخال الخارجى 
فيما إذا قال له : « أَلتي متاعك في البحر», والاستدعاء الثاني أمر بإتلاف المال 
الذمّى فيما إذا قال المحال 0 مومه ال ا ' 

ْ إلذأن هذا لمق فارهاً يهنا من ناحية الحكر وهو الفتما ناسل 

ذمّة المحال عليه للمحتال بالمقدار الذي كانت ذمّة المحيل مشغولة به للمحتال. 

وتفيف] نا الجدعاء البحال عليه له يكن بزعا :بل بسي استدعاء 
المحيل نفسه ‏ حيث إِنّه هو الذي قال للمحال عليه : «استدع أنت من الدائن 
إنزاء ذقى ) - فيعولة المحال علية على المحيل بالخسارة التى أضابئه من جداء 
اشر يد المحتال إبراء ذمّة المحيل ؛ وذلك لأنّ أبقد ع د هذا الس دن 
استدعاء المحيل نفسه منه ذلك. فيضمن له. 

وحينئذٍ : يحصل للمحال عليه دين فى ذمّة المحيل , وقد كان للمحيل دين 
فى ذمّة المحال عليه كما 000 الحوالة كانت على مدين لا على 
5 فقد كان المحال عليه مديناً للمحيل قبل ذلكء فإذا أصبح المحال عليه 


داكا المسي :سيب اتدرعاء المجيل من المجال عليه ]نراء :ققد عقن الميعفال: 
فيحصل التهافت بين الدَّينين» فيسقط الدَّين الذي كان للمحيل فى ذمّة المحال 
عليه قبل الاستدعاء بالدّين الذي حضل للمحال عليه على الا 52 
الاستدعاء. 

إذن : وصلنا إلى النتيجة المطلوبة من التنازل, وهي : 

١-سقوط‏ الدّين الذي كان للمعتال عدلى القن ؛ وذلك بالابراء 
والتنازل. 

؟ - وسقوط الدَّين الذي كان للمحيل على المحال عليه وذلك بحصول 
دين للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء الموجّه من قبل المحيل إلى 
المحال عليه بآن يطلب من المحعال إبراء ذقته:, 

وبهذا نكون قد انتهينا من النحو الثاني من الأنحاء المتصوّرة للحوالة, 
وهو الخازل وق عرقف ا د كدي باح قردينة ركلاهها ونام اكد قم 
الحوالة وهو الحوالة على مدينء لا القسم الآخرء وهو الحوالة 520008 
كما هو واضح. 
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النحو الثالث : تغيير الدائن مع الحفاظ على أصل الدين والمدين 
ول يسقط الدين فيه كما كان يسقط في الوفاء والتنازل. وهذا هو الذي 
يسمّى في الفقه الإسلامي ب ( بيع الدَّين) أو (هبة الدَّين). وفي الفقه الغربي 
ب( حوالة الحقّ)؛ فإذا أردنا تطبيق هذا التصرّف في الدّين على الحوالة, فتارةً 
يكون الكلام في الحوالة على المدين, وأخرى في الحوالة على البريء. 
اذفان كاتف العؤاله عل مويق ب كنا إذا عزهها أن رين (العديى ) حدل 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ب ا اا ا ا ا 1 


دائنه عمرواً على خالدء الذي هو مدين لزيد -» فتخريج الحوالة على أساس بيع 
الدّين في غاية السهولة ؛ لأنّه يوجد في المثال دينان : 

الدّين الأول : عبارة عن الدَّين الذي يملكه عمرو فى ذمّة زيد؛ أي دين 
المعناز يقلن لفسا ْ 

الدّين الثاني : عبارة عن الدَّين الذي يملكه زيد فى ذمّة خالد؛ أي دين 
الفعيل عن التحال علي ْ 

فإذا أحال زيد دائنه عمرواً على مدينه خالد, فهذا يعني أنّ زيداً باع 
ما يملكه فى ذمّة خالد بما يملكه عمرو فى ذمّته. وعمرو اشترى ذلك. فيسقط 
الذي الول التاق مدرو :22 يديس سعدا ١.‏ لدو :نشل بالبيع إن 
زيد نفسه, وانتقال الدّين إلى من هو عليه يوجب سقوطه عنه. 

وأمًا الدّين الثانى الذي كان لزيد فى ذمّة خالد فهو محفوظ , غاية الأأمر أن 
وائقة عير فعد أن كان زيداً أصبح الآن عمر وا. هذا إذاكان بائع الدّين الأوّل 
نيدأ والمشتري درو 

وكذا الحال في العكس. أي فيما إذا كان البائع عمرواً والمشتري زيداً؛ 
فإنّ عمرواً يبيع ما يملكه في ذمّة زيد بما يملكه زيد في ذمّة خالد, فيسقط الدَّين 
الأول بالبيع , ويتغيّر دائن الدَّين الثاني كما سبق انفا. 

كدوأما إذا كانت الجوالة حل البرىء تيآن نترضض: أن زيذا فى السمال 
أخال دائنه مرو عن نشالد البترىء::والذي لين فى :ذه 0 لزيد 
( المحيل) -فتخريج الحوالة هنا على أساس بيع الذّين يتوقف على إحدى 
دعويين ؛ وذلك لأنّ عمرواً (المحتال) يملك مالاً. وهو ما في ذمّة زيد. وامّا زيد 
( المحيل) فلا يملك مالاً في ذمّة أحد لتتحقّق المعاوضة بين المالين؛ فكيف 


يتصوّر بيع الدَّين في الحوالة على البريء ؟ 


إذن : تخريج الحوالة على الأساس المتقدّم يتوقف على إحدى دعويين 


الدعوى الأولى : التنازل عن اشتراط الدخول المتبادل للعوضين : 


أن نلتزم بِأنّهِ لا يشترط في المعاوضة أن يدخل كل من العوضين في ملك 
من يخرج منه العوض الآخر ؛ فإنّ هناك خلافاً بين الفقهاء في أنّه هل يشترط في 
المعاوضة أن يدخل الثمن في ملك من خرج منه المثمن ويدخل المثمن في ملك 
من خرج منه الثمن» أم لا يشترط ذلك ؟ وقد تمٌ التعردّض لهذه المسألة في 
(مكاسب) ) الشيخ الأنصاري هن : 

فإن قلنا : نه يشترط ذلك في باب المعاوضة,. فلا يصمٌ بيع الدَّين هنا ؛ لأنْ 
الشرط مفقود؛ فإنّه لم يدخل المثمن ‏ وهو الدَّين الذي لعمرو على زيد في 
ملك عمرو من دون ان يدخل المثمن ‏ الذي هو عبارة عن دين عمرو في ذمّة 
حينئذٍ تخريج الحوالة على البريء على أساس بيع الدَّين فهو نظير ما إذا اشترى 
كتايا يمال غيرة: 

وأمّا إن قلنا : إِنّهِ لا يشترط فى المعاملة دخول كلّ من العوضين فى ملك 
من خرج منه العوض الآخرء بل يجوز أن يدخل المثمن في ملك من لم يخرج 
نه النمق ,.وكذلك العكين كما ذهب إليه المشقق الايزواق :يك فتن الفاشيعه 
على ( المكاسب ١)‏ -فتصمٌ المعاوضة هناء ويتحقق بيع الدّين فيما إذا أحال زيد 


.381١ 87:7 كتاب المكاسب‎ )١( 
وما يرد في كلمات المحقّق الإيرواني يي ممًا يفهم‎ .174 :١ (؟) حاشية كتاب المكاسب (الإيرواني)‎ 


منه خلاف ذلك إِنّما هو على مذاق الشيخ الأنصاري يَتي . 


الحوالة فى الفقه الإسلامى اج ا امو الم اموا ا ام ا 


ذائنه عمروا على خالد البرئ + غاية الآمر الديتوقق على إذن خالد::فتيكون 
تخريج الحوالة على البريء على أساس بيع الدّين صحيحاً. 

إذن : فالدعوى الأولى لصحّة بيع الدّين في الحوالة على البريء هي عدم 
اشتراط دخول كل من العوضين في ملك مّن خرج من ملكه العوض الآخر في 
باب المعاوضة 


الدعوى الثانية : تصحيح إعارة البريء ذمّته للمحيل : 

أن نلتزم بإعارة خالد (البريء) ذمّته لزيد ؛ فإنّ العارية مرجعها إلى تسليط 
المستعير على الانتفاع بالعين المستعارة, فإذا وسّعناها وعمّمناها إلى الذمّة ‏ بأن 
قلنا بصحّة إعارة الذمّة كما تصمّ إعارة العين الخارجيّة . فيصم للبريء هنا أن 
ساي ور ا ب يد 
فو سالطيه على إققالها يماشناء مق الأموالء فاذا ال 
حقّ الانتفاع بها انتقل إلى المحيل ( المستعير )؛ فينتفع المستعير بها بأن ل 
كان دش قياس الفا رن لالت اللحراك رازو بيدا الا زفي 
ما نحن فيه . 

إذن : فالدعوى الثانية تستند إلى تعميم فكرة العارية إلى غير الأعيان 
الخارجيّة : فلو التزمنا بذلك وقلنا بصحّة إعارة الذمّة, فيصم للمحال عليه 
(البريء) إعارة ذمّته للمحيل فينتفع بها المحيل ( المستعير). ومعنى الانتفاع 
بها إشغالها»فيشغلها بجعلها تمتاً لما اشتراه :وهو الدّيِن الذي كان عليه 
الوضستال:شكون الخو الةهدا غبارة فن تين الذائن: 

إلا أن الفقهاء لم يلتزموا في باب العارية بصحّة إعارة الذمّة, بل خصّصوها 


بالأعيان الخارجيّة'". ومن هنا لم تصمٌ الدعوى الثانية, فتبقى صحّة تخريج 
الحوالة على البريء على أساس بيع الدّين متوقفة على صحّة الدعوى الأولى 
المزبورة. 

إلى هنا نكون قد انتهينا من النحو الثالث من الأنحاء الأربعة. وهو تغيبر 
الذائن:وقن عرفت أله يناست العؤالة على المدين أنا الحؤالة عدلى برئ م 
فصحّتها متوقفة على الدعوى الأولى السابقة. 


ع2 

النحو الرابع : تغيير المدين مع الحفاظ على الدائن وأصل الدَّين 

وهو المسمّى في الفقه الغربي ب ( حوالة الدّين). وقد سبق أن بحثنا عن 
إمكانه » واستعرضنا الاشكال الثبوتى الذي وجّهه الفقه الغربى إلى هذا التصردف 
وأجبنا عنه . والآن فلنلاحظ : هل من الممكن تخريج الحوالة على أساس تغيير 
المدين أم لا يمكن ؟ ! 

الصحيح : أنّ من الممكن تخريجها عليه وتوضيحه : 

أداة الحوالة إن كانت حوالة علن مدي بأن قرفن ان ديد غيل داند 
(عمرواً) على مدين له ( خالد), فتخريج هذه الحوالة على أساس تغيير المدين 
واضح ؛ وذلك لأنّا ذكرنا في ما سبق أَنّ الدائن الذي يملك مالاً في ذمّة مدينه 
ككلاك عه متدرأ عن الدكة ييا قدا ريما هو ولاك من الامو لاقني لزنه 
المدين يملك الوعاء والذمّة التي هي ظر ف لتلك الأموال: وملكتنه لزمّة المديق 


)001 أنظر مثلاً : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 175:71. 


الحوالة في الفقه الإسلامي ع ا لاضن 
للدائن إشغال ذمّة مدينه بالمقدار الذي يملك من الأمو ال في ذمّته . 

إذن : يصمٌ في المثال أن يتّفق زيد مع دائنه (عمرو) على حمل الذّين 
الذي هو لعمرو على زيد من وعاء ذمّة زيد إلى وعاء ذمّة خالد؛ فإنٌّ ذمّة خالد 
مملوكة لزيد بالمقدار الذي يملكه عليه من الأموال فيهاء فينتقل وعاء الدّين من 
ذمّة زيد إلى ذمّة خالد, فيطالب عمرو خالداً به, وينتج أمران : 

الأمر الأول : تبدّل وعاء الدَّين الذي كان لعمرو على زيد؛ فإنْ وعاءه كان 
ذمّة زيد. فأصبح الآن ذمّة خالد مع الحفاظ على أصل الدَّين والدائن. وهذا 
التبرّل فى الوعاء كان نتيجةً لاعمال سلطتين : سلطة زيد على ذمّة خالد. وسلطة 
000 0 الدّين ؛ فباعمال هاتين السلطتين استطعنا تبديل وعاء الدّين من ذمّة 
زيد إلى ذمّة خالد. 

الأمرالثاني : سقوط الدَّين الذي كان لزيد على خالد قهراً؛ إذ يكون زيد 
- ومن خلال إعمال سلطته على ذمّة خالد وإشغالها بالدَّين الذي كان عليه 
لفمزو قن اسقط تله ونالكنه اذخ كالب كاز كوه بسن الك مالك انشة 
خالد»:وهذا يعنى سقوطاديته؛ ]إن ذلك المقدانمن ذمة خالد لذ يفى ولا يتسثل 
ا 0000007 
الأول سحو الثاى يبقى التاق علية: 

بهذا لكو نا اواك سدوريه انان ل الم اشر سو واكام باك 
في ذمّة زيد؛ فالدّين والدائن محفوظان الي قد تغيّر . 

وبما ذكرناه من أَنّ المتغيّر في مورد الحوالة على مدين هو المدين ظهر 
عدم صحّة ما ذكره بعض فقهاء العامة" من أن المتغيّر في مورد الخبوالة على 


. راجع : المدخل الفقهي العام ": 11, الهامش‎ )١( 


مدين هو الدائن والمدين معاً ؛ فبعد أن كان زيدٌ دائنَ خالد أصبح عمرو دائنه, 
وبعد ان كان زيد مدين عمرو اصبح الان خالد مدينه ؛ فالمتغيّر إذن هو الدائن 
والمدى هذا : 

وما ذكره هؤلاء الفقهاء غير صحيح ء بل غير معقول بناءً على ما سبق آنا ؛ 
فإنّ في مورد الحوالة على مدين ‏ كالحوالة على خالدء المدين لزيد عا أن 
يتغيّر الدائن أو يتغيّر المدين ولا يمكن الجمع بين التغيّرين. والسٌ العلمي في 
ذلك هو ان في موارد الحوالة على مدين يوجد دينان : 

أحدهما : دين المحتال على المحيل . 

ودرا امرك اك ير 

فإمًا أن يتغيّر الدائن, وهذا يعني أنّ زيداً ( المحيل ) يبيع دينه الثابت على 
خالك ليغا تيلم عبرو (المجال هضع مدر عد ردقض اده 
لخالد. فينتهى بذلك الدينٌ الذي كان لزيد على خالد. وأمًا الدّين الثابت لعمرو 
غلى ويد فدهي اجن التخريحات لايل 

وإِمًا أن نلتزم بتغيبر المدين , وهذا يعنى أن الدّين الثابت لعمرو على زيد 
تتفل وهاو إلى ذقة خالد وأمًا الدّين النأيت لزي على خالد»فيفين بساشفال 
زيد ذمّةَ خالد لعمرو. ْ 

إذن : فلا يجتمع تغيّر الدائن مع تغيّر المدين ؛ لأنّ تغيّر كل من الدائن 
والمدين لا يوجب انحلال الدّينء بل يبقى الدَّين على حاله, فإذا قلنا في موارد 
الحوالة على مدين باجتماع التغيّرين , بتقريب أنّ دائن خالد كان زيداً ثمٌ أصبح 
عمرواً. ومدين عمروكان زيداً ثم أصبح خالداً» فهذا يعني اجتماع دينين على 
خالد؛ لأنّ كلا من التغيّرين يعني بقاء الدّين وانحفاظه ؛ فحينما يتغيّر دائن خالد 
من زيد إلى عمرو يبقى الذَِّين على حاله. وحينما يتغيّر مدين عمرو من زيد إلى 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ماسوو لوقيو او اس و 


خالد يبقى الدّين أيضاً على حاله, فيجتمع دينان على خالد ( المحال عليه), 
وهذا خلاف طبع الحوالة. 

إذن : فإمًا أن يتغيّر الدائن فقط . وما المدين فقط ؛ كى يلزم فى كل مورد 
قوت كي و انعد كن ذقة المووى(المحال خلنة )1 اا 

فاكتدفى الحوالة علق مدق 

ب-وأمًا إذاكانت الحوالة على بريء كما إذاكان خالد ‏ في المثال -بريئاً 
ولم يثبت في ذمّته شيء للمحيلء فلا يملك زيد ( المحيل ) شيئاً من ذمّته كي 
لوقه لوحي على عوم ا خالد تحت سلطان نفسه. فالعمليّة التي كان 
يقوم بها هناك زيد ( المحيل ) في الحوالة على خالد ( المدين ) يقوم بها خالد نفسه 
هناء والعمليّة هي إشغال ذمّة خالد لعمرو؛ فكما كان زيد(المحيل) وعمرو 
العتنها لجا هوام رجاه عان إفعال ك1 خالك (اليدين لامك سدح مور 
فكذلك هنا : يتواطاً خالد نفسه مع عمرو على إشغال ذمّة نفسه بدين عمرو بدلاً 
عن زيد. 

وبهذا يصمّ النحو الرابع في الحوالة على البريء أيضاً كما كان يصمّ في 
الحوالة على العدين: 

هذا تمام الكلام في الأنحاء الأربعة المتصوّرة للحوالة. 


المقام الثالث 
تفريع البحث على ضوء الأنحاء المتصوّرة في الحوالة 


والآن يقع الكلام بلحاظ هذه الأنحاء في ثلاث نقاط : 
النقطة الأولى : إِنّه مع قطع النظر عن الدليل الدالٌ على صحّة الحوالة 


بعنوانها . هل يمكن الحكم بصحّة كلّ من الأنحاء السابقة أو بعضها. أم لا يمكن ؟ 
النقطة الثانية : ملاحظة الدليل الدالٌ على صحّة الحوالة» وأنّ موضوعه 
ياهو ؟ 
النقطة الثالثة : إن كلمات الفقهاء وتعريفهم للحوالة ينسجم مع أي من 
الأتوقاة السابقة ؟ وبتعبير أوضح : ما هي الحوالة بالارتكاز الفقهي من بين 
الأنخاء المذكورة؟ 


اك 

ما يحكم بصكّته من الأنحاء المتصوّرة فى الحوالة 
أمَا النقطة الأولى : فلا بد فيها من استعراض الأنحاء السابقة ؛ لنرى ها يدل 

على كل منها بقطع النظر عمًّا دل على الحوالة : 
١-أمَا‏ النحو الأول : وهو الوفاء. فليس عقداً ولا معاوضة؛ أي لا يندرج 
تحت عنوان العقود والمغاوضات:» قلا يمكن التمشك بصكته بنثل : « أؤفوا 
ِالْعُقُودٍ ."١4‏ ولكن بالإمكان تصحيحه بالارتكازات العقلائيّة القائمة على 
توسيع نطاق الدّينء بحيث يشمل الفرد الذمّي والفرد الخارجي ؛ بمعنى أن الكلّي 
الذي هو فى ذمّة المدين -لا يختصٌ شموله للأفراد الخارجيّة. بل يشملها 
ويشمل الفرد الذمّي الآخركما ذكرنا في النحو الأوّل, فيكون الكلّي الذمّي جامعاً 
الشارجن والذقى.قاذا اذى المدين فذدا كخاريعةا بن النتال اوقردا ذقنا 
فيحصل به الوفاء. ولهذا تكون الحوالة منطبقة على الوفاء ؛ لأنْها وفاء بالفرد 
الذمّيء فلا فرق بين أداء الفرد الذمّي والفرد الخارجي, غاية الأمر أنّه يحتاج في 


.١ ١ المائدة‎ )١( 


الحوالة فى الفقه الإسلامى امور اموا الما لحو اس ا 1 


كا الفرد الذمّي إلى رضا الدائن . 

إذن : فالارتكازات العقلائيّة تساعد على توسيع نطاق الدَّين إلى الفرد 
الذمّىء فتكون الأدلة الدالة على وجوب وفاء الذَّين شاملة للوفاء بالفرد الذمّى 
كشمولها للفرد الخارجي ؛ فينعقد لأدلة وجوب وفاء الدَّين إطلاق مقاميٌ للحوالة 
كأيّ دليل يتكمّل حكم عنوان من العناوين من دون تخصيصه بخصوصيّته, 
ويكون للنظر العقلائي إمضاء فرد مشكوك وإدراجه تحت العنوان الكلّى. 

ان نهذ سوال نارهو ارده امتكى شعيدة بلاط ا جه شرن 
البيلين اتسين على الارتكاز العقالائن وهنا : 

السبيل الأول : الاطلاق المقامى لأدلّة وجوب وفاء الدّين. 

اتسبيلانقاي السو المقلائته على إمسضاءالرقداء بتالفزة)الذشوب أى 
الحوالة -مع عدم ردع الشارع عنها. 

ةيا حدسها ادها أذ العوالة رقا 

؟-وأما النحو الثاني : وهو التنازل؛ فقد تصوّرناه بأحد تقريبين : 

التقريب الأول : أن يكون على نحو الجعالة . 

التفزيت الات : أن يكون على نحو الاستدعاء الموجب للشعان. 

ما التقريب الأوّل, فصحيحٌ بعد ضمٌ أدلّة نفوذ التنازل والإبراء إلى أدلّة 
صحّة الجعالة. وأمًا التقريب الثاني. فصحيحٌ أيضاً بعد ضم أدلّة نفوذ الإبراء 
والتتازل العا دل على كون الاستدعاء موحبا للظمان وهو السيرة العقلائية 
مع عدم الردع عنها من قبل الشارع . 

"-وأمَا النحو الثالث : وهو تغيبر الدائن أو بيع الدّينء فلا إشكال في أنه 
مشمول لعموم 9« أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ 74"؛ فإنّه عقد ومعاوضة, وذلك بناءً على 


.١ ١ المائدة‎ )١( 


المختار من أَنّ هذا العموم يرجع إليه حتّى في تصحيح كل عقد. ولا يكون 
الرجوع إليه منحصراً بإثبات لزوم كلّ عقد. خلافاً لما قيل من أنّ هذا العموم 
يرجع إليه في إثبات لزوم كلّ عقد لا في تصحيحه. 

مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في باب البيع بالخصوص ؛ فإنّها تشمل 
أ هذا البيع , وهو بيع الدّين. 

نعم , في المقام إشكال واستدراك : 

أمَا الإشكال : فقد يقال :إِنّا لو قطعنا النظر عمًا دلّ على صحّة الحوالة 
بعنوانها. فهذه المعاوضة ‏ وهي بيع الدّين خارجة عن عموم # وفوا 
ِالْعْقُودٍ ."١4‏ وكذلك هي خارجة عن شمول الأدلة الخاصّة الواردة في باب 
الع وليك11 2361 عسوي كنا دا قح بي لبان رو لجرو ان الوق 
أنه يِه نهى عن بيع الدّين بالدّين'", فتبطل , فلا يمكن حينئذٍ تخريجها بالتخريج 
الجا 

والجواب عن هذا الإشكال واضح ؛ فإنٌ النبويّ الدالٌ على نهي النبي يدل 
عن بيع الدّين بالدّين ظاهره عدم جواز بيع الدّين الذي يبقى على حاله حتّى بعد 
البيع بالدّين الذي يبقى على حاله أيضاً ؛ أي : إِنّ ظاهره بقاء الدّين الواقع ثمناً 
والدّين الواقع مثمناً على حالهما وعدم خروج هذين الدّينين بالبيع عن كونهما 
ند اذا إذاكان البيع موجباً لخروج أحد الدّينين أو كليهما عن كونه ديناً, 
فلا يشمله النبويّ؛ فيصم . 

والمقام من هذا القبيل ؛ فإنّ الدّين الثابت لعمرو على زيد لا يبقى على 


.١: المائدة‎ )١( 
.١ من أبواب الدّين والقرضء الحديث‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة 41:14 ", الباب‎ 


الحوالة فى الفقه الإسلامى بز[ 0 


حاله بعد البيع ؛ فإِنّه بمجرّد أن اشترى زيد دينه الثابت في ذمّته لعمرو بالدّين 
الثابت له فى ذمّة خالد فهذا يعنى انتقال الدّين الذي كان على زيد إلى نفسه. 
وانفال الذيى الى من كو عليه بع سقوطم سقط الذين: القايك اعمرو على 
زيد بهذا البيع . إذن : لم يبِقَ الدَّين على حاله بعد البيع ؛ فلا يشمله النبويّ. 

وأمّاالاستدراك: فحاصله : نا لو بنينا على صحّة هذه المعاوضة؛ وذلك 
استناداً إلى عموم « أَرْقُوا ِالْعُُودٍ "١4‏ والأدلّة الخاصة الواردة في البيع: 
فحينئذٍ : لا بد من أن تخضع هذه المعاوضة للاستثناءات التي تخضع لها العقود 
والمعاوضات الككرى: 

فمثلاً : دل الدليل على اشتراط القبض في بيع الصرف. أي بيع النقود 
بالنتقود, ومع عدم القبض لا يصمّ , فاستئنى بيع الصرف من سائر البيوع بأن 
اشترط فيه القبض. وبدونه لا يصمٌ. بخلاف سائر البيوع ؛ فإنّْها تلزم قبل القبض 
وتصح. 

فلو بنينا على أنّ هذه المعاوضة أيضاً بيع؛ فلا بدّ من أن نلتزم فيها بأنّه 
يشترط القبض إذا كان الدَّينان من قبيل الدراهم والدنانيرء كما إذا كان زيد ‏ في 
مثالنا السابق -مديناً لعمرو بعشرة دنانير ودائناً لخالد بعشرة دنانير ؛ إن بيع أحد 
ينين بالآخر يكون من بيع الدينار بالدينارء فيشترط فيه القبض . 

وأيضاً دل الدليل على عدم صحّة بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه إلا 
بنحو التولية!'!( وهناك قول بالكراهة)., فإذا بنينا على عدم جوازه. فلا بدٌ من ان 


.١ ١ المائدة‎ )١( 
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نلتزم به في المقام أيضاً : فإذا كان لعمرو منٌّ من حنطة في ذمّة زيدء ولزيد ميث 
وحن فى انوي علوت اد كان ويواقة أعتى لمكن موكاة فى بدك 
خالد أن يعطيه المنَّ من الحنطة وقت حلول الأجل -فحينئذٍ لا يجوز أن يبيع زيدٌ 
المنّ من الحنطة الثابت له على خالد بالمنٌ من الحنطة الثابت لعمرو عليه ما دام 
لم يقبض المنّ من الحنطة الثابت له على خالد. 

إذن : فهذا النحو الثالث يصمّ بعموم ١‏ أَرْقُوا بِالْعقُودٍ "١4‏ وبالأدلّة الخاصّة 
في باب البيع . 

#نوأما التحو الرابع :وهو تقيير المدين ع:فلا شكال :فى أنه ل اتسسمله 
الأدله التعافظة الؤاردة فى بات النيم ونان التجعالة وتات المل ويا الوخة 
وغيرها ؛ فإنّه لا ينطبق عليه أي عنوان من هذه العناوين ؛فليس بيعاً ولا صلحاً 
ولا جغالة ولا هبة فيتيغ تضحيحه بالعمومات: كعموم « أَوْثُوابِالعُْودٍ : 
وجذا كك تشيقك ل لاركون التسرقم الشودها كاد سمرد ا اعد 
الفارع ونا ام كا على أن المتشر قامن الأيه هو لقره المدهودة و حمر 
الشارع؛ فلا يمكن تصحيح النحو الرابع إلا إذا أثبتنا أَنّهِ حوالة : فإن أثبتنا ذلك 
فتشمله أدلّة الحوالة» وإن لم نثبته فلا يصمٌ . 

وحيث إِنّ المختار فى الآآية هو عدم انصرافها إلى خصوص ما هو المعهود 
ف عصر الها رن إل مقلدل غير ايسا قيعي هذ )لتحوالر لم أيضاً استقادا لين 
عموم ل أَوْقُوا بالعُقُودٍ 14". 

إذن : فالأًنحاء الأربعة كلها صحيحة بالعمومات والأدلّة الخاصّة الواردة 
في البيع والجعالة وغيرها بلا حاجة إلى التمسّك بأدلّة الحوالة. نعم؛ يفيد 


(١و‏ ؟) المائدة .١١‏ 


الحوالة في الفقه الإسلامي لالحا با امع و الجااال اما ا لطا ا ل 1311 
العنشك بأدلة الحوالة بالنسبة إلى بعطن الاستشاءات اللاتحقة للحوالة, 
وَبهَذا انتيقينا مر النفظة الاولى: 


كك 
تحديد موضوع الحوالة ومادلٌ على صكتها 

وأمَا النقطة الثانية : وهي ملاحظة مادلٌ على صحّة الحوالة» وأنّ 
موضوعها ما هو؟ فنقول : 

إذا لاحظنا باب الألفاظ فينبغي أن نقول : إِنّ الحوالة المأخوذة بعنوانها في 
النواياك تعمل اجعالين : فانا أن تمدن أن تكو قضافة إل الدبيق ؤاقتا إل 
الدائن» أي إِمّا أن تكون تحويل الذَّين أو تحويل الدائن : 

أ-فإن فرض الأول فمقتضى الجمود على حاقٌ اللفظ هو الالتزام بالنحو 
الرابع من بين الأنحاء الأربعة ؛ فإنّ النحو الرابع عبارة عن تغيير المدين؛ أي 
تحوّل الدَّين من وعاء إلى وعاء آخرء فهو تحويل للدَّين م الحفاظ عليه . وأمًا 
الأشاء الأضوئ ء قلدمات مهل للد وى هد | البعتى: 

ب-وإن فرض الثانيء بأن كانت الحوالة عبارة عن تحويل الدائن 
لاتحويل الذين : 

فمًا أن نفرض أنّ المقصود هو تحويل الدائن بما هو دائن» فيرجع أيضاً 
إلى تحويل الدّين ؛ إذ معناه تحويل دائنيّته ولا يكون المقصود تحويل ذاته. بل 
تحويل الصفة المتمثّلة به. وهي الدائنيّة. فيكون تحويل الدائنيّة عبارة أخرى عن 
تحويل الدّينء فيرجع إليه. 

وما أن نفرض أَنّ المقصود من تحويل الدائن هو دفعه إلى المحال عليه 


ليخد :مق ما كان له أن يباهذ من المحيل» فهذا يناسب جميع الأنحاء الأربعة ؛ 
إن كاذ دق الؤفاء إدى (التاول) اغبي الداتى )و هي المدين اعليارة 
عن دفع المحتال ( الدائن ) إلى المحال عليه؛ غاية الأمر أنّها تختلف اختلافاً 
جزئيّاً كما انّضح . وحينئذٍ : يتمشك بإطلاق الدليل الدالٌ على صحّة الحوالة ؛ 
إذ لم يؤخذ فيه سنخ تصرف مقيّد بخصوصيّة تختصٌ ببعض الأنحاء دون البعض 
الآخرء بل له إطلاق لكلّ ما ينطبق عليه عنوان التصرّف الْأُوَلي , الذي هو عبارة 
عن دفع ذات المحتال ( الدائن) إلى المحال عليه, وهذا هو ما قلناه سابقاً من 
تقسيم العناوين إلى أَوَلِيّة وثانويّة ؛ فإنٌّ هذا عنوان أُوّلِي للتصرّف المباشر. 

هذا كلّه إن لاحظنا باب الألفاظ . إلا أنّ هناك عاملاً آخر ينبغي الالتفات 
إليه. وهو الارتكاز العقلائي ؛ نه لو فرض قيام الارتكاز العقلائي على كون 
الحوالة عبارة عن النحو الأوّل - وهو الوفاء » فهذا بنفسه قرينة على صرف 
ظهور اللفظ عن النحو الرابع إلى النحو الأوّل لوكان اللفظ مضافاً إلى الدّينء أي 
كان توي الديج الذي قلنا باختصاصه بالنحو الرابع . 

كما أنّه لو قام الارتكاز على كون الحوالة عبارة عن النحو الرابع» فهذا 
بنفسه قرينة على صرف ظهور اللفظ عن بقيّة الأنحاء إلى النحو الرابع لوكان 
اللفظ مضافاً إلى الدائن أي كان تحويل الدائن الذي قلنا بشموله للأنحاء كلّها. 
ولايبقق للدليل اطلاق بحيع: ينمل سات الأبهاء» وذلك لان الدلييل الدال 
على إمضاء الحوالة إِنّما يدل على وجوب ترتيب أحكام عليها : كبراءة ذمّة 
المحيل وعدم جواز الرجوع وغيرهما من الأحكام, فتنصرف هذه الأحكام إلى 
المعاملة المعهودة بين العقلاء؛ فينعقد للدليل ظهور في خصوص ما هو المرتكز 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ا ا ا ا ا 


لكنّ الإنصاف هو عدم وجود ارتكاز عقلائي كذلك. ولعلّ أحسن 
الشواهد على ذلك هو نفس الاختلاف الموجود بين العقلاء فى فهم الحوالة ؛ فإنٌ 
اللطوى سك ملت لهات استيو ستكرون أن السوال عا رفن 
البسفاء ‏ رتشا وقة أن فو قن لشفا اوسن قمي: المشاو م ا 
الذمّة ؛ فنفس هذا الاختلاف قرينة على عدم وجود ارتكاز عقلائى يقيّد الحوالة 
بشيء من الأنحاء الأربعة دون غيره» فيتمسّك بإطلاق الدليل 8 فرض إضافة 
الحوالة إلى الداق مم فيتعمل الأشفاء الأريفة كلها 


ات 
ماهيّة الحوالة يحسب الارتكاز الفقهى 

وأمًا النقطة الثالثة : وهى ملاحظة أن الحوالة 0058 الأرمكاز الفقين 
تنسجم مع أي من اللبداء الما ؟ 1 

فهذه من مشكلات الحوالة ؛ فإنْ فقهاءنا لم يتعرّضوا لحقيقة الحوالة بنحو 
فنّي وسيع دقيق» بل اكتفوا بنفس الإجمالء وفرّعوا عليها الفروع . ومن هنا كان 
علينا أن نلتفت إلى الفروع المذكورة في الحوالة ؛كي نرى أنّها تتناسب مع أي من 
الأنخاء ؟ 

ومقتضى الجمود على ظاهر اللفظ ‏ الموجود في تعريفهم للحوالة بأنّها : 
معاوضة تقتضي انتقال الذمّة إلى ذمّة أخرى١"‏ -هو النحو الرابع ؛ فإنّه يقتتضي نقل 
أ لياق اتخرى وال لفرضياو عن تعر المقون ر أى شي وهاه الذ كع بورهو 
اذكه 


)001 أنظر مثلاً : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 55 :اا 


اتات داه شري برعي رار لجرا يز افع يزو هل كانو 
ملتفتين إلى بقيّة الأنحاء الأربعة وخصّصوا من بينها النحو الرابع ؟ أم أنّهم 
لم ار ملتفتين إلى ذلك, بل كان تعر يفهم للحوالة تدريناً غامضاً يمكن 0 
على كل من الأنحاء السابقة؟) 

وبالتدقيق في الفروع التي ذكرها السيّد يد في ( العروة )''' وذكرت في 
( الجواهر)'' و ( مفتاح الكرامة )'", نجد أَنّ مناسبتها للأنحاء المتقدّمة تختلف . 
وهذا ما سوف ينضح عند البحث في الفصل الثاني والفصل الثالث. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأوّلء وهو بيان حقيقة الحوالة والأنحاء 
المتصوّرة فيها. 


)١(‏ العروة الوثقى 0: 155717 -8/!ا2. 
(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 77 : .180-1١1/0‏ 
(5) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط . ق) 5771-418:9. 


الحوالة فى الفقه الإسلامى با للم ا وو امج الل لاما البو امسج اام او اام 1 


الفصل الثانى 
في بيان مقوّمات الحوالة وأركانها 


وينقسم إلى تلزنة أضاك: 

البحث الأول : فى عقد الحوالة . 
البحث الثاني : فى مال الحوالة . 
البحث الثالث : قِ المتعاقدين. 


500 
البحث الأوّل : عقد الحوالة 


عقد الحوالة هو الأداة الإنشائيّة التى بها يتنجّز التصوّف الذي تكذّمنا عن 
حقيقته. والذي يبدو ويتحصّل مو االغووة) "١‏ أره فى عفد النخرالة ثلاثة احتمالاات: 

١‏ -الاحتمال الأول : أن تكون الأداة الإنشائيّة عبارة عن عقد وعمل ثنائي 
يقوم بين المحيل والمحتال. بحيث يكون المحيل هو الموجب والمحتال هو 
القابل. وأا المحال عليه, فلا يكون طرفاً في العقد. بل يشترط رضاه :إِمّا 
كللنا موا كان جديا أم وكا بوزنا فى تمضنا إذاكا ديريا وها إذاكان 
مدينا فلا يعتبر رضاه. 

؟ -الاحتمال الثاني : أن تكون الأداة الإنشائيّة عبارة عن عقد وعمل ثلاثي 
مركب من ثلاث فَعّاليّات : من المحيل والمحتال والمحال عليه. وقد عبّر في 


.507:60 العروة الوثقى‎ )١( 


( العروة) عنه بإيجاب وقبولين ؛ بحيث يكون الإيجاب من المحيل, والقبول 
الأول من المحتال, والقبول الثاني من المحال عليه : إمّا مطلقاً. وإمّا في 
خصوص ما إذا كان بريئاً. وهذه الفعَاليّة الثالتة الصادرة من المحال عليه عبارة 
عن نفس ذلك الرضا الذي كان يعتبر فى الاحتمال الأوّل من ناحية المحال عليه 
إلا الداصول الى عمل إنساي : قينا كان تعتبر رضاهفى الاحتمال الأوّلء إمّنا 
مطلقاً وإمًا إذاكان بريئاً فقد حوّل هذا الرضا إلى عمل إنشائى هنا فى الاحتمال 
الناني. فلا يكفي مجرّد رضاه من دون أن تصدر منه فعَاليّ متجاوبة مع فعَالية 
الفخيل والفيكعان: 

-الاحتمال الثالث : أن تكون الأداة الإنشائيّة عبارة عن إيقاع لا عقد, 
وهذا الإيقاع يصدر من المحيل فقط, ولا تعتبر فيه مشاركة المحتال معه او 
المحال عليه , بل يشترط فيه رضا المحتال. وكذلك رضا المحال عليه :إمّا مطلقاً 
وما إذاكان بريئاً» وهو الذي اختاره السيّد بي في ( العروة). 

وتحقيق الكلام في ذلك يكون بتوضيح الموازين التي بها تكون المعاملة 
عقداً أو إيقاعاً أو منوطة برضا الغير؛ فهنا ثلاث خصوصيّات لا بدّ من البحث 
عنها. وهي : 

الأولى : الخصوصيّة التى بها تكون المعاملة عقداً. ويشترك فيها اثنان أو 
أكثر . ْ 

الثانية : الخصوصيّة التى بها تكون المعاملة إيقاعاً. ويكفي فيها الشخص 
الاك ْ ْ 

الخائكة + الخضوهية الى بها تكون المعاملة متوطة برضا الغيرءسواة 
أكافت المعاملة يفسها عقذاً أء إبقاعاً. 

١-فأماالخصوصيّة‏ الأولى : فكون معاملة عقداً مرجعه إلى أنّ القانون قد 
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جل هذه المعاملة فت بناطه ستخصين أو أكتووولة ركم فيا بالشخصن 
الواحد. 

؟-وأماالخصوصية الثانية : فكون معاملة إيقاعاً مرجعه إلى أنّ القانون 
قد جعل هذا التصهف تحت سلطة شخص واحد. 

إذن : فما هي النكتة في أن يجعل القانون المعاملة تحت سلطة شخصين أو 
أكثر | واسوث رناطة محص واد ؟ 

إن التكنة والملاك النوعى فى مل القاثون معايلة تحت سنلطلة مخصين 
أو أزيد هو أن يكون التصردف منصيّاً على لين على فا واحد. وبتعبير 
الارتكاز العقلائي والإطلاق المقامي تكون المعاملات ‏ التي هي من قبيل البيع 
والصلح والإجارة _من العقود؛ فإنّ التصرّف فيها ينصبٌ على شن شخصين : 
مالك السلعة ومالك الثمن» فلا يصمٌ فيها الاكتفاء بتقوّمها بشخص واحد. 

فهذه قاعدة عقلائيّة جارية فى العقود كافة, ولا يجب أن يدل دليل على أن 
البيع - مثلاً -عقد بل تكون القاعدة العقلائيّة حاكمة بذلك بعد قيام الدليل على 
كه الات 

نعم , قد تنخرم هذه القاعدة في بعض الموارد» فنرى أن المعاملة تمش 
شان شخصين» ومع ذلك حكم القانون بتقوّمها بشخص واحد وجعل ولايتها له 
وحده من دون أن تكون الولاية لمجموع الشخصين, وذلك كالطلاق؛ فإِنّه 
مغاملة تمن شأن كل من الروجين #فاة ال وجي ثابتة لكل متهماء وكان نقنطى 
القاعدة العقلائيّة المزبورة أن تكون ولاية الطلاق لمجموع الزوجين, إلا أنه دل 
تخصّص القاعدة بأمثال هذا المورد. ونقيّد ذاك الإطلاق المقامي الذي كان 
يقتضي في المقام ثبوت الولاية لمجموع الشخصين. 


وما النكتة في جعل القانون معاملةَ تحت سلطة شخص واحد فهي : أن 
يكون التصردف فيها ماش شان شخص واحد ولا ينصبٌ على شوق ا منخاص 
آخرين ؛ فبعد قيام الدليل على صحّة معاملة تمش شأن شخص واحد. فإِنّه 
لايفتقر إلى قيام دليل آخر على كونها إيقاعاً. بل القاعدة العقلائيّة والإطلاق 
المقامي يقتضيان ذلك من قبيل العتق ؛ فإِنّه يمس شأن شخص واحد,ء وهو 
المولى المالك دون غيره» ومن هنا كانت الولاية له فقط, فبعد قيام الدليل على 
صحّة العتق » فإنّهِ لا يفتقر إلى قيام دليل آخر على كونه إيقاعاً . بل ذلك ما تقتضيه 
القاعدة العقلائيّة المزبورة . 

نعم , قد تنخرم القاعدة أيضاً؛ فنرى في معاملة أنّها تمس شأناً واحداً 
لا أزيد. ومع ذلك حكم القانون بأ نّها تتقوّم بشخصين وجعل ولايتها لهما دون 
شخص واحدء فيكون تخصيصاً للقاعدة وتقييداً للإطلاق المقامي. 

فالميزان النوعي في كون المعاملة تحت سلطة شخص واحد كوثها 
لا تمش أكثر من شأن واحد, والميزان النوعي في كونها تحت سلطة شخصين 
أو أكثر كونّها تمش شأنين أو أكثر من ذلك . وهذه القاعدة جارية عقلائيَاً في 
كل موود 

وردنا ديت كدان النداه النوهن قن بعل النعا دشم تينلط ان 
الخد :رنود كونها مسن ادا واف م 7 الاشكال في جملة من المعاملات 
التى تعتبر عندهم من العقود رغم أنّها تمن شأناً واحداًء وذلك من قبيل الهبة؛ 
فإنها نتن شأن الواهب فقطء'وآما المتهن فليست الهبة تصدفاً يمشن شأناً من 
شؤونه» فينبغي أن تكون إيقاعاً . والحال أنّهم جعلوها من العقود. 

ذلك لقنا والمزارعة والمساقاة؛ فإنّها تمش شأن المالك فقط. 
ولا تقتضي تملّك المالك عملّ العامل كالإجارة كي يقال :إنّها تمش شأن العامل 
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أيضاً. فكان من المفروض أن تعدٌ هذه المعاملات من الإيقاعات, مع أنّهم 
عذاوها مخ حفله المقوره: 

إلا أن هذا الإشكال غير صحيح ؛ وذلك : أَمّا بالنسبة للمضاربة والمزارعة 
والمساقاة, فقد بِيِنَا حقيقتها سابقاً؛ فإنّ حقيقتها عبارة عن تعيين ما يكون العمل 
هونا يقد 

وتوضيحه :إنْ عمل الغير للإنسان إذا كان باستدعاء منه فهو مضمون عليه 
بأجرة النكل «فلق فرضن أن زيدذا قال لعنزو + رراخمل مناعين هذا قا العمل 
رضيو عييدا غرة لعل وفاذ! |1 الخرروي لع هله الك عدة فلوية لمق 
أن تسا حجن العام :هاة| انا كر يوق يكوة عمله سملوكا لشفلا تلؤعة أجرة 
العريى ا اوه الأصره العو بها الشاجي العاف إنواء كانف اقل نين اجر الفلا 
أم أكثر . 1 

إذن : فمع عدم اتّفاق العامل والمالك يكون العمل مضموناً على المالك 
بالحوة الكل وبر لمق هذا اعفان محعو لعافلا ,|3 بشو مهنا القر امهم ديك 
إن الضمان إِنّما شرّع هنا من أجل منفعة العامل , فيصم اتّفاقهما على تحديد ما به 
الضمان من دون إجارة, وذلك بأن يأمره المالك بالعمل ويبيّن له أنه مستعدٌ لأن 
يضمن عمله بهذا المقدار من المال لا أكثر منه؛ فهذا صحيح ولا يكون معاملة : بل 
هن اند غاء مع العام وتحدية لفان المشاوع قسل مق أى علو ينه اجر المسفا: 
علق الدا قز ارا :مر الخال معدو نكا ادر وعاملةه كوي رده سما 

ومن اها قلعا :| الشدالة ليست معام انل هن امتتعاء من التججوال لد 
القائل وتحديد تابه الفتمان» أى صيرح للتقدار الذى تتعة المنالك متمانة 
ولذايكون ضامتا بأ كدر متم اننا ينعد لك لؤدلادده أجرة الل يعد ذلك 

رتفي النكلة موسو قر الشارة: و النزا رض والسوافة :يفن د السامزا 
عيابي دز كوه ايد لهم ود قل الكالك قله از لقا 


وأمّا لو اتفقا على شيء به الضمان. فمرجعه إلى ما قلناه من الضابط 
الكلّى ؛ حيث إِنّها ان شائيرن شان المالك وشان العامل» يلوم أن 
تكون من جملة العقود لا الإيقاعات, فيندفع الإشكال . 

فكون هذه التصرّفات عقوداً لا إشكال فيه ؛ فإنّ ذلك ما يقتضيه الميزان 
النوعى الذي ذكرناهء قانها تمش شأنين؛ لأنّ مرجعها إلى تعيين عا به الضَمان كما 
قلناء وهذا عد فنا ف العام كتنا ينلد قبا و القاللك: 

وما الهبة. فهي تصرّّف في شأن الواهب : فإن كان الارتكاز العقلائي 
يقتضي أن تكون زيادة المال تصرّفاً في شؤون الشخص .ء فتكون الهبة عقداً من 
العقود ؛ لأنّها حينئزٍ تمش اين ا الواعن ةلا نيالك امال وشان 
المتون؛ لأ المفروضن أن ازدياد مال الانسان تضدف يمش شأنه: فزيادة هذا 
المال الموهوب على أموال المتّهب يمش شأنه. فتكون عقداً. 

وإن لم يكن الارتكاز العقلائي مقتضياً لأن تكون زيادة مال على أموال 
الاشبلان تصدفاً يمن شأله: فتكون الهبةاإبقاغاً لا عفدا لأثها حيعز تمش شن 
الواهب فقط . 

-وأمّاالخصوصية الثالثة : فهي التي بها تكون المعاملة منوطة برضا 
الغير دون أن يكون طرفاً للعقد. بأن يكون دخل الغير في المعاملة بنحو تنوقّف 
التعاملة على ركاه فقظ :م دون أن يكون هله ينعو موقت على الشاته. 

ولا بدٌ من معرفة الضابط في هذا النحو من الدخل الذي هو في قبال النحو 
ارهق لمانا ةاعر إل دكن الدكن هدارعمو ادحل الع ري 
كدخل المتعاقدين فى المعاملة ؛ فإنّها تتوقف على إنشائهما. وهذا لون 
النخل عبارة عن الدخل الاذنى؛ فان المعاملة تيوقف على إذنه لةعلى انشائة؛ 
تفط جا هن العام لهذ السزمو الك 
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قبزاذلك ل دمن التشيد ين ا تقذ يا لذن ها ونين نما عق من خخ 
في باب التوكيل ونحوه؛ فإِنّ الاذن المعتبر هناك ليس إِلَّا عبارة أخرى عن الدخل 
الإنشائي ؛ فإنّ من يوكّل الوكيل يأذن في إيجاد المعاملة, فدخل الموكّل في 
المحائلة دخل إنشائى مغاية الأمر أت بتو شط الوكيل المأذوو» فانشاء الوكين فى 
لواقم هن إنكنا ءجم وك لدتومهالالتهحى معاملتةء فإ ذله إذن إتقناتى :وطض قن إذند 
بيد ضكة المعاملة وإنفائها ‏ وذلك بلاق الأذن المقصود هنا ةقان المعتير مئة 
كنا ها .ركون هن فيل الأذن التكليقىء فتن ١‏ ثةراذن العيز فى العا مله ابحيت 
لاح المعاملة درن ورين ادا له ْ 

فالإذن يفيد حكماً تكليفياً ‏ وهو الإباحة ولا يفيد إنشاءً, كما في إذن 
المرتهن ببيع العين المرهونة من قبل الراهن ؛ فإِنّ هذا الإذن معتبر في المعاملة 
- بمعنى أنه مبيح لها ولا يفيد إنشاءً؛ لأنّ المرتهن ليس بمالك للعين المرهونة . 

ولنعد الآن إلى السؤال الأوّل : ما هو الضابط لاعتبار إذن الغير في المعاملة 
وتوقّفها على رضاه ؟ 

الجواب : إِنْ الضابط احد امرين : 

١‏ -الضابط الأوّل:الضابط النوعي: وهو ما إذا كانت المعاملة تصدفاً فى 
بال مص جوكان الأب بعيى لز ترف القعائلة عليه العرى على مض قالك 
ولوكان من باب انتفاء الموضوع» فحيث إِنّ المعاملة تكون إثلافاً لحقّ الغير 
فيحتاج إلى إذنه . 

ومثاله : حقّ الرهانة النابت للمرتهن ؛ فإنٌ الراهن إذا أراد بيع العين 
المرهونة, فالبيع تصرّف فيها وليست ملكاً للمرتهن, فليس له دخل إنشائي في 
البيع ؛ لأنّه ليس مالكا لهاء فالدخل الإنشائي للمرتهن لا ملاك له. لكن حيث إن 
البيع متلفٌ لحقّ الرهانة الثابت للمرتهن بالرهن, فيتوقف نفوذه على إذنه ؛ 
فللمرتهن الدخل الإذني في البيع لا الإنشائي . 


وملاك هذا النحو من الدخل هو أن البيع متلف لحقّه مع أنه ليس تصرّفاً في 
ملكه وهذا بناءً على المعروف من أَنّ حقٌ الرهانة يتعلّق بالعين المرهونة بما هي 
مملوكة للراهنء لا بما هي عين فقط ؛ بمعنى أنه يعتبر أن يكون مالكها الراهن 
بحيث إذا انتقلت إلى غيره يبطل الرهن, لا أنّ الحقّ ثابت على العين بما هي عين 
بحيث إذا انتقلت إلى غير الراهن يبقى الحقّ أيضاً على حاله ؛ فإنّه بناءٌ على أن 
حقٌّ الرهانة ثابت على العين المرهونة بوصفها مملوكة للراهن يكون بيعها متلفا 
لحقّ الرهانة الثابت للمرتهن ؛ فإنّ العين وإن كانت باقية بعد البيع أيضاً. لكنّ 

نعمء لو فرضنا - بعيداً أن حقٌ الرهانة كحقّ الجناية ثابت على العين 
بما هي عين ؛ فكما أَنَّ العبد لو جنى فيتعلّق حقٌّ الجناية برقبته من دون وصفها 
بكونها مملوكة لشخص. فحتّى لو انتقلت إلى غير مولاها فالحقٌّ باتي عليها, 
فكذلك حقّ الرهانة ثابت للمرتهن حتى مع تغيّر مالك العين المرهونة . فحينئذٍ : 
لا يحتاج بيعها إلى إذن المرتهن ؛ لأنّ البيع لا يكون متلفاً لحقّه ؛ فإنّ الحقّ يبقى 
بعده أيضاً . 

لدان التموو و خلا « اشوا حق التهالة تغلي الع ينا عن نار كد 
للراهن ؛ فبيعها متلف لحقّ المرتهن. فيحتاج إلى إذنه ؛ لأنّ الحىّ متقوّم بها 
بوصفها مملوكة للراهن'". 

١‏ -الضابط الثاني: الضابط الشخصي: وهو فيما إذا قام دليل تعبّدي 
على اشتراط إذن الغير في المعاملة, كما هو الحال في تزوّج زوجة على عمّتها 
)١(‏ منع المشهور بيع العين المرهونة. وخالف السيّد الخوئي بي , الذي قوّى جوازه؛ باعتبار أن حقّ 

المرتهن ينتقل بانتقال العين من ملك الراهن إلى ملك المشتريء فهو يتعلّق بالعين بما هي عين. 
فراجع : مصباح الفقاهة 0 :8؟؛ المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) 17: .٠١‏ 
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أو خالتها؛ فقد دل الدليل على اشتراط إذن العمّة والخالة في تزوّج بنت أخيها 
أو بنت أختها عليها(", مع أنّه ليس إتلافاً لحقّها كما هو واضح. 

إذق +عرفنا الميزان التوعى الكو النكايلة تحت سلطان شخصين أو أكثن. 
وبلاتكوى القع قله هف ا تيور فنا الغر الاوك لكرج الجعادلة امد نلا 
فكضى: انعم ور تكون الفسما يلة قافا :ومزق لعي اه التو اناد 
المعاملة برضا الغير وإذنه, وبه يتوقّف نفوذ المعاملة ‏ عقداً أو إيقاعاً عل ا 


التحقيق في إيقاعيّة الحوالة وعقديّتها : 

فلات الى الحو لعل هنو المواوية والحعضودفتات النزيورة الترف 
هل هى إيقاع أم عقد؟ وعلى كلا التقديرين : هل هي متوقفة على رضا غير 
المتعاقدين أو رضا غير مَن أنشاً الإيقاع , أم ليست كذلك ؟ 

لأنذامن. أن حدق« هذا على نوع الأتعاءالأريفة سابقة الذكر فلا يد مخ 
النشدرامها والنده ههها راسد على لاحن 

دفأهاالتهوالأول: وهو أن تكون الحوالة وفاءٌ واستيقاء : فامًا أن تكون 

[دفإن كانت الحوالة على مدي “فلا إشكال فى أن الخوالةسيعن مهن 
الأيقا عانق كنا وه الايد لاقن العزؤة)" مولس يدا مركا بن 
إيجاب وقبول؛ فضلاً عن أن يكون مركباً من إيجاب وقبولين. 

وتعبير أخن : يكوخ الاتععمال الثالت تع الاحعيالات الكلاته المربورة فى 
عقد: اللخؤالة :هوا الكائدهتوذلك لآ له إذ كانيع الحو اللاعدك مدي وشر هنا اذ 


١ الاب + "من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وتحوهاء الحذيث‎ 44817 :7١ أنظر : وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) العروة الوثقى 60 :507. 


الحؤالة وقاء طاليفي نيزقن نيه اتات عليه المجهال: باسالنة على لجال 
عليه لدي قلو م نح الت ر جوز لف ارا مسر نف اذ مل بولا توس لليف : 
الانشائى من قبل المحتال والمحال عليه فى ذلك . 

البحطال جفاه لزافر رق ااانه جيف 1 الخوالة مو هئ 
إذن المحتال في المقام ؛ وذلك لما ألمحنا البداسايقاً من أراللداتن (اليحفال )حناً 
على المحيل ( المدين ), وهو عبارة عن وجوب إيصال المحتال إلى الواقع , وهو 
المال الخارجى . ومن المعلوم أنّ الحوالة لا توصله إلى المال الخارجى» بل هى 
تطييق للمال الذمّي الثابت في ذمّة المحيل ( المدين ) على مال ذمّي آخر 58 
فى ذمّة المجال عليه لأ على مال خارجى»:وهذا النطبيق مقت لحي المحتال 
[الداقاء زهو تق ليصا ل جفاة قاين نه فى القو لقي زة الف اقطيقا للتميران 
النوعئ السابق فى إناطة المعاملة برضا الغير. ' 

5" الخال دخلٌ إِذنيئٌ في الحوالة على مدين» وليس له دخلّ إنشائيٌ . 

وأمّا المحال عليه فلا دخل له لا إنشاءً ولا إذناً : أَمًا إنشاءً؛ فلن الحوالة 
بست تقة نا فى ماله وأما إذناًء قاذن الحوالة لبس نقدئة لحقة. 

فتمخّص :أن الحوالة على مدين : إذا فشّرناها بالوفاء وطبّقناها عليه فإنّها 
تفتقر إلى إيقاع من قبل المخيل فقط وإذن من قبل المختال:» وأما المحال عليه 
فلا يعتبر - أصلاً -إذنه ولا إنشاؤه. 

ب-وإن كانت الحوالة على بريء وفسّرتاها بالوفاء» فهذا وفاء بالمال 
الذمّي المملوك للغير ؛ فهو إيقاع يمارسه الغير أي المحال عليه لا المحيل ؛ 
فإنّ المحال عليه هو الذي يملّك المحتال ماله الذي هو تحت سلطانه, ولا يعتبر 
دخل المحيل فيد لآ إنشاءؤلا إذناً + أن إنشاء: قلأن الحوالة حيسل تصدف فى 
مال المحال عليه, لا في مال المحيل . وأمًا إذناً؛ فلآنٌ الحوالة لا تفوت على 
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الجحيل ذا كن يعد ادن 

لب واكاك لبد افو تشيعي د السجال عليه زرف ا لصوف اي 
فاق ادس لجال وسيم حاتها :تعن دل التشيل مسرا فى الله 
وهذا موضوع اخر لا يرتبط بما نحن بصدده. 

إذن : لا يعتبر في الحوالة على بريء إن فسشرناها بالوفاء -دخل المحيل , 
لاإساتدولا هوبل م إقاء من هل المخا ل عليه فل ران البعبال#فيسير 
إذئه» وذلك لما أشنا اليه اتنامن أن المضال (الدائن اتحما فى اوخوصلء 
المخيل (المددية) ال المال الشاريك: وديف 3 التعوالة إبضال إلى ولوقي 
أرقي نالحد قلا يذ فى دنم ْ 

فتلخّص : أنّ الحوالة ‏ بناءً على كونها وفاءً -عبارة عن إيقاع إنشائي من 
قبل المحيل فقط إن كانت الحوالة على مدينء وإيقاع إنشائي من المحال عليه 
فقط إن كانت الحوالة على بريء. وفى كلتا الصورتين تتوقّف على إذن المحتال. 

١‏ -وأما النحوالثاني: وهو أن تكون الحوالة تنازلاً غير مجان . أي التنازل 
إلى بدل : ْ 

أدفان حجنا الحنازل على أحد الحفريبيق السدابقين وها الجعالة 
والانكدعاء النوجي للقمان نافيظين حير أن الحؤاله سنت إيقاعا ايآ 
ولاعقداً كاملاً. بل هي مجموع معاملتين : الإبراء والجعالة, أو الإبراء 
والاستدعاء : 

فإن كانت مركّبة من الإبراء والجعالة, فهي معاملة مجتمعة من إيقاع وعقد 
بناءً على أَنّ الجعالة عقد. أو من إيقاعين بناءً على أنّها إيقاع . 

وإن كانت فركبة من الأبراء والانكدعاء: فيق محعمكة من ايقاعين: 

ب -وأمًا إذا لم نخرّج التنازل على أحد التقريبين التساشين وف ضما اه 


باك تفي لاخر لللشارل م وهو أن يكتون تتا لا كين الدييق هن طبريق 
المعاوضة, بحيث يكون أحد العوضين فيها نفس سقوط الدَّينء والعوض الآخر 
هو المال الموشود فى :3 التعال علي فحيفز فكوق الحوالة عمداء انها تمس 
ديفا موقا المعال. 

وتختلف هذه المعاوضة عن المعاوضة في النحو الثالث؛ فهناك ينتقل 
ادع ا فس علس هنا مط انين عد 

دوا التحوالخالك وهو أن فكوق الحوالة غبار عن تغيين الذائع فيظهر 
حاله ممّا ذكرناه في النحو الثاني ؛ فإنّ الحوالة إمّا أن تكون على مدين وإمّا على 
بريء : 

أدفان كانت على هدين فين "سبادلة مال يمال قا العال القايت للمحيل 
فى ذمّة المحال عليه بودل بالمال الثابت المعفال :ف :دك المحيل فين فعا ردقه 
إنشائيّة ؛ والأداة الإنشائيّة لها هي العقد. ولكل 5 المنحيل لضان دخل 
إنشائي فيهاء سواءٌ أكان الأوّل هو البائع والثاني هو المشتري أم بالعكس . 

وأمّا المحال عليه؛ فلا دخل له أصلاً في المعاوضة, لا بنحو الإنشاء 
ولا بنحو الإذن : فم الأوّل؛ فلأنّه لم يقع تصرّف في ماله وفي شأن من شؤونه 
كي يكون له دخل إنشائي فيه . وأمّا الثاني ؛ فلأنٌ المعاوضة لا توجب تلف حقٌ 
على المحال عليه كي يكون له دخل إذني فيها. 

000 كانت الحوالة على ل تقر كوونافها نانفا عدن يد 
تفريبين : 

التقريب الأول : البناء على أَنّ المعاوضة لا يشترط فيها دخول كل من 
العوضين في ملك من خرج منه العوض الآخر ؛ فحينئذٍ يقال :إن أحد العوضين 
هنا هو المال الثابت في ذمّة المحيل للمحتال, والعوض الآخر هو مال المحال 
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عليه. وقد خرج العوض الأول من ملك المحتال ودخل في ملك المحيل, 
والعوض الثاني خرج من ملك المحال عليه ودخل في ملك المحتال. فتكون 
الحوالة عقداً ؛ لأنّها متقوّمة بدخل إنشائي من كلّ من المحتال والمحال عليه. 

ما المحتال؛ فلأنّه هو الذي خرج من ملكه العوض الأوّل ودخل في 
ملكه العوض الثانى . 

وأا المحال عليه فلأنّه هو الذي قد خرج من ملكه العوض الثاني» 
وإن كان لم يدخل في ملكه العوض الأوّل. بل دخل في ملك المحيل . 

ويبقى الكلام في أَنّهِ : هل لا بدّ من دخل إنشائي من قبل المحيل في هذه 
المعاوضة باعتبار أنه هو الذي يدخل فى ملكه العوض الأوّل. ودخوله فى ملكه 
شنا وق لسفوط الذيواعته؟ آم لا تستير ل الإنشائي في المعاوضة, 0 
أنه لم يخرج من ملكه أيّ من العوضين ؟ 

الصحيح : أن ذلك ملحق بباب تمليك الدّين على مَّن هو عليه : 

فإن قلنا : إنّ تمليك الدّين على مَّن هو عليه هبة وعقد, ففي المقام أيضاً 
لا بدٌ من دخل إنشائي من قبل المحيل . 

وطاقلا ساك + إل زر اروز قاع رلا عفان إلى توك قن نعلي لذ وو فظن 
المقام أيضاً ينتفى دخله الإنشائى . 

وتطييك اله سّع في كذ لجال ننوقنا إلى البحة غع :البكات الأسامية 
لإلحاق الهبة بالإبراء. فلنتركه إلى محله . 

التقريب الثاني : البناء على إعارة المحال عليه ذمته للمحيل , بحيث يملك 
المحيل الانتفاع بها ويشغلها بما شاء. فحينئذٍ تكون الحوالة مسبوقة بالعارية 
داشا موكوخ القارية ين الفصيل ١:‏ الشتفير) والنغال عليه (المعين ان ودكون 
الحوالة بين المحيل والمحتال, فكما لا يكون للمحتال دخل إنشائي في العارية 


فكذلك لا يكون للمحال عليه دخل إنشائي في الحوالة؛ لأنّها تقع بين المحيل 
والمحتال. 

فعلى :هذا الثقريب تكون الخوالة أيضاً غقداً : لأنها عمش شانين :شان 
المحيل وشأن المحتال. وما المحال عليه. فله دخل إنشائي في العارية التي 
تمهّد الطريق للحوالة وتكون مقدّمة لها. 

؛ -وأمَا النحو الرابع: وهو أن تكون الحوالة عبارة عن تغيير المدين : فإمّا 
أن تكون حوالة على بريء وإِمًا على مدين : 

أ-فإذا كانت الحوالة على بريء؛ فهي عقد؛ لأنّها تمش شأنين : شأن 
المحفال وشا المحال عليه: 

أَمًا الأول ؛ فلأنّه هو الذي يحدث الانتقال فى ماله من وعاء إلى وعاء 
كن لخدي الوه ل انت انه قور وفك واد فلاب مم ل 
الانشائى فى المغاوضة: ْ 

وأا الثانى ؛ فلأئّد هو الذي متيل ذتقدعت الحوالة المحدال:وتحيت إن 
اباك لمانانة لا كدر ( المحتال) تصرّف في ملك المحال عليه فلا بدٌ من 
دخله الإنشائي أيضاً . وأمًّا المحيل فهو أجنبئّ ؛ لأنّ المعاوضة لا توجب التصرّدف 
ا نهف ا و ل مو بكب ود 
الانشائى فى الحوالة . ْ 

ب -وأمًا إذا كانت الحوالة على مدين, فقد يقال : إِنْها تصردف قائم بين 
المحتال والمحال عليه من دون دخل للمحيل في ذلك . وقد يقال : إنْها تصردف 
قائم بين المحيل والمحتال من دون دخل للمحال عليه في ذلك. وقد يقال : إِنّها 
تصدف قائم بين المحيل والمحتال والمحال عليه؛ وذلك بحسب التصوّرات 
الفدّئة للموقف. 
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وتوضيحه: لو أحال زيد دائنه عمرواً على خالد_الذي هو مدين 
لمحيل -قالذي يحدث هو أن الدّين الثابت لعمرو علئ زيند قد انتقل من دشعة 
إلى ذمّة خالد, وأصبح عمرو يملك الدّين في ذمّة المدين الجديد. ففي هذا 
المورد تكون الحوالة تصيفاً فى شأن المحتال والمحال علية: 

ما الأوّل ؛ فلأنُ الّين الذي كان تاها عمو وغل و يدقد انتقل ين ذقة إلين 
ألخرى: وهدذا عراف فيد قلا بد من دخل إنساى :مق قبل المحقال فى ذلك لأ ند 

وأخا القاتى فلا ذقة الخال عليه قن إاشهلت دين جد ين للمجعال: 
فهو تمرك فى دن خالد التي هي تحت سلطان نفسه. ومجردكونه ديا 
للمحيل لا يبدّر للمحيل أن يجعله مديناً لشخص آخر كيفما شاء وفي أيّ جزء 
من ذمّة المدين . إذن : فهو تصردف فى شأن امعان جيه انعا قاد ام ل 
الإنشائي . وأمّا المحيل فلادخل له أصلا؛ لأنه ليس تصدفاً في ملكه . 

وبتعبي رأوضح:إنَّ في المقام مالين : المال الذي يملكه زيد في ذمّة 
خالد. والمال الذي يملكه عمرو في ذمّة زيد : 

أكا الأول قلا شقنه الحو ال بناءً على النحو الرابع ؛ لأنّ تغيير المدين 
لا يوجب تغيّر الدّين النابت للمحيل على المحال عليه بل هو محفوظ . 

وأخا الثانح :فين الذاق مدت الدوالةه باعقبار انها عمس قا ميو ان 
المعتال كلا ند ا 0 
كليم ينا دون الجؤمن 6 ١‏ لذ تق تطيوفا ا شلك 

نوكو هد ا النكول انعد يو لجع ارفتنعة الست فضي 
للمخال علية».وعيشة : لايد من وهاه الانشائن وقد يوذ ئ هذا الاستيعاء إلى 
سقو الدّين النارت على المخال ليه لمحيل بالتهائز بين الدينين كما هرقم إل 


أنالاشساغاء متبآلة أخرى لأحمت الى مودعم البح بصلة: 

أمًا القول الأوّلء فيتحقّق صدقه على التقريب المزبورء وأنّ الحوالة على 
مدين -بناءً على أ نّها تغيير للمدين -تصرّفٌ قائم بين المحتال والمحال عليه فقط. 

وما القول الثاني , وهو أَنّ الحوالة هنا تصرّف بين المحيل والمحتال دون 
اللعال علبة كرست عر قرطو ١١‏ الذاكن كجايكلك الكل عر فاساديه: 
كل اهن ذال كدي ذاك المقدار الذي تتعوعة مال فير كالك لليال 
وللذمّة. لا بكاملها بل لجزءٍ منهاء وهو الجزء الذي انحفظ فيه المال. فتكون 
الحوالة حينئذٍ ‏ بناءً على النحو الرابع ‏ تصرّفاً في شأن المحيل والمحتال دون 
المحال عليه : 

أكاءالفيك نا قاذ لهو نه و بالود من أقة نوكه ( البسا ل تمده 
كما مك فله التغيدقف فيه يا شغالهنيما يريد يشرط أث لآ يتعدّى الجرء المملوك له 
السائن أحواء:3فة المدين: ١‏ المحال عليه ). 

وأمّا المحتال؛ فلأنّه هو الذي يملك المال فى ذمّة المحيلء فإذا أراد 
الفحيل اده شيل إلى دق أخرىئ وو فسن عقا فى ملك المسال: 
فلا بدٌ من دخله الإنشائي . 1 

وأمّا المحال عليه , فلا دخل له ؛ وذلك لأ نه ليس تصرّفاً في ملكه وفي 
شأن من شؤونه: 

والفرق بين هذا التقريب ‏ الذي يحقّق صدق القول الثاني وأنّ الحوالة هنا 
تصرّف بين المحيل والمحتال دون المحال عليه وبين التقريب الأوّل ‏ الذي 
حقّق صدق القول الأوّل وأنّها تصرّف بين المحتال والمحال عليه دون 
العخيل أ التفزيي الأول سفرة على اث الذي الذدئ وهل عى :كله المسيل إل 
10 المحال عليه لاتقل إلى نفس الجزء من الذمّة الذي كان يملكه المحيل: بل 


الحوالة فى الفقه الإسلامى ا او امع سوس اس و0 


تقل الى جرء اخرمن ذمة المحال عليةء وتحية إن الحزع الآخر كان تحت سلطان 
لمجال عليه سه :فكان لا بتم دخله الأنساتق! 

وأمّا هنا تحن نوها أن الذي سل ار ل السوديع القفة ادن كان 
يملكه المحيل دون الأجزاء الأخرى فكان لا بدّ من دخل المحيل فيه؛ لأنّه 
تصرّف في ملكه ‏ وهو الجزء من ذمّة المحال عليه -ولا دخل للمحال عليه فيه ؛ 
أنه ليس تصرّفاً في ملكه وفي شأن من شؤونه . 

وأمّاالقول الثالث: وهو أنّ الحوالة ‏ بناءً على أنّها تغيير للمدين -تصرّف 
تاتزيو البخيل والمتال والنال عليه لكل د شوق الذهل:الإشاتن فيد 
فهو مبنيّ على نسف المبنى الذي تدخّل في التقريب السابق وعدم تبني الرأي 
القائل أن الذائن مجلا زوع من ا شع عل لدف كه اولعجا أ 
ذكة الكحال عليه كانايا ستل ك2 شيف ورهن بحسعي ا نسي شاط اك تسبي 
ولا ملك الذائى أ حروسها بوحيك إن الدوالة دسي موف ف ا 
لفسال طاليهاقوى اوداق مشج هنا لمقلا رمن مغل الإنهات كما 3 الفال 
الدخل الانشائى؛ لأنها تصردف فى ماله الذي يملكه فى ذمّة المحيل, 
وللمحيل أيضاً الدخل الانشائى ؛ لأْتّها تصدف فى ماله الذي 1 
غاله لمعا ليد ” 1 1 

هذا هو غاية ما يمكن من توضيح التقريبات الثلاثة. 

وحينئذٍ : فلا إشكال في بطلان التقريب الأوّل ؛ لأنّه مبنئ على أنّ للدائن 
اللمودفي ان شه اكز الأجزاء فرن تالدوم غبى التعرن الذي يملكةيوهذا 
غير هسيع :فإ الخوالة لإا توعان اتفال .3 الخال ليد يكا مها ,يل إن الألين 
النايت للمحتال علن التسيل يتتقل إلى :تفن الجرع من الذتة الذق يملك المغيل 
على المحال عليه . 


والبرهان عليه : أنْهِم اتفقوا على براءة ذمّة المحال عليه'" بمجرّد الحوالة 
قبل الأداء 7" وهذا دليل على أن المال المنقول من ذثة المخيل إلى 'ذثة:المحال 
عليه إِنْما انتقل إلى 'تفسن الجرء من الدمّة الذ ىكان ظرقاً ووغاة مملوكاً للمحيل» 
ويف هذا ادي المخين على الميكال هليه قل بنقط: وضحل مشاه انين .فى كه 
المجيان عليه المنينا له يها لو كار الأمر كه يقؤلة النقريب الاونبوا الجن 
الثابت للمحثال على المخيل ينتقل إلى جزء آخر من ذمّة المحال عليه غير الجزء 
المطلرك التعيل : لمكا ونير ١‏ العدا لحفليه عمس وله دل ابه عسمان 
المحيل لو كان هو المستدعي, والضمان فرع الأداء وفي طوله, والحال أَنّهم 
اتفقوا على براءة ذمّة المحال عليه قبل الأداء . 

إذن : فالتقريب الأوّل واضح البطلان. 

فيدور الأمر بين التقريب الثاني والثالث, وحيث إنا بيّنًا ارتكازيّة كون 
الات مالكاً للوعاء والذمّة أيضاً كما هو مالك للمال المظروف, فالصحيح هو 
التقريب الثانى ؛ لأنّه هو الذي يحقّق هذه الارتكازيّة دون الثالث ؛ لأ نّه ينسفها . 

ذلك انو: الحديث عن عقد الحوالة وتبيّن ما هي حدودها!". 


)١(‏ المنظور إليه هنا هو براءة ذمّة المحال عليه من المحيل, لا المحيل من المحال. 

(؟) راجع مثلاً : العروة الوثقى 0 : 579 ,547١‏ حيث منع التفريق بين براءة ذمّة المحيل تجاه المحال 
بالحوالة وبين براءة ذمّة المحال عليه تجاه المحيل. 

(*) انتهى البحث الأوّل من الفصل الثاني . ولم تسنح الفرصة أمام الشهيد الصدر ييه لبحث تمام ما وعد 
ببحثه ؛ وذلك بسبب انتهاء العطلة الرمضانيّة. وفي تقريرات سماحة السيّد عبد الهادي الشاهرودي 
( حفظه الله ) : « وبما أنّ هذا المقدار يكفي لإعطاء الضابط الكلّي في فقه الحوالة» بل هو أيضاً مفتاحٌ 
لفقه المعاملات. فإنّنا نكتفي بهذا المقدار من البحث في هذا الشهر المبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين». 
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التخريجات الفقهيّة 
للمعاملات البنكيّة 


(رمضان المبارك /89١١ه)‏ 











التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكئّة 


مقرّمة : 

يقع الكلام حول المعاملة القرضيّة المتعارفة في البنوك. وهي تارةً تكون 
بإبداع المال في البنك مع أخذ الربح, وأخرى بالاستقراض منه مع إعطاء الربح, 
والربح في الثاني أكبر عادةً منه في الأول ومقدار التفاوت هو الذي يشكّل منفعة 
البنك . 

والكلام يقع في أنه : هل يمكن إخراج هذه المعاملة عن العنوان المحرّم» 
وهو القرض الربوي. وإدخالها في عنوان [ غير ] محرّم أم لا؟ 

ولأجل ذلك فنحن بحاجةٍ هنا إلى تمهيد أبحاث ثلاثة مقدّمةً لتنقيح 
المقصود في المقام. وهي : 

١-حقيقة‏ القرض. 

؟-حقيقة الربا فى القرض . 

الواقع ار للمعاملات البتكنة: 


حقيقة القرض وتعريفاته فى الفقه الإسلامى 


أمَا البحث الأول - وهو الكلام في حقيقة القرض فهو أو لم يفّح 
الحزيك عفد في كلمات الأصحاب. إلا أن الشيخ الأعظم إن ذكر عبارةً وهو في 
مقام حقيقة القرض في باب البيع ( الذي عرّفوه بأنّهِ : مبادلة مال بعوض )؛ حيث 
قال - بمناسبة الحديث عمًّا أورد على هذا التعريف بالنقض بالقرض -: إن 
القرض تمليكٌ بضمان!". 

وعلى أيّة حال, ففي تعريف القرض - الذي هو بحسب الحقيقة معاملةٌ 


عقلائيّة امضيت شرعاً تعريفات اولع : 


١-التعريف‏ الأوّل : مبادلة مال بعوض : 

إِنّ القرض أيضاً مبادلة مال بعوض.ء وهذا هو مبنى من جعل القرض نقضاً 
على تعريف البيع بكونه مبادلةَ مال بعوض . طبعاً: ليست كلّ مبادلة مال بعوض 
قرضاً؛ وائما هو هسم تعاط مى سادلة العال كوض م حية يو شر هيه قطان 


)١(‏ كتاب المكاسب ": .١0‏ وانظر : حاشية كتاب المكاسب (الإيروانى) :١‏ 5/ا؛ حاشية كتاب 
المكاسب (الإصفهانى) ١‏ : ؟لا. 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكئة اط المظام ا اط اج للش وا ا ا 

دان يكوة التووضى ذا لاصيا شارييةة : 

؟-أن يكون العوض من سنخ باب ضمان الغرامة7". لامن سنخ باب 
ضمان المعاوضات التى يُلحظ فيها جهات خارجيّة أيضاً دخيلة فى غرض 
المتعاملين إضافة إلى القيمة الأصليّة للعين. 1 

ومع فقدان أحد الشرطين لا تعدّ [ المبادلة ]- بحسب الارتكاز العقلائي - 
قا 

وقد أورد الشيخ الأعظم ينيك على هذا التعريف إشكالاً. حاصله : لوكان 
القرض مبادلة مال بعوض [ لدخل ] فيه ربا المعاوضة, والحال أنّه لا يدخل 
ينا دوق كان متطوف ين أن الريك وس دهن الامعات من نعل ارصن 
ليس هذا المعنى ؛ فنّهم لم يتعرّضوا فيه لربا المعاوضة ولم يحتملوه فيه . في حين 
أنهم بحثوا في جواز الربا وعدمه في مطلق المعاوضة غير البيع » ومنهم من قال 
دري أو احسلها: 

وقد ذكر السيّد الأستاذ (مدّ ظله)'" في مقام تفسير كلام الشيخ الأعظم بيذ 
على ما في تقريرات بحثه : أنه في باب ربا المعاوضة تلحظ الزيادة الكمّيّة 
لا الزيادة في القيمة : فلو أبدل فضّةَ بفضّةٍ أكثر كان ذلك رباً غير جائز ولو قُرض 
تساوي العوضين في القيمة» وهذا لا يأتي في باب القرض : فلو أبدل في باب 
القرض الريال العراقي ‏ الذي يساوي أربعة دراهم ‏ بأربعة دراهم لم يكن ذلك 
ف ٠‏ وإن كانت الفضّة في الدراهم الأربعة أكثر منها في الريال. 


., : أنظر حول هذه الخصوصيّة : حاشية كتاب المكاسب ( الآخوند الخراسانى)‎ )١( 
.١6: (؟) كتاب المكاسب‎ 


فر مصباح الفقاهة ؟:191. 


لكن يرد على ما ذكزه اشن الأسعاذ(مةاطله) أثه ماهو المقصود سد 
مبادلة الريال بأربعة دراهم في باب القرض ؟ 

افا قطي ردقا اسيم اليل الكدهرتفين اللعاملة الفر طق قر 
في نفس إنشاء القرض كون البدل أربعة دراهم . فهذا ليس قرضاً حتّى عند من 
أدخل القرض في باب مبادلة المال بعوض ؛ لفقدان الشرط الثاني, وإِنّما هو بيع , 
وكو زيزةا معان هما . 

ب-وإن قصد بذلك أنه أعطى ‏ فى مقام الوفاء -أربعة دراهم بدلاً عن 
إعطاء الريال دون أخذ ذلك فى إنشاء المعاملة القرضيّة . فالقرض إذاً لم يدخل 
فيه رباً بأيّ وجِدٍ من الوجوه. 

نعم , يبقى الكلام في هذا الوفاء : 

فإ بوبنا على أذ الوفاء لبتى الأتطبيقا لجا ذئ الذكة على عين عار 
-كما هو الصحيح -_, فلا إشكال في الوفاء أيضاً. 

وإوقلناء ]ان الؤقار همومه متعلة بين كا ف الاثة والقين الشارحدية 
جاء حينئذٍ إشكال الربا في هذا الوفاء. سواءٌ فرضنا القرض معاوضة أم لا. 

وهناك تفسيرات أخرى لكلام الشيخ الأعظم ين نغضٌ النظر عنها . 


مناقشة التعريف الأوّل : 
بدورنا تقول في مقام إبطال هذا التعريف للقرض - مضافاً إلى أنه خلاف 
المرتكز العقلائي في باب القرض على ما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله في 
مقام الو مكار -: إن كذ تعلق جا بها قن الزوا ناك الرازفة فى 
باب بيع المثل بالمثل » الدالّة على أ نّه : 1 
دإذاكان الع فكي اوموزؤنا قمر هبد الرنادة ةشوا كان العويض 


التخريجات الفقهئّة للمعاملات الينكئة اوقا لاخ امب امب ال اا ا 
حال أم في الذمّة. 

ب -وإذا لم يكن كن ل 00 ولا ا جازت الزيادة. سواءٌ كان 
العوض حالاً أم فى الذمّة . 

ج -وإذاكان معدوداً فصّل بين فرض كون العوض حالاً وبين فرض كونه 
فى الذمّة. 

فالذي يظهر من هذه الروايات أَنّ سنخ المعاملة ‏ سواءٌ كان العوض حالاً 
أم في الذمّة -شيءٌ واحدء وهو البيع . 


؟-التعريف الثانى : هية العين مع استثمان المالئة : 
ذكر المحقّق الإإيرواني بذ" أن القرض عبارة عن هبة العين مع استئمانٍ 
على الماليّة. فلا يجب عليه رد العين ؛ لأنّه وهبها إّاه. ويجب رد الماليّة ؛ لأنْها 


كأيك: أمانة منن دز يليت بز الاباتات: 


مناقشة التعريف الثاني : 

ويرفخك التعريتع التانى + | تدعا هى المالتة الى امامت عليه ؟ هن هئ 
الماليّة الموجودة في ضمن هذه العين ؟ آم الماليّة في الذمّة؟ أم ذات المالئة 
بلا تقييدها بظرف الخارج ولا الذمّة؟ 

أ-فإن قيل بالأوّلء ورد عليه أنه : لا إشكال فى أنّ المقترض مالك لكلّ 
ما أخذه خارجاً . ولو فرض أَنّ ماليّته باقية على ملك المقرض. ويد المقترض 
أمانة عليهاء لزم الشركة بين المقرض والمقترض في ما هو الموجود خارجاً. 


تعافيه كاب النكامي (الايزواي) 27و 


ولبتى الام كلالة مما 

ب -وإن قيل بالثاني. لزم فرض تبوت ماليّة في ذمّة المقترض في المرتبة 
النتائقة يت يمقل فرص النسعادعلبها :وفع تدكل فى اتذكرنع بيت القاليد 
في ذمّة المقترض؟ 1 

ج -وإن قيل بالثالث. قلنا : إن الماليّة ‏ بلا تعيين طرفٍ لها خارجيٌٍ أو 
ذمّينٌ - ليست إلا مفهوماً من المفاهيم , فلا قيمة لها, ولا معنى للاستئمان عليها. 


“- التعريف الثالث : التمليك على وجه الضمان : 

ذكر الشيخ الأعظم ين أن القرض تمليكٌ على وجه الضمان!", والمقصود 
دعل ها قشرء اليد الأسفاة [ مذ ظله) 90 :والختاوه هو ان اقوس يلك 
العينَ للمقترض. لا مجّاناً حتّى لا يكون عليه شيء, ولا في مقابل ورود شيء 
اخر فى هيده كالسا أو الققنة ومست وكوف نه تاذ له مالع بابرا اف 

والفرق بين ما نحن فيه وبين الضمان الثابت في باب الغصب أنه : في باب 
الغصب تصبح العين بذاتها وعينيّتها في عهدة الغاصب. فإذا أتلفت بقيت ماليّتها 
ونوعيّتها في عهدته . أَمّا في ما نحن فيه , فتدخل العين في عهدة المقترض ببعض 
مراتبهاء أي بمقدار الماليّة والنوعيّة من أَوّل الأمر, وذات العين بما هي عين معيّنة 
لا تدخل في عهدته , فليس عليه إرجاع العين» بل إرجاع الماليّة . 


.١6: كتاب المكاسب‎ )١( 


)0( مصباح الفقاهة ؟ :/358-51. 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة اام امم م ا 0 


مناقشة التعريف الثالث : 

ويرد على هذا التعريف : 

ولا : إنّ الماليّة والنوعيّة : تارةً تفرض شيئاً مستقلاً في قبال العين, 
وأخرى تفرض وجوداً تنزيلياً لها : 

أ-فإن فرضت وجوداً تنزيليّاً للعين, قلنا : إنّ العرف إِنّما يعتبرها وجوداً 
تنزيليَاً ومسامحيّاً لها حينما يتنرّل من العين إلى المراتب المتأخّرة من النوعيّة 
والماليّة بالاضطرارء كما هي الحال في باب الغصب؛ فإِنّه يجب عليه أَوَلاً 
وبالذات -إرجاع العين . ثم ومن باب الاضطرار وعدم وجود العين ‏ لتلفها - 
يتنرّل إلى وجود مسامحي وتنزيلي لهاء وهو ما يمائلها من المثل أو القيمة . لذا : 
لو رجعت العين وجب عليه أداؤها. 

ب أمّا في المقام, فالمفروض أنّه ليس عليه أداء العين وإن كانت 
موكوة 1 :والنا نعي عليه أذأء الشوعفة والإسالفة قينا ذاث العيق أميستة 
بجر كة ليمت علمن رةه نوهد مقا اذ الم معدو لامها لوشطف يهل 
من قبيل لحاظ الكلّى في مقابل الفرد. وهذا يرجع إلى المبادلة ؛ فإِنّ المبادلة 
ليست متقوّمةً بكونها بين مالين متباينين» بل يمكن أن تكون بين المصداق 
والكلّي. كن ببيع أوقية من الحنطة معيّنةَ بأوقية كليّة في الذمّة. 

ثانياً : إنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) خلطٌ بين باب العهدة وباب الذمّة ؛ إن العهدة 
إنْما هي ظرف وجوب الشيء على الشخص. والذمّة هي ظرف استقرار المال 
عليه , وهما : 

أ-قد يجتمعان, كما في من غصب شيئاً وأتلفه , فقد اشتغلت ذمته بالمال 


ووجب عليه أداؤه. 

ب - وقد يفترقان, كما في من غصب شيئاً وما زالت العين المغصوبة 
موجودةً بعدٌء فيجب عليه ردّها دون أن يكون في ذمّته شيءء فالعهدة هنا 
موجودة, فيما الذمّة غير موجودة. وكما فى هن امقر هيا والينائم ل تلم 
العين بعد ؛ فالمشتري ذمّته مشغولةٌ بالتمن, لكن لا يجب عليه أداؤه ما لم يسلّم 
البائع العين, فالذمّة هنا موجودةٌ, فيما العهدة غير موجودة. 

وفي باب القرض تصبح الذمّة نشقولت كنا بعتن عليه الأداف له ا لد وت 
في عهدته وجوب الأداء فقط . 

فما ذكره السيّد الأستاذ ( مدّ ظلّه ) في تعريف القرض لا يفسّر كيفيّة اشتغال 
الذمّة, غاية ما هناك أنّ المالك جعل هذه العين ‏ بمقدار ماليّتها ونوعيّتها دفي 
عهدة المقترض . 


؛ ‏ التعريف الرابع : التملّك بالحيازة والضمان باليد : 


والمختار في تعريف القرض هو : أن التملّك في القرض يكون بالحيازة 
روكون القهان بالبذه فيما شكل العالله تعنين لون الندؤتوعها: 

وتوضيح المقصود : أن لليد اقتضاءين طوليّين : 

١-التملّك‏ بالحيازة. 

؟-الضمان في طول تملّك شخص آخر بالحيازة. 

فإذا تملّك أحدٌ شيئاً بالحيازة, ثمّ وضع شخص آخر يده على ذلك المال» 
كان لهذا البد اتقاء ان 

الاقتضاء الأول : التملّك بالحيازة, إلا أن هذه اليد باعتبارها مسبوقة بيد 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة اب ا اح عا م 


اوسن لخانة رهد لاقن اطلاذها +الكون «السشالا سوم الخياؤة السابفة 
والمالك الأول فيصبح تأثير هذه اليد مشروطاً برضا المالك الأول بذلك وإذنه به 
حذن لا ركوق دافا لحري ابلك وساطه, 

الاقتضاء الثاني : الضمان, وحيث إِنّه بلحاظ حرمة ملك المالك الأوّلء 
فيكون أيضاً مشروطاً بعدم رضاه وإذنه في عدم الضمان. وإِلّا فلا ضمان. 

فالمالك هو الذي يعيّن مصير اليد الثانية ولونها من كونها موثْرَةَ 
لكلا الأئّرين [ السالقّين ] : الملكيّة والضمان, أو غير مؤئّرة لشيء منهماء 
أو مؤيّرة لأحدهما دون الآخر. فالصور العقليّة هنا أربع : 

الصورة الأولى : أن تجعل اليد الثانية غير مؤْثّرة في التملّك ولا الضمان, 
وهذه على قسمين : 

القسم الأول : أن يعطي تتاحن فد الا رق السنال إلى اليتق القفائية 
من باب فرضها كا نّها هي اليد الأولى, أي بعنوان الاستنابة والأمانة, وذلك 
كما في الوديعة والدوكيل» فاليد الثانية لا تؤثّر الملك ولا الضمان, وذلك 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ كأ نّها ليست يداً أخرى حتّى تؤثّر أثراً 
جديداً. 

القسم الثاني : أن لا يكون عدم تأثير اليد الثانية من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع كما في القسم الأُوّل» بل من باب أن صاحب اليد الأولى : لم يجوّز 
التملّك ؛ فلم تؤثّر اليد الثانية أثر التملّك, وكان يرضى بعدم الضمان ؛ فلم توثّر 
اليد النانية في الضمان [ أيضاً ]. وذلك كما في باب العارية . 

وبما ذكرناه ظهرت النكتة الفنّيّة للفرق الذي ذهب إليه المشهور بين 
الوديعة وبين العارية ( من أنّ شرط الضمان في باب الوديعة يلغو وفي باب 


العارية ينفذ)7", وتلك النكتة هى أنه : 

في باب الوديعة يكون د الضمان من باب أن يد الثاني فرضت تائبة 
عن اليد الأولى في الحفظ, فكأ نّها هي اليد الأولى. فلا موضوع للضمان, 
فالشرط يلغو. 

أقا قن بات الغارية«قدم العنان يكون مو .باب أنّصائحية البدالم وذ 
نات فإذا أراقة وجضله بالصوط ميخ كاله 

الضنورة الكانية + أن لا تؤثر اليد الثانية أثر الملك+ يآن لا يرضى 'ضاحب 
اليد الأولى بذلك؛ لكنّها تؤثّر أثر الضمان, بأن لا يرضى صاحب اليد الأولى بأن 
يذهب ماله هدراً. وذلك كما في باب الغصب. فالغاصب لا يملك؛ لعدم إذن 
المالك فى ذلك وهو يضمن إذا تلفت العين فى يده ؛ لعدم رضا المالك بأن يذهب 
ماله 000 ْ 

الضورة الكابفة + أن تزثر :اليل الفانية أتزا الملاف وان ررطى مينا عي البند 
الأوار جلف ولا © اعسات ادها التالف د فاب بالتمكانا وعدرا+وذلك 
كما في باب الهبة : فالتملّك في الهبة يكون بالحيازة من قبل اليد الثانية وعقد 
الو شعله مويه لون البو افارضنا المالك بذلك . وهذه هي النكتة الفنّيّة في 
كون قوام الهبة بالقبض . 

الضورة الرابعة : أن تَؤثر اليد الثانية الأثرين : قالمالك يرضى يتملك 
ضاحي الي القافةا لكثه لا درط بد ماي فال هددرا+فالد التاية تور 
كلا أثريها من التملّك بالحيازة والضمان باليد. إلا أنّ الضمان هنا يكون بمجرّد 
الأخذ. بخلاف باب الغصب الذي كان الضمان فيه بالتلف ؛ وذلك لأنّ هذا المال 


.88/ :4 أنظر على سبيل المثال : حاشية المكاسب ( الإصفهاني)‎ )١( 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة اا و ا مم ا 


قد تلف على المالك بمجرّد الأخذ؛ لأنّه بمجرّد الأخذ أصبح ملكاً للثاني 
بالحيازة . 

وما ذكرناه يفسّر لنا أمرين ارتكازيّين في باب القرضء هما : 

الأمرالأقل : عدم رجوع القرض إلى المبادلة, مع كونه في الوقت نفسه 
موجبا للضمان. 

الأمرالثاني : كون قوام القرض بالقبض ؛ فإنٌ هذا أيضاً أمدٌ ارتكازي 
عقلائي على طبق القاعدة : فإنّه وإن أمكن أحياناً كون القبض شرطاً تعبّدياً 
-كما في بيع الصرف -» لكن من البعيد جدّاً كونه كذلك في باب القرض؛ 
فإنّ لزوم القبض فى القرض أمدُ تطابقت عليه كلّ الاتجاهات الفقهيّة ‏ الشيعيّة 
وغير اليعيئة -, وكذا القوانين العقلائئة -كالرومائية والفنرنسيّة والألمائية - 
منذ آلاف السنين إلى يومنا هذاء وهو المرتكز فى ذهننا العقلائى. ومن البعيد 
ذا كول أمرا كديا حمل عليه مده هذا امات اتوي بان يي 
الاتجامات الفقوية مل اختلافيا رمن القواتى التعادنة :عل “تساوبياء هذا 
التطابق نفسه حاصلٌ أيضاً فى الهبة والعارية والوديعة. 

ويز قد ذلك السبتى اللعوية للفرصو» فإن م افرط )»لقن يلخن 
وتناول», كما فسّر « أقرض » بمعنى « أعطى وناول منتظراً للمجازاة»'!"!؛ فهذا 
كلّه بابه باب الأأخذ والعطاء, لا باب إنشاء التمليك والتملّك. 

فالتعريف المختار للقرض يفسّر لنا تمام الارتكازات العقلائيّة في هذا 
الات 


)١(‏ فالقرض : ما تعطيه غيرك لتقضاه ( ترتيب جمهرة اللغة 7:7١١؛‏ الصحاح ”: ؟١65٠؛‏ معجم 
مقايبس اللغة 0 : ١/!؛‏ لسان العرب 1 : /1١5؟؛‏ المصباح المنير : 1؛ القاموس المحيط : .)84٠‏ 


-1- 


حقيقة الربا في القرض 


وأمًا البحت الناتى فهو البحف فى ححقيقة الزيا فى القرعن حيك تبح 
أوَلآ : حرمة الربا فى القرض إطلاقاً . 
قن ضري نالب أن الرياقن اقرط 


١-الأمر‏ الأوّل : الحرمة الإطلاقيّة للربا القرضى : 
قد يستشكل في حرمة الربا في غير موارد ربا المعاوضة, بأن يخصّص 
ذلك بخصوص المكيل والموزون» كما هى الحال فى ربا المعاوضة ؛ وذلك لأحد 
إشكالين : 


الإشكال الأوّل : إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة : 

السك الراك تحني ادن القترطن غدل اذى ابنالا دلة العناتة 
عه قل 1 5 لوي حو وله ناد دنه العامة 

أ-أَمَا الأدلّة العامّة فلإجمالها ؛ إذ لو بنينا على إطلاقها لَلَزِم حرمة مطلق 
الزيادة التجاريّة ؛ إذ الربا ‏ لغدً _بمعنى الزيادة'", وهذا يستلزم تخصيص الأكثر ؛ 


)١(‏ كتاب العين /: 5/7؛ ترتيب جمهرة اللغة 1-85١؛الصحاح‏ 1: 4 ؛؛ معجم مقاييس اللغة 
نان الدرن 1214 نميا النقيى #16 الفامرس التحيط 1و3 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة ساسم ا م م ا ويم 


إذ التاجر عادةً إِنّما يتاجر بداعي الزيادة والربح» ولا إشكال في جواز الزيادات 
والأرباح المتعارفة في التجارات . 

نادو أكا الأدلة الخاضة'فنا نمك الأشعر لالتيه على المقضوكووايات 
أربع : 

الرواية الأولى : رواية داود الأبزاري, قال : «لا يصلح أن تقرض ثمرة 
وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي'"! أقرضت فيها »!". 

ويرد على الاستدلال بها على المقصود : 

ولا : أنه ليس فيها شرط الأجوديّة والزيادة, وإِنّما هي نهىٌّ عن أخذ 
الاق د في مقام الاستيفاء. وقد ورد النهي عن ذلك في نفسه في عدّة روايات!", 
وهو محمولٌ على الكراهة بقرينة روايات الرخصة في ذلك!". 

ثانياً : إِنْ الرواية تختصٌ بالمثليّات, ولا يستفاد منها الحرمة على وجه 
الإطلاق» وذلك بقرينة قوله : « وتأخذ أجود منها» ؛ فإنّه فرض أخذ شيء من 
جنس ما أعطاه. ولم يفرض أخذ القيمة . 

ثالثاً : ضعف السند بداود الأبزاري!. 

الرواية الثانية : رواية [ حفص ] بن غياث, عن أبي عبد الله |يِاٍ قال : 
«الربا رباءان»» إلى أن قال : «وأمًا الربا الحرام: فهو الرجل يقرض قرضاً 


(1) في ( التهذيب) : «الذي» بدل «التي». 
(؟) وسائل الشيعة 14 : .١154‏ الباب ١١‏ من أبواب الصرفء الحديث .٠١‏ 
(*) وسائل الشيعة 14: .١15١‏ الباب ١6‏ من أبواب الربا. 

(4) وسائل الشيعة .١15١:14‏ الباب ١١‏ من أبواب الصرف. 


(5) فإنّه مجهول الحال سواءٌ كان ابن سعيد أم ابن راشد, فراجع : تنقيح المقال 51 : 21714 184. 


ويشترط أن يرد أكثر ممّا أخذه. فهذا هو الحرام»7". وهذه أحسن من سابقتها ؛ 

ألا : إنّها أيضاً مختصّة بالمثلي» بقرينة قوله :« يرد أكثر ممّا أخذه» ؛ فإنّ 
هذا التسيو ل يتما هل ما اذا اعطق عغارية وأخل الاقم الدتائير. 

ثانياً : ضعف السند بالقاسم بن محمّدا". 

الرواية الثالثة #وواة اسح و عفار عن | بي الحسن لقلا : «سألته عن 
الج ركو ندع عر 3 تيا :افيطل الح مم وتويك متاق ا طلم 
ذالفضعد فنا حمالمو خين أ يكو شرط عليه قال لياش ذل 
ما لم يكن شرطأً »2. 


.١ من أبواب الرباء الحديث‎ ١8 الباب‎ 175١-١170 :14 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع : رجال النجاشي : ,7١١‏ رقم ( 8714). وقد استند الشهيد الصدر يبي إلى رواية ( الوسائل) 
عن علي بن إبراهيم في التفسير المنسوب إليه عن أبيه عن القاسم بن محمّد ( تفسير القمّى ,)١59:7‏ 
وقد استشكل يبد من جهة القاسم بن محمّدء ولم يستشكل من جهة ورودها في التفسير المذكورء 
وحيث قد يُستشعر أنه َك لا يبني على صحّة نسبة هذا التفسير إلى علي بن إبراهيم ( مباحث الأصول ق 
014:7 )ء فلعلّه نقاش تنزّلئٌ منه ييه مع من يبني على صحّة هذه الكبرى. كأستاذه السيّد 
الخوئي يِل . هذا وقد روى الشيخ الكليني يِلِنِْ هذه الرواية بسندٍ معتبر عن على بن إبراهيم نفسه عن 
أبيه عن حمّاد بن عيسى في : الكافي 0 : .١157‏ الحديث 1؛ وسائل الشيعة ١14‏ : 0؟1١.‏ الباب ٠"‏ من 
أبواب الرباء الحديث .١‏ 

(©) في ( التهذيب ) و( الاستبصار) :«به» بدل « بذلك». 

(4) وسائل الشيعة ١4‏ : 04" الباب ١9‏ من أبواب الدَّينَ والقرضء الحديث ". 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة 0 


أولا : إنّهِ قد يدّعى اختصاصها بالمثلى» بقرينة قوله : «فيأخذ ماله»؛ 
فإ هذا هبيديقال فى الوه والذينار باعتا ناما يذه كا تد تنما أعطاة» 
إذ لا يلحظ فيه إلا ماليّته. فلا يشمل هذا التعبير القيميّ الذي يسترجع ثمنه. 

ثانياً : ضعف السند بموسى بن سعدان في طريق الشيخ'"'. وعلي بن 
إسماعيل في طريق الصدوق'". 

الرواية الرابعة : رواية إسحق بن عمّار : « قلت لأبي ابراهيم اللا : الرجل 
يكون له على'" الرجل المال قرضا . فيطول مكثه عند الرجل» لا يدخل على 
والسيسعه تق مله لجل الشى عت القيءكراهية أوريا خة هاله نيلت 
يضيب حتفف , ابعل ذلك 81 قال «لا باس إذا لم يكد يمرل موف 
طريق اخر : «إذا لم يكونا شرطاه»!". 


)١(‏ وهو سند الكليني, فراجع : الكافي 0 : .٠١‏ الحديث ؛ تهذيب الأحكام .11١:7‏ الحديث 59؛ 
الاستبصار :٠‏ 4, الحديث 5. وراجع حول ابن سعدان : رجال النجاشي : 5١5‏ . رقم (75١٠)؛‏ 
رجال ابن الغضائري .4١ :١‏ رقم (7؟١)؛‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 285:١9‏ 
رقم( كلالا؟١).‏ 

(؟) حيث روى الصدوق نحوّه عن إسحاق بن عمّار كما جاء في ( الوسائل ), وهو ما رواه في : من لا 
يحضره الفقيه : 184؟, الحديث 817 . وقد صحّح السيّد الخوئي يان طريق الصدوق إلى إسحاق بن 
عمّارء فراجع : مشيخة الفقيه : ؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة :: 57, الرقم 
.)٠١١1(‏ ورواية الصدوق عبارة عن الحديث الآتي بعنوان ( الرواية الرابعة) الذي سيصحّح الشهيد 
الصدر يد سنده من طريق الشيخ الطوسي يله ؛ فيبقى إشكاله يي في عليّ بن إسماعيل الواقع في 
طريق الصدوق. 

(؟) في ( التهذيب) و (١‏ الاستبصار) : «عند» بدل «على». 

(4) وسائل الشيعة 01:1" الباب ١9‏ من أبواب الدَّين والقرضء الحديث .١‏ 


(0) من لا يحضره الفقيه " : 5815, الحديث ./١١/‏ 


ولام اح مرو سوائقها دن ينها تحر ذا 

لكن مع ذلك, يرد على الاستدلال بها : أنّ المقصود منها المثلي بقرينة 
قوله : «كراهية أن يأخذ ماله». هذا إذا لم يدّع 0 نفس المال في أمثال هذه 
الموارد ينصرف إلى النقد, وإلا: فأيّ شيء يأخذه وينميه ؟! وما يتعارف أخذه 


وتوضيح ذلك : إن تلك المطلقات لا تشمل الأرباح التجاريّة المتعارفة ؛ فإِنّ ربا 
الشيء بمعنى زيادة ذلك الشيء'", وهذا لا يصدق في مثل مبادلة عين قيمتها 
كان ,لك كجتاره إذاها ل سند ل زياةة فو ذلك الع تسد رتنا امعيدل 
القليل بالكثير . اا 

فنقول :إن للربا - بمعنى الزيادة في الشيء نفسه ‏ ثلاثة مصاديق : 

المصداق الأول : الزيادة في القرض في مقابل التأجيل : بأن يكون له في 
ذمّة زيد مقدار من المال» فيستمهله زيد فيمهله بشرط أن يكون له في ذمّته أكثر 
مما كان بدينار مثلاً. وهذا يصدق عليه حقيقة الزيادةٌ في الشيء نفسه ؛ فإنّهِ زاد 
ماكان له في ذمته. اا 


المصداق الثاني : الزيادة فى القرض نفسه ابتداء؛ لا فى مقابل التأجيل : 


)١(‏ حيث رواها في ( التهذيب) و ( الاستبصار) عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار ( تهذيب 
الأحكام 7: 0١؟:‏ الحديث ١؟؛‏ الاستبصار : ,.٠١‏ الحديث 8): وراجع طريقه إليه في : الفهرست : 
غك رقم (505). 

(؟) كتاب العين 8 : 1/87؛ ترتيب جمهرة اللغة ؟:4١-5١؛‏ الصحاح 3 : 559؟؛ معجم مقاييس اللغة 
؟ : 7غ ؛ لسان العرب ١5‏ : 5 ١؟؛‏ المصباح المنير : 17١5؛‏ القاموس المحيط : .١7014‏ 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة 0 ارس 
كما لو أقرض ديناراً بشرط أن يُرجع إليه دينارين . وهذه ليست بحسب الحقيقة 
زيادة في ذلك الشيء نفسه : 

فإن فسّرنا القرض بالتفسير الأوّل الراجع إلى المعاوضة, رجع إلى ربا 
المعاوضة , فتشترط فيه المثليّة . على ما سوف يظهر في المصداق الثالث . 

وإن فسّرناه بأحد التفسيرات الأخرى التي يوجد لها جامع ‏ وهو رفع 
المقرض يده عن خصوصيّة العين في المثليّات وعن خصوصيّتها النوعيّة أيضاً 
في القيميّات مجّاناً -كان الشيء الذي بقي عبارة عن الماليّة التي فرض فيها 
الؤياةة قيضدق عرق وبالمسامحة -زيادة الشيء نفسه. 

المصداق الثالث : الزيادة في المعاوضة بشرط كون الثمن مثل المثمن ومن 
جنسه : كالحنطة بالحنطة ؛ فإِنّه حينئذٍ : وإن لم يصدق أيضاً زيادة الشيء حقيقةً 
- لما عرفت من أنّ الزيادة في المبادلة ترجع إلى إعطاء شيء قليل وأخذ شيء 
كثير في مقابله . وهذا غير زيادة الشيء إلا أنه مع ذلك تصدق الزيادة عرفا 
وبالمسامحة ؛ باعتبار أن خصوصيّة العين ليست تحت الأغراض العقلائيّة 
النوعيّة , فيغضٌ النظر عنها ويّقصَرُ على جنس ذلك الشيء وماليّته ؛ فإنّهما [هما ] 
الدخيلان في الأغراض النوعيّة العقلائيّة فكأ نه يقال في المقام : إِنّ الحنطة قد 
زادت. 

إذا عرفت ما ذكرناه» تعلم أنّ الأخذ بإطلاق أدلّة حرمة الربا لا يستلزم 
تخصيص الأكثر . نعم . يخرج منه بعض الموارد. من قبيل بيع غير الموزون 
والدكي لكر انير فيضا لكف 

وبما ذكرناه انّضح بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ شُنْي هنا من عدم تماميّة 
المطلقات بالبيان الماضي أوزها يشيتبهة, أشنا اخيارهم الخاصّة, ففي غاية 


التشويش.ء وهو ما أَدّى ببعضهم إلى إنكار حرمة القرض الربوي7". 

كما اتّضح أيضاً بطلان ما ذهب إليه تيّارٌ شيعي في المقام يقول :إِنّ القدر 
المتيّن من الأدلّة المطلقة لحرمة الربا هو الربا المعاوضي ؛ حيث عرفت أن القدر 
الميّن متها نهو الريا القرضي فى .مقابل التأجيل: [ذ هو الزيادةالحقيقية فى 
وتشمل بإطلاقها الربا القرضي الابتدائي والربا المعاوضي. على كلام في 
خسيم 1:11 لقريقاو اريك اراك شان الع اتيمال تنما 
تختصٌ بالربا القرضي ولا تشمل ربا البيع'". 


الإشكال الثاني : معارضة نصوص المكيل والموزون : 

ثمّة روايات تقول : «لا يكون الربا إلا في ما يُكال أو يوزن»7". وقد 
يدّعى أَنّها شاملة للربا المعاوضي والقرضي معاً. فتتعارض في غير المكيل 
والموزون مع مطلقات حرمة الرباء وتقدّم عليها بالأخصّيّة, كما تعارض 
الروايات الدالّة على حرمة الربا القرضي بالخصوص والعموم من وجه. 

وهذه المشكلة لم يتعدّض لها في الفقه الشيعي , كما لم يتعدض للمشكلة 
الأولى فيه أيضاً. لكنّ الفقه السنّي ‏ الذي تعرّض للمشكلة الأولى -لم يتعردض 
خا ولع النش كله وو نزاقة لقنم وس دروا معطو قله انرا راسي 
المكيل والموزون. فهذا الإشكال إِنّما يتصوّر على مذهبنا. 

وتمكى نهنا الاعتذار عن المفهور باقدارية غير مسحي نهنا : 


.١614 :7 كالسيّد رشيد رضاء فراجع : مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(؟) لاحظ ما ينفع في : مجمع البيان في تفسير القرآن ؟ : ١7؛‏ كتاب المكاسب (الأنصاري) 17١:57‏ 
57 ؛ حاشية كتاب المكاسب (الإصفهاني ) 10 

(") وسائل الشيعة ١8‏ : 1. الباب 5 من أبواب الرباء الحديث ". 
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الاعتذار الأول : أن يقال: إِنّ الربا الحقيقي عند الفقهاء إِنّما هو الربا البيعي, 
ما القرض الذي فرض فيه الزيادة فليس برباء وإِنّما هو حرام بدليل خاصٌ دل 
على حزمقة: إذن «افدليل ملئة الريا فى دين الفكيل (السوؤوة لايس إلى 
القرض الربوي بصلة. 

وهذا الاعتذار متناسب جدّاً مع التيار العامٌ الشيعي الذي نقلناه آنفاً . 

وجوابه: ما مضىء من أنّ القرض الذي فيه الزيادة : 

إن كانت الزيادة فيه في مقابل التأجيل, كان هو القدر المتيقّن من الربا 
وكان هو الربا الحقيقي . 

وإن كانت الزيادة ابتدائيةً, كان داخلاً أيضاً بحسب الفهم العرفي - في 
عنوان الربا. 

الاعتذار الثاني : أن يقال: قد تم عند المشهور الإطلاق في الربا القرضي 
في الروايات الخاصّة» فأوقعوا المعارضة بالعموم من وجه بينها وبين روايات : 
«لا يكون الربا إلا في ما يُكال أو يوزن». 

وتوضيح ذلك : أنّ روايات : «لا يكون الربا إلا في ما يُكال أو يوزن» 
لهاع ا 

المعارض الأول : روايات حرمة الربا المعاملي, والنسبة بينهما هي العموم 
من وجه. 

المعارض الثاني : روايات حرمة الربا القرضي ., والنسبة بينهما هي العموم 
من وجه [أيضاً ]. 

لكنّ بعض روايات تجويز الربا في غير المكيل والموزون ورد في 
خصوص البيع . حيث يقول : «لا بأس بمعاوضة المتاع ‏ [ مع الزيادة] - 


ما لم يكن كيلاً ولا وزناً»٠".‏ إذن : فإطلاق روايات حرمة الربا المعاملي يسقط 
من هذه الناحية, وتبقى المعارضة بالعموم من وجه بين روايات حرمة الربا 
القرضي وبين روايات تجويز الزيادة في غير المكيل والموزون على وجه 
الإطلاق . وهنا : 

أ إِمَا أن نقول بترجيح أَدلّة حرمة الربا القرضي بلحاظ أداة العموم, 
وذلك في الرواية النبويّة المنجبرة بعمل الأصحاب. وهي : «كلّ قرض جر 
منفعة فهو حرام »'"!, فهذه الرواية قيل :إِنّها 0-75 والجابرون يقولون 
بانجبارها بعمل الأصحاب!. والحال أَنّها ليست نبويّة أصلاً وإِنْما هى مرويّة 
عن أمير المؤمنين إلإلا عن طرق أهل السنّة!. 1 

ب -وإمًا أن لا نقبل ذلك ؛ لعدم قبول ترجيح أداة العموم على الإطلاق» أو 
لعدم الموافقة على الانجبار بعمل الأصحاب. أو لعدم معلوميّة استناد الأصحاب 
إلى هذه الرواية ؛ فنقول بترجيح روايات حرمة الربا القرضي باعتبار موافقتها 
لاطلاق الكتاب المحم للرباء وذلك بناءً على مرجّحيّة الكتاب لأحد 


." من أبواب الرباء الحديث‎ ١17 الباب‎ .١00 : ١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) ورد تارةً بلفظ : «.. جد منفعة فهو ربا» عن الإمام الباقر ليلا (دعائم الإسلام ؟:١1,‏ الحديث 
7 الخلاف : 74). وأخرى في كلام السائل بلفظ : «.. جر منفعةً فهو فاسدٌ». فأجاب الإمام 
الصادق إقٍ : «أَوَ ليس خيرٌ القرض ما جر منفعةَ؟!» ( من لا يحضره الفقيه ؛: 80؟). 

() الرسائل الفقهيّة ( البهبهاني ) : 109؛ المناهل : 5. 

(؛) حيث اعترفوا بأنّها من طريق أهل السنّة (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 0: ,)4١‏ وجبروا 
سندها ( المناهل : 5)» وتلقّاها الأصحاب بالقبول ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 78 :؟١).‏ 

(0) يُشار إلى أنّ ما رواه أهل السنّة عن أمير المؤمنين لقلا مروييٌ عنه لقلا عن النبيّ يي ٠‏ فراجع : سبل 
السلام ٠"‏ : 07, الحديث 8 ؛ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ؟5١.‏ الحديث 71" ؛ نصب الراية 


© : 6"؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 7 : 174», الحديث 1١8؛‏ نيل الأوطار 6 : .80١‏ 
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المتعارضين ولو كان بالعموم من وجه. 

ج -أو تقول : إِنّ الطائفتين تعارضتا وتساقطتاء فنرجع إلى أدلّة تحريم الربا 
إطلاقاً . 

نعم , لولا الدليل الخاصٌ على جواز الزيادة في غير المكيل والموزون في 
اله كاك ا عب وو كيكو لوا ١‏ فيا كان اه بون مدا هنال كما : 

أحدهما : دليل حرمة الربا القرضي . 

والقاتى دلبل حو الرنا الساملئ: 

ولأكو فو اجو عن الى بيار تقر را عيضا كاد 
يوزن»؛إذ لا يبقى لها موردٌ حينئذٍ » فيقع التعارض بين نفس دليلّي حرمة الربا في 
القرض وحرمته في البيع » ولا يمكن الرجوع إلى العام الفوقاني ؛ لأنّه مُخصّصٌ 
بأخبان دلا يكون الربا إل فى ما يكال أو يوزن»: 

هذا هو تمام الكلام ب الاعتذار الثانى. 

والتحقيق : أن هذا لاعن ادقة مع انا إذ هذه الصناعات إِنّما تتأنّى 
إذا لم يكن دليل نفى حرمة الزيادة بلسان الحكومة, وأمّا إذاكان بلسانها كما في 
وله + زولا يكون الريا لفن نا يكال أو يورةة لشو قر له بق ري نا 
في غير المكيل والموزون بلسان ن الحكومة -» فهو مقدّم على كلّ ما يعارضه, 
سوأ يُكان هذا أخصٌ منه وجهاً أم أخصٌ منه مطلقاً . 

والتحقيق فى حلّ المشكلة أنه : 

اللا تعكل علد موللا يكو زرب الف مايكال أريو تو هلان 
نفي حقيقي واقعيء أي أنّه يبيّن أَنّ الزيادة لا تتحقق حقيقة في غير المكيل 
والموزون» فحينئذٍ لا بد أن تقول : إن المراد من المكيل والموزون هنا المثلي, 
وأن تكون هذه الرواية إشارة إلى النكتة العقلائيّة التي بِينّاها سابقاً من أنّ الز 5 


في باب البيع إِنْما تتحقق عقلائياً في المثلي. أمّا القيمي , فلا تتحقّق الزيادة فيه 
غالباً. فتختصٌ هذه الروايات لا محالة _بالبيع , ولا تجري في القرض . 

وإِنْما عبّر بالمكيل والموزون؛ لأنّه لم يكن في الفقه الإسلامي إلى عصر 
الأئمّة +22 - وجودٌ لاصطلاحي : ( المثلي ) و (القيمي) على ما يبدو بالتتبّع 
الكامل ؛ فكلمة ( المثلي ) و ( القيمي ) غير موجودة في شيء من الروايات في 
ناك السعاناك وقيرها :و أجد السديرات زليه للستلى اليس قي الفقد 
الإسلامي هو المكيل والموزون. حيث يقولون : المثلي والقيمي يعنيان المكيل 
والموزون, وهو ما يشهد على أنّ سَير اصطلاح ولغة الفقه الإسلامي كان بهذا 
النحو, أي أنه حينما كان يراد التعبير عن المثلي يعبر عنه بالمكيل والموزون, 
ولهذا حينما جاء بعد ذلك اصطلاح ( المثلي ) و ( القيمي) بقي تعريف المثلي 
بالمكيل والموزون من باب أنْهما أوضح مصاديق المثلي . 

وبالجملة : لو قلنا بهذا التفسير للروايات في المقام ‏ ويشفع له عقلائيّة 
مفاد هذه الروايات -اختصّت الروايات حينئذٍ بباب البيع. 

ب -أمّا إذا لم نقل ذلك بل حملناها على النفي بلسان الحكومة من باب 

نفي الموضوع من قبيل : هذا العالم جاهل أو الجاهل عالم: ونحو ذلك مما 

استبعد جدّاً وقوعه في لسان الروايات, فنقول : إِنّ روايات نفي الربا في غير 
المكيل والموزون وردت بثلاثة تعابير : 

١-«لاربا‏ إلا في المكيل والموزون»' 


اي 0 بالق بن الجا ال 00 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 19: ١0!؛‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 7٠‏ : 
70. 
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؟-الا ربا إلا فى ما يكال أو يوزن)(0. 

*_ددلا ربا إلا فى ها إذا كان :فيد كيل او وول 

ادامر القالع اف فق اد ل المقصود من ذلك أنه : لا ربا فى أيّ 
معاملة تقع على أيّ مال إلا ذاك المال الذي لو بيع لبيع بالكيل أو الوزن 0 
يكون هذا بإطلاقه شاملاً للقرض الربوي. وإِنّما المقصود أنه : لاربا في معاملةٍ 
تطرأ على مال لا يكون مكيلاً وموزوناً في تلك المعاملة, أي لا يكون محتاجاً 
إلى الكيل والوزن فيها. إذن : لا بد أن تكون تلك المعاملة سنخ معاملةٍ يكون 
المكيل والموزون فيها محتاجاً إلى الكيل والوزن: وغير المكيل والموزون 
غير محتاج إلى ذلك» وهو البيع. 

هذا حال التعبير الثالث. 

وأنا أدّعي أن التعبيرين الأَوّلِين أيضاً ظاهران في هذا المطلب. وإن لم 
كرواظ تين معد نر مد لدان ش 

ب -وإذا لم نقبل هذا الكلام : بأن لم نقل بظهور هذه التعابير فى إرادة الكيل 
والوزن بالفعل في هذه المعاملة, ولم تقل بالاجمال أيضاً ,قلنا :إن هذه الزوليات 
إذن تتعارض مع النية الكريمة وتسقط عن الحجِّيّة ؛ إذ ليست نسبتها إلى الآية 
الكريمة ‏ في مقام نفي حرمة الربا القرضي في غير المكيل والموزون -نسبة 
المقيّد إلى المطلق ؛ ذلك أَنّ مركوزيّة نكتة حرمة الربا القرضي في ذهن العقلاء 
تجعل ملازمة بين حرمة الربا القرضي في المكيل والموزون وبين حرمته في 


.8 و‎ ١ وسائل الشيعة 1:1 . الباب 5 من أبواب الرباء الحديثان‎ )١( 
الباب 5 من أبواب‎ ١4 :١4 (؟) لم يرد هذا التعبير في نصوص الرواياتء لكن أنظر : وسائل الشيعة‎ 
. الرباء الحديث 5, بالمضمون‎ 


غترها حضف ١‏ كوق كيد لكيه عقبيدا نطبو لا سه :سخ وار متميدات 
الاطلاقات, ولا يكون التفكيك بينهما عقلائيًاً . 


: -الأمر الثانى : أساليب أخذ الزيادة فى القرض‎ ١ 


يقع البحث في أساليب أخذ الزيادة في القرض على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : في الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة حدوثاً. أي في 
القرض وبغضٌ النظر عن الأجل . 

المرحلة الثانية : فى الأساليب المتصوّرة لجعل الفائدة بقاءً, أي فى مقابل 
0 : : 


أ أساليب جعل الفائدة حدوثاً : 

إن الأساليب المتصوّرة فى ذلك فى بادئ الأمر ثلاثة : 

الأسلوب الأول : أن تؤخذ الزيادة بنحو الجزئية من البدل. تمليكاً أو 
تملكاً . وبتعبير آخر : بما هو فعل أي : أن يملَّك درهماً . أو بما هو نتيجة, أي : 
أن تملك درهماً. 

الأسلوب الثاني :أن تو كل الريادة بفخو الشيرطية . 

الأسلوب الشالث : أن تؤخذ الزيادة بنحو التعليق : بأن يعلّق القرض على 
إعطاء الزيادة. 

وفرق الأخير عن الأوّل واضحٌ. 

وفرقه عن الثاني : أَنّ الشرط في الثاني كان يقصد بالمعنى الفقهي. أي 
بمعنى الالتزام في الالتزام : فلو شرط مثلاً في البيع خياطة ثوبه. لم يكن البيع 
معلّقاً على خياطة الثوب. 
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ما الثالث. فقد قصد به الشرط بالمعنى العقلى والمنطقى, أي أنّ القرض 
لا يكون إلا بشرط الزيادة. 1 ْ 

ابا كارا ملم اده 

أ-فمن الواضح معقوليّته في القرض بالتعريف الأوّل من التعاريف الماضية 
له؛ إذ القرض كان على ذاك التعريف _مبادلة : فقد يبادل الدينار بدينارء وقد 
يبادله بدينار ودرهم. 

كنا 0 من الواضح عدم معقوليّته بناءَ على تعريف المحقّق 
الإيرواني يلل ؛ إذ ليس القرض عنده سوى هبة مع استئمانٍ على الماليّة : أمًا 
الهبة, فهي مجّانيّة لا يعقل فرض شيءٍ في مقابل ما وهبه, بزيادةٍ أو بلا زيادة. 
وأا الامحماي فلبعن معاوضة أبضا ستى يكزي ف قال مدل يوكد فيد 
الزيادة بنحو الجزئيّة . ' 1 

عدواكا قاء على نش السته الأنهاة (سةطله) مق أن القرضن تمليك فى 
مقابل الضمان. فهنا يعقل أخذ الزيادة جزءاً : فهو وإن لم يكن اا ا 
لقال لد متاناذ الفماتك وهو الها وقيهة ا تو عه لانن حو 
الجزئيّة . بأن يقال :إن المقرض يملّك هذا المال في مقابل أن تضمنه وأن تشتغل 
ذمّتك بدرهم. ْ 

د-وأمًا على المبنى الرابع المختار ‏ من أنّ التملّك والضمان يكونان بنفس 
اقضاء الحاؤةوالبو وأا الما للنكهو يق لون اليدء أي أنه يأذن في التملّك مع 
الضكاق - فقد يقال الدالا يعضو أخد الر يادة بنسو التمركتة اذ لمان ليس 
بجعل المالك. إِنْما هو ضمان اليد الثابت ‏ على القاعدة ‏ بوضع اليد وإتلافها 
للمال؛ حيث إِنّه بمجرد وضع اليد تلف المال على المالك بالتملّك, فلا معنى 
لجعل الزيادة جزءاً من ذلك, وغاية ما بيد المالك أنٌ التملّك والضمان يتمّان بإذنه. 


إلا أن الصحيح معقوليّة الجزئيّة في المقام؛ وذلك لأنّ الضمان هنا وإن كان 
ينان الغرافة النادة عقلانها سين لبن والاملذ قي 10 اطبدام القزالبنة:المقاوتق 
ا كرو ب 1 لفل زايا والع وها م سوسا اشترى الم شين 
الآذن والمأذون له مسبقاً على كون الضمان بنحو مخصوص. ولذا قالواا" :إِنّه 
لو تبانيا في المثلي على كون الضمان بالقيمة أو بالعكس صم ذلك . 

والحاصل : أنه لو اتّفق الضامن والمضمون له على بدل آخر غير المثل 
والقيمة الثابت بالطبع اولي تعيّن ذلك. لا بمعنى تعيّنه جح داك اي 
السدفه حسى فاون عنما الغزافق فاون ضنماق الغراقة يفيت أن كل ننه 
وضع يده على مال الغير فهو ضامن له, وتشتغل ذمّته بالبدل الواقعي ما لم يكن 
توافق على بدل آخرء وإِلا فبالبدل الآخر. 

إذن : يمكن فى المقام أن يتّفقا على بدل آخر تكون الزيادة جزءاً منه. 

؟-وأمًا الأسلوب الثاني - وهو الشرط : فهو معقول على المباني الثلاثة 
الأولى» وغير معقول على المبنى المختارء وذلك بناءً على المباني المشهورة في 
الشرط والتي أمشي عليها الآن» ولا يسع المجال لتحقيق بديلها . 

وتوضيح ذلك :إن الشرط ‏ بناءً على المباني المشهورة -يتقوّم بأن يكون 
مأخوذاً في ضمن عقد. وقد قسّم الفقهاء العقود إلى عقود إِذنيّة وعقود عهريّةا" : 

فالعقود الإذنيّة عبارة عن المعاملات التي لا يرجع محصّلها إلا إلى الإذن 
والترخيص. من قبيل الوديعة والعارية والإذن في التصرّف والإذن في البيع 
والشراء. وحتى الوكالة على قول. 


.77١:١ كتاب المكاسب والبيع ( النائيني)‎ )١( 
.81:١ ممنية الطالب في شرح المكاسب‎ 0١ ) (؟) راجع : كتاب المكاسب والبيع ( النائيني‎ 
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نا العقود العهديّة, فهي العقود التي تتكوّن من التزامين من قبل الطرفين, 
أحدهما معقودٌ بالآخر ومرتبط به. 

والقسم الأول من العقود قالوا فيه : إِنّه ليس عقداً حقيقةً ؛ إذ ليس فيه عقدٌ 
وربط وشدٌّ بين التزامين من قبل شخصين»؛ فليس عقداً في اللغة وإِنّما يسمّى 
عقداً بالاصطلاح , والعقد الحقيقي ليس سوى العقود العهديّة . 

من هنا خصّصوا الشروط التي تكون شروطاً حقيقةَ بخصوص الشروط 
التي تكون ضمن العقود العهريّة . 

وعلى هذا تقول : إن القرض - بناءً على المبنى الرابع -إِنْما هو من العقود 
الإذنيّة ؛ إذ ليس للمالك سوى الإذن في التملّك مع الضمانء فلا يتعقّل فيه 
الشرظ جوهذا بخلاف الات التلاتة الأوانء 

أدفدائ: الميتن الأول يكون القرضن معاوضة “فيفقل فيه الفدرط كسائن 
الشروط في المعاوضات, ويترتّب عليه أحكام الشرط, لولا أَدلّة تحريم الربا. 

ب وكذا الأمر على المبنى الثاني ؛ وهو كون القرض تمليكاً مجّانيَاً للعين 
مع استئمان على الماليّة ؛ فإنّ هذا عقدٌ من العقود أيضاً. فيه جنبةٌ معامليّة, 
ولا يقلٌ عن عقد الهبة : فكما يصمٌ الشرط في ضمن عقد الهبة من قبل الواهب 
على المتهب, كذلك يصمٌ الشرط هنا من قبل المقرض على المقترض . 

ج -وكذلك الحال على المبنى الثالث, وهو كون القرض تمليكاً على وجه 
الضمان. 

“-وَأمًا الأسلوب الثالث - وهو التعليق -: فهو غير معقول وغير ضحيح 
فى نفسه بغضٌ النظر عن أدلّة حرمة الربا على المبانى الثلائة الأولى ؛ لما ذكروا 

ويمكن أن يقال : إن معقول وصحيح في نفسه ‏ بغضٌ النظر عن أدلّة 


حرمة الربا -بناءً على المبنى الرابع ؛ إذ عمدة الدليل على مبطليّة التعليق في العقد 
إِنْما هو الإجماع, والمتيقن [منه ] هو العقود العهديّة . أمّا مجرّد الإذن. فبالإمكان 
أن يكون إذناً معلّقاً على أمر ومشروطاً به ؛ فيقول مثلاً : أنت مأذونٌ في التصردف 
في مالي إذا كنت تعمل العمل الفلاني, كالرواح إلى كربلاء مثلاً. والقرض على 
المبنى الرابع ليس إلا مجرّد إذنٍ في التملّك مع الضمانء فلا مانع من التعليق فيه . 

إلا أن الإنصاف أن التعليق غير صحيح في المبنى الرابع أيضاً . لا للإجماع 
على مبطليّة التعليق في العقود حتّى يقال :إِنّ [الإجماع ] مختصّ بالعقود 
العهديّة ؛ بل لأنّ التعليق في القرض ليس عقلائيَاً : فالعقلاء لا ينشئون ‏ مثلاً ‏ 
القومن وكلنا هق ارول التي وادلةاعيكة القرسن قرعا دل ملق إمضاء 
المعاملة العقلائيّة المألوفة بين الناس: وليس لها إطلاقٌ أزيد من ذلك . 

وعليه : فلا دليل على صحّة هذا القرض في نفسه بغض النظر عن دليل 
حرمة الربا. 1 

فداكله او ضهنا الغا بطم وليل بريه لديا موف فقن أن أخل الوسادة 
بنحو الجزئيّة يصمٌ فيما عدا المبنى الثاني . وبنحو الشرطيّة يصمح فيما عدا المبنى 
الرابع ؛ وبنحو التعليق لا يصمّ مطلقاً. 

اما بالنظر إلى دليل حرمة الرباء فلا إشكال في أن هذا الدليل يحرّم القسم 
الأول والثانى» أي الأخذ بنحو الجرئيّة أو الشرطية ؛ إذ الربا ليس إِلَّا عبارة عن 
الإلزام بالز 000 بق راس العال الذي يعطية. 

آما القسم العالك توه الأخث بنكو التعليق: يناء على صشعه :فى نسل ب 
متشكل نا مسر يعو أده ويه الزية ل لسو ةرانا وا رياف لذن الورضن 
معلّق على الزيادة, والمعلّق لا يلم الشخص بالمعلّق عليه ؛فإنّه ينتفي بانتفاء 
بعلو عل 1 
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نعم , يترتّب على ذلك تمام مفاسد الرباء وليس هذا إِلّا حيلةة من الحيل 
للتهردب من الرباء ونحن تقول : إن كلّ عمليّة لا تقع دائماً إلا متقمصةٌ قميص 
الحيلة للتههدب عن حرمة الربا وتترتّب عليها تمام مفاسده, بحيث يمكن - دائماً 
أو غالباً -إرجاع الربا إليهاء تثبت حرمتها بأدلّة حرمة الربا؛ وذلك بالملازمة 
العقلائية . 

لذأ كاك قرعا ين شد الحيلة «الخصوضؤنين مار العيل »و كوا 
سائر الحيل تُلزم ‏ فى النهاية ‏ الشخصٌ بإعطاء الزيادة, لكنّ هذه الحيلة 
بالخصوص لا تُلزمه بذلك, غاية الأمر أنه لو لم يعط الزيادة يكشف عن أن 
القرض كان باطلاً. لكن مع ذلك لا يبعد القول بتماميّة الملازمة العقلائيّة في 
المقام. 
بغض النظر عن دليل حرمة الربا. 


ب - أساليب جعل الفائدة يقاءً : 


المرحلة الثانية :في أساليب جعل الفائدة بقاءً, أي في مقابل التأجيل, 
فنقول: إِنّ هذا يتصوّر على نحوين : 

النحو الأول : أن يُلزِمَ المدين بالزيادة في مقابل الأجل. وذلك بأحد 
عالت تاكن 

ادجعل المنادلة بيى العا كيل والزريافة) 

؟ -جعل الزيادة بنحو الجعالة, بأن يقول : «من أجل ديني فله درهم», 
من قبيل قوله : « من ردّ عليّ ضالّتي فله درهم » . 


"٠‏ -إلزام الدائن للمدين إلزاماً تكليفيّاً بالجامع بين وفاء الدَّين فوراً وبين 
إعطائه للزيادة بنحو العطيّة . 

ودليل حرمة الربا يحرّم تمام هذه الأقسام الثلاثة : 

أ-سواءٌ كانت المقابلة بين الزيادة والأجل بنحو إسقاط حقّ الفور للدائن, 
بناءً على أنه حقٌّ للدائن قابل للإسقاط . على كلام مربوط ببحث النقد والنسيئة . 

ب -أم بنحو إيجاد حقٌّ التأجيل للمدين» فيسقط قهراً حقٌ الدائن» بناءً 
على إمكان إيجاد حقّ من هذا القبيل للمدين, على كلام مربوط ببحث النقد 
والنسيئة . 

ج-أم لم تكن الزيادة في مقابل إسقاط حقّ أو إيجاد حقّ, بل في مقابل أن 
لا يطالبه بالفعل بدينه ؛ فإنّه على أَيّة حال يكون إلزاماً بالزيادة عن طريق مَالَهُ 
مق راس الغال» وهذا هو الوا الذى دل الدليل على حرخه , 

النحو الثاني : أن لا تجعل الزيادة فى مقابل الأجل» بل يشترط التأجيل 
في ضمن ببع محاباتي . بأن يببع المدين - مثلاً شميئاً تكون قيمته ألف دينار 
بخمسمائة دينار من الدائن , ويشترط في ضمن العقد تأجيل ما عليه من الذَّين. 

وهذا أيضاً رباً محرّمٌ إذاكان الدائن قد ألزمه بذلك : بأن ألزمه بالجامء!"" 
بين وفاء الذَّين فوراً وبين البيع المحاباتي ؛ فإنّ البيع المحاباتي شيء له ماليّة 
عقلائيًاً. فإلزامه به إلزامٌ بالزيادة عن طريق مالَهُ من رأس المالء وهذا هو الربا 
المحم . 

وقد وردت بعض الروايات بجواز ذلك'". وعمل بها جملةٌ من الفقهاء!). 


(١و‏ ؟) « تُراجّع » ( المقرّر ). 
0 راجع : وسائل الشيعة 14 : 04. الباب 4 من أبواب أحكام العقود. 


(5) راجع بهذا الصدد : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ؟ : 86. 
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إلا أن الصحيح عدم إمكان العمل بها ؛ وذلك لأنّ الظاهر منها كما فهمه العاملون 
بها -أَنّ هذا ليس تخصيصاً في دليل حرمة الرباء نما هو علاجٌ للفرار من الرباء 
ولهذا تعدّى العاملون بها إلى أسلوب آخرء وهو أن يهبه شيئاً وبشترط في ضمن 
الونةكا عقيل الذيق: 

إذن ‏ فمقاد هلاه الروآيات هو تحويل الخرفة المستفادة من الآية الشتريفة 
من مصبها الذي يفهم عرفاً من كلمة الربا - وهو الالزام بالزيادة, الشامل لمثل 
الإلزام بهذا البيع المحاباتي -إلى مصبٌ اخر. كالمبادلة بين الأجل والمال مثلاً» 
فكا نّها تقول :إِنّ بيع الأجل غير جائزء من قبيل ما يقال من أن بيع المصحف غير 
جائز مثلاً» أو أنّ بعض الحقوق غير قابل للبيع . كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة 
مثلاً. ولا يكون ذلك مربوطاً بحرمة الإلزام بالزيادة. فتكون هذه الروايات 
مخالفة لظاهر العنوان المأخوذ فى الكتاب لا مقيّدةٌ له, فتسقط عن الحجّيّة 

على أن جملةً من تلك الروايات لا تشتمل على مسألة إلزام الدائن للمدين 
بذلك, ومن المعلوم أَنّهِ لا إشكال في البيع المحاباتي إذا لم يكن بإلزام من قبل 
الدائن, كما لو لم يطالب الدائن بالأداء وكان يسمح بالتأخيرء لكنّ المدين خاف 
أن يرجع الدائن في رأيه عن ذلك, فأوقع معه بيعاً محاباتياً مشترطاً في ضمنه 
تأجيل القرض؛ فإِنّ هذا ليس من الربا في شيء. 

وإن وجد في تلك الروايات ما يشتمل على مسالة الإلزام التي بها قوام 
الرباء فلا يوجد في أكثر من روايتين, فنسقطهما عن الحجّيّة بالمعارضة مع 
الكتاب الكريم ؛ فإنُها ليست كثيرةً حتّى يستغرب سقوطها لاستفاضتها مثلاً. 

وقد ظهر ممّا ذكرناه الحال في أخبار الهينة'"' التي يسأل فيها الراوي 


)0 راجع مثلاً : وسائل الشيعة ١:14‏ 4» الباب ه من أبواب أحكام العقود, الحديث 5 


الإمام إنفلا عن أنه يحل أجل الدّينء فأذهب إلى الدائن وأشتري منه ما يسوى 
عشرة دنانير بائني عشر بثمن مؤْجّل إلى سنّة أشهر. ثم أبيعه إيَاه بعشرة بثمن 
نقدي, وقد كنت مديوناً له بعشرة دنانير فأوفيه العشرة, ويبقى عليٌ اثنا عشر 
ديناراً مؤٌّجّلاً إلى سنّة أشهر , فيقول الإمام :لا بأس بذلك ؛ فإنٌ أكثر هذه الأخبار 
لا يستبطن الإلزام من قبل الدائن, وإِنّما المدين هو الذي يسأل : إِنّني أصنع كذا ... 
وإن كان فيها ما يستبطن الإلزام تسقط بالمعارضة مع الكتاب الذي يقرّر قانون : 
١‏ وَإِنكَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُإِلَى مَيْسَرَةٍ 074. 


. 
الواقع الخارجى للمعاملات البنكيّة'"ا 


وما البحث الثالث؛, فهو في الكلام حول الواقع الخارجي للمعاملات 


نظرة تاريخيّة إلى نشوء المعاملات الريوئّة : 
لا بأس هنا باستعراضٍ مختصر لتاريخ عمل الصيارفة في ظلّ النظام 
الراسفال الأ وزونىء فنع ركان 


.18٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) «كان المفروض حذف هذا البحث؛ لضيق الوقت, وكفاية البحثين الأُوّلين في توضيح التخريجات‎ 
الاآنية إلا أن إصرار بعض الحضّار دفع السيّد الأستاذ إلى الشروع فيه وإن اقتضى منه ذلك زيادة عدد‎ 

المحاضرات» (المقرّر). 
() راجع حول تاريخ الصيرفة وكيفيّة نشوء الربا المصرفي : قصّة الحضارة /:/ا, 15 : ١9,57‏ : 


181:51 
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كا تعمل اضيا زفة هكد البدء' ان يقضوا حاجة التانى فى جمدل مله 
بأخرىء وكانوا يرتزقون عن هذا الطريق» فكان لا بد لهم من ادّخار مقدار من 
النقود بعملات مختلفة, وهو ما يحتاج إلى صناديق حديديّة وأقفال حديديّة 
محكمة تدّخر فيها الأموال لكي تسلم من سرقة السرّاق. في وقت لم يكن النظام 
الأوروبي فيه مترقياً إلى درجة يمنع معها من كثرة السرقة, فهيّئوا صناديق 
وأققالا سويد تبهذ الضدة : 

ثم أصبح الإقطاعيّّون المتموّلون يفكرون في إبداع أموالهم عند هؤلاء 
الصيارفة ؛ لأنهم يملكون مكاناً مأموناً لحفظ هذا الأموالء فبدأوا يودعون 
الأموال عندهم لكي تحفظ في صناديقهم بدلاً عمّاكان يُصنع بها سابقاً. من دسّها 
قن يعوفة رضن أو النخائط مركاق السيا زقةيا عدون جر ة على هذ الحفظ: 
تختلف ‏ قَلَّةٌ وكثرة بحسب اختلاف المال المستودع. 

ثم رأى الصيرفي - بحسب تجاربه أن ما يودع عنده لا يُسترجع منه 
أزيد من العُْر عادةٌ على سبيل البدل» بل قد يكون ما يُسترجع أقلٌ, إلى أن يصل 
الن اتسية الواكد فى الناتدجوذلكضعنيا لاحوهز حرو نين الأقظاعتين 
تكلفهم سحب شيء من أموالهم من عند الصيارفة وصرفهاء فأخذ الصيرفي 
يُقرض تسعة أعشار الودائع إلى التجّار مع أخذ الفائدة لنفسه, بالرغم من أنه 
لا يملك من تلك الودائع شروى نقير, وسعر الفائدة يختلف حسب قانون العرض 
والطلب كما هي الحال في سائر السلع. 

ثم رأى هذا الصيرفي أَنّ التجّار يقترضون منه, وبدلاً من أن يسحبوا 
ما اقترضوه يأخذون سنداتٍ ويتعاملون بها عن طريق الحوالة على الصيرفي» 
ولاريمهيون مانا قورف الا ناذا شيف بسفاحون أحيانا إلى النتديلاك تين 
المال لمصرف الزواج ونحوه, فأخذ يقرض قدراً أكبر ممّا عنده بعشر مرّات. 


والنتيجة : أنّه حينما يستودع شخصٌ عشرة دنانير يُقرض [الصيرفي ] 
بقوة ذلك تسعين دينارا . 

ثم جاء دور الصناعات الكبيرة والمشاريع الضخمة, من قبيل استخراج 
النفط ونحو ذلك, واحتاج أصحابها إلى أموال هائلة لإنجاز المشروع, 
ولا يمكنهم جمع المال من الناس بسلطتهم جبراً وقهراً عليهم ؛ لأنّ ذلك خلاف 
منطق الرأسماليّة والحريّة المفروضة. كما لا يمكنهم جمعها عن طريق 
التبّعات ؛ إذ قد تربّى الناس على العقليّة المصلحيّة , وكلّ واحد منهم إِنّما تعاون 
واشترك في إمضاء قوانين الرأسماليّة وإنجازها بدافم من مصلحته الخاصّة, 
فكي وشوح لهو يلال الماك فى مشتروع مانا بذاض التاع مناة 5 

وهنا قال الصيرفي : إِنْني أستطيع أن أجمع لكم فاضل أموال الناس : ففتح 
باب أخذ المال من الناس بعنوان الاقتراض مع إعطاء الفائدة بدلاً عمّا كان يصنعه 
سابقاً من أخذ الودائع مع تقاضي الأجرة على حفظ المالء فأخذ الناس يدفعون 
إليه فاضل أموالهم» بل أخذوا يحبّذون الضغط على أنفسهم في المعيشة حرصاً 
على أخذ الفائدة, وأخذ الصيرفي يقتصر في إعطاء الفائدة على أقلّ قدر ممكن 
منها مما يفي بجلب أموال اناي نم يعطى 5 الأموال الهائلة إلى أصحاب تلك 
المشاريع 5 أهد الريا سو 1 

وقد تسخطن هذا الذور عبن لا مساواة غريبة بين التاسن #قاحسهعة 
الأموال الهائلة والمنافع الكثيرة في جيوب جماعةٍ معيّنين منهم . هم الصيارفة, 
بل أصبحوا بذلك يتحكّمون في البلاد ويؤبّرون على العباد في سنٌ قوانين لصالح 
معاملاتهم الربويّة . 

وقد كان ذلك في البلاد الأوروبيّة في ظل شروظ خاضه تحالات تفدية 
فنطلةء واو أتمة طسيق فى مان كر يصفلق نه في [الظطروف] 
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والخصوصيّات -قانونُ الشركة في التجارة بدلاً عن الودائع الربويّة ‏ وذلك بأن 
يكون نفس أصحاب الأموال مشتركين في ذلك المشروع أو تلك الصناعة أو 
المؤسّسّة» لهم ما لصاحب المشروع من منافع وعليهم ما عليه من خسائر - 
لحصلت الفوائد عينها ومشى المشروع , ولم تحصل تلك المضارٌ الهائلة. 

ومن المفاسد التي ترتبت على الربا : انحسار التجارة عمّا لا يكون ربحه 
أكثر من سعر الفائدة الربويّة, بينما قد يكون ذلك الشيء أهمٌ من مشروع آخر 
تتجه إليه التجارة ؛ لكون ربحه | كثر بكثير من سعر الفائدة الربويّة . 

وفخ اداسف أيضا أن المرابي حينما يعطي المالء لا يفكّر في نجاح 
المشروع وإنجاحه والظروف التي يعيشها المشروع ومن يتبنّاه إلا بالقدر الدخيل 
م م ل لم يكن قادراً على الدفع عن طريق 

خرء بينما لو كانت المعاملة على أساس الشركة في التجارة؛ لكان من يدفع 
المال إلى ذلك التاجر يفكّر أيضاً في نجاح المشروع وإنجاحه. وكان يلاحظ 
الظروف الموضوعيّة للمشروع ولمن يتبثى ذلك المشروع . 

على ١‏ المدركة السو كه عتافدى اقيا الحركة التجارثة والتصلحة 
التجاريّة ؛ إذ يُجري المرابون على سعر الفائدة قانون العرض والطلب : فحينما 
يشتدٌ احتياج التجّار إلى المال يمتنعون عن بذله إلا بسعر غال. وحينما يقل 
احتياجهم يضعون الأموال على المسرح ويبذلونها بفائدةٍ رخيصة . 

5 رواج الربا بهذا الترتيب في علم الاقتصاد والفكر الاقتصادي, 
فأخذوا ينسجون من وجهة النظر العلميّة مبرّرات للرباء وإذا بقي لنا مجالٌ نعقد 
في آخر البحث خاتمةً نستعرض فيها جملةً من تلك المبرّرات التي نسجوها في 
المقاه'". 


. ولم تسنح الفرصة له بيع باستعراض ذلك‎ )١ 


وبالرقع مق كو المزابين طفلتين علي هائدة أموال الناش » والتر فب أن 
يكون حظّهم أقلّ من حظ أصحاب الموائد أنفسهم. إلا أنّ حظهم أصبح أكثر ؛ 
وذلك لأنّ تفعهم مضموقٌ: سَؤاء ربجت التجحارة أم خسرت» فهم ريزو انهم 
مالكين لمالين طولتيِين : أحدهما : نفس المال الذي يُقرضونهء وثانيهما : الأجل ؛ 
فكأ المال تلقائتاً ينمو بعشو الود عليه فى ذمة الثالئن بلا حاجة إلى أع تعب 
من قبل صاحب المالء فيرون لأنفسهم حقّ إلزامين طوليّين : أحدهما : الإلزام 
بوفاء الذي مع القدرة, والثانى : الإلزام بالفائدة عند عدم الوفاء. 

والاسلام ‏ اجتذاذاً لأصول الربا وفكرة استحقاق هذا الإلزام لم يقتصر 
على المنع عن الالزام؛ بل منع رأساً عن إيقاع المعاوضة على الأجلء ولو مع 
رغبةٍ من المدين ودون إلزام له. 

هذا تمام الكلام فى المباحث التمهيديّة الثلاثة. 
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الفصل الثانى 
التخريجات الفقهيّة للمعاملات الريوئّة 


ما هي تخريجات المعاملات الربويّة مع البنوك, بحيث نخرجها عن كونها 
ربأ؟ وهل تصمّ هذه التخريجات آم لا؟ 

نتكلّم هنا في مقامين : 

المقام الأوّل : في تخريجات المعاملات الربويّة بشكل عاءٌ. 

المقام الثاني : في المعاملات التي تقع مع البنوك. 


١-التخريجات‏ العامّة للمعاملات الربوئة : 


ها المقام الأول وهو في التخريجات [بشكل عام] -فنذكر هنا 
تخريجين , وبكلامنا فيهما تتبيّن صناعة التخريجات في المقام, فنقول : 


التخريج الأول: بيع النقد بأزيد منه مؤجَلاً : 
أن يبيع المائة دينار ‏ مثلاً نقداً يمائة وعشرين ديناراً مؤَجّلةٌ إلى سمّة 
أشهزجيد لاعن القرطن الربوق + والتقود فى :مانا لببيت ذهياً أوقضة ولا تعكن 
عنهما بحيث تكون المعاملة بالذهب والفصّة حتّى تدخل هذه المعاملة في البيع 
وبهذا يصل المرابي دائماً إلى مقصوده في القرض الابتدائي مع الفرار عن 
الرباء ويبقى هدفه في الانتفاع عند حلول الأجل إذا لم يكن المدين قادراً على 


وبإمكانه تحصيل هذا الهدف بأن يشترط في ضمن ذلك البيع أن يكون 
عليه - على كل شهر يوخ الأداء فيه -كذا مقدارٍ من المالء وهذا : شرط مشروع؛ 
فإنّ من يبيع شيئاً بإمكانه أن يشترط أن يكون عليه فى كل شهر إغطاء درهم 
للبائع . وهنا قد جعل نفس الشرطء إلا أَنّه مقيّد بعدم الوفاء بالثمن. وبهذا تصبح 
هذه الحيلة وافيةَ بسهولة بكل أهداف المرابي؛ ولعلها أدهى حيلة في المقام. 

ولا يخفى أنّ هذه الحيلة إِنّما تتمٌ إذا لم نقل بأنّ أدلّة حرمة البيع الربوي في 
المكيل والمروون شم مظلى النملتاك اما ]ذا انكنا: لك بوسدامق الويضوة: 
كما يشهد لذلك التعريف القديم للمثلي والقيمي بالمكيل والموزون ‏ والتعبير 
بالمثلي والقيمي لم يكن موجوداً في زمن الأتمّة "١8‏ » فتبطل هذه الحيلة ؛ 
أن التقود مهما كان شكلها فهي مثليّة . 

نعم » إن لم نقل بذلك كان لهذه الحيلة صورة؛ إذ النقود التي في زماننا 
ليست مكيلاً ولا موزوناً وقد أفتى المشهور من طبقة المتأخَّرين جدّاً ‏ أعني 
طبقتنا والطبقة التي قبلنا ‏ بصحّة هذه الحيلة, وقد ذهب السيّد الأستاذ ( مد 
1011" إلى التضن يترسا لكيه البدل يقي جعارر فنا عط ركان مط معان 
دينار أوراقاً من فئة دينارء ويجعل ثمن ذلك اثنتي عشرة ورقة من فئة عشرة 
دنانير) وبين ما لو لم يقيّد البدل بقيد من هذا القبيل (كأن يبيع المائة دينار بمائة 


كر يو نح اعتزان +( الإشككال الثاق #متارطه تصوضن المكيل :والموؤؤن ): 

8ل سوعلن هذا الفصيل بوذه القرزره فى مززيرات كروي البنئنالعتوقى بوه فتن اولي الأول 
والثانية : ( محاضرات في الفقه الجعفري ). ( مصباح الفقاهة ) و ( التنقيح) . ويُحتمل أن يكون الشهيد 
لوو تنيع مفاعدة النبارات عدافا: وكمائنة زد 3لدتينا زان متسل بعد لايل كيك بعل 
« ونحن حينما كنّا نورد عليه ( مدّ ظلَّه ) هذا الاشكال...». 
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وعشرين ديثاراً ): ويتحصّل من بعض عباراته وجة لذلك. ومن بعض عباراته 
الأخروروة اخ 

ولنذكر كلا الوجهين مع بيان الحال فيهما ؛ فنقول : 

الوجه الأول : إِنْ بيع مائة دينار بمائة وعشرين غير صحيح ؛إذ هذا 
مبادلة للشيء بنفسه مع زيادة» ومبادلة الشيء بنفسه غير معقولة, ومجرّد 
الكليّة والجزئيّة لا يوجب المغايرة وصحّة المبادلة. نعم لو باع مائة دينار 
مثلاً من فئة دينار باثنتي عشرة ورقة من فئة عشرة دنانير» لم يرد عليه هذا 
الاشكال. 

أقول : مضافاً إلى أنه لم يحل أصل مادّة الفساد'", فإنّهِ يرد عليه : 

أولا : إن مجرّد عدم كون ذلك بيعاً أو مبادلة لا يوجب بطلانه ما لم نثبت 
كونه قرضاً ربويّاً , وإلا فهو عقدٌ من العقود لا يدخل تحت عنوان البيع أو أيّ 
مبادلة أخرىء فليقصد المتعاملان هذا العقد على ما هو عليه. وهو داخلٌ في 
إطلاق : ١‏ أَوْقُوا الُْدٍ 74", فيكون صحيحاً . 

وهذا الإيراد يتوقف وروده على القول بأنّ روايات :«لا يكون الربا إلا في 
ماذكال ؤيوزى ١!‏ تسمل كل الفعاملات ما عدا القرض اذا لز قلا :انها لست 
كذلك. وإنّما هي مختصّة بالبيع مثلاً» أو يُتعدّى إلى غير البيع بعدم القول بالفصل 
- ومن المعلوم أَنّ هذا الإجماع لا يشمل معاملةَ غريبة من هذا القبيل -» فلا يرد 


)١(‏ «إذكما عرفت : يُمكن فرض أحد العوضين دنانير [من فئة ] الآحاد مثلاً والآخر أوراقاً . كلّ ورقة 
منها من فئة عشرة دنانيرء وما شابه ذلك ». ( منه ييه ) . 

.١١ المائدة‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة ١:1‏ . الباب 5 من أبواب الرباء الحديثان ١‏ و 8. 


هذا الإشكال ؛إذ تصبح هذه المعاملة حينئذٍ ربويّة باطلة, وإن لم تكن في المكيل 
والموزون. 

شانياً : إِنّ المغايرة بين النقد الخارجي وبين ما في الذمّة ليست 
مجرّد مغايرة عقليّة واعتباريّة. بل هي مغايرة عرفيّة كيف ! والذمّة 
من مخترعات العرف نفسه في مقابل الخارج, ويشهد لذلك بعض الروايات 
الواردة في صحّة بيع الثوب ‏ وهو قيمئّ - بثوبين نسيئةً!", وقد أفتى الفقهاء 
ايضا بصحّة بيع المثل بالمثل مع الزيادة في القيميّات. سواءٌ كان بالنقد 
آم العو 

الوجه الثاني : إِنّ هذه المعاملة قرضٌ وليست بيعاً ؛ فإنّها تمليكٌ للمال من 
الشخص الآخذ مع دخوله في ذمّته, وهذا هو القرض . 

وهذا الكلام غير صحيح , حأاً وتقضاً : 

أ-أَمّا حلاً؛ فلأنّه : 

إن قصد من كون هذه المعاملة قرضاً أنّها تفيد فائدة القرض , فهذا صحيح . 
ولكنّ هذا البيان لا يكفي في إبطال الزيادة ؛ فهل كلّ معاملة أفادت فائدة القرض 
تبطل فيها الز يادة ؟ ولماذا؟ ! 

وإن قصد بذلك كونها قرضاً حقيقةً, فإنْما يكون كذلك بناءً على التعريف 
الأول للقرض من التعريفات الماضية, والذي كان يُرجع القرض إلى المبادلة. 


.١ من أبواب الرباء الحديث‎ ١7 الباب‎ .١00 :١4 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) أنظر : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 8 : 475. ولكن لم يُتّفقَ على جوازه في 


1 
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وأكابتاء علق الوضوه الأهرى 1 فليتى الآمر كذلك:فان هذا مبادلة لمائةدينار 
تقار عا ند وعشيويق دهارا كوالةز فن + 

ِنّا هبة بتمليك العين مع الاستئمان على الماليّة. كما عليه المحقّق 
الإيرواني يذه . 

أو كلاق بقبنا كنا عليه لتك الأسكاة (مثظله ا تفي 

أو أنه يجعل اليد مؤثّرَةً في التملّك والضمان, كما مضى تفصيله منّاا". 

وهذه كلها غير المبادلة . 

ب -وأمًا تقضاً : فلأنّه لوكان بيع المئلي بالمثل مؤْجّلاً قرضاً . لكان بيع 
القيمي بالقيمة مؤْجّلةَ قرضاً أيضاً : فلو باع شخصٌ شيئاً قيميّاً مؤجّلاً بسعرٍ 
أغلى من شك الاق كان ذلك ريا معددنا .وهداما لأ يفول :به احد: 

ومن عينها كنا نوو ة عليه مث ظله )هذا الاأشكال» كان يجيييا ن هناك 
فرقاً بين باب بيع القيمي بقيمةٍ أغلى مؤجّلاً وبين باب القرض,ء وهو أنّ القيمي 
يعيّن نوع ثمنه عند البيع .كأن يقال مثلاً : « بعت هذا بدينار», أي الدينار 
العراقي, وأمّا في باب القرض فيا تي إلى الذمّة مطلق الماليّة . 

وهذا الجواب غير صحيح ؛ فإنٌّ نوع الثمن في باب القرض معيّن أيضاً. 
وهو نقد البلد : فمن يُقرض مائة دينار يطلب حين حلول الأجل ‏ بحسب 
الارتكاز العرفى -مائة دينار من نقود ذلك البلدء ولو أعطاه من نقود [بلد آخر ] 
داك لمقلا رمي الباله كان لع هناواكا مسن الدنمن م 

فقد تحصّل أنّ هذين الوجهين كلاهما غير صحيح . 

)١(‏ «حتماً لو ضممنا الوجهين أحدهما إلى الآخر ‏ ولعلّه المقصود له في الوجه الثاني لم يرد عليه هذا 


الإشكال» ( المقرّر). 
(1) تقدّم الحديث عن هذه المباني في أُوّل ليحك 


تحقيق في إبطال التخريجات العامة : 
والتحقيق في المقام هو عدم جواز هذه الحيلة, ويتضح ذلك بذكر 
مقدٌّمتين : 

المقدّمة الأولى : يوجد فى المعاملات وراء السبب ‏ الذي هو العقد ‏ ثلاثة 
أغراض : ش 

١‏ -ما أسمّيه : ( الغرض العقدي). وهو الغرض الذي يمتاز به كلّ نوع من 
أنواع العقد عن الآخر, ويشترك فيه تمام العقلاء, كالمبادلة بين المالين في البيع 
مثلا. 

؟-ما أسمّيه : ( الغرض النوعي الخارجي )؛ وهو ما يشترك فيه نوع العقلاء 
في كلّ نوع من المعاملات. كالتسلّط الخارجي على الثمن والمثمن في البيع, 
وليس هو المميّز لكل نوع من أنواع المعاملات عن الآخر : فقد يشترك نوعان 
منها في الغرض النوعي الخارجي . وذلك من قبيل إبراء الدَّين وهبته على من هو 
عَليك جاه علح فيك ذلك فابنا عزانا وتام قدر ها دوقا حار 
واحداً, وهو فراغ ذمّة المديون من دون أن يدفع شيئاً . 

”-ما أسمّيه : (الغرض الشخصي الخارجي ).؛ وهو الذي لا يميّر أنواع 
المعاملات بعضها عن بعض . كما لا يشترك بين نوع العقلاء : فربٌ شخص 
يشتري الكتاب للمطالعة, وآخر للاقتناء في المكتبة, وثالث للإهداءء ورابع 
للتجارة. وهكذا. 

والغرض الشخصي الخارجي خارجٌ عن قوام المعاملة؛ لكنّ الغرض 
النوعي الخارجي يشكّل ‏ بحسب نظر العرف والعقلاء -حيئيّة تقييديّة مأخوذة 
في قوام المعاملة. ولهذا تقول : إِنْ تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه على 
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القاعدة, بلا حاجة إلى تلك الرواية الضعيفة!"'؛ فإِنٌ العقلاء يقولون ‏ مع فرض 
عدم التسليط الخارجي وتلفه قبل ذلك -: إن المعاملة لم تتم ولم يتحقّق البيع, 
وقد قال جماعة من الفقهاء ‏ ونعمَ ما قالوا : إِنّ إيقاع العقد المنقطع على طفلة 
إلى مدّة لا يمكن الاستمتاع بها بوجهٍ من الوجوه باطل'". 

المقدّمة الثانية : إن النهى الابطالى المتوجّه إلى العقد والمعاملة لا ينّجه 
مد إلا القوكن سكعي الها رمو ة لخر نهد عن اللقركر ا ل ا 
ركنا يكم الى البيت ار درطي لقدى أ العرين اقرع اللقارس ميدي 
اختلاف مناسبات الحكم والموضوع : ْ ْ 

أ-فقد يكون المناسب رجوعه إلى نفس العقد. كما في :«لا تبع وقت 
النداء »'"؛ حيث إِنّ هذه العمليّة تشغل الإنسان في وقت النداء عن العبادة 
والصلاة. 

ب -وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض العقدي, كما لو نهى عن بيع 
نحق الشفعة! نيت فيل 0+ إن هذا يكت أن هذا الحى لا يعد مالا حتى يقابل 


)١(‏ وهي :«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». فراجع : عوالي اللآلئ : ؟١1,‏ الحديث 03؛ 
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ١7:1‏ الباب 4 من أبواب الخيار. الحديث .١‏ وهو نبو 
جبره بعض الفقهاء بعمل الأصحاب كافة, فراجع : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 77 : 87 . 

)١(‏ كأنْ يعقد على الصغيرة لساعةٍ لتحرم عليه أُمّها ولذلك لم يصحّح بعضهم العقد المنقطع فيما لو جعل 
المدّة بمقدار لا يصل إلى البلوغ ( نموذج في الفقه الجعفري : 7510). والأرجح أَنّه َي يقصد الميرزا 
القمّى ين في رسالته حول العقد على الصغيرة, فراجع : رسائل الميرزا القمّى .8١١ :١‏ 

(") وسائل الشيعة ١8:1‏ 2. الباب 07 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها. الحديث 4» بالمضمون . 

(5) راجع مثلاً : منهاج الصالحين ( تعليقة الشهيد الصدر يي ) ؟ : ١‏ المسألة .١‏ 

() لاحظ ما ذكره يبه في : اقتصادنا : 874 , الملحق 0. 


بالمال, لكن يمكن إسقاطه فى ضمن عقد الهبة مثلاً. 

ج -وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض النوعي الخارجي , كما في 
تحريم الرباء حيث تترتّب المفاسد على الزيادة الخارجيّة والتسلط الخارجي . 

وهذا النهى سواءٌ كان متّجهاً إلى السبب أ إلى الغرض العقدي أم إلى 
الغرض النوعي الخارجي : 

وأخري كوو لد يكن فلات اريكا ركه تسمل افيه امود 
أيضاً يقتصر على المورد الخاصٌ . 

وثالئةً : يوجد ارتكاز عقلائي يحكم بعدم الفرق» فيتولد لكلام الشارع 
ظهورٌ ثانوي في العموم والإطلاق, فيتعدّى . 

وَهَذا ليس قياساً؛ إذ فى الفياس لا تَفرطن ارتكارٌ عدم الفرق بين سورد 
النصّ وموردٍآخر. وإِنّما يوجد ظنٌّ خارجي بعدم الفرق, غاية ما هناك أن تكون 
كبرى القياس نفسها وأماريّته ارتكازيّة مثلاً. وهذا لا يولّد للكلام ظهوراً نأخذ 
بده بخلاف فرص ارتكارعده الفرق» تحيك يوك الظهؤر [المدكون] ؟فلو سكل 
عن ماء فى حبٌ على باب المسجد وقعت فيه ميتة فقال : « أهرقه» لم يقتصر 
طبعاً على قيود المورد من كون الماء في حبٌ, وكونه موضوعاً على باب 
لاتحصى7". إلا أنه أحياناً - ولشدّة وضوح الارتكاز -يُغفل عن كون هذا 


)١(‏ «مثّل (مدّ ظلّه) للتضييق بجعل سراية النجاسة بالملاقاة مختصّةً بفرض الرطوبة, وإن كان لسان 
الدليل مطلقاً من هذه الناحية» ( المقرّر). 
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الظهور وليداً للارتكاز ويتخيّل أنه ظهورٌ لحاقٌّ اللفظ ابتداءً . 

وبالجملة, فالنهي المتوجّه إلى معاملةٍ من المعاملات : 

أ تارة :لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفبرق بين مورده ومورة احبر 
فلا يتعدّى, كما لو قال : «لا تبع في يوم السبت». فلا يتعدّى إلى الصلح مثلاً؛ 
فإنّه لا يوجد هنا نكتةٌ مركوزةٌ رأساً وإِنّما هو حكجٌ تعبّديٌ صرف يُقتصر على 
مورده. 

وكذلك لو قال : «لا تبع معلّقاً», أو «مع الغرر», أو « مع عدم معلوميّة 
السو قي د « بغير صيغة الماضي» مثلاً, فإنّه وإن كانت هنا نكتةٌ ارتكازيّة 
( وهي الرغبة في إحكام البيع ؛ وجعله غير قابل لوقوع شيءٍ من الكلام والشجار 
والتزلزل فيه مثلاً)» إلا أَنّ ارتكاز عدم الفرق بينه وبين الصلح غير موجود؛ 
فلعلٌ الشارع أراد أن يكون في الشريعة عقدٌ محكم وآخر غير محكم, حتّى إذا 
ناسب هدفٌ المتعاملين الإحكامءٌ التجا إلى الأوّل وإلا صم لهما الأخذ بالثاني 
مثلاً. 

وكذلك لو نهى عن هبة الدّين على من هو عليه, فلا يتعدّى إلى الإبراء ؛ 
لاحتمال أنّ هبته - مثلاً -غير معقولة عند الشارع , فيكون النهي متعلقاً بالغرض 
العقدي الخاصٌ مثلاً . 

ولو نهى عن بيع حقّ الشفعة؛, فلا يتعدّى إلى إسقاطه في ضمن الهبة؛ 
إذ لعلّه نهى عن الغرض العقدي الخاصٌ باعتبار عدم كونه مالاً فى نظره. 
فلا يقابل بالمال, ولا بأس بإسقاطه في ضمن عقد . ْ 

ب -وأخرى : يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق ,كما لو قال : «لا تبع في يوم 
الجمعة وقت النداء»؛ فإنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون هذا النهي 
إنْما هو باعتبار إشغال ذلك عن العبادة والصلاة, من دون فرق بين أن يجريّه 


بصيغة البيع أو بصيغة الصلح مثلاً فيتعدٌى إلى صيغة الصلح . 

وكما لو نهى عن بيع مال الغير ؛ فإِنّه يتعدّى إلى هبته أو التصالح عليه ونحو 
ذلك:إذ النكتة فى ذلك حرمة مال الغير وسلطنة مالكه عليه, من ذون فرق بين 
دامر ا و ْ 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين : فنقول : إن النهي في باب الربا متعلّق 
- بحسب مناسبات الحكم والموضوع _بالغرض النوعي الخارجيء والنهي 
المتعلّق بالغرض النوعي الخارجي : 

تارةً :لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد أن فلا يتعذّى 
منه إليه . ومثاله : ما لو نهى عن استئجار المرأة للعمل الجنسي ؛ فإنّ هذا نهيٌ عن 
الغرض النوعي الخارجي بحسب الارتكاز العقلائي, فليس الفساد في مجرّد 
إيقاع العقد أو الغرض العقدي., وإِنّما الفساد في العمل الخارجي . ولا يتعدّى من 
الاستئجار إلى الزواج ؛ فإنّ هذا النهي كأ نّه نهئّ بلحاظ حرمة المرأة وكرامتها, 
وأنّهها أشرف من أن يمتلك بضعها بالاستئجار, وإِنّما يجب أن يكون الاستمتاع 
بها في إطار خاصٌ محترم, وهو الزوجيّة. فلا يتعدّى من الاستئجار إلى 
الزوجيّة . نعم , يتعدّى إلى البيع والهبة ونحو ذلك . 

وأخرى : يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر. كما في 
النهي عن القرض الربوي؛ فإنّه ‏ بمناسبات الحكم والموضوع -نهئٌ بلحاظ 
الغرض النوعي ؛ لما فيه من المفاسد, ويتعدٌّى عنه إلى كلّ معاملة يكون الغرض 
النوعي منها هو الإلزام بالزيادة . 

وأقصد بقولي :إن الغرض النوعي منها هو الإلزام بالزيادة : أن يكون طبع 
المعاملة سنخ طبع يوضح بنفسه أنّ المقصود به هو الإلزام بالزيادة. وأمَا إذا لم 
تكن المعاملة نفسها تستبطن ذلك وإِنّماكان الغرض الشخصي منها هو الزيادة, 
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فلا بأس بذلك . ولو فرض أن تعوّد الناس عليه واشتهر هذا العمل » فبهذا لا يخرج 
عن كونه غرضا شخصيًا مباحا. 

نعم , للدولة الإسلاميّة الشرعيّة حينما ترى المصلحة النهئٌ عن ذلك . 

ومثال ما يكون طبع المعاملة فيه يقتضي كون الغرض هو الالزام بالزيادة : 
ماكنًا نتكلّم فيه , من أنّه يبيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين ديناراً مؤْجّلاً؛ فنّه 
من الواضح أن الغرض من ذلك هو الإلزام بالزيادة. وكذلك لو باع شيئا رخيصا 
بقيمة غالية واشترط في ضمن البيع على البايع إقراض المشتري ؛ فإنٌ الغرض 
النوعي من ذلك عين الغرض النوعي من العكسء أي أن يقرض شيئاً ويشترط 
في ضمن القرض البيع المحاباتي . 

وهناك رواية قد يستفاد منها جواز هذه الحيلة, أعني البيع المحاباتي مع 
اشتراط القرضء وهي رواية محمّد بن إسحاق بن عمّارء قال : « قلت لأبي 
الحسن لل : «إِنّ سلسبيل!' طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة 
آلاف, فأقرضها!"' تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشى!" تقوم بألف درهم بعشرة 
الا ورم قال #الحباسي 1 ْ 

١-فإن‏ قلنا : إنّ هذه الرواية لا تدلٌ على أن الاقراض أخذ شرطاً فى ضمن 
عقد البيع المحاباتي, وإنّماكان اثفاقاً خارجيّاً دون أن يصبح البائع ملز 0 
بالإقراض, فتكون الرواية خارجة عمّا نحن فيه. 


.» في بعض النسخ : « سلسيل» بدل : « سلسبيل‎ )١( 

(؟) في الكافي : « فأقرضتها» بدل : « فأقرضها ». 

() في الكافي :« ثوباً وشيّاً» بدل : « ثوب وشي». 

(4) وسائل الشيعة الاكامو اناب قن أبراب قاد العقود. الحديث .١‏ 


؟-وإن قلنا : إِنّها تدلّ على ذلك : 

أ-فإن قلنا : إِنْ الملازمة بين حرمة الربا وبين حرمة ذلك تكون بدرجة 
لا.يقبل العرف التفكيك بينهماء فالرواية تصبح معارضة لآآية حرمة الرباء وتسقط 
عن الحجّيّة . 

ب -وإن قلنا :إن الملازمة ليست بأقوى من الظهور [الإطلاقي ]؛ فيكفينا 
حينئذ ضعف سند هذه الرواية!". 1 

ومثال ما تكون الزيادة فيه غرضاً شخصيّاً : أن يبيع داره بمائة دينار مع 
خيار الشرط على رأس السنة, والزيادة التى يأخذها المشتري هى منفعة الدار؛ 
ةا ل باس يده الاسلع القمامل الم د عا بسحطر فرش فق الزياقة: 
فقد يفكّر شخص ببيع داره لغرضٍ من الأغراض مع جعل خيار الشرط ؛ لاحتمال 
اندم دون أن يكون غرضه ولا غرض المشتري مسألة القرض الربوي. 

ولو باع كتابه بئمن رخيص على نحو المحاباة مع إرجاعه بثمن أغلى : 

فإن كان الإرجاع بمحض اختيار المشتري - ولو مع الاثفاق عليه خارج 
المعاملة» من دون أن يكون ملزماً بذلك في ضمن العقد الأوّل _فلا بأس به ؛ فإنٌ 
شع الم لماي :له ويس يددا 2 الريادة رونم نل فة تون احص 
محتاجاً واقعاً إلى بيع كتابه, فيبيعه بالمحاباة. 

وإن اشترط في ضمن العقد الأول الإرجاع بئمن أغلى أصبح هنا الإلزام 
بالزيادة غرضاً نوعيّاً للمعاملة. فيأتى إشكال الريا. 

وقد تحصّل من تمام ما 0 :عدم صحّة بيع مائة دينار نقدي 


(1) وذلك بعلىّ بن حديد الذي ضعّفه كلّ من وجدناه قد تعوّض له من الفقهاء. وأوّلهم الشيخ يلف » 
فراجع : الاستبصار 21٠:١‏ 3: 10. 
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بمائة وعشرين ديناراً مؤْجّلاً مثلاً. وإن كان الدينار في زماننا من غير جنس 
التقدين. 


نصوص جواز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحة التخريج الربوي الأول : 

إلا أن هنا إشكالاً. وهو أنّ روايات جوز البيع بالأكثر في غير المكيل 
والموزون تدل بإطلاقها على جواز ذلك, ولو مع كون الأكتر مؤحاة: ولو في بيع 
الدينار. إذن : تلك الروايات تدلّ بإطلاقها على صحّة هذه المعاملة . 

والجواب عن هذا الاشكال أنه : 

أ-إن قلنا : إِنّ التفكيك بين حرمة الربا القرضي وبين حرمة هذه المعاملة 
غير ممكن عقلائيًً . بحيث يعد دليل حرمة الربا القرضي كالنصٌ في حرمة هذه 
المعاملة . فتلك الاطلاقات تقيّد ‏ لا محالة بدليل عر ا القرضى الدال 
على حرمة هذه المعاملة الأخصّ من تلك المعاملات. ْ 

ب -وآمًا إن قلنا : إنّ دلالة دليل حرمة الربا القترضي على حرمة هذه 
المعاملة تكون بمستوى الإطلاق» فلا أقلّ من أنّهما يتعارضان ويتساقطان, 
وتصل النوبة إلى المطلقات الفوقيّة الدالّة على حرمة الرباء الشاملة للربا القرضي 
والربا المعاملي؛ من دون فرق فيه بين المكيل والموزون وغيره أو بين الحال 
والمؤجّل. 


التخريج الثاني : وضع الجُعالة على القرض : 

أن يجعل جُعالةَ على القرض.ء بأن يقول : «من أقرضني كذا مقدار من 
المال فله كذا مقدار»» فتكون الزيادة مستحقّة بإزاء العمل وهو الاقراض - 
لأنا زا العال حنى بكو ريا الى قوطي ]ذا السعالة كات باطلة بشي كن 


الأسنات ركان الترمج مصيجا “فيو ل مندق حيهر قينا مق الريادة, 

أولا : إن الغرض النوعي الظاهر من نفس المعاملة هو الزيادة, ويُصبح 
بالاقتراض مُلزْماً بأداء الزيادة, في تي فيه ما مضى من التعدّي عن مورد دليل 
حرمة الربا إلى هذا المورد بارتكاز عدم الفرق. 

ثانياً : إِنْ هذه المعاملة باطلة في نفسها. وتوضيح ذلك يكون بتحقيق 
معنى الجعالة بنحو ينكشف منه معنى جملة من أبواب المعاملات. من قبيل 
الفضازية والشارعة والمسافاة :واليشارينة وسو ذلكامن الأبواي» فقول : 


حقيقة الجعالة : 

يتصوّر في الجعالة بدواً ثلاثة احتمالات : 

الاخضال الأول أن تكوزورمتا وضة يه الما والجشعل ووهت الاعضال 
ساقطً حتماً. فقهيّاً وعقلائياً . وذلك بالتسالم فتوىّ وارتكازاً على أنه لا معاوضة 
بين العمل وبين الجّعل في باب الجعالة» وإلاكان الجاعلّ يستحقّ العمل في 
الج الخدل مد ا ندال ريه فى قال ْ 

وهذا هو الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة : ففى إجارة الأعمال يكون 
اللفيها هن معنا لخدا عل لاحن كادف باب الجعالة . 

الاحتمال الثاني : أن يفرض أنّ الجعالة تمليكٌ للمال تمليكاً مشروطاً 
بالعمل , فبابه باب التمليك المجّاني, لكنّه معلّق على العمل . ويلتزم بأنّ هذا 
التمليق عواطم فى العا ف عن خخادك القواعد الأُوَّلِيّة التي تقتضي عدم صحّة 
التمليك المعلّق» فلا يمكن أن يقول مثلاً : « لك هذا الدرهم إن أمطرت السماء ». 
لكن في خصوص موارد الجعالة صم ذلك, على خلاف القاعدة. 
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وتنذ | الاععمال يوان كان قر ون اللاسقدال الأول كته نضا علئ 
خلاف الارتكاز الفقهائى والعقلائى ؛ إذ لو حسبنا ما هو المركوز فى الأذهان 
النقهائية والعقلائئة لرأينا أنّه لا يمكن أن يفشر على أساس هذا الاحتمال, 
وذلك - 

وَل :لا إشكال في أن المركوز في هذه الأذهان أنّ الجعالة ليست تمليكاً 
مكانيا هشوه وب مالي نض الاره : «جُعلاً على العمل», وهذا 
معناه أنّهِ أخذ في معنى الجعالة التعويض بمعنىّ من المعاني. 

كافا :لأ إسكال سيكس النطة والدرى فههاكا نخسن الأرتكناة 
عقلائياً ‏ في أنه إذا تبيّن بطلان الجعالة لسبب من الأسباب, يُرجع إلى أجرة 
المثل ,كما صرح بذلك الفقهاء١",‏ ولا موجب لضمان أجرة المثل لو لم يكن هنا 
طعم المعاوضة,. وإِنّما كان مجرّد تمليك مجّاني تبيّن بطلانه. من دون أن يكون 
العامل قد أقدم على العمل بعنوان المعاوضة حتّى يقال : لو لم يسلّم له المستى 
ثبتت له قيمة المثل والبدل الواقعي بقواعد الضمان. 

ثالثاً : من المصرّح به والمعسال عليه فتهاتتاً وهو على طبق الأرتكاز 
العقلائي اك أنه إذا جعل جُعلين مختلفين ؛ فقال أَوّلاً : «لك علي درهم 
لو وجدت لي ضالتي», ثم قال [ثانياً ]:«لك علي دينار لو وجدت لي 
ضالّتي ». كانت الجعالة الثانية ناسخدً للجعالة الأولى . وهذا معناه وجود نوع 
مق الفقافاة والعاوطة بالا ركاردين الجعالتيم» فتكون العانية تأديفة لاد ون . 
ولو كانت مجرّد هبةٍ مشروطة فأيّ منافاةٍ بين الهبتين ؟ ! ولماذا لا تصمٌ كلتاها 


)١(‏ وهذه قاعدة كلّيّة طبتقت على الجعل ( المناهل : 11): وراجع : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع 
الإسلام 1١‏ : 05١؛‏ كفاية الأحكام ؟ : 017؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 8 : 191. 


معاً؟! ومجرّد كونهما معلّقتين على شيء واحد لا يوجب منافاةً بينهما. 
كما هو واضح. 

فعلى أساس هذه القرائن الثلاث ‏ وقرائن أخرى يمكن تصيّدها من فقه 
العيالة تغرف أن با التغالة لبس ان الغمليك الشاى الضرف: 

الاحتمال الثالث : وهو الصحيح , وحاصله : أن أحد 38 عات ما الع 
المحترم عقلائيّاً على الإنسان هو التسبيب : فلو أمر الحلاق بأن يحلق رأسه 
ذَوْنَ أن يتعاقل نمع أو يجرى مع عقد الاضارة :كان ضاضا لقديمة الجلاقة 
السوقيّة. وهذا الضمان هو ضمان الغرامة. من قبيل ضمان اليد بالنسبة إلى 
الأموال: 

والأضل الأذك :فى خيهان الغرانة هر العتمان بالقيية الوافيية, كيما ان 
الأصل الأُوّلى فى فمان الأمؤال هو الما بالقيمة:الواقكية: ولك كما قلنا 
في ضمان الأموال: إنّه واو كنان الأضيل الأول فيه هئ المان بالقيعة: 
لكن يمكن للضامن والمضمون له أن يتّفقا على بدل معيّن يكون به الضمان, 
فيكون قانون ضمان الغرامة نفسه مقتضياً حيئئذٍ لهذا البدل : فهذا القانون 
له اقتضاءان«طولتان + أحدهنا + الضعان بالقيمة الوق .وتافيها ماق 
مأأققا. أن يكو به الما 

ويأتي الكلام نفسه في المقام. فنقول: إِنّ الجعالة في الحقيقة ليس بابها 
باق التعاوحة ولا بال« المت اسد هن بات الشسييب إن الس مم تميق يدل 
الغرامة وتحويله من القيمة السوقيّة إلى شيء اخر ؛ فالبدليّة المطعمة فى باب 
اللجعالةاهق دلي بانج الغا امة لا باب المعاوضة . ْ 

0 هي الحال أيضاً في المزارعة والمساقاة والمغارسة والمضاربة 
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وبهذا يُتحفّظ على النقاط الثلاث الارتكازيّة الماضية: وهى : ارتكازيّة 
البدليّة, وأنّه لو بطلت الجعالة يُنتقل إلى القيمة السوقية ؛ إذ مع بطلان اتتحديد 
الخارجي لما يضمن يُرجع إلى القاعدة الأَوَليّة, وأنّه إذا جعل جعالتين كانت 
الثانية ناسخة »اذ ضمان العرافة يبسخيل أن تعد بح يدون مختلفين 

وبهذا كانت هذه الأبواب فى مقابل الإجارة ؛ لأنّ الاجارة تمليكٌ بعوض» 
وفي هذه الأبواب يحدّد ضمان الغرامة المفروض تبوته في المرتبة السابقة . 

وبناءً على هذا نقول : إن جعل الزيادة على القرض بنحو الجعالة غير 
معقول ؛ لأنّ عمليّة القرض ليس لها ضمان ولا قيمة وراء قيمة المال المقترض 
شدووليين تحالة د قليقاً وهل القيل :ديدلا : أعدهيا فى منقايل الصال: 
والثاني في مقابل نفس الإقراض ؛ فلو جعل جُعلاً في مقابل الإقراض زائداً على 
ما هو في مقابل نفس المال» كان معنى ذلك ثبوت بدلين : أحدهما في مقابل نفس 
الغال والثاني في مقابل الإقراض. مع أنه لا ماليّة للإقراض عدا ماليّة المال 
المقترض نفسهاء وليس له ماليّة اخرى وراء ماليّة ذلك المال. 

ولا معنى لأن يفرض وجود ضمانين لهذه الماليّة الواحدة : أحدهما بعقد 
القرضء والآخر بعقد الضمان, وقد فرضنا أنّ الجعالة تعيينٌ للضمان المفروض 

إذن : لو صحّت الجعالة في المقام وصمٌ القرض لكان معنى ذلك بوت 
معان هده المالية الواعد 7 

هذا تمام الكلام في التخريج الثاني ومناقشته. ونقتصر على هذين 
التخريجين ؛ إذ بما ذكرنا فيهما اُضحت صناعة التخريجات في المقاء!". 


)١(‏ ويأتي منه به تخريجٌ ثالث في ذيل حديثه عن التحليل الثبوتي للودائع البنكيّة. 


؟ - التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكئّة : 
أَمَا الحديث حول المقام الثاني وهو في معاملات البنوك -فتقول : إِنّ 
البنوك على ثلاثة أقسام : 
١-بنك‏ الكفار. 
؟"-بنك الحكومة. 
اوراف الفبدلميخ: 


: بنك الكقّار‎ ١ 


مّا القسم الأول وهو البنك الذي يكون للفرد الكافرء فتارةٌ يقع الكلام فيه 
فى إقراضه بفائدة, وأخرى فى الاقتراض منه يفائدة : 


أ-الجهة الأولى: الإقراض بفائدة: 

ما إقراضه بفائدة فقد يقال بجوازه بمقتضى القواعد وبلا حاجةٍ إلى النضّ 
الخاصٌ إذا لم يكن الكافر ذَسّيّاً ؛إذ إِنّه يجوز حيتئزٍ سرقة ماله مجَّاناً:؟, 
قلا عضي بكرمة اجن الفائل هته يالا قراط 

وفيه : إِنّ الذي ثبت إِنْما هو جواز أخذ ماله الخارجي مجّاناً وتملّكه, 


)١(‏ المبسوط في فقه الإماميّة ؟ : ١١؛‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 17” : 0؟١؛‏ كتاب الإجارة 
( الإصفهاني ) :11؛ ولاحظ كلامه بي في : مباحث الأصول قى 7, 4 : ١11؛‏ بحوث في علم الأصول 
6 لا ضرر ولا ضرار : .٠77‏ وراجع حول أخذ مال البنك إن كان لكافر حربئٌ : صراط النجاة 


58: 
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ولم يثبت جواز التسلّط على ذمّته قهراً عليه أيضاً حتّى يقال : إذا جاز ذلك جاز 
نكل الفائةة |لر بوت مهم 

وتوضيح المقصود : إن الكافر تارةً : يفرض التسلّط على ماله الخارجي 
كنا وقهرا عليدووا خرف ويترهن التساط على ذاله وقك شي دون لق فيزا 
غليهتومكانا كان يُنشئْ المسلم ثبوت مائة دينار فى ذمّة هنذا الكساقر بلا أىّ 
نم ارس وبعال ره هذا الأتماء. ْ 

اقلت الثاني عخ الأول كما هو واضح ووه تو عليه اتا مكل الدقة» 
من قبيل أنه لورماث الكافر انتقل ما فى دنه إلى تركته م وكان للعسلم أن ياحدذ 
ذلك موه كفامرعية اونا ننطلة | خرهريد أن يشلك التزكه كان داكتو 
ورثته كقّاراً غير ذميّين -كان حقٌ المسلم الأَوّل مقدّماً عليه ؛ إذ هو مالك بالفعل 
لبعض التركة . 

وهذا الأثر ونحوه من الآثار لا يترتّب على الأول وشو همل اله 
الخارجي , والذي دل الدليل على جوازه هو الأوّل دون الثاني. ولا ملازمة 
عقلائيّة بين جواز تملّك ماله [الخارجي ] قهراً عليه وبين جواز السلطنة على 
ذمته قهرً؛ فإنَ الثاني أشدٌ ‏ في نظر العرف كن الولو يقتلت عنهه ولا يوهمن 
هنا ارتكارٌ عدم الفر 0 ْ 

اذ اغرفت :هذا تقول 55 احد الزيا وتقنورت القائدة عليه يكوق تيغتى فال 
قد الها تارة ب واقنة باد ماص قالغال سان وههرا قله 
وبين جواز إشغالها بالفائدة بواسطة القرض الربوي, بمعنى أنه إذا جاز الأوّل 
فالعرف لا يحتمل عدم جواز الثاني . 

لكتتاافلنا :اله ل ”ينيك كر اذ [معال ذشعهب الما مكانا وهر عليه 
ولا ملازمة أو عينيّة بين جواز أخذ ماله الخارجي قهراً عليه وبين جواز إنبات 


الفائدة الربويّة عليه ؛ فإنّ الثاني ليس مجرّد جواز تملّك ماله, وإِنّما هو إشغالٌ 
لذمّته يترتّب عليه اثار زائدة من قبيل انتقال الفائدة بعد موته إلى تركته . ويكون 
من حقّ المسلم أخذه من تركته, ولا يصحٌ لمسام آخر أن يزاحمه في أخذ تركة 
هذا الكافر مجّاناً. ومن المحتمل عقلائياً جواز الأوّل دون الثاني. 

إذن : فإثبات جواز إقراضه نويا - تكليفاً ووضعاً - يحتاج إلى دليل 
خاصٌ. والروايات الخاصّة في المقام مختلفة . 


النصوص الخاصّة في إقراض الكافر ربويَّاً: 

١-مرسلة‏ الصدوق يِه التي جاء فيها : «قال الصادق ِل : ليس بين 
المسلم وبين الذمّي ربا»'". وهي تدلّ بالملازمة على جواز أخذ الربا من 
غير الذمّي ؛ إذ لا يحتمل جواز أخذه من الذمّي وعدم جواز أخذه من غيره. 

" -رواية حريزء عن زرارة؛ عن أبي جعفر إل » قال : « ليس بين الرجل 
وولده, وبينه وبين عبده, ولا بين أهله'" ربا إِنّما الربا في ما بينك وبين 
ما لا تملك. قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم, قال : قلت : فإِنّهم 
مماليك , فقال : إِنْك لست تملكهم, إِنّما تملكهم مع غيرك, أنت وغيرك فيهم 
سؤاءة فالذى يبتك وبيتهع لبس من ذلكة لآنعيدك لين مثل عيدك وعيد 
غيرك»'!". 

وهاتان الروايتان متعارضتان بنحو التباين. 


.6 وسائل الشيعة 17:14. الباب من أبواب الرباء الحديث‎ )١( 
.» إفة فى الكافى : « ولا بينه وبين أهله‎ 
." الباب من أبواب الرباء الحديث‎ .١0 : ١6 وسائل الشيعة‎ )"( 
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"-رواية عمرو بن جميع, عن أبي عبد الله !يذ قال: «قال أمير المؤمنين إفا: 
قال رسول الله يَقْهُ : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا؛ نأخذا" منهم ألف درهم 
بدرهم , ونأخذ منهم ولا نعطيهم )7). 

فلو قلنا: إنّ المقصود بأهل الحرب :كل من ليس ذمَّيَاً. فهذا الحديث 
مَل بالمغا رهن + وهو الزوابه التائنة الت له موز الززيا بين المسلة والمصرك» 
ومسجليا ميض ةلد كنا ممم عنااحت | الوبنائل )191 حل على له اله 
لماكو ف الكناى لوقن التقرك 

11 اكع انموي اهل الغريااء لكر عا بقن الا 
أهل الحرب على مطلق غير الذمّي إِنْما هو اصطلاح خاصٌ بالفقهاء باعتبار أَنّ 
كلّ من ليس ذَمّياً فهو مهدور الدم والمال مثلاًء فهو وإن لم يكن محارباً بالفعل, 
لكنّه في حكم المحارب وحمل الرواية على اصطلاح متآخّر جاء على لسان 
النتهاء: ذا نستي دورو تنا العقصوة بعد الحدرت «الكافه الذ ين يكين نيال 
[الحرابة ] مع المسلمين بنفسه أو بمجتمعه. 

إذن : فهذه الرواية أخصّ من الرواية الكانية, فتكون حَجّةَ بلا ابعلاء 


بالمعارض . 
فالرواية الأولى والثانية متساقطتان بالتعارضء ويكون المرجع هو 
الرواية الثالثة. 


مدا كلم قطن النظر عن ساو هذه الروانات 


)010 فى ( التهذيب ) و ( الاستبصار) : « فَإنّا أخذ». 
(؟) وسائل الشيعة ١4‏ : 10. الباب من أبواب الرباء الحديث 7. 
(5) أنظر : وسائل الشيعة .١5:148‏ 


أمّا بالنظر إلى أسانيدها فنقول: إِنّها كلّها ضعيفة السندا", فنرجع إلى 
مقتضى القاعدة. وهو عدم جواز إقراض الكافر قرضاً ربويّا . 

نعم , يجوز أن يؤخذ منه مقدار الفائدة ويُتملّك بالحيازة: فيما يتخيّل هو 
أنه أعطى ربا القرض المستحقٌ عليه, فبذلك يحصل هذا الأثر المطلوب بنحو 


مشروع. 


ب -الجهة الثانية: الاقتراض يفائدة: 

ما الاقتراض من الكافر بفائدة» فلو قلنا بمعقوليّة اقتراض المسلم من 
الكافر غير الذمّي لم يجز الاقتراض منه بفائدة, لا تكليفاً ولا وضعاً ؛ فإِنّ الذي 
يتوهّم جوازه - على أساس مهدوريّة مال الكافر غير الذمّي -هو أخذ الفائدة 
منهء لا الاقتراض منه بفائدة . 

نعم » يجوز أن يتوصّل إلى المقصود بن يأخذ المسلم المال الذي يسلّمه 
إليه الكافر باسم القرض ويتملكه بالحيازة: ثمٌّ بعد ذلك يكون مجبوراً على 
تسليم ذلك المقدار مع الزيادة إليه قهراً وعدواناً. فيعطيه إِيّاه لا من باب القرض 


(1) أمَا الأولى ؛ فلعدم قبوله يِب بحجّيّة مراسيل الصدوق يلإ (راجع : مباحث الأصول ى ؟, : 2,77١‏ 
ع : 4 00؛ بحوث في علم الأصول 0: 48"؛ لا ضرر ولا ضرار : 37). أمّا الثانية فبياسين الضرير 
الزيّات البصري المهمل في كتب الرجال, هذا إذا احتفظنا بتوثيق النجاشي لمحمّد بن عيسى بن عبيد 
(رجال النجاشي : 777 رقم ) ورفضنا تضعيف الشيخ إِيّاه (فهرست الطوسي : ؟40ءرقم 
. وذلك باعتبار حصر التحقّظ بخصوص ما يرويه عن يونس ( معجم رجال الحديث وتفصيل 
طبقات الرواة .1١0 : ٠7‏ رقم .)١١0053‏ وأمّا الثالئة فبعمرو بن جميع على الأقلّ ( رجال النجاشي : 


88 رقم 9/19). 
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الربويء بل من باب التخلص من شرّه . 

هذا إذاكان كل ما في البنك الكافر للكمّار كما لوكان المودعون فيه أيضاً 
كقّاراً. 

ما إذاكان المسلمون أيضاً قد أودعوا فيه أموالاً بالقرض الربوي الباطل , 
فهنا يشكل تملاك.ها يوخ فخ هذا البنك بالعيازة؛ إذ فد يكوؤن ذلك تلكا 
م 25 

وهذا الإشكال إِنْما يستفحل إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بنفس المال 
الذي أخذناه من البنك, فيكون من الحلال المختلط بالحرام؛ ويجري عليه 
ك0 

أَمّا إذاكان العلم الإجمالي متعلّقاً بأموال البنك دون خصوص ما أخذ منه. 
ف ما الك كرو سال قاعدة الب الجاكةة ا تدجلك الكاد: 

ثم إنّ لناكلاماً في أصل معقوليّة اقتراض المسلم من الكافر غير الذمّي ؛ 
فإنّ هذا إِنّما يكون معقولاً بناءً على كون القرض تمليكاً من قبل المُقرض, 
كما هي الحال على التعاريف السابقة للقرض ما عدا التعريف الأخير؛ فإنٌ 
المفروض أنّ الكافر مالك لهذا المال وله أن يملّكه . أمّا بناءً على التعريف الرابع 
المختارء فلا يتعقّل القرض في المقام؛ لأنّ القرض - بناءً عليه - ليس إِلَا إبرازاً 
لرضاه بتملّك المقترض هذا المال مع الضمانء, من باب ضمان اليد, وإِنّما 
يتعفّل ذلك فيما إذا كان الإتلاف بالتملك في نفسه موجبا للضمان, وإتلاف 
مال الكافر غير الذمّي بالتملّك في نفسه ليس موجباً للضمان حتّى تصل النوبة 
إلى الحديث عن أَنّ الكافر : هل يريد هذا الضمان الثابت بقاعدة اليد أم يرضى 
بعدم الضمان؟ 


" - بنك الدولة : 


ما القسم الثانى - وهو بنك الحكومة -فالقرض منه موقوفٌ على صحّة 
مالكيّة الجهة. وكذلك على ثبوت الذمّة للجهة. ثم يكون هذا القرض أو 
الإقراض موقوفاً على وجود من تصمٌ المعاملة معه بوصفه ممثّلاً تتلك الجهة 

ألا : فى صحّة مالكيّة الجهة وثبوت الذمّة لها. 

وثانياً : في توضيح شرط صحّة المعاملة مع هذه الجهة. وثبوت هذا 
القوركل نارضسا وعلامة» 


الجهة الأولى: صحة مالكيّة الجهة وثيوت الذمٌّة لها: 

ما الكلام في الجهة الأولى فينقسم إلى قسمين : أوّلاً في نبوت الملكيّة 
للجهة . وثانياً فى ثبوت الذمّة لها : 

أولا : نتكلّم فى ثبوت الملكيّة للجهة وشبهها من الأشياء غير الواعية 
وعدم لزوم كون المالك إنساناً واعياً. فنقول : إنّ الارتكاز العقلائى يساعد على 
تبوت الملكيّة للجهة أو الشيء الخارجي غير الواعي , ويكفي عدم الردع من قبل 
الشارع في ثبوت إمضاء أصل النكتة المرتكزة, فتُسري الإمضاء إلى المصاديق 
المستجدّة غير الموجودة في زمن الشارع . ونوضح مساعدة الارتكاز العقلائي 
والفقهى على المقصود بذكر أمثلة : 

١-ما‏ ثبت فقهيّاً من أنّ الزكاة ملك للجامع بين الطوائف الثمانية. وبعض 

؟-إِنّ الخمس نصفه للإمام .إلثلا . أي المنصب والمقام, ونصفه للجامع بين 
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الققراءوالكفا كبري ارج اليل : 

#دالتلكية فى الأوفاف العاثة: كالوقق غلك العلماء أو الفتقراء أو 
المسلمين. فإن قلنا 1 مفاد الوقف تمليك العين. تصبح الجهة ‏ بالارتكاز 
العقلائي _مالكة للعين» وإن قلنا : إِنّه نحو تحبيس للعين ‏ وهو غير التمليك -» 
فلا أقلّ من تمليك الثمرة وأنّ منفعة الوقف ملك طلق للموقوف عليه. 

؛ -مالكيّة المسجد, وهو ليس إنسانا واعياً بحسب الوعي الدنيوي الذي 
نفهمه , وهذه الملكيّة للمسجد تكون بأحد نحوين : ظ 

النحو الأول : أن يوقف شيء على المسجدء فهذا من الأوقاف العامّة 
ولعليق ماسو سو ود ١‏ لمن الك لين بالسر ةمل اليه 
الماضيين . 

الندو الشاني : مالكيّة المسجد لحيطانه بناءًٌ على ما هو المختار تبعاً 
للنية الأبعاة زم ندا عمد أذ الفسش هن الوك نل لبقام اللوكود فوا 
فيكون المسجد مالكاً للبناء الموجود فيه. ولذا تصحّ عقلائيّاً المعاوضة بين 
الأشياء المبنيّة في المسجد بعد خرابه وبين شيءٍ آخر يشترى بتلك الأشياء 
المميسن ان و كان البناء معدا لماعت المعارفة له وف اسه 
عبارةٌ عن تحرير الرقبة. 

ه-الأنفال التي هي ملك للنبي يَنِيِ والإمام ِكل بناءً على ما هو الصحيح 
من أنّ المستظهر من أدلّة الأنفال هو أنّ المالك لها هو نفس المقام 
ولذا لا تورث وليس المالك هو الشخص ولو مقيّداً بذلك المقام, بأن يكون 


.١١ المسألة‎ ,١8 : مصباح الفقاهة © : 77١؛ منهاج الصالحين ( تعليقة الشهيد الصدر بتي ) ؟‎ )١( 


١-ملكيّة‏ الأراضي الخراجيّة . وفيها بحث : 

ادف معان تامو قبل القت الى جقلة شعن فن ناكة المي 

ب - وقد يقال : إِنْها من باب ملكيّة العنوان .كما هو المستظهر من الأدلّة: 
وَهَذَا العتو ان 

ب ١‏ : إِمّا أن يكون طبيعيّ المسلم بنحو صرف الوجودء بحيث يكون كل 
فرد في الخارج مصداقاً للمالك لا نفس المالك. 

ب ؟ : أو يقال : إن الأمّة الإسلاميّة بمجموعها شخصيّةٌ واحدة, نسبتها إلى 
زيد وعمرو كنسبة زيد إلى أذنه وعينه وأنفه. وهذه الشخصيّة المعنويّة الواحدة 
هي المالكة الحقيقيّة . وهذان النحوان يرجعان إلى ملكيّة الجهة . 

ْ والصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأخير. 

فتحصّل أن ملكيّة الجهة امرٌ يساعد عليها الارتكاز العقلائي والفقهي, 
ويكفي في ثبوتها شرعاً عدم الردع . أَمّا الاستشكال بِأنّ الجهة ليست أمراً واقعيا 
والملكيّة عرضٌ يحتاج إلى محلٌ» فلا ينبغي الإصغاء إليه والبحث في صحّته 
وبطلانه ؛ لوضوح جوابه. 

ثانياً : بعد أنّكان للجهة ملكيّةٌ . فتئبت لها الذمّة أيضاً بالارتكاز العقلائي . 
نعم , لو لم تكن تملك لهاكانك لها ذف ينا + 1( كيان بغرن رقازنها بجااقي 
ذمّتها ؟ ! 

ونوضح هنا أيضاً تبوت الذَّمة بالارتكاز العقلائي والفقهي عبر ذكر أمثلة : 

ا الاسهر ام على ذقة الؤفك ذا افريكن: أطت لبس را لا نهد الى يثاء 
ولم يكن له غلّة وافية بالفعل, وهذا مصرّح به في كلمات الفقهاء'". وعلى طبقه 


.٠/ : مستمسك العروة الوثقى 9: 5”48؛ المستند في شرح العروة الوثقى ( الإجارة)‎ )١( 
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عمل العقلاء. ولو أن الوقف لم يحصل له بعد ذلك ثمار يؤدّى بها الدّين لم يكن 
للدائن الرجوع على الواقف أو الموقوف عليهم ؛ فإنّ المديون ليس هو الواقف 
ولا الموقوف عليهم , وإِنّما هو العين الموقوفة التي عجزت عن الآداء . 

؟-الاستقراض على ذمّة الزكاة إذا توقف حفظها عند الحاكم الشرعى على 
التعفا بيك االبناذ: ون ددري لركانننا مما طرينة اليك رسا 
مصرّح به عند الفقهاء'''. والحكومات والدول تعتمد الاقتراض في ذمّة بيت 
المال, وإذا تبدّل الشخص يؤخذ من بيت المال. 

“-الاقتراض على ذمّة الفقير إذا رأى الحاكم فقيراً معدماً ليس عنده من 
الزكاة ما يعطيه . وهذا أمرُ مركوز عقلائياً, وصرّح بصحّته السيّد اليزدي بلي في 
( العروة الوثقى )!"'. واستشكل بعضٌ في ذلك'", لا من باب عدم ثبوت الذمّة 
لكلّى الفقير؛ بل من باب عدم ولاية المجتهد على ذلك . 

تيان خطأ القطناة من ديت المال زولك بنا عفنا نأك القناضي أصلك 

طهر ال السك وك اناري لاما سوسس انعم والساظية لويد 
الثلاتتة وبيث العال: 1 


الجهة الثانية:شروط صخة المعاملة الماليّة مع الجهة: 
يما نحو الشكوية لست لان رايا لجان تع قبسو كن 
المعاملة معها ‏ إقراضاً واقتراضاً ‏ وجود ولىّ شرعي عليها صب من قبل 


)١(‏ العروة الوثقى 5 : 4١8١-١114‏ مستمسك العروة الوثقى 9 : 718؛ المستند في شرح العروة الوثقى 
(الاجارة) :7. 
(1) العروة الوثئقى 14: .181١-1١1/9‏ 


(*) العروة الوثقى ؛ : .18١-١175‏ الهوامش . 


الشارع :إمّا بنحو خاصٌ كالأئمّة 85 أو بنحو عاءٌ كالمجتهد العادلء بناءً على 
قو هله الولةية لمن 

وأمّا التعامل مع حكومة غير شرعيّة, فهو من قبيل المعاملة في مال اليتيم 
مع غير وليّه الشرعي من أبيه أو جدّه ا والحاكم الشرعي . وهذا الشرط وجوده 
منحصدٌ في الآئمّة اليك والمجتهد العادل, بناءً على ثبوت هذه الولاية له. 

وعليه : فلا يصحٌ إقراض الحكومة غير الشرعيّة ولا الاقتراض منها : 

أ-أَمّا إقراضها ؛ فلأنّها ليست وليّاً على جهة الحكومة, فلا يكون إقراضها 
إقراضاً لجهة الحكومة المعتبرة» ولا تصبح الجهة هنا ضامنةً, وإنّما يصبح الأفراد 
ضامنين بضمان الغرامة : فحينما يريد أن يستوفي قرضه منها يكون ما يأخذه 
فالكماخوةا من الحعكومةغير القه عيّة , وكذا ما يأخذه منها باسم الفائدة . 

ب -وأمًا الاقتراض منها ؛ فلأمرين : أحدهما : عدم الولاية كما عرفت» 
وثانيهما : ما يكون في كثير من الأموال الموجودة عند الحكومة الجائرة. من أَنّها 
ليست ملكا لجهة الحكومة حبّى يتكلّم في أن هؤلاء الأفراد أولياء على تلك 
الجهة ويصمٌ إقراضهم لتلك الأموال أم لا؛ فار الأموال التي يجمعونها من الناس 
ليست كلّها من قبيل الزكاة التي ترجع إلى الحكومة الشرعيّة . بل كثيراً ما تكون 
طتراتك وهف هن الناس طلما وضدوانا . 

ويتعبير أخرء إِننا وإن قلنا بقابلثة الجهة للتملّك واتسغال دستهاء إلا أن 
تحدق التملك أو اتفال الكة بالقع] موقوف على أمريء 

الأول : وجود ما هو السبب الشرعى للتملّك أو انشغال الذمّة. 

لفقي كو ودر قم لق برد اسمدري ريده الله تفي كرون 
شرعيّاً على تلك الجهة . 

وفي المقام يكون انشغال ذمّة الحكومة بالإقراض فاقداً للشرط الثاني ؛ 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة 0 00 


فإنّ إقراضها وإن كان سبباً شرعيّاً لانشغال ذمّتها. لكنّ الأفراد القائمين عليها 
ليسوا أولياء شرعيّين عليهاء ويكون تملك الحكومة ‏ حتَّى يصمٌ الاقتراض 
منها -فاقداً على الأغلب لكلا الشرطين ؛ لأنٌ الأفراد القائمين عليها ليسوا أولياء 
عليهاء وكثيدٌ من الأموال التي يأخذونها من الناس ليست بسببٍ شرعييٌ في 
وعليه : فهذا المال الذي يأخذه المقترض بعنوان القرض من الحكومة 
يلحقه أيضاً حكم الأموال المأخوذة من الحكومة غير الشرعيّة , وهو أنه : 
أذان اخعيل أن هذا الال الذى اعد عال شسعورة ف لكان وأ نه اول 
شخص أخذ هذا المال من الحكومة, حيث إِنّ الأوراق النقديّة تطبع في زماننا عادةً 
فى از الكتريوتص د ريتها الالحياع طبعها ‏ وعيت لا يمك ارورها نوع 
من الخبرة غير المتوفرة لدى كل أحد : ففي هذه الحالة تجري أصالة عدم تملك 
المسلم لهذا المال وعدم حيازته له حيازةً مملّكة , ولا يعارضها أصالة عدم تملّك 
المسلم لباقي الأموال الموجودة عند الحكومة ؛ لخروجها عن محل الابتلاء. 

ب - وامًا إن كان له علم إجمالي بان بعض هذا المال للمسلمين» او على 
الأقلّ يعلم إجمالاً بِأنّ بعض اه م اشاس ماني المكدوسيلك 
للمسلمين بنحو العلم الإجمالي التدريجي , فأصالة عدم تملّك المسلم تتعارض 
في الأطراف وتتساقط , ولا اك فق 1 حكم مجهول المالك. 


- بنك المسلمين: 

أذا الققه الفالك ءارشو البدك الذى يكو لتر ى مل "| والاذراد«ممسلميق: 
فالإقراض والاقتراض منه صحيح في نفسه. ويكون القرض الربوي باطلاً 
وعراها. 


وهنا تصل النوبة إلى التخريجات الفقهيّة التي تعالج بها مشكلة الربا 
بالحيل الشرعيّة . وقد عرفت في ما سبق الصناعة العامّة لتلك التخريجات. 

وبعد أن وصل الكلام إلى البحث عن معاملات هذا القسم الثالث من 
البنوك, والذي تكون معاملاته مشروعة بتمامها في نفسها وبغضٌ النظر عن 
أعمال الربا تقول : إنّ معاملات البنوك تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١-الخدمات‏ المصرفيّة , أي ما يقدّمه البنك من خدماتٍ وأعمال للعميل. 

#دالسهيلات النصرفة. أي المروضن التي ردقيه لتك للعميل أواغيزة 
وى الخرا حفية لدعدقه اماف 1 

”-الاستثمارات المصرفيّة , أي الأعمال التي يقوم بها المصرف بملاك 
تجاوئي: وتتتفل مع عت أن النيم والشراع. 

وهذا التقاط التال أضيق التقتاطات العلاثة,يوفى كعير امن البنتوك 
التوحوةة قن بلكقاللا بود ها الساط الى ا وي جا دراثها القوعطوة 
5 النشاطان الأولان. ' 


أ-الخدمات المصرفيّة: 

ما الخدمات المصرفيّة, فأوّلها وأهمّها قبول الودائع , وهي على قسمين : 

الودائع الثابتة : وهى تبقى عند المصرف مدّة معيّنة ليس لصاحبها حقٌ 
السحب خلال المدّة كر المصرف عادةً فائدةً لصاحب الوديعة. 

الودائع المتحرّكة : وهي ما يسمّى ب ( الحساب الجاري )» والتي يودعها 
صاحب المال عند المصرف تسهيلاً على نفسه في معاملاته لكي يُحيل إلى 
المصرف متى ما أراد, وله حقٌّ السحب متى شاءء والمصرف لا يدفع بإزاء ذلك 
فائدة عادةٌ. 
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وتتألف أموال المصرف عادةٌ من الودائع ومن رأس المال الذي يكون 
لصاحب المصرف أو أصحابه. وتكون نسبته أحياناً إلى مجموع الأموال هي 
الْعُشْرء فيما تكون تسعة أعشار المال من الودائع . 

ويقع المصرف بين خطرين : 

فإن أفرط في التوظيف ‏ وهو إقراض الأموال للناس بمُدد مختلفة طولاً 
وقصراً وكلّما كانت أطول كان النفع أكبر -وقع في خطر أنه قد يراجعه أصحاب 
الأموال لمحب أموالييه فنك السراجعات لصددق تسريتة أو اقتتضادية 
أو سياسيّة ونحو ذلك . وليس له ما يدفعه إليهم . 

وإن فرط في السيولة, أي إبقاء الأموال وعدم توظيفهاء وقع في خطر 
عدم الانتفاع وعدم الفائدة. 

وفنْ الصيرفة عبارة عن التوفيق بين هذين الجانبين» واللاحتراز عن 
كلا الخطرين . 

والكلام في تحقيق هذه الخدمة ‏ أعني قبول الودائع -يقع في أربع 
جهات : 

الجهة الأولى : في تحقيق معنى الوديعة وهل أنّ هذه الودائع التي يقبلها 
البنك ودائع وأمانات ؟ أم أنّها قروض؟ ! 

الجهة الثانية : في تحقيق معنى الحساب الجاري الذي هو أحد أقسام 
الودائع . فما هو معنى الحساب الجاري ؟ وهل يحتاج إلى عقد زائد على معنى 
القرض كما عليه الفقه الغربي -أو لا يحتاج إلى تن 

الجهة الثالثة : في طرق الإيداع , ون يودع التاجر في هذا البنك؟ 
وهل هذه الطرق صحيحة أم لا؟ ! 


فى البنك ؟ وما هى طرق السحب ؟ وهل هى صحيحة أم لا؟ ! 


الجهة الأولى: معنى الوديعة البنكيّة: 

وقع شاكَ فقهي في أنّها ودائع أم قروضء ببنما لم يقع شك فقهي في ذلك 
في القروض التي يعطيها البنك للتجّار. 

ولا إشكال في أنّ وضعها الخارجي أ نّها قروض. غاية الأمر قد يقال :إِنّنا 
نبدّل عنوانها من القرض إلى البيع أو الجعالة ونحو ذلك من التخريجات كما 
تقدّم » وذلك فراراً عن الرباء وإلّا فلا إشكال ‏ بنحو القضيّة الخارجيّة في أنّ 
الأموال التي يعطيها البنك إلى التجّار قروضٌء ولم يقع شك في ذلك. لا في الفقه 
الغربي ولا في فقهنا الإسلاميء وإِنْما وقع الشكٌ في حال الأمواك التي يأخذها 
البنك من أصحاب الودائع . ومنشاً هذا الشكٌ هو تسميثُها بالودائع بحسب 
اصطلاح البنك مع أصحابهاء وهذا الشاكٌ موجودٌ في الفقه الغربي والفقه 
الإسلامي معاًء وهناك من كان يعبّر عنها ب ( الودائع الناقصة)!". 

وتحقيق الحال في المقام يكون في مقامين : 

المقام الأول : في أنّ هذه المعاملة التي تقع خارجاً : هل ينحصر وجهها 
المعقول ‏ بحسب مقام الثبوت في أن يكون مقصود المتعاملين منها هو 


)١(‏ الأصل في الوديعة عدم تصرّف الوديع فيها وانتفاعه بهاء وتسمّى بهذا المعنى ( الودائع الكاملة) أو 
( التامّة ). أمّا ( الودائع الناقصة ) أو ( الشادّة). فهي التي تنتقل ملكيّتها إلى الوديع مع التزامه بردّ مثلها 
فراجع حول ذلك وحول الشكٌ الذي ذكره بيع : الوسيط في شرح القانون المدني 1/1/:459:60: 


7 70 وما بعد ؛ عمليّات البنوك من الوجهة القانونية : ه". 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة ابن الع اح اع الما ا أ 


القرض ؟ أم يمكن أن تكون ‏ بحسب مقام الثبوت -معاملةَ من العقلاء غير 
القرض ؟ ! 

المقام الثاني : إن ثبت في المقام الأول تصوّر غير القرض ثبوتاً. فما هو 
مراد هؤٌلاء العقلاء إثباتاً ؟ أما إذا اخترنا فى المقام الأوّل عدم تصوّر غير القرض» 
فلا تصل النوبة إلى المقام الثاني . 1 

المقام الأوّل: التحليل الثبوتي للودائع البنكيّة: 

ما المقام الأوّل : فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أنه فى مقام النبوت 
لا يتعقل غير القرض في المقام , وذكر في وجه ذلك" :إنّه لاإشكال في أن البنك 
له أن يتصرف في هذه الوديعة, ولو ربح كان الربح له لا للمودع ؛ فإِنٌ المودع 
ليس له إلا حصّة معيّنة فى ذمّة البنك. وهذا لا يمكن تخريجه إلا على القرض؛ 
ذالة لوا يكن قروا وكان ودين والمعيياناً اال دوفن البشروفه وك كدان 
مقرلا كن الاريكل: أمتيكوي اليج لكا البماده رد كاتون النشاوضة تفي 
اتفال العمن إلى هالك المتمن وبالعكسن: 

إذن : فقد خرجت هذه الوديعة من ملك المودع إلى ملك البنك حتّى يتعقل 
كون عوضها المشتمل على الربح حاصلاً في ملك البنك, ومن المعلوم أنّه لم 
تخرج هذه الوديعة إلى ملك البنك مجّاناً وبنحو الهبة, فلا بدٌ أن تكون قد خرجت 
من ملك المودع إلى ملك البنك على وجه الضمان, وهذا هو القرض . 

والتحقيق في المقام : عدم انحصار الأمر ثبوتاً في القرض؛ ذلك أنّنا 
نواه هنا اثارا أركة لا بكامرن تفسيرها : 

١-إِنّ‏ البنك يرى أنّ له أن يتصرف في هذا المال. 


.٠١ 5: لاحظ مثلاً : بحوث فقهيّة (الحلّي)‎ )١( 


ادا هذه الوديعة مضيو تةعلى البنك: 

"إن البنك يملك أرباحها . 

؛- إن المودع له شيء على البنك هو الذي يسمّى ب( الفائدة). 

وهذه الآثار الأربعة لا تختصٌ بالقرضء بل يمكن تخريجها على غيره : 

١-الأثر‏ الأوّل: 

ما الأثر الأوّلء وهو أنّ البنك له أن يتصركف فى هذه الوديعة, فلا إشكال 
فى أنه لوكان قرسا لكان هذا لان كاقا فى التقاء :كن يماكن تعليمة ايا بجا 
على أن باابان الاسعنان» وذلك بأن يقال :إن بأبة باب الانتعمانالمالكن» 
لكن مع هذا يجوّز المالك للمستآمّن أن يتصرف في هذا المال. ولعل 2 
معنى تعبيرهم ب ١‏ الوديعة الناقصة ) فى مقابل ( الوديعة التامّة )!١'؛‏ فالوديعة 
التامّة هي المال الذي لم يأذن المودع أن يتصرف المودّع عنده فيه فيما الوديعة 
الناقصة ما أَذنَ المودع في التصرّف فيه . 

؟ -الأثر الثاني: 

ما الأثر الثاني وهو الضمان, فهو واضمٌ بناءً على القرض . أمّا بناءً على 
الاستئمان المالكي , فيقع الكلام في أنه من أين جاء الضمان في المقام ؟ مع أَنّ 
الأمين لا يضمن عقلائيّاً وشرعا ! 

ويمكن تخريج الضمان في المقام بعدّة تخريجات : 

الشكر يخ الأو ليما أهرنا البسق ما سيق ون انهف نواره الاسسدان 
المالكى إذا لم يكن هناك استنابة فالمالك و كار وياذن اللسلاقة 0 
الع ضمان؛ وأخرى : يكون إذنه مقيّداً بفرض الضمان: فيثبت الضمان 


(1) أو( الكاملة ) كما تقدّم. 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة ا امو ام و و 


قن مقافي اليذه :وهو كما ج النزاقة فاق اليد عل مال الفين وعدي الضماة 
مالم يرضّ صاحب اليد بعدمه, ولذا يثبت الضمان في باب العارية وينتفي 
عقلائياً حسب إرادة المعير . ش ش 

التخريج الثاني : أن يكون هذا المال ‏ بالرغم من بقائه على ملك مالكه 
الأول -مضموناً بضمان عقدي. 

وفرقه عن الوجه السابق : أنّ الضمان فى السابق كان ضمان اليدء أَمّا هنا 
دع الفنان: ,الشدر وتوضع لق و اكه بو درن عفد اق جالي عفد 
الضمان ) بنحو الاشتراك اللفظي : 

أحدهما : عقد الضمان الذي يذكر فى الكتب الفقهيّة بالمعنى الذي يجعل 
في مقابل الحوالة والكفالة وهذاما يفره الفقهاء بالتهل الما سق شه إلن 
ذمّة وهو عقد صحيح عقلائياً وشرعاً أ. وهذا العقد كما يظهر من نفس حقيقته 
وتفسيره -لا يعقل أن يطرأ إلا على الديون ويكون أثره الإبراء ونقل الدّين من 
ذمّة إلى ذمّة. 

ثانيهما : جعل الشيء في عهدته, وهذا معنىّ عقلائييٌ في نفسه, وكثيراً 
ما يقع بين العقلاء خارجاً. فمثلاً : يطلب شخصٌ من شخص آخر عاريةً 
وهو لا يستامنه. فياتي شخصٌ اخر ويقول : «اعره وانا ضامن لهذا المال إذا 
تلف ». والمجعول في هذا القرض ليس نقل المال من ذمّة إلى ذمّة ؛ إذ ليس هناك 
دين » وإِنّما المجعول هو كون المال في عهدته ؛ فكون المال على عهدة شخص 
كما يتحقق بالغصب قبل تلف العين ‏ فالغاصب قبل تلف العين يكون على عهدته 


: وراجع‎ .١197 :7 أنظر : الخلاف : 4١5؛ المكاسب والبيع ( النائيني) ؟ : 417؟؛ مصباح الفقاهة‎ )١( 


هذا النالت كذ لك يشحقق بالجغل والاتشاء. 

وكدذ| لسر التق اعفان وعدا عن لفق ال ول مرا رفوو + 

أ-فمن حيث المضمون : ليس هو نقل المال من ذمّة إلى ذمّة , بل هو جعل 
الشيء في عهدته . 

ناموس حيت العزوه كان الأول كما بات الديوة دياتها هذا 
كما أَنّه يتصوّر في باب الديون (كما لو طلب شخص من آخر القرض 
وهو لا يستأمنه. فيتي ثالث ويقول : «أقرضه والمال في عهدتي». وهذا 
اين وضاء أ 000 بلاهناة! لمنحينها بان موهة الوفاء رده ذاك, 
بأ الذائى إلى الائنى ويطايه | اقائة وصور كدت هي الأعبان الخبنا عم 
3 مثلنا بمن يطلب العارية. ْ 

وليس أثر المعنى الثاني للضمان إبراء الذمّة ونقل المال من ذمّة إلى أخرى 
كنبا كان الأمز فى المت الأول ميل أتره جئل المال فى العهدة يعيك وفلف 
دمان وغر مود ل شي ْ 

وهذا معنىّ عقلائيئٌ رائجٌ للضمان, ونحن ندّعي أنه صحيح شرعاً أيضاً : 
ما من باب الدخول تحت عمومات 9« أَوْفُوا بِالعُقُوْدٍ 74", أو من باب الإمضاء 
وعدم الردع للسيرة العقلائيّة . 

وعليه : فنحن نطبّق في المقام الضمان بهذا المعنى وليس معناه انتقال 
المال إلى ملك البنك؛ بل هو باتي على ملك صاحبه, ومع ذلك يكون البنك ضامناً 
بضمان عقدي , وليس هذا عقد الضمان المتعارف الذي يذكر في الفقه حتى يقال : 


إنه يختصٌ يباب الديون » وليس .هنا دين 


.١ ١ المائدة‎ )١( 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة ام ا اماما ام ا قم 


التخريج الثالث : أن يبدّل صاحب الوديعة ماله الشخصى الجزثئى إلى 
الكلّى فى المعيّن» أي يِبدّل ماله وهو مائة دينار مثلاً -إلى كلت مائة 0017 
فك لاف دنه البناكاء بل فى الحمين + أ :فى الأموال الحا ربحية الى فزع مجموخ 
اموال البنك واموال المودعين . والمعيّن هنا : بعضه معيّن خارجا. وبعضه معيّن 
ذمّة ؛ لأنّ أموال البنك بعضها فى ذمم الناسء ولا بأس بذلك . 

وال يلاله الجزئي إلى الكلّي في المعّن أنّه : لو تلف مقدارٌ من المال 
نبا تدا وها بطلبن: 2[ امخض يحون اله موقا ان دوا را لفان 

هذا الويعها ينبت ضداناً محدودا للامطلقاً آذ ينتج : أنه ما دام في أموال 
البنك ما يفي بالوديعة كان ماله محفوظ ا . وإلّا فالبنك معذور في المقام. 

هذا الكتمان المحدود هو الذي يسمّى فى الفقه الغر 3 4 التمنةراته 
المحدودة), وهذا هو الغالب في كثير من الشركات التجاريّة [والبنوك ]. حيث 
الغالي فها أن سمؤوئة العتيات تجوودة قن خدؤد أمؤال البركة الموهودة 
كايعا ريك 1 وق الفط اتيس ند لذ رور اهن اند او ستول 
الأخرئ: 

فهذه تخريجات ثلاثة للضمان كلها مركوزةٌ عقلائياً وممضاةٌ شرعاً . 

_الأثر الثالث: 

ما الأثر الثالث, وهو أنّ البنك يملك أرباح هذه الودائع , فهذا واضح بناءً 
على كونها قرضاً . أما بناءً على عدم كونها كذلك, فقد مضى من بعض الفقهاء أنّ 
الأرباح في هذه الحالة لن تكون للبنك ؛ لكون ذلك خلاف قانون المعاوضة . 

والتحقيق في المقام :إن الربح هنا :إمّا أن يكون ربحاً قرضيّاً. أي 
عبر الفوائد الربويّة التي يستفيدها البنك بإقراض هذه الودائع . وهذا هو الغالب. 


وإِمّا أن يكون ربحاً ببعياً. أي أنّ البنك يتاجر بهذه الودائع فيربح, وهذا فرض 
كناد 

فإن فرض الربح قرضيّاً فلا يأتي هنا الإشكال الذي ذكره البعض من أنّ 
عود الربح إلى البنك مع عدم كون الوديعة قرضا مملوكا له خلاف قانون 
المعاوضة ؛ فإنّ هذا الربح ليس من باب المعاوضة, وإِنّما هو من باب الاشتراط 
والتباني» ومن المعقول ‏ بحسب ارتكازات العقلاء - أن يجعل صاحب المال 
الذي يقر ضيالا إلى شخص تقائدة علل ذلك اليفصن لقخض تاله ويقانيا 
6-١‏ هذا الأمن ناما كنا ب عقلائياً تبانيهما على ثبوت فائدة اعناست 
المال. 

وعلى هذا : فنفرض أن صاحب الوديعة كما أذن للبنك بإقراض المال» 
كذلك أذن له أن يشترط في ضمن عقد القرض فائدةً لغير صاحب المالء أي 


تخريج ثالث من التخريجات العامّة للمعاملات الربويّة: 


ويمكن أن يُصاغ عن هذا الطريق تخريج ثالث من تخريجات القروض 
الربويّة. فيصحّح به الاقتراض من البنك مع إعطاء الفائدة ويضاف إلى التخريجين 
السابقين''', وذلك بان يقال : إِنْ صاحب البنك يُقرض ما عنده من الوديعة وهو 
لبن تالكا لفروو نقهر ل القاترء لو لاتحي المال ست :تكو وتيا ويل افيه ووه 
شخص أجنبيء والربا إِنْما هو شرط الزيادة لنفس صاحب المالء فقد عمل 
صاحب المال بقانون ١:‏ قَلَكُمْرُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُطلَمُوْنَ 74. 


.) اللذين تقدّما سابقاً تحت عنوان :! التخريجات العامة للمعاملات الربويّة‎ )١( 


(؟) البقرة : 9/ا7. 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة 1 


والتحقيق : أنّ هذا التخريج أيضاً ‏ كالتخريجين السابقين -غير صحيح ؛ 
وذلك لأمرين 

الأمر الأ : إِنّ بعض الروايات الدالّة على حرمة الربا القرضي فيها إطلاق 
يتناول مثل هذا الشرط , من قبيل رواية محمّد بن قيس "١‏ التي تقول :إذا أقرضت 
ورقاً فلا تشترط إلا إرجاع مثلهاء فهذه تنفي كلّ شرط آخر غير شرط إرجاع 
المثل. 

الأمرالثاني : إن هذه الزيادة وإن كانت مشترطة لغير المالك. لكنّ مالك 
الشرظ إتناهو شن المقرض : فلو أقرض ديناراً واشتر ترط أن يُملّك ديناراً آخر 
اتوي #القرتهو فرط القملء أو أن يكون عليةديناة لد دو قوط الصحة: 
فالدينار الزائد وإن كان يُعطى للشخص الثالثء لكنّ مالك هذا الشرط ‏ والذي له 
المطالبة بالشرط وله حقّ الإسقاط إِنّما هو المُقرض. وهو شرط له ماليّة 
وقيمة ؛ إذ بإمكانه حل هذا الشرط وإسقاطه. وهذا الاسقاط يقابل بالمال, 
فالمقرض له أَمدُ زائد على أصل المالء وهو هذا الشرط . 

وعلى أَيّة حال, نقول في المقام : لا ينحصر أمر رجوع الربح القرضي إلى 
البنك في عدم كون الودائع قروضاً. 

وإن فرض الربح ببعيّاً : يأتي إشكال أولئك الذين استشكلوا في عدم 
فرض هذه الودائع قروضاً؛ من باب أنّ رجوع أحد العوضين إلى غير مالك 
العوض الآخر خلاف قانون المعاوضة, وهذا بحسب الحقيقة ليس من أرباح 
البنوك, فيشذٌ كون ربح البنك بيعيّاً ؛ لأنّ الغالب في ربحه أن يكون قرضيّا . 

وعلى أَيّةَ حال. يمكن حل الإشكال حيّى في الربح البيعي. وذلك 


.5 من أبواب السَلّف», الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 017:14 الباب‎ )١( 


بأن يفرض في المقام اشتراط تمليك هذا الربح للبنك في طول انتقاله إلى المالك, 
أي أن الحودغ ينأ ملكا معلفاً ومدروطا يلك يفول دان مملكته 
فهو لك». 

وهذا الشرط :إِمّا أن يكون ابتدائياً (لو قلنا بأنّ الشرط الابتدائي المعلّق 
صحيحٌ عقلائياً ). وإِلا فليكن شرطاً في ضمن عقدٍ من عقود تخريجات الأثر 
الثاني حتّى يكون صحيحاً عقلائياً وشرعاً . فيشترط - مثلاً -هذا الشرط في 
ضمن عقد تحويل المال الخارجي إلى الكلّى في المعيّن أو عقد الضمان. 5 
القوط وأو كان شرظ: الفملك الجملئ الموفد و5 اليد اتنا قم ال ليل ل 
اعتباره في العقود لا في الشروط , وذلك تبعاً للمحقّق النائيني يِف الذي ذكر 
- على ما في تقريرات يحئدا' ' أن القدر المتيقّن من دليل اشتراط التنجيز هو 
التقوه ل المووط: 

؛ -الأثر الرايع: 

ما الأثر الرابع ‏ وهو ثبوت منفعةٍ للمودع يأخذها من البنك؛ فهو واضح 
بناءً على كون الودائع قرضاً ؛ فإنّ هذه المنفعة تكون هي الفائدة الربويّة للقرض» 
وأمّا إذا لم تكن قرضاً. فيمكن تخريج ذلك بوجوه : 

أ-فإمًا أن نفرض أنّ هذا المبلغ استثني ثني مّا مضى من شرط انتقال الربح من 
كيس المودع إلى كيس البنك . هذا إذاكان ربح البنك بيعياً . 

وأمّا إذاكان قرضيّاً فيقال : إِنّ هذا الربح ربا يأخذه المودع ‏ الذي هو 
المُقرض حقيقةً ‏ بواسطة البنك, فقد اشترط مقداراً من الربح لنفسه ومقداراً من 
الربح للبنك 


.7120/:7 منية الطالب في شرح المكاسب‎ )١( 


التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة سم ام م او م 


ب-أو نفرض أن هذه الزيادة أخذت قيداً فى الاذن فى تصردف البنك فى 
هذا المال الذي مضى في الأثر الأوّلء فإذا لم 0 هذا المال لم يكن له 7 
ويكون تصدّف البنك محرماً وفضوليّاً عقلائياً . 

نعم , هذا التقريب لا ينتج كون البنك مديئاً بهذه الزيادة, وإنّما ينتج أنّ على 
البنك ان يملك . 

ج -أو نفرض أنّ هذه الزيادة أخذت بنحو الشرط في ضمن أحد العقود 
الع اه »من عقد الضمان أو عقد التحويل » فهذا : شرطٌ في مقابل 
شرط :فكما اشترط البنك على المودع شيئاً, كذلك ا: شترط المودع عليه شيئاً. 

ثمٌ إِنْ هذه التخريجات النقلاكة مسيحة شرعا أيضاءوذلك مقا على 
الاقتتصار في حرمة القرض الربوي على نفس القرض الربوي وعدم التعدّي إلى 
ما يكون أثره النوعي نفس أثر القرض الربوي. حيث تصمٌ حيئئذٍ هذه 
التخريجات على تدقيقات في بعضها لا يسعها المجال. 

وما بناءً على ما هو المختار من التعدّي , فهذه التخريجات بعضها لا يخرج 
المعاملة عن كونها ذات غرض نوعي مقصود من نفس القرض الربوي, وبعضها 
يخرجها عن ذلك . 

فمثلاً : التخريج بعقد الضمان -بأن يعقد الضمان بدلاً عن القرض 
ويشترط في ضمن العقد ثبوت فائدة على المضمون له يكون غرضه النوعي 
هو نفس الغرض النوعي من القرض الربويء بخلاف ما إذا أوقع عقد تحويل 
المال من الجزئي إلى الكلّى في المعيّن وا: ا ا 
ليبس غرضه النوعي نفس الغرض النوعي لعقد القرض الربوي. فيكون جا 
وصحيحاً شرعاً ‏ هذا إن لم نقل :إنّ المقصود من المكيل والموزون في روايات : 
دل يكون اليا إلى ماايكال أرريووك» موسظلق البعلى» افيشمل تقودنا: 


المقام الثاني: التحليل الإثباتي للودائع البنكيّة: 

وأمًا المقام الثاني : فلا ينبغى الإشكال فى أنّ مقصود المتعاملين هو 
القرض لا هذه الحريجاف وينقا السبهة ل يكن إل إظتلاى الست (الوداقنه) 

والواقع أنّ إطلاق اسم الودائع عليها إطلاق تاريخي. لا إطلاق لنكتة 
فقهيّة ؛ فهذا الإطلاق نشاً ممّا ذكرناه في ما مضى . من أن شغل الصراف كان قبول 
الودائع , ثمٌّ تطوّر الشغل وبقي اسم الودائع على هذه الأموال والآن لم يبقّ ‏ في 
حدود ما أعلم قانونٌ على وه الأررط لا يعترف بأن هذا قرضن.ولا يرتب 
عليه ما يشرّعه من أحكام على القرض . 

هذا تمام الكلام فى الجهة الأولى. ونحذف ما تبقّى من البحث فى 
التعاء موقن وقينا ساوعلاتاء فى ون السك ووو وان اللتتر يا ل ارده 
لقروض البنك وإقراضاته ؛ فقد ظهر حختيفاهاهنا باغذة النعك فى فتده 
الأبحاث الأخيرة. وظهرت ثلاثة تخريجات لاقراضات البنك : اثنان 0 تقدّما 
سابقاً. وهما : تحويل القرض إلى البيع . وتحويله إلى الجعالة؛ والشالث ظهر 


اخيرا. 


)١(‏ وهو عبارة عن الجهات الثلاث المتبقية : معنى الحساب الجاريء طرق الإيداع وطرق السحبء 
والسبب ‏ على ما يبدو -هو انتهاء العطلة الرمضائيّة . 
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ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها 


( رمضان المبارك /7١81/١ه)‏ 











ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها 

يقع الحديث في مسألة الأراضي الموات في مقامات ثلاثة : 

الأل : فى الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميئتة هو الامام إل . 

الثاني : . نميية يلف لمان إلى باقي كياد الواردة في الأراضي .هل 
هناك تعارض بينها أم لا؟ وما هو العلاج على فرض التعارض ؟ 

الثالث : بعد فرض الفراغ عن إثبات كون الأرض الميّتة للإمام إلثلا ببيان 
دلالة الأخبار عليه فى المحور الأوّل. وإثبات عدم المعارض لها في المحور 
الثاني , يقع الكلام فى الجاكاد هذه الملكيّة التي ثبتت له إلقلا . ْ 


المقام الأوّل 
في الأخبار الدالّة على أنّ مالك الأرض الميْتة هو الإمام | 


المقضوه قلا قو الارضن'المنة بالأصالة نان ضاق بهد الجمرانة: 
فهل حكمها كحكم الميّتة بالأصالة أم لا؟ هذا ما سنبيّنه فى الفصل الثالث إن شاء 
لله تعالى . 1 

وهنا تقول : المشهور بين الأصحاب والمدّعى عليه الإجماع ‏ محصّلاً 
تارةً ومنقولاً أخرى'" أن الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام يِل . والدليل 
على ذلك الأخبار. وهي طوائف ثلاث : 


-ك- 
الطائفة الأولى 


وهي ما دلّ على المدّعى بصريح عنوان (الأرض الميّتة) الواقع في 
عبارات الفقهاء. وهى المرسلة التى فيها قوله بللا : « والموات كلّها هى له»!". 
وتقزين الاستدلال بها + أ لها وان كانت صعيفة من سقيث البيد 8 لكنها 


)١(‏ أنظر : المبسوط فى فقه الاماميّة ": ١77؛‏ المهذّب ( ابن البّاج) 7: 59؛ السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاوي 48١ :١‏ ؛ كتاب الخمس (الأنصاري) : 589. 
(؟) وسائل الشيعة 9 : 019. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث 17. 


() لجهة إرسالها عن « بعض أصحابنا». 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها بل اجات المعابدف مواد سيب امس أ 


تشحروة شل الامتضا ف 41و كلها فوامحة 

هذا ودعوى الانجبار موقوفة على القول بِأنّ ميزان حجَّيّة الخبر هو كون 
نفس الرواية بحيث يحصل الوثوقٌ النوعيٌ بها فيمكن دعوى أن عمل 
الأصحاب بالرواية يورث الوثوقّ النوعيّ بها. الموجبَ لدخولها تحت دليل 
الأغقنا رتكويا. 

هذاما أفاده كنا الأسعاة ( مد ظلد) في المقاه!". 

وأمّا على ما أثبتناه في علم الأصول حتفنا" مق ا ان شكفه الحين 
هو كون الراوي بحيث يحصل منه الوثوق النوعي لا كون الرواية كذلك, فواضحٌ 
أنه حينئذٍ لا مجال لدعوى جابريّة عمل الأصحابء إلا أن يوجب عملهم حصول 
الاطمئنان الشخصي بالرواية, لكنه غير موجب لحصول الاطمئنان لنا بعدما 
رأينا في كثير من الموارد أ نهم استنبطوا شيئاً وجزمنا ببطلانه. فلعلهم في ما نحن 
فيه أيضاً استنبطوا صدق الحديث ببعض القرائن التي لو ظفرنا بها لما كانت تامَةَ 
عندنا. ْ 

أقول : بعد فرض ثبوت كون عمل الأصحاب بالحديث واستنادهم له 
جابراً للسند _إِمّا بدعوى كون الميزان في الحجُّيّة هو الوثوق النوعي بالرواية 
نفسهاء أو بدعوى أن عملهم بها يوجب الاطمئنان الشخصي'' فإنٌ الكلام 


.55١-75٠ أنظر : مصباح الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) بحوث في علم الأصول ؛ : 47. « حصل العدول عن ذلك بعد هذاء فالمناقشة يجب أن تكون على 
ضوء ذلك والنتيجة واحدة» ( من تعليقة الشهيد الصدر يي على التقرير). 

() دون أن يُقاس ذلك باستنباطاتهم في فهم دلالة لفظ الأحاديث ؛ فإنّهِ لا فرق بيننا وبينهم في فهم دلالة 


لبه 


في ما نحن فيه يقع في الصغرى ؛ لأنّْ الدليل غير منحصر في الرواية السابقة, 
فلعلٌ استناد المشهور كان إلى باقي الروايات دونهاء مع أن أصل تصديق الكبرى 
مشكل ؛ لما أشار إليه السيّن الأستاذ ( مد ظله). 

والذي يهوّن الخطب في الكبرى أن حصول الاطمئنان الشخصي وعدمه 
َم وجداني, فربّما يحصل لشخص ولا يحصل لآخر. 


2ت 
الطائفة الثانية 


وهي ما دل على المدّعى بعنوان (الأرض الخربة )؛ وذلك مثل : 

١‏ - مولّقة محمّد بن مسلمء وفيها قوله للا : «وماكان من أرض خربة 
أو بطون أودية فهذا كله من الفىء..»1". 

؟-خبر محمّد بن مسلم الآخرء عن أبي جعفر |9 : «.. وماكان من 
أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء, فهذا لله وأرسوله, فما كان لله 
فهو لرسوله يضعه حيث شاءء وهو للإمام بعد الرسول..»!". 


جح الألفاظ , فمع مخالفة فهمهم لفهمنا لا عبرة بفهمهم لناء وهذا بخلاف قرائن الصدور التي كان 
الأقدمون قريبين منها ونحن بعيدون عنها : فإذا اشتهر بينهم صحّة خبر ‏ باصطلاح المتقدّمين ‏ ربما 
يحصل الوثوق الشخصي بذلك والاطمئنان بعدم اشتباههم في ذلك ؛ لكون القرائن بين أيديهم . كما أنّ 
من يكون بعيداً عن فهم دلالة لفظ الأحاديث ربّما يحصل له الاطمئنان بفهم المشهور بالنسبة لدلالة 
لفظ الأحاديث ( منه يي ) . 

.٠١ من أبواب الأنفال, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 071:9 الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 071:9 الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث ؟١.‏ 
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# تجو ثقة تنناعة وزوفيها #رأكل ارم هري او دي وكوة اسوك 
فهو خالص للإمام..»'"ا 

: - مونّقة إسحاق'”". وفيها “روما كان هن لاون الخربة!" لم يوجف 
عليه بخيل ولاركاب, وكلٌ أرض لا ربٌ لها ء والمعادن منهاء ومن مات وليس له 
مولى فماله من الأنفال»!©. 

ه-صحيح حفص أو حسنه, وفيه : «وكلٌ أرض خربة وبطون الأودية 
فهو لرسول الله عدا جَية » وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء !"ا 

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة : 

اسع كموق ال روفي كدري ام سيره نيا خا بعد التو 
الحم ياي للاره زياج لاا" ترود لجنم مره لي ترا 
هو ما يقابل العمران مكللنا وعدن الب في نّالأرض الميّتة بالأصالة 
للزمام ا 


)١(‏ في نسخة : «كان» بدل « يكون». 

)0( ا ا ا 

() المرويّة في ( الوسائل ) نقلاً عن ( تفسير القمّي ). والذي قد يبدو من الشهيد الصدر بيد عدم تصحيح 
نسبته إلى على بن إبراهيم (مباحث الأصول ق؟, 079:7). 

(4) في ( تفسير القمّى ) : « أرض الجزية » بدل «الأرض الخربة ». 

(5) وسائل الشيعة 9 : 0577 الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .7١‏ 

(1) وسائل الشيعة 077:9. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .١‏ 

(0) « الخرب ضدَّ العمران» و « الخراب ضدّ العمارة» ( ترتيب جمهرة اللغة :١‏ 00 ؛ الصحاح ١:9١١؛‏ 
معجم مقاييس اللغة ؟ : ١74‏ ؛ لسان العرب ١‏ :81 ؛ القاموس المحيط : .)٠٠١‏ 


وهي ما دل َل التعى بعتو اف كل أرقن ددرت لها). وهي ما مضى 
من موثّقة إسحاق, وخبر العيّاشى, وفيه : «وكل أرض لااربٌ لهاء وكل أرض 
باد أهلها فهو لنا»!". ش 

وتقريب الاستدلال بهذه الجملة منها : أن موضوع الحكم مركب من 
جزءين : 

الجزء الأول : عنوان الأرض . 

الجزء الثاني ون لذ يكرة ليا ولك 

ما الأوّلء فحاصلٌ بالوجدان. 

وَأَكًا الثاني فثابثٌ باستصحاب عدم جعل مالك لها غير الإمام إلثل في 
الشرع؛ بعد فرض عدم دلالة رواية أخرى على ثبوت مالك لها غيره. 

وبعد إحراز أحد الجزءين بالوجدان وإثبات الآخر بالأصل يتم الموضوع 
السمعوحب: 


الفارق الفنّي بين الطائفتين الأولَيَيْن وبين الطائفة الثالثة : 
ثم إن هنا فرقاً نيا بين الطائفة الثالثة وبين الطائفتين الأُوليئْنء وهو أنه : 
لو كان مِذرك المدّغى هو الطائفة الكالتة وقزضن وروة:ذليْل غلى 'قبوت رتك 


.78 من أبواب الأنفال, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 9 : 0577. الباب‎ )١( 
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للأرض الميئتة غير الإمام ,إلِلاء يصير ذلك حاكماً عليها رافعاً لموضوعها, 
بخلاف ما لوكان المدرك هو الطائفتين الأُولَييْن ؛ فإنّه لوفرض حينئذٍ ورود دليل 
كذلك يقع التعارض., ولا بد من الرجوع إلى قوانين باب التعارض . 

من هنا ظهر أنّ لتنقيح الكلام في المقام الأوّل تأثيراً على الكلام في المقام 


تصوير إشكال الحكومة على الطائفتين الأولَيَيْن!": 

إنقلت : لو ورد دليلٌ على ثبوت مالك للأرض الميّتة غير الإمام لكلا » فإنّه 
يصير حاكماً على الطائفتين الأُولَيَئن أيضاً ؛ لأنّه وإن لم يذكر فيهما قيد عدم الربٌ 
لها. لكنّهما مقيّدتان بصحيح حمّاد ‏ أو حسنه _ عن بعض أصحابناء عن العبد 
الصالح إل . وفيه : «.. والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها.. وكلٌ أرض مئتة 
قرت ليا بكار 

ووجه التقيبد ‏ مع أ نُهما بحسب الظاهر متبتتان -هو دعوى ثبوت 
المفهوم لقوله ثلا : «كلّ أرض ميتة لا ربٌ لها». وذلك بأحد تقريبين : 

التقريب الأول : دعوى مفهوم الحصرء بتقريب أنه واردٌ في مقام تحديد 
الأنفال, فهذا نظير قوله : «الكدّ.. ألفٌ ومائتا رطل 7" فكلّ ما لم يذكر في هذا 
الحدّ يكون مقتضى المفهوم خروجه عن الأنفال. 


)١(‏ من بداية هذا العنوان إلى نهاية المقام الأوّل لم يرد في تقريري السيّد عبد الغني الأردبيلي يله والشيخ 
محمّد إبراهيم الأنصاري (حفظه الله ). 

(؟) وسائل الشيعة 9 : 014. الباب ١‏ من أبواب الأنفال» الحديث 4. 

(؟) وسائل الشيعة .1777:١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث .١‏ 


التقريب الثاني : دعوى مفهوم الوصف, لا بمعنى دلالته على عموم النفى 
عند انتفاء الوصف - المجمع على بطلانه عند المحققين الم اي 
بمعنى دلالته على نفي العموم عند انتفاء الوصف حتّى لا يسقط الوصف عن كونه 
دخيلاً في الموضوع في عالم الثبوتء على ما هو مقتضى أصالة التطابق بين 
عالم الثبوت والإثبات. 

وهذا تقريب بنى عليه السيّد الأستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) في علم الأصول, 
فقال بمفهوم الوصف بهذا المقدار'"', لا بمثل مفهوم الشرط”", وإن حقّقنا في علم 
الأصول بطلان ذلك©). 1 

وبالجملة : بعد فرض ثبوت المفهوم لهذا الحديث بأحد التقريبين 
المتقدّمين يصبح مقيّداً للأخبار المطلقة, ويكون الثابت من الأخبار من حيث 
المجموع أنّالأرض المثيتة التي لاربٌ لها هي للإمام يلا . فإذا ثبت بدليلٍ وجود 
ربٌ غير الإمام لأرض ميّتة كان حاكما عليها. 


دفع إشكال الحكومة : 

قلت : ليس دليل وجود رب غير الإمام لإا لأرض ميئْتة حاكماً على 
الطائفتين الأُوليَئْنء وذلك حتّى على فرض ثبوت المفهوم لحديث حماد؛ لأنّ 
إطلاق تلك الطائفتين دليلٌ على وجود القيد. 


.5١5-: كفاية الأصول‎ )١( 
77؟.‎ 17١:١ (؟) محاضرات في أصول الفقه © : 8١-8١؛ دراسات في علم الأصول‎ 
.11/8:7 ؛ دراسات في علم الأصول‎ 878-1١ : 0 (؟) محاضرات في أصول الفقه‎ 


(4) راجع : بحوث في علم الأصول 7: .7١7‏ 
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أوْلاً: مقرّمة البحث: 

وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمة, وهي أنه :إذا شككنا في شيء أَنّه : 
هل خرج من تحت العموم أو الإطلاق أم لا؟ فهذا الشلكٌ : 

تارةً : يكون ناشئاً من احتمال وجود مُخرِج لحصّة موجودة من تحت 
العموم أو الإطلاق. كما لو شككنا في خروج العالم الفاسق عن قوله : «أكرم 
كلما 

وأخرى : يكون ناشئاً من احتمال كون هذه الحصّة ممّا خرج'" من تحت 
العموم أو الإطلاق قطعاً .كما لو علمنا بخروج العالم الفاسق. وشككنا في فسق 
زيد العالم» المفروض عدم إمكان نفى فسقه بالأصل . 

(داا فى الفسم الول فلا إشكال فى التمسّك بالعام أو المطلق»: وهو 
المزفتق قزلي م #امكفااى سس رالعو فا ملعي اقيض 
أو التقيية: ْ 

"-وأَمّا في القسم الثاني , فالتحقيق هو التفصيل بين القيد الذي يكون العبد 
بما هو عبد والمولى بما هو مولى متساويين في إحراز وجوده الخارجي وعدمه, 
وبين القيد الذي يكون للمولى بما هو مولى مزيةٌ في إحراز وجوده وعدمه على 
العبد بما هو عبد : 

أ-القيد الأول : ففي الأول لايصحٌ التمشك بالعام؛ لآنّ الشبهة المصداقيّة 
عند العبد شبهة مصداقيّة عند المولى ايضا بما هو مولىء وإن لم تكن كذلك عنده 
بما هو علام الغيوب ؛ إذ لم يُلحظ في خطاباته العرفيّة كونه علام الغيوب. 

ولنذا: اوسا ل الماك الإمام شد : «إِنّي شككت بين الشلاث والأربع, 
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00 في التقرير المخطوط : «كون هذه الحصّة الحصّة التي خرجت من تحت ...»؛ ولعلّ ما أثبتناه أؤلى. 


فماذا أصنع ؟», فأجاب |3 : « إن نْ صلاتك صحيحة ». لم نقل : لعل ذلك من 
ل أتى بالأربع , وإِنّما نستفيد من ذلك حكماً لكل من 
شك في ذلك ؛ فإنّه يفرض في مقام التخاطب العرفي كأحد الناس 

والحاصل : أنه لا يصمّ في هذا الفرض التمسّك بالعام . فضلاً عن المطلق . 

ب -القيد الثاني : وفي الثاني - أعني فرض وجود المزيّة للمولى لفهم 
تحقّق القيد في الخارج وعدمه لو صدر كلامٌ عا من المولى, كان ذلك دليلاً 

مثلاً: لو قال : « أكرم كلّ جيراني ». مع أنه لا يريد إكرام عدوّه, وهو أعلم 
بعدوّه من غيره, علمنا من ذلك أَنَّه ليس فى جيرانه عدوٌ له ؛ فنّه إذا ضدّ ما أفاده 
المولى من وجوب إكرام كلّ جيرانه إلى عدم وجوب إكرام عدوّه, أنتج من 
لكان العا د كان اليد ا حدس كانه دولناد 

ثم لا يخفى عليك أنّ هذا إِنّما يتجٌ بالنسبة إلى العام دون المطلق ؛ ذلك أن 
سريان الحكم إلى الأفراد في العام كان يفهم من اللفظ الموضوع للعموم. أَمّا في 
المطلق» فلا يفهم ذلك من اللفظ الموضوع له وإِنْما يستفاد سريانه إلى الأفراد 
من ناحية أنّ مقتضى تطابق عالم الثبوت والإثبات هو كون تمام الموضوع 
ما ذكره من عنوان المطلق'!", وبعد فرض العلم با نه ليس تمام الموضوع. بل 
عنوان عدم كونه عدوًاً - مثلاً ‏ أيضاً جزءٌ الموضوع, فقد”' قصرت يدنا عن 


. الضرب الأَوّل من الشكل الثاني يتأ لف من موجبة كليّة وسالبة كليّة وينتج سالبة كليّة‎ )١( 

(1) « ومجرّد علم المولى بمساواة أفراد المقيّد للمطلق لا يوجب إعفاءه من ذكر القيد» ( من تعليقة 
الشهيد الصدر ييه على التقرير). 

(©) في التقرير المخطوط : « بل يكون عنوان عدم كونه عدوا - جزء الموضوع قد قصرت يدنا». ولعل 
ما أثبتناه أكثر انسجاماً مع المطلب. 
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نكتة فهم سريان الحكم إلى جميع الأفراد. 

وهذا قانونٌ قد نقّحناه في علم الأصول!". وهو نافع في موارد كثيرة من 
الفقة نيا داسشقى ف ريا صل هل القاتور | بم 

أ-إن كان الشكّ في أصل التخصيص أو التقييد. صمٌ التمسّك بالعام 
والمطلق مطلقا . 

ب -وإن كان الشكٌ في مصداق المخصّص أو المقيّد : فإن كان المولى 
مساوياً للعبد في إحراز وجود القيد وعدمه, لم يصمٌ التمسّك بشيءٍ منهماء 
وإلا صم في العام دون المطلق. 

فما هو المشهور من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقيّة 
ليس بصحيح على [ إطلاقه ]. 

ثانياً: دفع الإشكال : 

إذا عرفت هذه المقدّمة نقول : إِنّ الطائفتين الأُولَيَين دلّتا بالعموم على أن 
كلّ أرض ميْتة هي للإمام .إلا . وقد ثبت أَنّ ذلك مقيّد بقيدٍ؛ فنفس هذا العموم 
ا ا ل م 
إلى الإطلاق بالنسبة إلى الحال الذي يكون خروجه مساوقاً لخروج الفرد حتّى 
يرد علينا ما عرفته من الإشكال بالنسبة إلى المطلق . 

وعلى هذا : فلو ورد دليل على وجود رب غير الإمام .يِل للأرض الميتة, 
حصل التعارض ووجب تطبيق قوانينه. 


,1١-07:١ راجع بحوث في علم الأصول 77-108:7؛ بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
الهامش.‎ 
(؟) راجع كبرى توقّف العموم على تماميّة الإطلاق في : بحوث في علم الأصول 7: 7171 وما بعد.‎ 


المقام الثاني 


في نسبة م دل على مالك لإمام ب للموات مع سائر الأخبار 


اعلم أنّ القدر المتيقّن من مالكيّة الإمام .ليلا للأرض الميّتة ‏ والذي ليس 
فيه شبهة التعارض أصلاً -هو الأرض المثئتة التي لا استيلاء لأحدٍ عليها. 

وهنا موارد ثلاثة تقع فيها شبهة المعارضة بين الأخبار في مالكيّة 
الإمام إلا لها وعدمها : 

الأول : الأرض الميّتة التي كانت تحت استيلاء الكفّار ففتحت عنوةٌ. 

الثاني : الأرض الميْتة التي كانت تحت استيلائهم فأسلموا عليها طوعاً . 

الثالث : الأرض الميّتة التي كانت تحت يد الكفّار المصالح عليها معهم . 


فيقع الكلام في موارد ثلاثة : 


-ك- 


المورد الأوّل:الأرض المئتة المفتوحة عنوةً 


أورد شبهة التعارض في الأرض الميّتة المفتوحة عنوةً صاحب 
(الرياض) يِب . فذهب إلى أنّ العمدة في المقام قيام الإجماع على كونها ملكاً 
له بإنؤلاء ولولاه لأمكن الخدش في ذلك بتعارض الأخبار الدالّة على مالكيّته نفلا 
للأرض الميتة مع الأخبار الدالّة على كون الأرض المفتوحة عنوةٌ للمسلمين , 
وذلك بالعموم من وجه.ء ومادّة الاجتماع هي الأرض الفكة المستوحه فصتو 
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فتتساقطان فيها بالتعارض'". 

وقال صاحب ( الجواهر ) يبه فى كتاب الجهاد ما مضمونه : إِنْ دعوى 
قوع العارش يزع أغنا رسالكية الإمام )فل للكرض الميقة كم أختبار الأرض 
المفتوحة عنوةً مدفوعةٌ برجحان الأولى على الثانية؛ ولو باعتضادها بالإجماع, 
متقولاً ومحضلاا"..وآنت ترى أنه يك لم يأ بزائد غدل ما أفاده ضباحب 
(الرياض). 

نعم , قال في كتاب إحياء الموات ما لفظه : « بلا خلاف أجده فيه!". بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه . مستفيضا أو متواترأً. مضافا إلى 
النصوص التي أشرنا إليها آنفاً ومرْ كثيد منها في كتاب الخمس . ومنه يعلم أنّها 
ليست من الغنيمة ؛ لأنّها قد كانت مالاً للإمام قبل الفتح ..»!). 

وقوله : « ومنه يعلم » مجملٌ, ولعلّه في مقام دفع شبهة التعارضء بتقريب 
أنَّ ما يملكه المسلمون بالفتح ‏ بحسب ما دلت عليه الأخبار*) -هو الغنيمة, 
والغنيمة ثابتة وغير ثابتة ؛ فغير الثابتة للمجاهدينء والثابتة -كالأرض وما بني 
عليها وما غرس فيها ‏ لجميع المسلمينء [ وهم يملكون ذلك بالفتح !١‏ 
لابما هو فتح مطلقاً. بل بعنوان الغنيمة, والأرض الميتة كانت ملكاً للإمام قبل 


.١1١8:/ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .١179:17١‏ 

49 « يعني في مالكيّة الإمام بإِقْلا للأرض المئتة حال الفتح» ( منه يي ). 

(؛) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 138 : 18. 

(0) في تقريري السيّد عبد الغني الأردبيلي يد والسيّد كاظم الحائري (حفظه الله ) : « الذي دل على ذلك 
الأخبار هو الغنيمة », ويبدو أن المراد ما أ ثبتناه. 

(1) ما بين عضادتين أضفناه للسياق . 


الفتح. ولا يعقل أن يكون ملك الغير غنيمة من الكقّار . 

مثلاً : لوكان الكفار غصبوا دار زيد بن أرقم المسلم, ثمٌ استولى المسلمون 
على أراضيهم بالفتح وفيها دار زيدء فمن الواضح أنّ دار زيد لا تتحسب 
من الغنيمة من الكقّارء بل لا بدٌ من ردّها إلى زيد. وكذلك الكلام فى ملك 
الإمام .إفلا . 1 

وقد أمناف:البنهد الأنعاة العاكية الوق :زية نالعالل "إلى ذلك 
عو | حرس سبي كاوس وف ا ووب لسار لكيه الا 
فلا يبقى موردٌ لأخبار مالكيّة الإمام إِكْلاٍ للأرض الميتة ؛ فإنٌ جميع الأراضي 
كانت بيد الكفار ثمّ أخذت منهم بعد ذلك . 

ردعالا يسف 16 يديه كن ا رضن جع ولد الساعيو بعد الخازنيا ألدد 
من الكقّار ‏ معنونة بعنوان أرض الخراج حتّى لا يبقى مورد لأخبار مالكيّة 
الإمام قلا »بل تبقى موارد عديدة : 

منها : الأرض المأخوذة منهم بالصلح . 

ومنها : ما أسلم عليه أهلها طوعاً . 

ومنها : ما أخذت منهم بالقتال الذي لم يكن بإذن الإمام .لفلا . 

ومنها : الأرض الميتة التى ظهرت ابتداءً فى يد المسلمين» كجزيرة تظهر 
وووظ الع عد ري اذ السجليين ليا 

ومتهاةالأرهن ال ناك يعد أن كاقت عافرة قر :بن المسالميم قاء على 
كون المئتة بالعرض كالمئتة ابتداء. ش 


.045-:١ مصباح الفقاهة‎ )١( 


(؟) فى بحث (إحياء الأراضى الموات ) الآتى : « كجزيرة ينحسر عنها الماء بعد الإسلام». 
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فظين ار هذا التزانب صن تعد يد 

ما الجواب الأوّل» فيرد عليه: أن ما ذكر إِنّما يعم فيما لو كانت العبرة 
بخصوص صدق عنوان الغنيمة ‏ لكنّ بعض أخبار الفتح مطلق وناطق بأنّ ما أخذ 
بالسيف فهو ملك للمسلمين!", وهذا -كما ترى - مطلقٌ يشمل الأرض الميتة 
أيضاً؛ فإنٌ صدق الفتح من الكقّار إِنْما يتوقف على استيلاء الكفّارء المفروض 
تحقّقه , لا على ملكيّتهم . المفروض خلافها. 

نعم لو كان بيدهم أرضٌ مغصوية, كانت لمالكها الأول ؛ للنصٌّء ولم 
يصدق الغصب بالنسبة إلى هذه الأرض الميتة التي للإمام | يلا » وسياتي إناشاء 
لله تعالى أنه إلإلا أجاز التصردف لكلّ أحد. 

اذم 1ه يصن الخبال'فلكئة المسلفين الأرظن الماكوة#بالسيف :مظلق 
غير مختصٌ بما كان ملكاً للكفّارء وهي على قسمين : 

القسم الأوّل: ما دلّ بنفسه على ذلك دون ضمّ حديث آخر : 

١-كحديث‏ أبي الربيع الشامي انول سس عو أرافق :السواوا شيعا لمق 
كانت له ذمّة ‏ فإنّما هو فىءٌ للمسلمين»!4). 

؟-وصحيح محمّد الحلبي : « سئل أبو عبد الله إنثلا عن السواد ما منزلته ؟ 
فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم؛ ولمن يدخُلٌ في الإسلام بعد اليوم, 


(1) هذا ما تقدّم تقله عن السيّد الطباطبائي ب ( رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ,)1١8:/8‏ 
وقد تعردض له الشهيد الصدر يِييِ في : اقتصادنا : 877 , الملحق ( ؟). 

0 ذكر الشهيد الصدر ييه هذه الأخبار في موضع لاحتي استدراكاً على البحث. 

الاق ان ال سد افيه 11 راض اا لبود 

(4) وسائل الشيعة 17 : 75, الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث 0. 


ولمن لم يُخلق بعدٌ»7". 

القسم الثاني: ما دلّ على أنّ مطلق الأرض المأخوذة بالسيف من 
الخراج : 

كقوله في حديثي البزنطي : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله 
بالدى يرى !"10" بنحيت يض إلى نا دل علق أن أرض الشراح العسلمين: 
كقوله : «إِنّما أرض الخراج للمسلمين6!؟). وقوله عندما سئل : كيف ترى في 
شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك ؟! هي! أرض المسلمين)1"؛ 
فبالضمٌ إلى هذه الأخبار يثبت المطلوب. 


الجواب الصحيح عن الشيهة : 

وبالجملة :إِنّ هذا الجواب ليس بجواب, كما أَنّ الجواب عن الخدش في 
مالكيّة الإمام ثلا لها بالإجماع ليس جواباً فيا بل ليس صحيحاً. وليس في 
البين إلا دعوى انصراف دليل الفتح إلى ماكان ملكاً لهم قبل الفتح : 

أ-فإن ادّعي ذلك فعهدة ذلك على مدّعيها . 

ب -وإلاء فنقول في مقام دفع الشبهة : إِنّ الجواب الفنّي الصحيح عن هذه 


5 من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث‎ ١ الباب‎ ,"59 : ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) في بعض موارد ( التهذيب) :« بالذي يراه». 

(*) وسائل الشيعة ١158:1١68‏ الباب 77 من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه, الحديث ١و‏ ”. 
(4) وسائل الشيعة ١7‏ : ٠/ا",‏ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث 83 

(0) في ( الاستبصار) : «وهي ». 

(1) وسائل الشيعة .١00 : ١6‏ الباب /١‏ من أبواب جهاد العددٌ وما يناسبه, الحديث .١‏ 
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الشبهة وجوه أربعة : 

الوجه الأول :إن ما دل على أنّكلٌ أرض ميتة أوكلٌ أرض خربة لا ربٌ لها 
هي للإمام يِل إنْما دل على ذلك بالعموم, بخلاف ما دل على مالكيّة المسلمين 
اءاقل ور مكرما ا الماك اللني ]اكه 3ل نا 
بالإطلاق, والعام مقدّم على المطلق : 

أ-إِمًا لحكومته عليه ؛ لكون دلالة العام بالأداة ودلالة المطلق بالمقدّمات, 
والتي يمنع عن تحقّقها وجودٌ العام كما ذكره الشيخ الأعظم ين في ( الرسائل )!"". 

ب -وإمًا لأظهريّته ؛ فإنّ قولنا : «أكرم كلّ عالم» أظهر في شمول جميع 
الأفراد من قولنا : «أكرم العالم » كما لا يخفى. 

الوجه الثاني : إِنّهِ بعد فرض التكافوؤٌ والتساقط بالتعارض. إنْما يعارض 
دلبل ملكنة التسلييى الأرطن الظالتعيةالأولتن مخ اخبارما فهو فيه دون 
الطائفة الثالثة؛ لحكومته عليها*, وقد مضى بيان ذلك فى المقام الأوّل؛ وبعد 
تساقط الحاكم مع معارضه تصل النوبة إلى المحكوم, وهو الطائفة الثالثة. وهي 
كافية لإثبات المطلوب بالتقريب السابق. 

لكنّ هذا الجواب غير صحيح إلا على فرضٍ خاصٌ كما سيظهر إن شاء الله . 


.)١1١١: ليس هذا نصّاً لرواية؛ وإِنّما ورد في كلمات الشيخ الطوسي يله في ( الاستبصار‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول 4 :58-517. 

() «كون الطائفة الثالتة محكومة لما دل بإطلاقه على مالكيّة المسلمين؛ لأنٌّ إطلاق هذا الدليل يرفع 
موضوعهاء فيستحيل وقوعها طرفاً للمعارضة معه. بل يسقط إطلاق الدليل الحاكم بالمعارضة مع 
إطلاق الطائفة الأولى والثانية. وتصل النوبة إلى الطائفة الثالثة بلا معارض بعد تنقيحم موضوعها 
بالاستصحاب» ( من تعليقة الشهيد الصدر ييه على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) 
لهذا البحث). 


الوجه الثالث : أ نه بعد فرض التعارض مع جميع الطوائف والتساقط تصل 
النوبة إلى العام الفوقاني , وهو ما دل على أنّ الأرض كلّها للإمام ,إلثلا. كصحيح 
أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ايل . قال : « وجدنا في كتاب علي اكلا : ١‏ إِنَّ 
الأ لِلَِّيُوتهَا من يََاء من عِباِ الاي لِلمِينَ 14" : أنا وأهل بيتي الذين 
أووتقا"الأرحنء ونحن العتقون واو الارض كلها لنا.فمن اليو أرضاً من 
المسلمين فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتيء وله ما أكل 
يا ا 

وتعمل هذا الخيوهك إرادة المالكية ص اخرغين الحالكية القرعفة مق 
الوجه العرفاني والولائي'؟) خلافٌ الظاهر. خصوصاً مع ما فيه من تفريع إعطاء 
الأجرة:وهذا ثابت على كل جد إل الشيعة؛ لمكان أخباز التجليل: 

وبالجملة : ظاهر الحديث هو كونه إلا مالكاً بالملكيّة الشرعيّة لمطلق 
الأرض. إلا ما خرج بالتخصيص لو ثبت التخصيص. ومهما دار الأمر بين 
التخصيص وبين تأويل آخر في العام أخذ بالأوّل كما حقّقناه في علم الأصول!", 
ولا يلزم هنا تخصيص الأكثر, كيف ؟ ! والأراضي كلها موات إلا ما شد . 

وبالجملة : بعد الرجوع إلى عموم العام تثبت أيضاً مقالة المشهور من كون 
الأرض الميتة المفتوحة عنوةً ملكاً للإمام لفلا . 


.١178: الأعراف‎ )١( 

(؟) في بعض موارد ( الكافي) :« أورثنا اله الأرضّ». 

() وسائل الشيعة 0" : .4١0- 141١5‏ الباب "من كتاب احياء الموات. الحديث ؟. 
(4) أنظر : حاشية المكاسب ( الإصفهاني) 17:1. 

(5) أنظر مثلاً حول تقديم التخصيص على النسخ : بحوث في علم الأصول 7:1 .5١‏ 
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الوجه الرابع : إِنّنا سلّمنا التعارض مع جميع الطوائف والتساقط وعدم 
وجود عامٌ نرجع إليه, لكن تقول : تصل النوبة حينئذٍ إلى الأصل العملي , وهو هنا 
الاستصحاب ؛ فإنٌ الأرض الميتة قبل الفتح كانت للإمام إلإلا . فنستصحب ذلك 
بعد الفتح ؛ للشكٌ ء وفرض عدم وجود دليل اجتهادي . 

والمتحصّل من جميع ما ذكرنا أَنّ فتوى المشهور صحيحة ؛ لوجوه أربعة. 


خصوصية كلَّ من الوجوه الأربعة المتقرّمة : 


ليعلم أن لكل واحدٍ من هذه الوجوه خصوصيّة بالنظر إلى المورد من حيث 
فرض وقوع الفتح قبل تشريع الأنفال ‏ وبعبارة أخرى : قبل نزول سورة 
الأنفال ‏ ووقوع المعارضة بعده؛ أو فرض وقوع الفتح بعد تشريع الأنفال 
ونزول السورة. فبهذا اللحاظ يكون لكل واحد من تلك الوجوه خصوصيَة 
ليست للوجوه الأخرى : 

١-فخصوصيّة‏ الوجه الثالث : أنه يتأتّى في كلا الفرضين بلا إشكال, 
أي أنه لافرق بين فرض الفتح قبل تشريع الأنفال وبين فرضه بعده. 

؟-وخصوصيّة الوجه الرابع : أنه مختصٌ بالفرض الثاني بلا شبهة؛ إذ 
لم تنبت ملكيّة الإمام قبل الفتح في الفرض الأُوّل لا بدليل الأنفال؛ لتأخّره. 
ولا بالعموم الفوقاني ؛ لفرض التنرّل عن الوجه الثالث -حتّى تصل النوبة إلى 
الوجه الرابع , وإذا لم تكن ملكيّته قبل الفتح ثابتةَ فكيف تُستصحب ؟ ! 

؟-وخصوصيّة الوجه الثاني ليباق فى الترض اناي إوفننا 
بعدم كفاية عدم الربٌ لها حين تشريع الأنفال في تحقّق عنوان «كلّ أرض لا ربٌ 
لها», وإلّا فالموضوع متحقّق, فتدخل الطائفة الثالثة أيضاً طرفاً في المعارضة . 


مّا في الفرض الأول أعني وقوع الفتح قبل تشريع الأنفال : 

أ-فإن فرض تشريع حكم الأرض المفتوحة عنوةً لهذا الفتح قبل تشريع 
الأنفال» فالوجه التانى لا يتآتى حيقز:لأن الرك غير الاماة- وهو المسلمون.ب 
كان ثابتاً الأرض بعد الفتح قبل تشريع الأنفال بلا إشكال, وفعلاً أيضاً تابث 
بحكم الاستصحاب. فلا يتأتّى قوله : «كلّ أرض لا ربٌ لها فهى للإمام»؛ 
لانتفاء الموضوعء سواءٌ قلنا : إن المراد من قوله : «لا ربٌ لها» هو عدم الربٌ 
فعلاً أم حين تشريع الأنفال, أم حدوثاً وبقاءً من زمان التشريع إلى الزمان 
الفعلي, أم حدوثاً فقط من زمان التشريع إلى الزمان الفعلى. 

ب -وأمًا إن فرض عدم تشريع حكم الأرض المفتوحة عنوةٌ لهذا الفتح 
قبل تشريع الأنفال, فالوجه الثاني غات رناء علق الاتعهيال لا 5ل بو امال 
دون الثاني والرابع ؛ لأنُ موضوع الطائفة الرابعة حينئذٍ ‏ وهو عدم الربٌ حدوثا 
أو حين التشريع - ثابت» فتقع طرفاً للمعارضة . 

#لولتصوفيتة الوجهه الأول + ات يمكن الاسعشكال فى تاكبد في الفرطن 
الثاني ء وهو حصول الفتح بعد تشريع الأنفال؛ لأنّهِ لو فرضنا الأخذ بإطلاق دليل 
ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً لم يلزم طرح العموم الأفرادي لدليل 
الأنفال ؛ لأنّها كانت ملكاً للإمام بعنوان الأنفال قبل الفتح بلا إشكال, فلم يخرج 

نعم , يلزم طرح الإطلاق الأحوالي لدليل الأنفال, أعني قوله : «كلّ أرض 
ميتة أو خربة أو لا ربٌ لها للإمام ,لكل »؛ فإنٌ ذلك صار مختصّاً بما قبل الفتح. 
فالتعارض في الحقيقة بين الإطلاقين» لا بين إطلاق وبين عموم حتى يقدّم 
العموم على الإطلاق . 

نعم , لو كان الفتح قبل تشريع الأنفال» لزم من الأخذ بإطلاق دليل ملكيّة 
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المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً إخراج الفرد عن دليل الأنفال؛ فإِنّه يلزم 
عدم كونها ملكاً للإمام يِل بعنوان الأنفال ولو آناً ماء وهذا وجه فنّي لا بأس به. 

لكن مع ذلك فالتحقيق هو تأنّي الوجه الأوّل في كلا الفرضين ؛ فإِنّه 
لا يعقل أن يقال : إِنّ الفتح لوكان قبل تشريع هذه الملكيّة للإمام ثلا كانت 
الأرض الميتة المفتوحة ملكاً له بعد تشريعهاء لكن لوكان الفتح بعد تشريع 
ملكيّته فكونه بعد تشريع ملكيّته مانعٌ عن نفس هذه الملكيّة *. 

ولا أقول :إِنّ فيه محذوراً عقليّاً بل أقول إِنّه بعد ورود الدليل العام على 
ملكيّة الإمام إلثل لما فتح قبل تشريع تلك الملكيّة بذلك اللسان المخصوص, 
فإنّ العرف يفهم من ذلك اللسان ثبوت ذلك في الفتح بعد تشريعها أيضاً. بحيث 
يكون تفيبد ذلك في نظر العرف مساوقاً لتخصيص ذاك العام فافهم ذلك ؛ فإِنّه 
وجه دقيق لطيف. 


عرض ونقد للنظريّة المخالفة للمشهور : 

بقي الكلام في ما يمكن الاستدلال به على خلاف المشهورء وهو أمور : 

الدليل الأول : قوله تعالى : «١‏ وَاعْلَمُواأ نَمَا غَنِمْتمْ مِنْ شَئْءٍ فَأَنَلِلّهِ خْمْسَّهُ 
وَلِلدَسُول وَلِذِي الْقَوَبَى 74"؛ فبما أَنّ هذه الآآية الشريفة فى مقام التحديد. فإنّها 


(:) « بمعنى أنّهِ بعد أن ثبت بالعموم الأداتي كون الميتة التي فتحت عنوةً قبل تشريع الأنفال للإمام لفلا » 
يثبت كون الميتة المفتوحة بعد ذلك كذلك ؛ لأنا لا نحتمل أن يكون تأخَّر فتح الأرض الميتة عن تشريع 
مالكيّة الإمام إلثْلا للأنفال يؤْئّر في عدم مالكيّته » ( من تعليقة الشهيد الصدر بيه على تقرير الشيخ 
محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) لهذا البحث). 

.غ١‎ ١ الأنفال‎ )١( 


تنفى بمفهوم الحصر مالكيّة الإمام يا للأزيد من الخمس . وتماميّة دلالتها على 
خلاف قول المشهور مبنيّة على التسليم بمقدّمتين : 

المقتمة الأونى #:ضداق الغنيمة على ما يؤخل منهم بالققال ولو لم يكن ملكاً 
لهم. 

المقمة الثانية : دعوى أن الآاية الشريفة واردة في مقام 0 مطلق 
ما للإمام من المال المغتنم» أَمّا إذا قلنا : إنَّها فى مقام بيان ما للإمام من المال 
المغتنم بعنوان أنّه مغتنم , فلا ينافي ذلك كون شيء منه ملكاً له من أوّل الأمر 
بعنوان آخر. 

وبالجملة : إذا أنكرنا إحدى المقدّمتين فالدليل غير تاه من أصله. وإذا 
سلمتاهنا وفتلك النويه إلى الكوات اد الوجوه الأربعة التاطية: فتقول : 

أ-إذا بنينا في علم الأصول على أنّ الخبر الواحد المعارض للكتاب 
بالعموم من وجه ليس بحجّة. فلا يتم شيءٌ من الوجوه الماضية عدا الوجه 
الأوّل الرافم لأصل التعارض بتقديم العام؛ لحكومته على المطلق على مذهب 
الشيخ الأعظم يي , أو لأظهريّته على مذهبناء فهذا جمع عرفي . 

وما باقي الوجوه فمبنيّةٌ على فرض التعارض ء وفرض التعارض مساوق 
لفرض عدم الحجّيّة ؛ لأنٌ المفروض عدم حجُّيّة الخبر الواحد المعارض للكتاب 
بالعموم من وجهء فيصير ذلك من باب تعارض الحجّة واللاحجّة. ومعلوم أن 
اللازم هو الأخذ بالحجّة دون اللاحجّة. 

ب أمًا إذا بنينا في علم الأصول على أن الخبر الواحد ينهض معارضاً 
للكتاب بالعموم من وجه. أو ادّعينا أنّ أخبار ما نحن فيه التي هي خمسة أو 
سثّة - توجب القطع وداخلة تحت عنوان التواترء فحينئذٍ : كما يصمٌ الجواب 
بالوجه الأوّل كذلك يصمٌ بالوجه الثاني والرابع » وذلك على تفصيل مضى ذكره. 
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ما الجواب بالوجه الثالث فلا يصمّ هنا؛ لأنّ النسبة بين صحيح الكابلي 
الحاكم بكون الأرض للإمام إِلئْلاٍ - وبين الآية الشريفة ‏ الواردة في مطلق 
الغنيمة, لا خصوص الأرض -هي العموم من وجهء فليس لدينا عامٌ فوقانيٌ 
نرجع إليه. وهذا بخلاف ما لوكان المعارض حديث ملكيّة المسلمين للأرض 
المفتوحة عنوة؛ فإ أخصٌ من صحيح الكابلي مطلقاً الأخدعوان ن الأرض فيه . 

الدليل الثاني : قوله تعالى وما أقاءا لله على رشو ليتق كنا ا كنت 
عَلَيِْ من خَيْلٍ وَل رِكَابٍ وَلَكنَ الله يُسَلّظُ وُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُوَاللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدية 0 

إن كلمة (ما) فيها نافية, وذلك بقرينة قوله : « وَلَارِكَابٍ 4 وبقرينة 
الاستدراك ب( لكنٌ). والآية وردت في رفع استيحاشهم واستبعادهم كون جميع 
ذلك له يي فقالت فى مقام التقريب : «إِنُكم ما أوجفتم بخيل ولا ركاب فلا حقّ 
لكم فيه ». وفيها نوع دلالة على أنّ ما أوجفتم عليه بخيل وركاب فلا ينبغي 
للرسول يَيَإِهُ ووصيّه !ا أخذه. وإطلاقه يشمل ما لوكانت الأرض ميْتة. 

وفيه : منعٌ نبوت هذا الإطلاق ؛ لعدم ثبوت كون الآية في مقام البيان من 
هذه الجهة. وبعد التسليم بإطلاقها تكون كالآية السابقة وتقدّم الأخبار المدّعاة 
عليها ؛ لكون دلالتها بالعموم ودلالة الاية بالإطلاق. 

واعلم أنّ الفيء قسمٌ من الأنفال, وهو الأرض التي لم يوجف عليها بخيلٍ 
ولاركاب. 
علق شهادة أن لا اله إلا الله وأث محمدا رسول اشافانٌ لنا مهب 


)غ00( الحشر :. 
(؟) وسائل الشيعة 9 :481. الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 6. 


فإنّ هذا الحديث مفاده مفاد ما مضى من الآية الشريفة الأولى» ويدلٌ أيضاً 
بمفهوم الحصر على عدم كون الزائد على الخمس للإمام اللا » ومزيّته على الآية 
الشريفة من وجهين : 

أحدهما: إِنّ الاستدلال بالآية كان موقوفاً على دعوى شمول عتوان 
الغنيمة لكل ماكان تحت يدهم وإن لم يكن ملكاً لهم» لكنّ الاستدلال بهذا 
الحديث لا يحتاج إلى هذه المقرّمة ؛ لعدم أخذ عنوان الغنيمة فيه . 

نعم , يحتاج إلى المقدّمة الأخرى, وهي تسليم كونه في مقام بيان مطلق 
ما للإمام بالقلا ممّا قوتل عليه, لا في مقام بيان [خصوص ]ماله منه بهذا 
فقوا 7 1 

كافوهنا »إن ذلذلة الكية القرريقة كانت بالاطلذى > ودلالة هذا العديت 
بالعموم . فالجواب الْأُوّل من تلك الأجوبة لا يتأتّى هناء فإن تمت دلالة الحديث 
-بأن سلّمنا بتلك المقدّمة -فلا بدٌ أن يجاب عنه بالأجوية الأخرى دون الجواب 
اول 

والذي يهرّن الخطب هو أنّ راوي هذا الحديث عن أبي بصير هو علي بن 
أب حمزة البطائنى. وهو ضعيف على الأقوى'", فالرواية ساقطة عن 5-7 
الما رن علي 

الدليل الرابع : ما مضى من حديث إسحاق : سألت أبا عبد الله إلثل عن 
الأنفال, فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلهاء فهي لله وللرسول, 


)١(‏ راجع : رجال النجاشي : 559, رقم (1075)؛ فهرست الطوسي : 115, رقم (111)؛ رجال 
الطوسي : 7:55, رقم ( 59 ١0)؛‏ اختيار معرفة الرجال : ١‏ 8» رقم(05ل, 65 /؛؛ معجم رجال 
الحديث وتفصيل طبقات الرواة 5١4:1١‏ رقم( 9/855). 
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وما كان للملوك فهو للإمام؛ وماكان من الأرض بخربة'"' لم يوجف عليه بخيل 
ولخركات يا 

فهذا الحديث يدلّ ‏ بمفهوم الحصر أو الوصف على أَنّ الأرض الخربة 
إذالم تتصف بعنوان ( لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) لم تكن للإمام ليلا 
قلا رق الثوات السوحة سو ليك 1ن لفوزها لشم جو الشحرنات 
الياضية سهد 1 

والاستدلال بهذا الحديث مبنيئٌ على التسليم بثبوت المفهوم له. 

والتحقيق : أنّه مع التسليم به أيضاً. إن هذا الحديث لا يقاوم ما مضى من 
العمومات.ء فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومه؛ لأنّه لا يمكن تخصيص تلك 
العمومات به وإن كان أخصٌ منها ؛ وذلك لأنّ الأرض الخربة في صحيحة حفص 
أو حسنته قد ذكرت في قبال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, فقد جاء في 
هذه الرواية : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركابء أو قوم صالحواء 
أو قوم أعطوا بأيديهم , وكل رضن خربة..»!". 

ولو فرضنا تخصيصها بهذا الحديث لزم كون ما ذكر في قبال عنوان 
(ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ) هو عنوان (كلّ أرض خربة لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب )؛ وهذا أخصٌ من الأوّل؛ ويكون من قبيل عطف الخاص 
على العام؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون لعنوان (الخراب ) دخلٌ في الحكم, مع أن 
ظاهره العرفي دخالته فيه وهو يقدّم على المفهوم ؛ لأنّه ظهورٌ عرفي والمفهوم 
)١(‏ في ( تفسير القمّى ) : «أرض الجزية». 


(؟) وسائل الشيعة 9 : 077-07١‏ الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .7١‏ 
(*) وسائل الشيعة 9 :077. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .١‏ 


ارييف إن ذيك الوقن نعو لقتو لالد 5700 
الفعين وال 

أ-أَمّا مفهومه الحصري, فليس أخصٌ من العمومات حتّى تخصّص به؛ 
فإنّ مفهومه المستفاد من الحصر ليس أنّ خصوص الأرض الخربة التي لم تنٌّصف 
بتلك الصفة ‏ أي بصفة أخذها من الكقّار دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب - 
السك ون الأنقال وو نما تيوس 11 آكلّ ما لم يذكر في هذا الحديث الوارد في 
مقام الحصر فهو ليس من الأنفال, سواءٌ كان ذلك هو الأرض الخربة غير المتّصفة 
بتلك الصفة أم غيرهاء وتلك العمومات تشمل الأرض الخربة المتّصفة بتلك 
الصفة وغير المنّصفة بهاء فيتعارضان بالعموم من وجه في الأرض الخربة غير 
المنّصفة بتلك الصفة, فنرجع حينئذٍ إلى أحد الأجوبة الأربعة الماضية . 

ب -واآمًا مفهومه الوصفي فغير مسلّم عندناء وذلك : 

وَل : لما حقّقناه في علم الأصول من عدم ثبوت مفهوم للوصف!" 

ثانياً : حتّى لو سلّمنا بمفهوم الوصفء فلا مفهوم له في خصوص ما نحن 
فيه ؛ وذلك أن من يقول بمفهوم الوصف إِنّما يقول به من باب أنّ ظاهر ذكر 
الوصف لموضوع الحكم هو دخالته دخلاً ضمنيّاً فيه. ومقتضى أصالة التطابق 


(#5) « وبتعبير آخر :إن تخصيص عموم كلّ أرض خربة بمفهوم رواية إسحاق بن عمّار يوجب إلغاء 
00 سوا 
كان شري أو هامر آ» ومو عليقة العهيه السدر وق على شزيزات المليع منتهد إزاعي الأتضارى 
( حفظه الله ) لهذا البحث). 


.7١7 :7 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها ا ا 1 
بين عالم الثبوت والإثبات هو كون الأمر كذلك في عالم الإثبات أيضاً. فتئبت 
دخالة الوصف في الحكم, فينتفي بانتفائه. 

وهذا التقريب -كما ترى -لا يتأنّى فيما لوفرض أنّ ما أخذه بحسب 
الظاهر موضوعاً قد ثبت من الخارج عدم موضوعيّته . 

فلو قال مثلاً :أكرم العالم العادل», وفرضنا أنه ثبت من الخارج أن ذكر 
العالم كان من باب أحد الأفراد. والعادل يجب إكرامه وإن لم يكن عالماً. فالعادل 
بنفسه موضوعٌ, لا أنه وصفٌ للموضوع حتّى يكون ذا مفهوم ؛ فإنّ المولى كا نه 
قال : « أكرم العادل», ومعلومٌ أَنّهِ لو قال : « أكرم العادل» لم يكن له مفهوم . 

وبعبارة أخرى نقول : بعد أن ثبت أنّ العالم ليس موضوعاً للحكم في عالم 
الإثبات مع أنه موضوع له في عالم الثبوت, فقد ثبت مخالفة عالم الثبوت لعالم 
الإثبات: فلا يصمّ أن يُرجع إلى أصالة تطابق عالم الإثبات والثبوت ويقال : إِنّ 
مقتضى عالم الثبوت أن العالم ليس تمام الموضوع, بل للموضوع ججزءٌ آخر, 
وهو العادل فكذا الأمر فى عالم الإثبات. 

ف إلى أظق اله درك عا ل قخاحدية لبك : 

وكيف كان, فقد ظهر من جميع ما ذكرنا بما لا مزيد عليه أن الحق هو 
ما ذهب إليه المشهور من أنّ الأرض الخربة للإمام .|اِلا وإن كانت مفتوحة عنوة. 


مشكلة التناقض الموجود في فتاوى مشهور الفقهاء : 

وقع إشكالٌ في الجمع بين فتويين صادرتين من المشهور : 

إحداهما : أنّ الأرض الخربة هى للإمام )قل . 

وثانيتهما : أنّ الأرض المفتوحة عنوةً» العامرة حال الفتح ملك 
للمسلمين, ولم يفصّلوا في ذلك بين كونها عامرةً حين تشريع الأنفال أم لا. 


فمقتضى الإطلاق أَنّها للمسلمين حتّى لو كانت خربةً حين تشريع الأنفال. مع 
نهم لا يقولون بتملّك الكافر لها بالتعميرء فهى باقية فى ملك الإمام إلا ؛ 
نيشيل القول ل 0 00 
الأصحاب 0 2 ل عسي براذب: 
ما أحياه الكقّار من الموات بعد!" أن جعل الله الأنفال لنبيّه يوي , إلا فهو له أيضاً 
وإن كان معموراً وقت الفتح .6" 

ولكنّه ناقض هذا الكلام في كتاب إحياء الموات, فجعل وضوح بطلان 
هذا التفصيل دليلاً على صحّة تملّك الكقّار للأرض الميتة بالتعمير ؛ فإنّه قال 
- بعد إثبات صحّة تملّكهم لها به. وبيان أَنّه لا محذور فيه مع إذن الإمام .إلثلا - 
ما لفظه : «كلّ ذلك, مضافاً إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه 
عنوةٌ من العامر في أيدي الكقّار وإن كان قد ملكوه ا سياف 
فاسدٌ لعدم الإذن لوجب أن يكون على ملك الإمام إلإلا , ولا أظنّ أحداً يلتزم 


به , 
أقول : لا بدٌ - للفرار عن الاشكال _من الالتزام بأحد أمور لا يلتزم بها 
| 00 


خصوط يالا 0 تحت 38 0 وَهذا خلاف إطلاقات عر 2 
الأصحات» 


)00 في نسخة من ( الجواهر) : « قبل ». 
)١(‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .١١8:15‏ 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ل ارال ا 


الأمرالثاني : ما التزم به صاحب (الجواهر ) في كتاب الخمس من 
التفصيل, وهو أيضاً خلاف إطلاقات الأخبار وكلام الأصحاب. 

الأمرالثالث : أَنّه لا يشترط في ما يؤخذ بالفتح أن يكون ملكاً شرعياً 
للكقّار قبله , وتسليم أن المسلمين يغتنمون من إمامهم ماله بأخذهم له من الكقار 
بالفتح, وهذا أيضاً لا يلتزم به الأصحاب. 

الأمناترافة ؛ أ إخياءالكتان لليوات كاعياء المسلفيق لهف يبلكو 
بذلك» فينتقل إلى المسلمين بالفتح كما التزم به صاحب ( الجواهر) في كتاب 
إحياء المواكم وان كان خلاف المتهور. 

والحقٌ : أنّ إحياء الكمّار كإحياء المسلمين, لكنّهم لا يملكونها بالإحياء 
كما أن المسلمين أيضاً لا يملكون به بل يحصل لهم حقٌ فيها بذلك كما سنبيّنه إن 
شاء الله فبالفتح يقومون طرفاً للإضافة لذلك الحقّ مقام الكفّار. 

[أقول ] : إِنّ دفع الإشكال عن إطلاق قولهم بأنّ الأرض المفتوحة عنوةً 
العامرةً حين الفتح هي للمسلمين ‏ أي إثبات كونها لهم ولوكانت خربة حين 
تشريع الأنفال -يكون بوجوه : 

الوجه الأول : وهو مبنينٌ على أَنّ ما يكون للمسلمين بالفتح يكون من باب 
الغنيمة , أن الغنيمة تختصٌ بماكان للكقار عرفا » فحينئذٍ يكون معنى صيرورته 
للمسلمين صيرورته لهم على النحو الذي كان للكمّار : إن حقَّاً فحقٌ . وإن ملكاً 
فملكٌ, وإحياءٌ الكفّار كإحياء المسلمين يوجب الحقّيّة . فتكون بعد الفتح 

لكنّ المبنى باطل ؛ فإنّ ما ورد من أنّ ما أخذ بالسيف للمسلمين وأنّ أرض 
السواد للمسلمين مطلقٌ غير مختصّ بماكان للكقار. 


الوجه الثاني : وهو مبنيٌ على الالتزام بما مر من الإطلاق, وحيئئدٍ : 
لي 1 على نيا كل رارق نوو سملم هو المتدكة لكت عالت 
كما كان للكقّار : إن حقّاً فحقٌ . وإن ملكاً فملكٌ. 

وحينئذٍ : تقع المعارضة بين ما دل على مالكيّة المسلمين لما فتحوه 
و [ بين ما دلٌ على ] مالكيّة الإمام ثلا للأرض الخربة بالعموم من وجه, ومادة 
الاجتماع هي الأرض الخربة المفتوحة عنوةً الداخلة تحت الإطلاق الأفرادي 
لدليل مالكيّة المسلمين لما فتحوه؛ و [ تحت]الاطلاق الأزماتى لدليل مالكية 
الإمام اكلا للأرض الخربة؛ بناءً على ما سيجيء إن شاء دعقا -000 
الخراب!١‏ قيدٌ حدوثي. ْ 

ودلرل تاكن سانسن دواقة قزل سال :تالكر ١‏ متايه 
ونان للم كعم خْمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي الْقَوْبَى 4" بناءً على دلالتها ‏ بمفهوم 
الحصر -على أنّ الزائد من الخمس ليس للرسول يَيِ والإمام إلا . 

فإن قلنا : إِنْ الخبر الواحد المعارض للكتاب ‏ ولو بالعموم من وجه ‏ 
غير حجّة في نفسه, فدليل ملكيّة الإمام ثلا لها ساقط من رأس. وإلاَ قدّم دليل 
بلكل السساني ليد لز الدرتجتسات .وهو قوافقة الا 

لكن قد مضى منع دلالة الآية الشريفة على ذلك. 

الوجه الثالث : إِنّ ما دل على ملكيّة المسلمين لها ومادلٌ على ملكيّة 
الإمام .إلثلا لها ساقطان بالتعارضء فنرجع إلى ما دل على ثبوت الاختصاص 
للمسلمين بهاء وهو ليس دليلاً على الملكيّة حتّى يسقط بالتعارض» بل لسانه 


)١(‏ في تقريرات ت السيّد عبد الغني الأردبيلي يلذة م : « الزمان» بدل « الخراب». 
؟) الأنفال ١‏ ١غ.‏ 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ل ال ا ال 


يناسب الحقٌّ أيضاً. وهو صحيح حمّاد بن عيسى أو حسنه عن بعض أصحابه 
عن العبد الصالح هل . وفيه : « واللأرضون التي أخذت عنوةً بخيل أو ركاب!", 
فهي موقوفة متروكة في يَدَيْا"! من يعمرها ويحييها..»'". 

لكنّ هذا الحديث ساقط ؛ بالارسال. 

الوجه الرابع : وهو الوجه الصحيح, وهو أنّ اللام في مثل قوله : «ما أخذ 
بالسيف فهو للمسلمين» وقوله : «كلٌ أرض خربة للإمام ,إلثِل » وقولك :«المال 
مساوق لاض ونا قلا أقها الجلعدة ع" 

عب إتلاكي الامعتسا ص التكيد ادن نفام يال تقض 
بقول مطلق هو مملوكيّته له. ففي الحقيقة قد وقع التعارض بين إطلاق قوله : 
« للمسلمين» وبين إطلاق قوله : « للإمام» المقتضيين للملكيّة. فيتساقط 
الإطلاق. 

وأخا انا" اهن البملكويها فالاميا وك لسوولين استعوامن 
الإمام ليلا بها منافياً له. ومن الممكن أن تكون الأرض ملكاً للإمام افلا 
و [يكون ] للمسلمين حقٌ اختصاص بهاء فلا بأس بإثبات حقٌّ الاختصاص 
السجلموع نيلم ل كن قسن اعبار هركا لا بأس بإثبات مالكيّة الإمام إلا 
ل لهذه الأرض - بعد تساقط الإطلاقين _بالعموم الفوقاني الدالٌ على أن كل 
أرض للإمام إيلا . 

وقد عر 3 دلالة الأخبار على أنّ الأرض الخربة للإمام .إلثلا. ولا إشكال 


)01( في ( الكافي ) : « أو رجال» بدل «أو ركاب». 
() فى ( الكافى) : «يد» بدل «يَدَيْ ». 
(") وسائل الشيعة ١١١:16‏ الباب 4١‏ من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه, الحديث ؟. 


في ذلك في غير موارد شبهة التعارض مع خبر آخر. وقد مضى أَنّ موارد شبهة 
التعارض ثلاثة . 
إلى هنا تم الكلام في المورد الأول . 


1 
المورد الثاني: الأرض الخربة التي أسلم الكقار عليها طوعاً 


إِنَّ ما يمكن جعله معارضاً لأخبار مالكيّة الإمام اثلا لهذه الأرض هو 
حديث صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال : «ذكرنا له الكوفة 
وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته, فقال : من أسلم طوعاً تركت 
اوقد يد واكنمقه النمر وه نس يليوا "و الأمياق وتيف فهر 
ممّا كان١''‏ بالرشاء في ما عمروه منها. وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله!" 
ممّن يعمره وكان للمسلمين ..»/2. 


أوّلاً سند الحديث : 


ِنّ هذا الحديث وإن كان مضمراً لكن لا ضير في إضماره بعد كون الراوي 
مثل صفوان بن يحيى الذي ظاهر حاله أَنّه لا يروي عن غير الإمام 980©, 


)١(‏ في ( الكافي) و ( التهذيب) : «ممّا سقت السماء» بدل « مما سقي بالسماء». 

(") في ( التهذيب) : « سقي » بدل «كان». 

(©) في ( التهذيب ) :« فيقبّله » بدل « فقبله ». 

(؛) وسائل الشيعة ١08-١617:‏ الباب 7/من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه, الحديث .١‏ 
(5) «لنا تقريبٌ آخر في تصحيح المضمر» ( من تعليقة الشهيد الصدر بي على التقرير) . 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها اا اعدف اممو ام مب 1 


فلو كان مقصوده من الضمير غير الإمام يِل مع قرينة كان على الراوي عنه بيان 
القرينة, وإلاكان خائناًء فالقرينة منفيّة بالأصل العقلائي . 

وقد روى الشيخ الطوسي يِل مثل هذا الحديث بسنده عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا إ8لإ!". لكنٌ سنده يحتاج إلى 
ل" 


ثانياً: متن الحديث : 


١-أْمّا‏ قوله : « وما لم يعمروه منها» فظاهره عدم التعمير رأساً. وذلك 
بقرينة نظائره؛ فإنّ المضارع المنفي ب( لم) ظاهدٌ في النفي رأساً*. كقولك : 
«هذا الثوب لم ألبسه» و «هذا الكتاب لم أطالعه». لكنّ الأصحاب فهموا من 
هذه الجملة الأرض التي خربت بعد تعميرهاء وهو_كما ترى -خلاف الظاهر. 

#-أمًا قوله #««وكان للمسلمين )»عفنيه احمالات ثللاتة: 

الاحتمال الأول : أَنّ ما لم يعمروه من الأرض يكون للمسلمين. 

وهو الظاهر منه ويوافقه الاعتبار أيضاً ؛ حيث إنّ المناسب لإسلامهم 
طوعاً جعل أرضهم لهم , لكن جعلت العامرة منها لهم شخصاً والخربة منها لهم 
نوعاً ؛ حيث إِنّها لنوع المسلمين. 

الاحتمال الثاني : أن تكون هذه الجملة تفريعاً على قوله : «فقبّله ممّن 


.7 الباب 77 من أبواب جهاد العددٌ وما يناسبه, الحديث‎ ١58:١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) «بل نقل عنه ( دام ظلّه ) أنّهِ ضعّفه » ( المقرّر). 

(:) «إذا كانت أداة النفي هي ( لم ) فإنّها تقلب المضارع ‏ بحسب المعنى ‏ ماضياً» ( من تعليقة الشهيد 
الصدر ينيد على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) لهذا البحث). 


يعمره». بن يكون معناه : أنّ الإمام إلثلا يقبّله من جانب المسلمين ممّن يعمره 
فيحيبه فيصير للمسلمين ؛ لأنّ من أحيى أرضاً فهي له. 

وهذا خلاف الظاهر؛ لأنّ التفريع يحتاج إلى مؤونة زائدة. 

الاحتمال الثالث : ما فهمه الأصحاب من أَنّ المراد : أنّ تقبِيلَ الإمام |للا 
- [أعني ] الخراج -يكون للمسلمين, أي يقبّله من شخص كي يصرف منفعة 
ذلك لاسي 

وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأنّه لم يذكر في السابق كلمة التقبيل» وإنّما هي 
متصيّدة من قوله : « فقبله ». 

واعلم أنه قالوا :إنّ هؤلاء الذين أسلموا طوعاً لو خربت أرضٌ عامرة 
لهم دخلت في ما مضى من قوله : «ما لم يعمروه منها», لكن لم تخرج عن 
ملكهم . 

فلأجل جمعهم بين القول بعدم خروجها عن ملكهم والقول بالاحتمال 
الثاني ون الحعلة الأول واللاحسمال اثالث من الشهلة العانية حكهوا با تند 
لو خربت أرض كانت عامرة في يد من أسلم عليها طوعاً يتقّلها ولي المسلمين 
من أحدٍ يزرعهاء فيعطي مقداراً من الزرع له؛ لحق الزراعة. ويعطي أجرة 
المالك. ويصرف الباقي في مصارف النساميم: و النديتيها بن هذا الحديك 
وبين الأدلة العقليّة والنقليّة الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير. وصحّة 
هذه الفتوى وعدمها موكولان إلى المقام الثالث . 

وأقول هناء | هذا الخديه مسبر سند واضول تدعدة أ كر الأصحابه» 
لكنّهم فهموا منه ما عرفت وأفتوا بهء والذي نفهمه منه : أن ماكان من أرضهم 
لم يعمر أصلاً فهو ملك للمسلمين, وهو أخصٌ من أخبار مالكيّة الإمام إلا 
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لكلّ أرض خربة؛ فتخصّص بهء ويثبت أنّ هذه الأرض الخربة ملك للمسلمين 
لا للإمام ,إنؤلاء ولا وحشة فى الإفتاء بهذا سوى وحشة الانفراد. ويحسن 
الاحتياط!". 1 

الاحتمال الرابع!" : أن يكون الضمير في (كان ) راجعاً إلى الخراج المذكور 
في صدر الحديث. لكن مع ذلك يستظهر منه مالكيّة المسلمين للأرض الخربة 
التي أسلم أهلها طوعاً ؛ لأنّهِ يفهم عرفاً من الحكم بكون خرجها وأجرتها 
للمسلمين أنّ نفس الأرض لهم . فتتبعها أجرتها . 

لكنّ الإنصاف أَنّ هذا الاستظهار لا يقاوم أخبار مالكيّة الإمام |يِإٍ لكل 
أوظر كو نيل يشل ذا العدوت على أذ ال التسلمية را دن نأا 
ثبوت حقّ لهم بالنسبة إلى الأرض لا من باب الملكيّة . 

هذا بناءً على هذا الاحتمال الرابع » وإن كان ربّما يستبعد من ناحية الفصل 
الطويل بين الضمير وبين مرجعه مع إمكان رجوعه إلى القريب . 

ووتاتوملة + إلى ايفليننا هذا اللمتسا لالد يك أو الههملناةم هيك 
صار الحديث مجملاً .كان المرجع هو عموم أخبار مالكيّة الإمام يِل لكلّ أرض 
خربة. 

لكنّ هذا الاحتمال بعيدٌ ؛ لأنّ الخراج المذكور في صدر الحديث ليس 
مطلقَ الخراج الذي هو المراد من الضمير على فرض رجوعه إليه بل خصوص 


)١(‏ « ثم قال (دام ظلّه ) : إِنّ هذا الحديث ضعيف سنداً » ( المقرّر)ء وذلك بعليّ بن [اعمداين ]اشيم عل 
ما ذكره الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) في هامش تقريره لهذا البحث, نقلاً عن الشهيد 
الصد رك 


(؟) ذكره الشهيد الصدر ييه بعنوان ( استدراك ). 


خراج الكوفة المفتوحة عنوةً"" والتي جاء الجواب عنها في ذيل الحديث من 
قوله يل : «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام». وحينما يقول إلا : «كان 
للمسلمين» لم يشرع بعدٌ في جواب السائل؛ بل هو وبعد بيان حكم الأرض 
الى أسلع أحلها طوغاً بين حكمه تفضيلاً زائداً على جواب سوال السائل: 


-__ 


المورد الثالث: الأرض الخربة المتصالح عليها مع الكقار 


ذك رصاحت (الجواهر ) 1127 ثه إذا كانت الأرض الخرية داخلة سحت 
عقد الصلح كانت لمن صولح عليها له من الكافر أو المسلم ؛ لأنّ فرض الصلح 
على هذاء ولم تكن للإمام لقلا ؛ نعم إذا لم تكن داخلة تحت عقد الصلح فهي 
له الفلا . 


)١(‏ صنّف العلامة الحلّي يِه الكوفة ‏ تبعاً للشيخ وابن إدريس -ضمن الأراضي التي أنشأها المسلمون 
ولم يفتحوها عنوةً ( تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة ؟: 0١؟؛‏ منتهى المطلب في 
تحقيق المذهب : 47/7)» وذكر في المقابل أن أرض العراق - وهو سواد الكوفة -من الأرض المفتوحة 
عنوةٌ ( تذكرة الفقهاء 1 : .)17٠١‏ هذا والخراج المفروض في زمن الخليفة الثاني مفروضٌ على سواد 
الكوفة لا الكوفة نفسها ( البلدان : /ا/0ا؛ الروض المعطار في خبر الأقطار : 1757؛ معجم البلدان : 
17 ؛ البدء والتاريخ ؛ : 10)» فكأنٌ المفتوح عنوةٌ هو سواد الكوفة, وما أنشأه المسلمون هو الكوفة 
نفسهاء فيكون المراد في الرواية سواد الكوفة. لكنّ للشيخ الأنصاري يي نظراً في عدم اعتبار الكوفة 
ممّا فتح عنوة؛ فراجع : كتاب المكاسب :١‏ ١0؟؛‏ حاشية كتاب المكاسب للهمداني : .7١17‏ وقد 
تعرّض الشهيد الصدر ينيع لبعض تطبيقات المسألة في : اقتصادنا : .0٠0‏ 


(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .١0/١:7١‏ 
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أقول : التحقيق : أن دخولها تحت عقد الصلح موجبٌ لبطلان أصل 
الصلح؛ إذ لم يرد دليلٌ على صحّة هذا الصلح بهذا النحو بالخصوص. وإِنّما 
الكوجوة موقانوى سك ةعطاق النقرد المعاملات الواققة نيج الفلا وى 
ما خرج بالدليل. ومن هنا يصمٌ الصلح مع الكقّار إلا ما خرج بالدليل, كفرض 
ظَنّ الغلبة للمسلمين, الذي ورد النصٌ فيه بعدم جواز الصلح معه. بل يقاتلون 
حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون7". 

وبالجملة : لا دليل على صحّة هذا الصلح سوى القانون الموجود في 
جميع العقود المقيّدة بعدم وقوعها على خلاف الكتاب والسئة. وممّا يخالف 
الكتاب والسنّة صلح شخص مع شخص آخر على أن يخرج أموال شخص ثالث 
عن ملك وماد افية امو نهدا شيل 

نعم , لو كان المصالح هو الإمام إلثل صم الصلح؛ لأنّه المالك, مع أنه 
لو لم يكن ملكه لقلنا إيضا بصحّة صلحه لو صالح ؛ فإِنْ فعله يِل حجّة ولوكان 
على خلاف القواعد. 

وبالجملة : هذا الصلح إِنّما يصمٌ من الإمام |!إ لا من المجتهد مثلاً. نعم , 
ربّما يصالح بذلك من باب التقيّة إذا توفّف حفظ بيضة الإسلام والمسلمين عليه , 
لكنّ هذا الصلح ليس في الواقع صحيحا . 


.8 راجع : وسائل الشيعة 6ه االباب ه من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه, الحديثان ؟ و‎ )١( 


المقام الثالت 


في أحكام الأراضي الموات 


: -الحكم الأوّل: من أحيى أرضاً فهي لها"‎ ١ 

ول أحكام الأراضى الموات وأهمّها أَنّه : من أحيى هذه الأرض فهى له 
قوط أن كو قر انن الزمام د ْ 

ها الأ ذل أعقى ا خقن احياها فى ادكه أ جو اوها بين مااء 

وأمّا الثاني - أي اشتراط الإذن فلم أجد فيه خلافاً بين فقهاء الشيعة. 

وبالجملة : يقع الكلام في [فرعين ] : 


الفرع الأوّل 
صيرورة الأرض للمحيى بالإحياء 


اعلم أَنّهِ يوجد طوائف ثلاث من الأخبار فى هذا المجال : 

الطائفة الأولى : 1 

ماادل بضريحة :على انختضاضن المسلمين بها ؤباطلاقة غتلئ الملكية: 
وذلك لما مضى من أنّ اللام للاختصاص. ومقتضى إطلاق الاختصاص هو 
الملكقة ومن هله الطائفة + 


)١(‏ ولم تسنح الفرصة سوى للحديث عن الفرع الأوّل من الحكم الأوّل. 
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١-صحيح‏ محمّد بن مسلم : «سألتدا" عبن القبراء من ارجن البهوة 
والتضارف 1013م لسن فياش إلى أن #التعك وا تماقو حيو ديا من 
الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم 10" 

فهذا الخبر يدل بالإطلاق على الملكيّة, والشراء المفروض فيه لا يصيّره 
نضّاً في الملكيّة ؛ لما حقّقناه في مبحث البيع .)من أنّه لا يشترط في البيع الملكيّة 
بل يكفي الحاقية. 

وإضمار هذه الرواية لا يضرٌ بها؛ لأنّ مثل محمّد بن مسلم لا يروي عن 
غير الإمام إفلا . 

؟-خبر ابن مسلم الآخر +« يما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم 
احقّ بها ٠‏ وهي لهم »'”. 

0 «صحيح محئد بن مسلم لضأ عن أبي عفر وأبي عبد اله ميق يا قالا : 
«قال رسول الله يَْهِ : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له)!". 

خب السكرني ٠‏ عن أبي عبد الله يإ قال اقال رسول لع :«من 
غرس شجراً أو حفر وادياً بدي" لم يسبقه إليه أحد وأحيى!/ أرضاً ميتة فهي له 


. في أحد موردَي ( التهذيب ) التصريح بكونه أبا عبد الله لقلا‎ )١( 

)١(‏ في ( التهذيب) :« فقال». 

() وسائل الشيعة 70 : .4١١‏ الباب ١‏ من كتاب إحياء الموات» الحديث .١‏ 

0( يقصد بيك ما حقّقه لنفسه لا ما ألقاه على طلابه ؛ لأنّه لم يلقي شيئاً في البيع أو المعاملات حتّى سنة 
/1؟١اه.‏ 

(0) وسائل الشيعة 0؟ : 4١‏ الباب ١‏ من كتاب إحياء الموات» الحديث 5. 

(1) وسائل الشيعة 10 : ؟١4.‏ الباب ١‏ من كتاب إحياء الموات» الحديث 0. 

(0) في ( الكافي) : « بدءاً» بدل « بديّاً». 


)0 في ( التهذيب) و ( الا ستبصار) : «أو أحيى». 


قضاء من الله ورسوله عَتيهِ»17". 

أمّا صحيح محمّد بن مسلم :« أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها 
فهم أحقّ بها»'''. فيدلٌ على مطلق الاختصاص لا الملكيّة . ولم نجعله طائفة 
على حدة ؛ لعدم اشتماله على نكتة زائدة فى البحث . 

الطائفة الثانية : 1 

ما هو كالصريح في ملكيّة المسلمين لها بالإحياء. وهو عدّة روايات : 

١-رواية‏ سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله إيلا عن الرجل يأ تي 
الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء ماذا عليه؟ 
قال : عليه الصدقة ..»7". 

ووجه كون هذا الحديث كالصريح في ذلك أنه باقتصاره على ذكر الصدقة 
روطي زكادها رين فيا مقاقيد الذكاة ول عق اهالت غلية تبىء ارده 
ا ة الأرض التي تدلّ عليها الطائفة الثالثة, الدالّة على أَنّهِم لا يملكو نه 
بل هي للإمام وعليهم أجرتها . 

ولا أقول :إنّه دل على نفي شيء آخر بمفهوم الحصر فقط , بل دلالته على 
ذلك أقوى من مفهوم الحصر؛ فإنّه إلِلا لم يكن في مقام بيان وجوب الزكاة, 
وهي غير مختصّة بما غرس في هذه الأرضء ولم يكن سؤال السائل عن ذلك» 
فقوله .للا : « عليه الصدقة» يكون في مقام إفادة أَنّهِ ليس عليه شي آخر غير 
الصدقة . 


.١ وسائل الشيعة 7:78 4.» الباب ؟ من كتاب إحياء الموات؛ الحديث‎ )١( 
." الباب ؟ من كتاب إحياء الموات» الحديث‎ 4١١:78 (؟) وسائل الشيعة‎ 
من كتاب إحياء الموات» الحديث ؟.‎ ١ الباب‎ 4١١:78 وسائل الشيعة‎ )( 
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وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً بسليمان بن خالد'", لكنّ الشيخ ينه 
( الوسائل )!"!, ومعه : فينبغي التعبير بصحيح الحلبي لا برواية سليمان بن خالد 
؟-ونحوه صحيح معاوية بن وهبء قال : « سمعت أبا عبد الله لكل يقول : 
أيّما رجل 1 خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرهاء فإنّ عليه فيها 
الصدقة .. 
رجل ا أرضاً وان ار فيها هر وبنى 00 وغرس خلا وجرا 
أو عي وعليدفق نفا سفت الدوال: والعضب تضف العرع 1 


: 9 ونّقه الفقهاء وعبّروا عن رواياته بالصحاح, ومنها شخص هذه الرواية ( مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
وإن كان المحقّق الإصفهاني يي قد‎ .)١57 : 5 نهج الفقاهة : 547, 065؛ مصباح الفقاهة‎ 9 
وصفها بالضعف ( حاشية كتاب المكاسب ": 377). وإذا لم يكن له توثيقٌ واضح أمكن توثيقه بكبرى‎ 
:" رواية أحد المشايخ الثلاثة التي يأخذ بها الشهيد الصدر بيه ( بحوث في شرح العروة الوثقى‎ 
)؛ فقد روى عنه ابن أبي عمير (ت : 7177 ه) بطريق صحيح ( الكافي *: 91, الحديث 1؛‎ 031 
: 0 ه) ( تهذيب الأحكام‎ 7١١ : تهذيب الأحكام 8 : 14: الحديث ؟): وكذلك صفوان بن يحيى (ت‎ 
إلا أن يُستبعد روايتهما عنه بالمباشرة باعتبار أَنّه توفي في حياة الإمام‎ .)١05 الحديث‎ "8 
ه) ( رجال النجاشي كبرق 48 أو الى الخو هامدق شاحية‎ ١48-87 ( الصادق لثلا‎ 
01 000 الل‎ 

6 وسائل الشيعة 5؟ : »4١0‏ وقد ذكره الشيخ يِه في : تهذيب الأحكام /: :5١١‏ الحديث /48. 

() وسائل الشيعة 0؟ : .4١5‏ الباب ”من كتاب إحياء الموات» الحديث .١‏ 

(4) وسائل الشيعة 70 : ,4١73-417‏ الباب ١‏ من كتاب إحياء الموات؛ الحديث /. 


وبالجملة : هذه الطائفة كالطائفة الأولى في الدلالة على ملكيّة المسلمين 
لها بالإحياء. إلا أن دلالة الأولى بالإطلاقء أَمّا الثانية فهي كالصريح في ذلك . 

الطائفة الثالثة : 

ما دلّ على عدم مالكتّتهم لها بالإحياء, بل تبقى ملكاً للإمام ثلا وعليهم 
أذاء الاجر ة لهء وهي عدّة روايات : ْ 

١-صحيح‏ أبِي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر يِل . قال : «وجدنا في 
كتاب علي الل : 9 إِنَالأَرْضٌ لِلَّهِ يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءمِنْ عِبَادهِ وَالْعَاقِبَةُ 
للنتوين 114+ آنا وأهل يي الذذين أورتنا'"الأرض بويد ن المتقون»:والارين 
كلّها لنا : فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من 
أهل بيتي , وله ما أكل منهاء فإن تركها وأخربها'" فأخذها رجلٌ من المسلمين من 
بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركهاء فليؤدٌ خراجها إلى الإمام من 
أهل بيتي . وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم يِذ من أهل بيتي بالسيف, فيحويها 
ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله يَدِةِ ومنعها. إلا ماكان في أيدي 
شيعتناء فإنّهِ يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في يديهم »4. 

١-صحيح‏ عمر بن يزيد قال : «« سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل 
أبا عبد الله .إلثلا عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى”“ أنهارها 


.١178: الأعراف‎ )١( 

(؟) في بعض موارد ( الكافي) : « أورثنا له الأرضّ ». 

() في ( الكافي) : « أو أَخَر بها» بدل « وأخربها». 

(4) وسائل الشيعة 76 : .4١0-4١4‏ الباب ”من كتاب إحياء الموات» الحديث 7. 


ا ل 
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وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً. قال : فقال أبو عبد الله |فلا :كان 
أمير المؤمنين إل يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها 
يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة, فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ 
منه )76 

فقوله : « أرضاً مواتاً تركها أهلها» وإن كان مختصّاً بما خرب بعد العمران, 
لكن يكفينا شمول إطلاق الجواب لما نحن فيه. 

كما أنّ قوله : «كان أميرالمؤمنين كا يقول» لعلّه إشارة إلى ما أشير إليه 
في متجيع الكابلي ان قوله + الأوجادنا فى كني علي 1101/71 

وقوله : «من المؤمنين» يعني من المسلمين ؛ فإِنّه كثيراً ما يطلق 
(«المؤمق » على« الصتك كنا يظلى كيرا على خصوضن الاعامتة, 

وبالجملة : هذه الطائفة الثالئة معارضة للطائفتين الأوليين؛ والذي يمكن 
كُ يقال في وهنها حتّى لا تنهض للمعارضة أمران : 

الأمر الأول : لا محصّل لهذه الطائفة ؛ ذلك أنه : 

أ-إذا كان المراد من إعطاء الأجرة للإمام اي إعطاءها في زمان الهدنة 
وعدم ظهور الدولة الحمّة, فهذا منافٍ لما هو المسلّم الذي جرت عليه السيرة 
القطعيّة من عدم إعطائها في ذلك الزمان. 

ب -وأمّا إذا كان المراد إعطاءها بعد قيام الحجّة يل فيلزم حملها على 
بيان حكم زمان بعيد عن الزمان المبتلى به وإهمال حكم هذا الزمان, مع أنه هو 
الذي نحتاج إليه, مع أنّ هذا الحمل خلاف صريح الصحيحتين. 


.١ وسائل الشيعة 9 : 054. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ )١( 


والجواب : منع ما ذكر من السيرة ؛ فإِنّه : 

أ-إن كان المراد سيرة غير الإماميّة . فلا حجّيّة فيها . 

ب -وإن كان المراد سيرة الإماميّة , فلعلٌ عدم إعطائهم للأجرة كان من 
ناحية غبار المكليل الا دوو بتاعي ع الويعوب راس «فجا كر فى 
(الخواهس ]لاضن ة كز مدييقة الكادا نى | لداللة متعضل لها لفن لسعم . 

الأمرالثاني : إعراض الأصحاب عنها , وفيه : 

أولاً : ما أثبتناه في علم الأصول من عدم موهتيّة إعراضهم!". 

شانياً : منع ثبوت عدم عمل جميعهم بها وإن صرّح المتأخَّرون بالملكيّةة. 
نعم : الثايت عند المتقدّمِين إلى زماننا والمعلوم عند الكل عدم وجوب إعطاء 
الأجرة علن العيفة الأمامية ب ولعل هدام تائعية حبار التعليل. 

شالثاً : بعد فرض ثبوت عدم عملهم بهاء لم يثبت أنّ ذلك كان من جهة 
الإعراض عن السند, بل لعلّه من جهة تقدّم مفاد الطائفتين الأوليين على مفاد 
هذه الطائفة على ما هو مقنضى بعض الوجوه الفثيّة الأآتية إن شاء الله . 

وبالجملة : الطائفة الثالئة ليست ساقطةً فى نفسها عن الحجَّيّة , بل لا بدٌ من 
تطبيق قوانين باب التعارض على هذه الأخبار. 


. 77:74 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) ذهب الشهيد الصدر ينيك في دورته الأصوليّة الثانية إلى أَنّ إعراض المشهور عن العمل بخبر صحيح 
موجبٌ لسقوطه عن الحجّيّة, مع التزامه بأنّ عملهم بخبر ضعيف لا يوجب جبره ( بحوث في ععلم 
الأأصول ؛ : 177)»كما يظهر من أبحائه الفقهيّة قبوله بموهنيّة إعراض المشهور إذا لم يكن مستنداً إلى 
اجتهادهم ( بحوث في شرح العروة الوثقى 477:7. و 5 ,.)١177:‏ وهو خلاف ما ذهب إليه في دورته 
الأصوليّة الأولى ( مباحث الأصول ق 7, ؟ : 580, ,.)04٠‏ ولاحظ هامش المقرّر ص 018. 
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وليعلم أَنّ الطائفة الثالثة إِنّما تعارض الطائفة الثانية, أمَا الطائفة الأولى 
فتقع في الرتبة المتأخرة ؛ لأنّ دلالتها بالإطلاق, فلو تساقطتا تصل النوبة إليها. 

وبالجملة : يمكن تطبيق قوانين باب التعارض هنا بوجوه : 

الوجه الأول : حمل الطائفة الثالئة على استحباب إعطاء الخراج» وذلك 
بقرينة الطائفة الثانية, نظير ما لو ورد : «صل صلاة الليل» وورد : «لا باس 
تركيافيغمل الأمزعلي الاتسياب:. 

وفيه : إِنّ خلط بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة. وهذا الجمع إِنّما يصحٌ 
فى الأحكام التكليفيّة. فيحمل الأمر فيها -إذا وردت الرخصة على 
الع ا الأحكام الوضعيّة ؛ لأنّ نكتة صحّة الجمع هناك غير موجودة 
هناء وهي أحد أمور ثلاثة : 

أدأة نلتزم في باب دلالة الأمر على الوجوب بمبنى المحقّق 
النائيني ييك7", وهو أن الوجوب حكمٌ عقليٌ ثابتٌ عند ورود الأمر من المولى 
وعدم وزو المتضسصي» كما ان الأسعدان بغي من زروده ورور 
[الترخيص ]؛ فنكتة حمل الأمر على الاستحباب عند ورود الترخيص هي رفعه 
تكويناً لموضوع الوجوب وإثباته تكويناً لموضوع الاستحباب. 

اذأ حرم يتى اسن الشرافتر, ج/ ".رتسيو لال الأ علق 
الوجوب هي على سان الإطلاق» فالنكتة حينئذٍ هي معلوميّة كون ورود 
الترخيص رافعاً للإطلاق وحاكماً عليه . 


(1) فوائد الأصول .١171-1١77:١‏ وراجع : بحوث في علم الأصول 18:17., 07. 
(؟) مقالات الأصول ١:8١!؛‏ نهاية الأفكار :١‏ 180-117/4,177-170, وراجع : بحوث في علم 
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جا ن نلتزم بما هو الحىّ [من ظهور الأمرة في الوجوب ظهوراً 

عرفب" ان 

وحينئل : قد يشكل الأمر بأ نه إذا رفعنا اليد عن هذا الظلهور لورود 
ريسن ,فقن بطاريهنا لمن عدو روا لتكن جلاعتا تاقد ييا يفده 
الام [فهما في الحقيقة متعارضان ]. 

والجواب :إن للأمر ظهورين عرفيّين طوليِّين : الأقل : ظهوره في 
الوجوب. والثاني : ظهوره في الاستحباب بعد سقوط الظهور الأوّل. وإذا ورد 
الترخيص فقد سقط الظهور الأوّل بالقرينة العرفيّة. وتصل النوبة إلى الظهور 
الثاني؛ فالأخذ بالاستحباب أخدٌ بالأمر, لا طرحٌ له. وهذه النكتة -كما ترى - 
لا تنأنّى فى الأحكام الوضعيّة . 

قو لاق بطاح قي راهلية لايق زه ل لتنا لاع قن لذ ادي 
ذلك صرف حكم تكليفيٌ على المحبي, بل هو حكم وضعيّ, وأنّ الإمام مالك 
للأرض» فيستحقٌ الأجرة ممّن تصرّف فيها بالإحياء . 

ولا معنى لحمل ذلك على الاستحباب ؛ فإنّ استحقاقه الوضعي وكون 
الفتخض صديوناً لبن على قستديق «وائدت وشبكت: إلا أن يرق اليد 
في مقام الجمع عن ظهوره في بيان الحكم الوضعي ويحمل على الحكم 
التكليفي الاستحبابي. لكنّ هذا ليس جمعاً عرفيّاً بل هو عين الطرح في نظر 
العرف. 


.01 18:17 راجع : بحوث في علم الأصول‎ )١( 
(؟) ما بين عضادتين أضفناه من تقريرات السيّد عبد الغنى الأردبيلى يل بعد أن كان شبه ممحوٌ من‎ 
. ) تقريرات السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله‎ 
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الوجه الثاني : الجمع بحمل الطائفة الثانية والثالثئة على اختلاف مراتب 
الحكم , بكون المراد من الطائفة الثالثة بيان الحكم الاقتضائي. ومن الطائفة 
الثانية بيان الحكم الفعلي . 

وفيه : إِنّ هذا في نظر العرف طرحٌ للطائفة الثالئة*: وهي إِنْما وردت في 
مقام بيان حكم فعلي لا في مقام بيان [الحكم الاقتضائي والملاك الذي لا يترتّب 
عليه أثدٌ بالنسبة إلى الحكم العملي في آنِ من الآنات, مع أنه إلثِلا إِنّما ذكر ذلك 
في صحيح عمر بن يزيد 1" جواباً لسائل, ومعلومٌ أنّ سؤاله إِنْما هو عن الحكم 
الفعلي لا الاقتضائي . 

الوجه الثالث : الجمع بحملهما على اختلاف الحاكم,ء بأن يقال :إِنّ الحاكم 
في الطائفة الثالئة هو أمير المؤمنين لكلا . وقد كان مالكاً ومطالباً بالحق, فيما 
الحاكم في الطائفة الثانية هو أبو عبد الله الصادق إل . وقدكان مالكاً وحكم بأنّه 
لا يطالب بحقه ولا يريده منهم . 

وفيه : 

أولا : إن ظاهر كلتا الطائفتين هو بيان الحكم الذي لا يختلف في زمان 
هذا الإمام وذاك؛ بل صريح صحيحتي الطائفة الثالتة ثبوت الحكم إلى زمان 


(:) « وفيه : إن حمل الطائفة الثالئة على أنّها في مقام بيان اقتضاء جعل الحكم مساوقٌ لإلغائها عرفياً, 
وليس هذا جمعاً عرفيّاً؛ فإنّ المقتضى لجعل حكم المقرون بما يمنع عن تأثيره دائماً لا يبيّن بلسان 
جعل الحكم . خصوصاً وأنّ البيان ورد في مقام جواب سؤال السائل عن حكمه ووظيفته » ( من تعليقة 
الشهيد الصدر بيك على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) لهذا البحث). 

(1) ما بين عضادتين تمّمناه من تقريرات السيّد عبد الغني الأردبيلي يِل بعد أن كان شبه ممحرٌ من 


تقريرات السيّد كاظم الحائري ( حفظه الله). 


الظهور لا اختصاصه بوقت دون وقت3. 

ثانياً: إن حمل الطائفة الثالئة على الحكم المالكي بقرينة تفريع الأمير .| 
الحكم على مالكيّة الإمام للأرض وإن كان ممكناً , لكنّ حمل الطائفة الثانية على 
هذا مع عدم وجود هذه القرينة وكون مقتضى ظاهر حال الإمام .إلِلا كون مراده 
بيان الحكم بما هو شارع لا بما هو مالك -غير ممكن. 

ثالثاً : إنّ الإمام الصادق |إئْلاٍ قد نقل فى جواب السائل عن الأمير ثلا » 
ماين عله على كوا لساك 1 ْ 

الوجه الرابع : حملهما على اختلاف سنخ الحكم , وتوضيحه : أنّ ظاهر 
الطائفة الثالتة هو الاستحقاق الفعلي للخراج, أي كونه مُطَالِبَاً بدون التحليل, 
والطائفة الثانية صريحة فى عدم الاستحقاق الفعلى, أي أنه لا يجب فعلاً إعطاء 
الأجرة ولو من باب التحليل , فنأخذ بهذا الصر ا ظاهر الطائفة الثالثة, 
وتكون الطائفة الثانية بياناً للحكم المالكى ذبن تكون فقيها تحلياد أو كاقية 
عن تحليل سابق -والطائفة الثالثة بياناً الى الشرعى . 

وفيه : إن هذا كما يكون طرحاً لظاهر الطائفة اللشالثة, كذلك هو طرحٌ 


(:) «إِنّ حمل الحكم بالخراج في صحيح الكابلي على أَنّهِ حكمٌ مالكيئٌ وإن كان بعيداً ‏ لأجل تفريعه 
على مالكيّتهم 22 للأرض -م إلا أن حمل نفي ما سوى الصدقة في الطائفة الثانية على النفي المالكي 
خلاف الظاهر جدّاً ؛ لأنّ الظاهر من الخطابات الصادرة من الإمام ليلا كونها صادرة منه بحيئيّة كونه 
بلغا لأحكام الشرع. ما لم تقم قرينة على الخلاف . 
هذا مضافاً إلى أنّ الأمر بالخراج في صحيح الكابلي وإن كان مالكيّاً. إلا أن الصحيح يدل على 
استمراره وعدم كونه محدوداً بحياة أمير المؤمنين إلا ؛ بقرينة قوله : « فليؤدّه إلى الإمام من أهل 
بيتي », وبقرينة نقل الإمام الصادق إِلثْلا له في مقام جواب السائل عن حكم المسألة» ( من تعليقة 
الشهيد الصدر يني على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم اللأنصاري ( حفظه الله ) لهذا البحث). 
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لظاهر الطائفة الثانية ؛ لأنّ ظاهرها إرادة عدم وجوب إعطاء الأجرة بالعنوان 
الأوّليء وأنّه بيان لحكم شرعيى إلهى , لا بعنوان التحليل والحكم المالكى . 
إلاأنيقال : إن الطائفة الثالتة صريحة فى الاستحقاق وظاهرة فى المطالبة 
الفعليّة , فيما الطائفة الثانية صريحة فى نفى المطالبة الفغلثة وظاهزة فى نفى أصل 
الاستحقاق, فنرفع اليذبعن ظاهز كل بض لاخر 00 
وفيء إن لو كان حتاك آية أو :وؤاية:تدل على | ثدلا دمن تحمل الظاهر 
على النصّ صم ذلك, لكن لم يرد دليلٌ على هذه القاعدة الكليّة, وإنّما نحن 
والعرف, وهو لا يساعد على رفع اليد عن ظهور كلا الطرفين بهذا التقريب. 
والشاهد على هذا أنه لو ورد : «صلّ»., وورد : «لا تصلٌ». عدا من 
المتعارضين بلا إشكال, ولو صمّ هذا الجمع لقلنا :إن قوله : « صل » صريحٌ في 
جواز الفعل وظاهرٌ في الوجوب, وقوله : «لا تصل» صريحٌ في جواز الترك 
وظاهدُ في الحرمة؛ فترفع اليد عن ظهور كل منهما [ بنصٌ ]الآخرء ويثبت 
الجواز. 
وأنت ترى أنه لا يرضى أحدٌ من العرف بالقول بعدم المعارضة بين 
«صل» و «لا تصلٌ»., ولو لم يكن هذان الكلامان متعارضين فلا يوجد تعارضٌ 
فى الدنيا. 
ْ الوجه الخامس : تتعارض الطائفة الثانية والثالثة, وبعد التساقط نرجع إلى 
الطائفة الأولى ؛ لأنّها لم تكن طرفاً فى المعارضة ؛ فإنّ نسبة الطائفة الثالثة إليها 
كنسبة المقيّد إلى المطلق, ومعلوم أنه إذا ابتلى المقيّد بالمعارض كان المرجع هو 
المطلق. 
وهذا وج فنّيٌّ متين بعد فرض تساقط الطائفتين, لكن سيجيء إن شاء الله 
إثبات عدم تساقطهماء بل تقدّم إحداهما على الأخرى . 


الوجهالسادس : وهو مبنيئٌ على القول بانقلاب النسبة, فنقول : إِنْ الطائفة 
الثالثة تدلّ على لزوم إعطاء الأجرة عبن البضين سوا كان تيتا أملا: 
والطائفة الثانية تدلّ على عدمه , سواءٌ كان شيعي آم لاء ودليل التحليل الذي 
سيا تي الحديث عنه إن شاء الله تعالى يدل على عدم لزومه على الشيعة, فتقيّد به 
الطائفة الثالثئة. فتختصٌ بغير الشيعة . فتقيّد بها الطائفة الثانية. فتكون الطائفة 
الثانية في حقّ الشيعة والطائفة الثالئة في حقٌّ غيرهم » وير تفع التعارض . 

وكبرى انقلاب النسبة ‏ على القول به منطبقةٌ على ما نحن فيه ؛ فإنّ من 
موارده تعارض عامّين بالتباين وورود مخصّص لأحدهما. كما لو ورد : « أكرم 
العلماء» وورد : «لا تكرم العلماء» وورد : «لا تكرم فسّاق العلماء». فيخصّص 
الأول فا لتالى والباني بلول 

وفيه : إن الطائفة الثانية ]اقول كما عجر فض خلن الحكه القترعة 
الكل معد دوت الاير رايا 1( التعليل امالك بس تعييل بر بل ا با 
التحليل على خصوص الشيعة بتخصيص الطائفة الثالثة بها وتخصيص الطائفة 
الغائية بالتالتةويقعرط فى أنقلات التسة بين العامين المسبا نين بوروة الخاضضن 
كوو الخاضن كو افقاً لأحدهما ومخالفاً الأغووو ا هار اليل وان كانت مكالنة 
للطائفة الثالثة» لكر مفادها ليس موافقاً لمفاد الطائفة الثانية. بل هما مفادان 
متباينان لا ربط لأحدهما بالآخر. 

ويؤيّد ما ذكرنا من عدم صحّة انقلاب النسبة هنا أنّ بعض الأخبار النافية 
للخراج بالإطلاق واردٌ في خصوص مورد اليهودي والنصراني. 

ويؤيّده ايضا ما مضى من قوله : « من غرس شجرا او حفر واديا بديًا 
لم يسبقه إليه أحدٌ أو أحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله » ؛ فإِنّ قوله : 
« قضاءٌ من الله ورسوله» -كما ترى 0 بالحكم الإلهي دون المالكي, 
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لكاو عي 1 

هذا كلّه مضافاً إلى ما بيّناه في علم الأصول من بطلان الكبرىء وأنّ 
قلات سند لين لاعنيا ولدا ل وفاقاً للمحقّق الخراساني يه”". وخلافاً 
للمحقّق النائيني يه!. 

الوجه السابع!*! : وهو أن النسبة بين الطائفتين هى العموم المطلق ؛ فإِن 
الطائفة الثالثة واردة فى مطلق الاحياء. والطائفة الثانية مختضّة بماإذاكرى 
امار وقرينى عجارا خض كاله قات 

وجوائه'" : أنّ ظاهر الطائفة الثانية والمتفاهم منها عرفاً أن ذكر كري 
الأنهار وغرس الأشجار من باب المثال» فليست له خصوصيّة يمتاز بها عن سائر 
أقتفاء الاهياء. 

الوجه الثامن : إِنْ الطائفة الثانية والثالثئة متعارضتان. فتصل النوبة إلى 
الترجيح , ويمكن ترجيح الطائفة الثانية بمرجّحين : 

المرجّح الأول: الشهرة, ولكن قد أتبتنا في علم الأصول عدم مرجّحيتها!". 


)١(‏ بالنوفلي ؛ لأنّه «ممّن لا طريق لاثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات ونحن لا نقول 
بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات » على ما جاء منه يبه في : بحوث في شرح العروة الوثقى 8: 
1 0 

(؟) مباحث الأصول ى ؟, ج 0 : ٠1487-77؛‏ بحوث في علم الأصول /1: .8١1-178/4‏ 

(") كفاية الأصول :5607. 

() فوائد الأصول ؛ : ./4/8-1/4٠‏ 

(0) «أفاده الصديق المحترم السيّد عبد الغني الأردبيلي سلّمه الله » ( المقدر). 

(1) «أجاب عنه سيّدنا الأستاذ مدّ ظلّه » ( المقرّر). 


(10) بحوث في علم الأأصول 17: 137-81 8/٠‏ ولا. 


المرجّح الثاني : موافقتها للسنّة القطعيّة . وهي الطائفة الأول يعقاء علي 
تواترهاء خصوصاً بعد ضمّها إلى الأخبار الواردة من طرق العامة وفيه : 

أولاً : قد أتبتنا في علم الأصول عدم مرجّحيّة الموافقة للسنّة القطعيّة!". 

ثانياً : منع تواتر الموجود من أخبار الطائفة الأولى التي لا تزيد تفريباً عن 
سبع روايات من طرقنا وسبع روايات تقريباً من طريق العامّة. 

والصحيح : ترجيح الطائفة الثالثة على الطائفة النانية. وذلك بموافقتها 
للكفات وامخالنتها العامة يخلاق الطائفة 'الثانية:وهها المركشان الأستاستان 
في باب التعارض . 

ْ أ-أماموافقة الكتاب : فقد قال تعالى : « يَاأَثهَا انَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأكُنُوا 

أْوَالَكُمْيَنَكُمْ بِالَْاطِل إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ 4!'", وقد حقّقنا في 
بحث المتاجر”" أن معنى الآية الشريفة :لا تأكلوا امالك كيك سن ا 
باطل. إلا أن تكون تجارةً عن تراض . 

فإذا ورد في الشرع ناقلٌ عن ملك إلى ملك غير التجارة عن تتراضٍ كان 
ذلك مخصّصاً للآية الشريفة, والطائفة الثانية تدلّ على التملّك بالإحياء, مع أنه 
ليس تجارةً عن تراضء, فلولا ابتلاوها بالمعارض لكانت مخصّصة للآية 
الشريفة لكن قد تعارضها الطائفة الثالئة الموافقة للكتاب ‏ وهى مخالفة له -. 
فتقدّم الطائفة الثالئة على الثانية . 1 


.897 :1/ وقد عدل عن ذلك» ( المقرّر), وانظر : بحوث في علم الأصول‎ « )١( 
ف تقدم أنه ميك قد حقّق ذلك لنفسه, وأنّه لم يدرّس بحث المعاملات حبّى سنة 118177 هء ولكن راجع‎ 


نظيره في : بحوث في شرح العروة الوثقى 7 :547. 
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ب -وأما مخالفة العامة : فلأنّه لم يقل أحدٌ منهم بثبوت الخراج على 
الفح وعدم تملكه بالإتحباف» وتنا هذا من سقفضانت الشيعة»فيق اليشعمل 
قوياً ورود الطائفة الشانية من باب التفئة . 

وهذا الاحتمال في نفسه ليس حجّة لكنّه قد ورد النصّ بالترجيح 
بمخالفة العامّة عند التعارض'", فنأخذ بالطائفة الثالئة ونحكم بوجوب إعطاء 
الخراج على كلّ من أحيى أرضاً مئتة, إلا الشيعة ؛ لمكان أخبار التحليل. 

من هناء من المناسب الحديث في أخبار التحليل ؛ إذ المربوط ببحثنا هنا 
وإن كان خصوص تحليل الخرا- لكنّه لا بأس بالتكلّم في مطلق تحليل ما 
للإمام يِل ؛ لأنّه محل حاجة عامّة الناس. 


(1) راجع : وسائل الشيعة 777 : .1١1‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به, 
الحديت 19 


بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل 


الكلام في نظريّة التحليل يقع في جهات ثلاث : 

الجهة الأولى : تحديد الفخللة:: 

الجهة الثانية : هل حلّل لكلّ الشيعة كل ما حلّل, أو حل لكل منهم 
خصوص ما في يده لا ما في يد غيره ؟ 

الجهة الثالثة : هل هذا التحليل حكمٌ إلهي أم مالكي ؟ وعلى الثاني : فهل 
هو صرف إباحة أم تمليك ؟ وعلى الثاني : هل هو تمليك على وفق القواعد 
الفقهيّة أم تمليكٌ على خلافها ثبت من المعصوم اثلا والأصحاب؟ 

وقد أجمل الفقهاء البحث في الجهتين الأخيرتين» فيما ذهبوا في الجهة 
الأولى إلى أقوال, متها : 

١-أنَّ‏ المحلّل هو المناكح فقط . 

أن المحلل نهو المتاكم والمساكى والققاخل. 

دأ المحلل هومطلق الأنفال. 

؛-أَنَّ المحلّل هو مطلق ما للإمام )98 . 

في نكا و المجليا مر را مون 


القول بشمول المحدّل للمناكح والمساكن والمتاجر : 


المشهور من بين هذه الأقوال هو القول الثاني وهو تحليل تلك العناوين 
الثلاثة المتقدّمة, ولم يرد فى الأخبار ما يدل تمامه على تمام هذا المضمون 
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سوئ مرسلة (عوالى اللآلى:) عن الصادق: كل سأله بتعض. أصحابه فتقال + 
يا ابي سوال مسال مسكيو لتك ليذ ذا غات فاتك وانشر 
قائمكم ؟ فقال ك3 : ما أنصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم. بل 
نبيح لهم المساكن لتصحٌ عبادتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم . ونبيح لهم 
المتاجر ليزكوا أموالهم»!". 

ثم إن كلامهم ‏ وهو القول بتحليل هذه العناوين الشلاثئة -مجملٌ. وقد 
احتمل فيه وجوةٌ. وقد ذكر الشهيد الأوّل يي في حاشيته على (القواعد) 
احتمالات في ذلكء وقال : إِنّ هذه التفسيرات كلّها حسنة!", فكأنّه يقول :إن 
جميعها مرادة لهم. 

أوَلاً: حلّيّة المناكح : 

أمّا حليّة المناكح ففسشرها بتفسيرين : 

التفسير الأول : إسقاط الخمس من السراري المغنومة التى تكون جميعها 
على النعووى - لاؤنام إقة إذ كانت لسري دون كلب يدها لدزذ اكات 
باذنه. 1 

التفسير الثاني : إسقاط الخمس من مهور الزوجات ؛ لأنّ ذلك من جملة 
المر: 

وقد أوره ضاحب (التمواض)ا"اغلل القنير الأول تقد خالل متطلق 


)١(‏ عوالى اللآلى ؛ : 4 الحديث ؟؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل "٠7:7‏ الباب ؛ من أبواب 
الأنفال وما يختصٌّ بالإمام, الحديث ”7. 
(؟) قواعد الأحكام ( الطبعة الحجريّة ) : 77., حاشية الشهيد الأُوّل يِذ . السطر السادس ما قبل الأخير. 


(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .105-1١6٠:15‏ 


الأشال مول حفوفةة اللدزارق اموه كنا دافقن العانى بان المعداء الموان 
قرو بولا قاس تجن تدين لحك الالي لافسلدل الماك الى هوييناة 
أخبار التحليل: مع أنه غير مختصٌ بالشيعة ولا بالمفاكح. - 

ثانياً: حلّيّة المساكن : 

ما المساكن , فقد فسّرها الشهيد الأول يله بتفسيرات عدّة : 

الأؤل : مسكن يغنم من الكفار. 

الثاني فشكن الارطن المختصّة بالإمام اثلا كرؤوس الجبال. 

الثالث : المسكن المتّخذ من أرباح المكاسب ؛ فإنّه من المؤن. 

ثالثاً: حلّيّة المتاجر : 

وأَكاالسائجر فتشره] أيكا عتسير ات 

الأقل : ما يشترى من الغنائم الحربيّة, فيجوز التجارة به من دون إخراج 
خمسه. 

الثاني : ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصّة به إلا . 

الحانت دنا بعر ىدن الماك مقاذ ,ميقن ل بدطلون الس 

هذاء وقد بالغ صاحب ( الجواهر) ين في إجمال كلمات الأصحاب 
وعدم تحريرهاء حتّى قال : « [ فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا 
المقام وسماجتها وعدم وضوح المراد منها أو عدم صحّته 1"'. بل يخشى على 
من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة 
قبل أن يأتي بشيء, وظنّي أنْها كذلك مجملة عند كثير من أصحابهاء وإن تبعوا 
في هذه الألفاظ بعض من تقدّمهم ممّن لا يعلمون مراده. وليتهم تركونا 


)١(‏ ما بين عضادتين أضفناه من المصدر. 
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والأخبار؛ فإنّ المحصّل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم »1". 
والإنصاف أَنّ الأمركما ذكر صاحب ( الجواهر) يِه من أن الأخبار في 
هذه المسألة أوضح , واستنباط الحكم منها أسهل من هذه الكلمات المجملة 
الصادرة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ). 
وقد كان المقصود من ذكرنا لهذا المقدار تشريح الأذهان والتبدك 
بكلماتهم . ولنقطع النظر عن كلماتهم , ولنتكلّم على وفق ما يستفاد من الأخبار, 
وكلامنا حالياً في الجهة الأولى . فنقول ومن الله التوفيق : 


تعيين المحلّل في أخبار التحليل : 

إن كار( العدل | ا بعضها مسر هرا م ويسدها عب امون و المسل متها 
ست روايات ذكرها صاحب ( الوسائل ) يِه في الباب الرابع من أبواب الأنفال, 
وهي : 

١-حديث‏ الفضلاء الثلاثة - أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم -كلّهم 
عن أبِي جعفر للا قال : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِل : هلك 
الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّناء ألا وإنّ شيعتنا من ذلك 
واباءهم في حل »!". 

؟تحديك علي بن مهزيارء قال : «قرأت في كتاب لأبي جعفر إثلا من 
وكيا لهذ متعله فى يل فق مأكلد وتعرية من الحسى اذكهب يخطه وف 


.١0؟:15 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 9 : 047. الباب  من أبواب الأنفال, الحديث‎ 


أعوزه شية من حقّي فهو في حل »!" 

*“-حديث يونس بن يعقوب, قال الأكم عند او عيدانه الفلا » فدخل 

عليه رجل من القمّاطين: فقال : جعلت فداك, تقع في أيدينا الأرباح والأموال 

وتجارات نعلم'" أن حقك فيها ثابتء وإِنّا عن ذلك مقصّرون, فقال 
أبو عبد الله إلا : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»'" 

وهذا الحديث رواه الشيخ الطوسي يي بسندٍ ضعيف!!, لكن رواه 
الصدوق يِه بسند معتبر'*' 

؛-حديث الفضيل .عن أبي عبد الله 4 ايلا قال : « من وجد برد حبّنا في 
ا ل 
طيب الولادة. ثمٌ قال أبو عبد الله هل : قال أمير المؤمنين لكلا لفاطمة نياخ : 
أحلّي نصيبك من الفيء نمي ين ثم قال أبو عبد الله )3 : إِنَا أحللنا 
أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»!©. 


)١(‏ وسائل الشيعة 9 : 047. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث ؟. 

(؟) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار) و ( الفقيه) : « نعرف» بدل « نعلم ». 

(*) وسائل الشيعة 9 : 544 الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 5. 

)0( تهذيب الأحكام 5 :178, الحديث ١١؛‏ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ؟ : 59: الحديث 8 . 

(5) من لا يحضره الفقيه 1 : 44» عن يونس بن يعقوب. وما رواه الصدوق يِل عن يونس رواه عن أبيه, 
عن سعد بن عبد الله , عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عن الحكم بن مسكين ( مشيخة الفقيه : 
لا ا ا وو ا و 
( الكافي ؟ : »)١13 : 05 :15١‏ ولذا قال بي باعتبار سند الصدوق بلؤ؛ 

(1) وسائل الشيعة 541:9 الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث .٠١‏ 
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ه-حديث أبي سيّار مسمع بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله فلا : 
«إِنْي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم . وقد جئت بخمسها ثمانين 
ألف درهم, وكرهت أن أحبسها عنك و١"أعرض‏ لهاء وهي حقّك الذي جعل!" 
لله تعالى لك في أموالناء فقال : وما لنا من الأرض وما أخرج لله منها 
إلا الخمس؟ يا أبااستان) الأرضن كلها لناءتفما أخرج اله منها من شى فهو لناء 
قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار! قد طيّبناه لك 
وحلّلناك منه. فضمٌ إليك مالك, وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهو!" 
محذّلون ومحلّل!' لهم ذلك إلى أن يقوم قائمناء فيجيبهم طسق ماكان في أيدي 
سواهم ؛ فإنٌ كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم حتّى يقوم قائمناء فيأخذ الأرض 
ووأ كو ولقرسي نهااا مرو 

7-حديث زرارة عن أبي جعفر باللا أنه قال : «إِنّ أمير المؤمنين باقلا 
حلّلهم من الخمس - يعني : الشيعة -ليطيب مولدهم»/". 

هذه هي الأخبار المعتبرة في مبحث التحليل, وباقي الأخبار الواردة في 


)١(‏ في ( التهذيب) :«أو». 

إفة في ( التهذيب) : « جعله » بدل « جعل ». 

() في ( التهذيب ) إضافة : «فيه». 

(5) في ( التهذيب) : « ويحلٌ» بدل « ومحلَّلٌ». 

(0) في ( التهذيب) : «عنها» بدل « منها ». 

(1) وسائل الشيعة 04/:9. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث ؟١.‏ 
(/0) وسائل الشيعة 9 : .56٠‏ الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث .١6‏ 


إشكاليّة عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات : 

وهنا إشكالٌ يتّصل بحجّيّة أخبار تحليل الخمس حبّى الصحيح منها سنداً, 
وهو أنٌ الخبر الواحد إِنّما يكون حجِّةَ في الأحكام دون الموضوعات على ما هو 
الغريوت نه ام وطاعر عار السدر كما شيف اوهاء ادهو العليا 
الدالكق 0 لمك ادلي وهو المدلوع الوسوفوة من البو وات دقان 
كرضا زيد ‏ مثلاً في التصرّف بماله, ولا يثبت ذلك بالخبر الواحدء بل يحتاج 
ثبوته إلى البيّنة . 

نعم , لعل التحليل بالنسبة إلى الأنفال متواترء أَمّا بالنسبة إلى الخمس 
فليس كذلك قطعاً . ولم ترد بيّنة على التحليل ؛ فإِنّهِ وإن وردت الشهادة على 
التحليل من أكثر من اثنين» لكن لم يشهدوا عندناء وإِنّما نقلت إلينا نقلاً. ولا بدّ 
في ثبوت البيّنة غير الثابتة وجداناً من قيام بيّنة كاملة على كلا جزءي البيّنة, 
ولا يكفي قيام جزء منها على جزء منها وقيام جزء آخر على الجزء الآخر 
كما نحن فيه . 

وأَظنّ أنّ أَوّل من أبدى هذا الاشكال هو الحاج آغا رضا الهمداني إذة!", 
فبعد أن ذكر الأخبار وصال وجال في تزييف القول بتحليل الخمس قال 4 
الخبر الواحد في تحليله ليس حب ؛ لأنّه [واردٌ ] في الشبهة الموضوعيّة . 

إلا أن تحقيق الكلام فى المقام أن يقال : ْ 

الأ ليزي حنفنة قير راسد ططفة اردور لوكي بل برل 


.1177-11/١ :7 أنظر مثلاً : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 
٠١١:١4 مصباح الفقيه‎ (0) 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها ا 
بحجَّيّته مطلقاً كما هو الحقٌ'" -فهو بمنأى عن هذا الإشكال. 

أمّا من يرى اختصاصها بالشبهة الحكميّة . فالحقٌ مع ذلك هو حجِّيّة الخبر 
الواحد في خصوص ما نحن فيه ؛ إذ ليست العبرة بعنوان كون الشبهة موضوعيّة 
أم حكميّة بما هو. وتوضيح ذلك : أن القول باختصاص حَجٌِّيّة خبر الواحد 
بالشبهة الحكميّة فيه مسلكان : 

أحدهما : دعوى اختصاص دليل الحجِّيّة بها وعدم شموله للشبهة 
الموضوعيّة . 

وثانيهما : دعوى أن إطلاق دليل الحجّيّة مخصّص بدليل خاص. 

وفنان 3لكاة إن الكيرفين ١‏ لفقي تقر لاسن اموي اوقه الحا 
وبتآء العقلاء.والأخبار المتواترة اجمالا : 

الفاكا أن لاتزى ولكلة الكنه العروفة كانه بوتشرق أيغا فن يناد الله 
في وجوده أو حجيّته. ونرى دليل حجِّيّة الخبر الواحد منحصراً في الثالث, 
وتدعق أ تفلك الأكبان لذ شيل خبر الوائعة.فن الموشوخات» لأنما وود من 
أنه «لا [عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يؤدّيه ] عنّا تقاتنا»'", وأنّ 
«العمري وابنه ثقتان» فما أَدّيا إليك عنّى فعنّى يؤدّيان)!", وغير ذلك [من 
الروايات ]... لا يشمل إلا ما نقله الثقة عن الإمام يِل . لا الإخبار عن نجاسة إناء 
زيد أو طهارة ثوبه مثلاً. 

م ذاوقرف نالف امقالقنا اوراة القاكين شك داسف ستمية 


.١١8:1 أنظر : بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.77 الباب ؟ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ ,”8:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


(*) وسائل الشيعة ١178:7177‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به, الحديث 4. 


شاملاً للخبر الوارد في الموضوعات . 

لكن يُدّعى تخصيصه بخبر مسعدة بن صدقة : «كل شي هو لك حلال 
حمّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك , وذلك مثل الثوب يكون عليك!" 
قد اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك ولعلّه حرٌ قد باع نفسه, أو خدع فبيع 
قهراً. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك, والأشياء كلها على هذا حنّى 
يستبين لك غير ذلك» أو تقوم به البيّنة »!'" وذلك بدعوى أنّ هذا الحديث يدل 
على عدم حجٌّيّة خبر الواحد فى الموضوعات, وقوله : «حتى يستبين لك 
غير هذا أو تقوم به البّنة» يدل بإطلاقه على عدم وجود معادل آخر للاستبانة 
والبيّنة» ولا يمكن تخصيصه بجعل خبر الواحد عدلاً لذلك ؛ لأنّه يستلزم لغويّة 
عنوان البيّنة ؛ فإنّه إذاكان قول الواحد حجّةً . فماذا نصنع بقول الآخر؟! 
وأيّ حاجة إلى ضمّه إليه ؟ ! وتخصيص العام بما يوجب لغويّة العام غير صحيح, 
قلاف أهد] الخويك يحصين ١١‏ الامتسة خب الواه ونا فل قاه سد 

والتحفيق ارا بق معز امار 

إذا عرفت هذا فنقول : 

١-إذا‏ سلك فى إثبات عدم حجِّيّة الخبر الواحد فى الموضوعات المسلك 
الأؤل: وهو عدم شمول أخبار حجّيّة خبر الثقة له. فمعلومٌ أن هذه الأخبار 
شاملة لعاضن فيد قن العترة ليست يعتوان كون الشبهة توقوعلة او حكيية: 


)١(‏ لم ترد « عليك » في ( الكافي). 

(؟) وسائل الشيعة 77 : 89» الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4. 

(؟) وذلك بمسعدة بن صدقة الذي لا يونّقه الشهيد الصدر يبي » فراجع : بحوث في شرح العروة الوثقى ؟ : 
”8 ا. 
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د لم يرد دليلٌ على هذا التفضيل بهذا العتوان» وَإِنّما العبرة يككون الختير خبراً 
عن الإمام إلا وعدمه ؛ فدليل الحجّيّة يشمل الأول دون الناني, ومعلومٌ أن 
أسبار اليل به مقا الخبرنا نه اللقل هن الناء إدوه | فعمليا ليل الحكية | 

؟-أمًا إذا سلك في ذلك العيلكت الثاني. فيتعارض حديث مسعدة مع 
اخبار حجَّيّة خبر الثقة عن الإمام يِل بالعموم من وجهء ومادّة التعارض عبارة 
روه كن لزنام فى العبية الموموفقة ركد ]عازن توف إن اله 
الشريفة مرجعا او مرجّحا ء وذلك بناءً على انْ دليل حجٌّيّة خبر الواحد لا ينحصر 
في مغل الذية ميل الأخبار المعواترة ايض دالة عليها. وهذا واضحٌ. 

ما بناءً على انحصاره بمثلهاء فنقول : إِنّها دلت على حجّيّة أخبار حجَّيّة 
خبر الثقة عن الإمام يِل . فتلك الأخبار تقع طرفاً للمعارضة مع حديث مسعدة, 
وبعد التعارض نرجع ايضا إلى العام الفوقاني,. وحديث مسعدة لا يقتضي عدم 
حجّيّة تلك الأخبار مطلقاً ؛ فإنّها تبيّن حكماً كليّاً. لا موضوعاً من الموضوعات 
حتّى تسقط عن الحجِّيّة بتخصيص الابة بحديث مسعدة. 

فتحصّل أنّه : ليست العبرة بعنوان كون الحديث وارداً في الشبهة 
البوقوكله رالدعره ات جا ليسم يق الأنها والض تجن فها ؛ وردنا 
في الشبهة الموضوعيّة . 

نعم , إذا قلنا : إن دليل حجّيّة خبر الواحد منحصدٌ في الأخبار المتواترة 
إجمالاً والدالة على حجُّيّته. فهنا ‏ بعد تساقطها مع حديث مسعدة في مادة 
الاجتماع -لا يبقى لنا دليلٌ على حجُّيّة مثل الأخبار التي نحن بصددها. إلا أن 
يقال بما هو الحقّ عندنا!" من أَنّ خبر الواحد المعارض للكتاب أو السنّة القطعيّة 


)١(‏ أنظر : بحوث في علم الأصول /1: 160 و"ا. 


- ولو بالعموم من وجه -غير حجّة في نفسه. فحديث مسعدة في مادّة تعارضه 
مع الأخبار المفروض تواترها غير حجّة . 

ثم إن مبنى المحقّق الهمداني يله هو تماميّة الاستدلال ببناء العقلاء على 
وحم حر راحو درم على باححر وك ما امبرو عد و احير [لوإعيه 
في الشبهة الموضوعيّة أنه : 

إن أراد عدم شمول دليل الحجّيّة له وقصوره في نفسه, ففيه : أن بناء 
العقلاء لا يفرّق فيه بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة . 

وإن أراد تخصيصه بخبر مسعدة, ففيه : أنّه مبتلى بالمعارضء وغاية 
ما هناك تساقطهماء فيكون المرجع بناء العقلاء؛ لعدم العلم بحصول الردع 
بعدما كان حديث مسعدة مبتلىّ بالمعارض ؛ إذ حينئذٍ وإن لم يصمٌ الرجوع إلى 
أصالة عدم الردع - بمعنى إحراز جزء الموضوع بالأصل -., لكنّنا تقطع بأنّ بناء 
العقلاء لم يكن مردوعاً عنه في أوّل الشريعة » بل كان العقلاء يعملون به بلا ردع 
من النبي يي فكان ذلك إمضاءً له. فيجري استصحاب عدم النسخ بناءً على 
مبنى القوم من صحّة استصحاب عدم النسخ1". 

هذا هو الصحيح في تقريب الاستدلال ببناء العقلاء إذا شك في ثبوت 
الردع مع العلم بالإمضاء ابتداءً لو قلنا بصحّة استصحاب عدم النسخ . 

ما إحراز جزء الموضوع بالأصل هنا فغير صحيح, لكنّهم يقولون :إِنّ 
الموضوع مركب من بناء العقلاء وعدم الردع, فأصالة عدم الردع محرزة لجزء 
الموضوع والجزء الآخر موجودٌ وجداناً . 


.191 :” راجع حول استصحاب عدم النسخ : بحوث في علم الأصول‎ )١( 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ل ا 


وكيفما كان فنحن فى فسحة من أصل الاشكال على حجُّيّة الأخبار التى 
نحن بصددها أي أخبار التحليل _؛ لقولنا بعدم اختصاص حجّيّة خبر الواحد 
بالشبهة الحكميّة . 


لم أراجع كلام السيّد الحكيم (مدّ ظلّه ) في كتاب الخمسء لكنْ له كلامٌ 
في نظير ما نحن فيه في مبحث الاجتهاد والتقليد. وذلك عندما يذكر صاحب 
(العووة انرق موث مهاد المتعيد يناليةة 1 وتيا يفول السنين العكيد 
(دام ظلّه ) :< ربّما يقال بثبوته بخبر الثقة؛ لعموم ما دلَّ على حجيّته في الأحكام 
الكليّة ؛ إذ المراد منه ما يودي إلى الحكم الكلّى , سواءٌ كان بمدلوله المطابقي أم 
الالتزامي , والمقام من الثاني ؛ فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد, 
وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع, لكنّ مدلوله الالتزامي هو ثبوت 
الحكم الواقعي الكلّي الذي يدي إليه نظر المجتهد. 

فإن قلت :إن أدلّة حجّيّة خبر الثقة مختصّة بالاخبار عن حش ولا تشمل 
الإخبار عن حدس. ولذا لم تكن تلك الأدلة دالَةَ على حجيّة فتوى المجتهد . مع 
أنه إخبار عن الحكم الكلّى إلا أن مستنده الحدس . 

قلت :إن الإخبار عن الاجتهاد من قبيل اللإخبار عن الحس . نعم , المدلول 
الالتزامي - وهو الحكم الكلّي إِنّما كان بتوسشط الحدس.ء لكنّ هذا المقدار 
لا يقدح في الحجّيّة ؛ لآنّ الحس إِنْما يعتبر في المدلول المطابقي لا في الملازمة 


.؟0:١ العروة الوثقى‎ )١( 


التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي, وإلا فإخبار زرارة مثلاً عن قول 
الإمام ‏ الذي هو إخبار عن موضوع - يكون أيضاً إخباراً عن الحكم الكلي 
ويكون حجّة على المجتهد. وربّما يكون بتوشط حدس المجتهد الذي هو حجّة 
عَلبيه ا كا باكر 

ويرد عليه : 

أولآ : إِنّ كلامه ( دام ظلّه ) مبتنٍ على أنّ العبرة في حجّيّة خبر الثقة وعدمها 
يكون بصدق عنوان كونه خبراً في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة, وقد عرفت 
089 0 
مدار عنوان كونه خبراً في الشبهة الحكميّة وجوداً وعدماً حتّى يقال بحجَّيّة 
لان القشعى الاسهاد بإجباعه لل الانقيار ف القبهة لكيه بل ليل 
جعي تخي الواجد لا يفتمل هذا الحين عل المسلك الأول وخدية بع ل 
على عدم حجّيّته على المسلك الثاني , وكون ما يلزمه حكماً ليس إلا كاستازام 
كل موضوع لأثره الحكمي , مع أن خبر الواحد غير حجّة فيه عند القائلين 

ثانياً : إن أراد بما ذكره ‏ من كون هذا الخبر دالاً بالالتزام على الحكم 
الواقعي - ثبوتٌ الحكم الواقعي واقعاً. فكون ثبوته من لوازم ثبوت الاجتهاد 
تدوع لاحتمال خطأ يد 

وإن أراد منه ثبوت الحكم الواقعي تعبّداً” فالملازمة مسلمة. لكنّ هذا 


."9-8:١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


(#) «فهو غير ملازم لاجتهاد المجتهد وفتواه. وإن أريد ثبوت الواقع تعبّداًء فهو وإن كان ملازماً . ولكنٌ 


لبه 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها لحا او ا الو ا 


ليس حكماً كليًّ إلهّاً. وإِنّما الحكم الكلّي الإلهي هو التعبّد بمطلق فتوى 
المجتهد . وإخبار الثقة عن اجتهاد شخص إخبارٌ بالالتزام عن ثبوت صغرى هذا 
الحكم الكلّي, لا عن نفس هذا الحكم الكلّى . 

[ثالقاً ] : أمّا ماذكره من تنظير ذلك بإخبار زرارة وغيره عن قول 
الإمام إلا » من جهة أنّ قول الإمام ليس إِلّا موضوعاً من الموضوعات لا حكماً 
إلهّاً. وإنْما هو كاشفٌ عن الحكم الإلهي , فقول زرارة إخبارٌ عن الحكم الإلهي 
بالملازمة . 

فأقول : يمكن دعوى الفرق بين ما نحن فيه وبين إخبار زرارة» 
وتوضيحه : أنّ كلام الإمام .اللا حاكِ عن الحكم الإلهي. فكلام زرارة حاكِ عن 
الحاكي عن الحكم الإلهي , وأمّا إخبار الثقة عن اجتهاد شخص فليس حاكياً عن 
الحاكي عن الحكم الإلهي . ولو فرضنا كون ما أفتى به المجتهد حكماً إلهّاً فإنّه 
لم يحك الفتوى وإِنّما أخبر عن نفس الاجتهاد . 


ج- الثبوت التعبّدي للواقع ليس جعلاًكليّاً. وإنما هو جزئيئٌ من جزئيّات جعل الحجّيّة للمجتهد كبرويّاً : 

فما هو ملازمٌ ليس جعلاً كلَّيَاً . وما هو جعلٌ كلَينٌ ليس ملازماً . 

وأمّا قياس الشهادة على الاجتهاد بالحكاية عن قول المعصوم للا ففيه : وجود الفرق موضوعاً 
وتكما . 

ما الأوّل ؛ فلن الحكاية عن قول الإمام إِلئِلا حاكية عن الحاكي للجعل الكلّي ‏ وأمّا الحكاية عن 
الاجتهاد فليست كذلك ؛ لأنّ الحاكي عن الحكم الشرعي ليس هو اجتهاد المجتهد. بل فتواه. 

وأمّا الثاني ؛ لأنّ شمول إطلاق خبر مسعدة بن صدقة للحاكية عن قول المعصوم لكلا محال؛ إذ 
يلزم من وجوده عدمه. بخلاف شمول الحكاية عن اجتهاد المجتهد» ( من تعليقة الشهيد الصدر ريك 
على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ( حفظه الله ) لهذا البحث). 


إذا عرفت ذلك فنقول : يمكن أن يدّعى أنّ الحاكي عن الحاكي عن 
الحكم الإلهي مك بال لي 6 عن الحكم الإلهي, بخلاف الإخبار عن 
الاجتهاد. 

ويمكن أن يقال : إِنّ حديث مسعدة يدلّ على عدم حجِّيّة الإخبار عن 
الاجتهاد. لكن لا يدل على عدم حجُّيّة الحاكي عن الحاكي عن الحكم الإلهي ؛ 
لأنْهِ بنفسه حاكِ عن الحاكي عن الحكم الإلهي , فيلزم من حجَّيّة إطلاقه من هذه 
الجهة عدمها. وما يلزم من وجوده عدمّه فهو باطل. 

وكيفما كان فقد تحصّل بما لا مزيد عليه أنّ الإشكال الذي أثاره المحقّق 
الهمدانييية؛ على أخبار [التحليل ] غير وارد. 

إذا عرفت ذلك فيمكننا الشروع في بيان ما يستفاد من هذه الأخبار من 
مقذان التحليل سعة وضيقاً , فتقول :وفك الله التوفيق : 


مفاد أخبار التحليل سعةً وضيقاً 


إن الكلام في ما يستفاد من أخبار التحليل : 

تارةً : يقع بالنظر إلى خصوص الأخبار المعتبرة سنداً من أخبار الباب. 

وأخرى : مع ملاحظة مطلق أخبار الباب. 

وإن كان الذي ينبغي فعله هو قصر النظر على خصوص الأخبار المعتبرة 
سكداً والآقتاء علئ علبقها أن الخبرطعيق السند لا غيرة به »وان فرخن ذكره 
في الكتب الأربعة مثلاً وفرضّ عمل الأصحاب به. 

وبالجملة : يدور الحديث في [فرعين ] : 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ل ا ال ا 


الفرع الأوّل 
المستفاد من أخبار التحليل بالنظر إلى خصوص الصحيحة منها 


سبق أن قلنا(" : إِنّ الأحاديث المعتبرة الواردة في التحليل سمّة : 


١-الحديث‏ الأوّل: صحيح الفضلاء: 

وكلمة (الناس ) التي وردت فيه على ما هو المصطلح في الأخبار -هو 
ير ل ا ا ل 
عدم أداء حقّهم في المناكح. حيث قال : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم». 

من هنا ربّما يذّعى أنْ ظاهر قوله فى ذيله : «إِنْ شيعتنا من ذلك واباءهم 
في حل » هو حلَيّة مطلق ما لهم +2 للشيعة. لا خصوص المناكح . 

لكنّ اتتحقيق : أن كلمة ( ذلك ) فى قوله : «ألا وإنٌّ شيعتنا من ذلك 
واباءهم في حل » إشارة ‏ بحسب ظاهر الكلام د إلى الع الذي خصيه النامن 
والذي قال حوله : «هلك الناس في بطونهم وفروجهم». لا إلى مطلق 

فهذا الحديث خارج عن المقصود. وإنّما يدل على ما هو المتعارف جيلاً 
بعد جيل وعصراً بعد عصر بين الشيعة من أنّهم ابتلوا في المعاملات بالعامّة 
وبالاختلاط بهم . ووقوع قسم من مولي في أيدي الشيعة مما لا يحترزون منه 
ولا يؤدون حقّ الإمام الثابت فيه في أيدي العامّة, ولا يدل على أنه إذا تعلق 


(1) لدى الحديث عن ( تعيين المحلّل في أخبار التحليل). 


الخمس بما فى أيدي الشيعة لا يجب عليهم أداوٌه. 

وكامسساق اناك ون الاعسدال برك هيد فخ الشيماله 
بالتحليل إلى لعلم التفصيلي بتحليل ما في يد السنّى إذا وقع في يد الشيعي لقانت 
تحليله على كلا الاحتمالين : والشكٌ البدوي فى تحليل غيره. 

هذ امضافاً إلى ما تكن أن يقال سبع لايديا كلمة لفن قناز إن 
مطلق حقّهم -من أنّ كلمة (وآباءهم ) قرينة على اختصاص الإباحة بالمناكح 
المغنومة من الكقّار ؛ إن من المقطوع به عدم كون الإباحة لآب الشيعي من جهة 
كونه أباً الشيعي بما هو كذلك؛, ولوكان من أسّس التسئّن, كأبي بكر الذي هو 
أبو محمّد الشيعي. بل إِنّما ذلك يكون من باب التطرّق إلى انتفاع الابن الشيعي, 
وذلك يكون بحليّة المولد. 

فهذا قرينةٌ على أن التحليل مختصٌّ بالمناكح وليس شاملاً لمطلق ما ذكر 
حرمته في صدر الحديث بقوله : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم ..». الذي 
يقنضي بظاهره كون الحليّة المذكورة في الذيل أيضاً بالنسبة إلى البطون والفروج 
ومطلق البدق. [وبهذا نرفع ] اليد عن هذا الظهور بهذه القرينة, أعني كلمة 
(اباءهم). 

إل أن يقال : لعل النظر إلى تحليل مطلق الحقّ حتّى يحل المأكل أيضاً؛ 
لتنعقد نطفة الشيعي من الحلال, لا تحليل خصوص المناكح . كما ذكر صاحب 
( الجواهر) بذ" هذا الاحتمال بالنسبة إلى ما فى بعض الأخبار من التعليل بِأَنْ 
ا ْ 


27-0 


لكنّ الانصاف أن كون نظره لقلا فى هذا الحديث إلى هذا المطلب 


.١07:17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها ل ال ا 
الأخلاقي بعيدٌ عن ظاهر الكلام. 

نعم » يمكن الخدش في ما ذكرناه من الاستظهار من كلمة ( وآباءهم ) أن 
هذا الحديث رواه الصدوق بسند صحيح . وفيه : « وأبناءهم )7". وهذا الاستظهار 
لا يتأتى بالنسبة إلى ذلك إلا إذا قلنا - انطلاقاً من حديثٍ ببالي أنّه صحيح 
لبعد" بأ أنة[الأين ]خلال للاب»فاذاكان الأب ضيعياً وحلّلت القمة للأين 
الذي ليس شيعيّاً - ولو على نحو العدم والملكة؛ بأ 0 ظفلا لا يصلاق عليه 
الشيعي -انتفع الأب الشيعي بهذا التحليل. 

وكيف كان , فظهور كلمة ( وآباءهم ) في الاختصاص بالمناكح ‏ من جهة 
أنَّ ظاهر السياق وحدة ما حلّل لأب الشيعي ونفس الشيعي -معارضٌ بظهور 
آخرء وهو أن ظاهر السياق وحدة ما حلّل للشيعي مع ما هلك الناس لأجله. 

ومع ذلك؛ فالإنصاف أنه لا بأس بالخدش بدلالة هذا الحديث اعتماداً 
على قرينيّة ( (واباءهم ).ولو من جهة حصول الإجمال بتعارض لود 

وغلى ا تال فبعدتدائية إطلاق الحديت وفزقن كتون كدلية (ذلك) 
إشارة إلى مطلق حقّهم . فليس هذا الحديث إلا كلاماً مطلقاً قابلاً للتقييد. وهو 
مقيّدٌ بم دل على عدم تحليل الخمس الذي سيأتي إن شاء اله ذكره. 

ويُمكن الاستدراك بالقول : 

إن كلمة ( ذلك ) الواردة فيه ليست إشارةً لمطلق حقّهم ؛ إذ لو قال يلإ 


)١(‏ علل الشرائع ؟ : /الا"ا, الحديث ؟. 

(؟) ورد هذا المعنى في عدّة روايات وقع في سند بعضها : سهل بن زياد المختلف فيه؛ ومنها صحيح 
#اسعري جيه ؛ الحديث 87. 
") ذكر الشهيد الصدر ينك هذا الكلام في موضع لاحقي استدراكاً على البحث . 


« ألا ون ذلك حلال لشيعتنا» لأمكن أن يقال : إِنّ كلمة ( ذلك ) إشارة إلى مطلق 
الحقّ لا إلى الحقٌّ المغصوب ؛ لأنّ المذكور في الكلام السابق ليس هو الحقٌّ 
امون را اعون لقنن وعاة ندرا اعم عد سان 

أخويهنا: ف امتدن اعد فته وو عضت الناس لدر 

وانقاخي فى اكيلة بود لع للضيية. 

لك الانصاف عدم رجوع الإشارة إلى مطلق الحقّ أيضاً. بل إلى الح 
المغصوب ؛ فإنّ كلمة ( حقّنا) المذكورة في الصدر مفعولٌ لقوله : « لم يؤدّوا», 
فهو حقٌّ خاص, وهو الحقٌّ المغصوب لا مطلق الحق. 

وبالجملة : لو كان تعبيره ليلا بما عرفت كان لدعوى رجوع اسم الإشارة 
إلى مطلق الحقّ مجال, لكنه | لم يعبّر بهذا التعبيرء بل قال :«الا وإِنّْ شيعتنا 
من ذلك في حلّ». وكون الشيعة في حلّ من ذلك غير كون المال حلالاً لهم. 
نظير اقول أبى عبد أله الحسين ]فل لأطصابه :« أت فى حل من ينض )1 
فهذا ليس معناه أَنّ بيعتي حلالٌ لكم, بل كا نهم كانوا مشدودين بالبيعة وكانت 
البيعة ثقلاً ومشقّة عليهم, فيقول لهم |9 : أنتم مرسلون ومطلقون عن ذلك 
وغير مشدودين به. 

وكلمة ( ذلك ) في ما نحن فيه ترجع إلى عدم أداء العامّة ؛ فإنّ عدم أدائهم 
- مع مخالطة الشيعة لهم ووقوع مالهم في أيديهم شد وثقل ومشقّة على 
الشيعة, من هنا قال يِل : « أنتم في حلّ من ذلك». أي من عدم أداء العامّة, 
وليسل المراد | تكو اق سمل .سق تهقنا دزت المترادمننة فى هنذا الحنديك 
ف عله العام فده الذي هو عي :مق الأعيان ا الالتحفاو م فاه لقال : 


.١04 : الأمالى (الصدوق)‎ )١( 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها 1110 1 ا ا 10 
«أنث:فن حل من الغين الكذائية» إلا تاويل#وإرادعه فيه أونإرادة الاستحقاق 
من كلمة ( ذلك  )‏ الراجعة إلى الحقّ -من قبيل الاستخدام المذكور في فنٌ البيان 
خلاف الظاهر. 

ل و ا 
(ذلك) إلى عدم أداء العامّة, ولا معنى لأن يقال : إنّ عدم أداء العامّة حلال 

ويمكن أن يقال'" : إنّ قوله : «وآباءهم» قرينة على الاختصاص 
بالمناكح . 

لكنّ كلمة ( واباءهم) إِنْما هي في النسخة التي رواها الشيخ بسنده عن 
(القررك الاقم مون اليم ا م ا 
بن معروف. لكن ذكر مكان كلمة ( (واباءهم) كلنةواباءف ) . فعلى هذه 
النسخة تبطل القرينة؛ لأنّ ابن الشيعى ليس كأبيه ؛ وذلك لامكان أن يقال : إن 
الحراد مق انق الشتيعى الثاى ليشن شيعياً لبس الاين الذئ قد كبز:واخنار مدهت 
العامّة ؛ فنّه داخلٌ في الناس الذين مضى أنَّهم هالكون, بل المراد أطفال الشيعة, 
ومن المعلوم أنّ طفل الشيعى - بما هو كذلك ‏ يستحقٌّ الكرامة, لذا حكم قا 


وقد أخّرناه لتأخّر كلمة ( وآباء م 1 
(؟) تهذيب الأحكام ؛ : ,١17‏ الحديث 8 ؛ الاستبصار ؟ : 58:, الحديث 0. 


() علل الشرائع ؟ : /ا1, الحديث ؟. 


بالتحليل له كما حكم مثلاً على طفل المسلم في الشرع بالطهارة. 

ونحن لا ندري ما هو الصحيح من النسختين, الأولى أم الثانية ؟ 

أ-فإن احتملنا أ نّهما روايتان, بأَنْ سمع الفضلاء هذا الكلام من الإمام |يلا 
مراتين : إحداهما بلفظ الآباء والأخرى بلفظ الأبناء . ونقلوه لحمّاد تين كذلك, 
وحمّاد نقله مرّتين كذلك للعبّاس . والعبّاس نقله مرّتين كذلك : إحداهما لأحمد 
بق ميحتنابن غيسي ] والأفرى للعتان فلا يد مق الحمل غَلى التعدد» فإله قن 
نقل لنا ثقتان كلامين ‏ ونقلٌ كليهما حجّة بمقتضى إطلاق دليل الحجّيّة, وأحد 
الخبرين وإن كان محفوفاً بالقرينة ‏ لكن يكفي إطلاق الخبر الآخر. 

لكنّ هذا الاحتمال في غاية البعدء إلى حدٌّ يُطْمأنٌ بخلافه. 

يدأ إذا قطنا ب أو اطماتينا ديكوتهما خيرا وانهدا : 

ب١‏ : فإن قطعنا بأنّ الإمام إلثلا لم يجمع بين كلمة الآباء والأبناء , وإنّما قال 
واحداً منهما واشتبه أحد الراويين في النقل, فحيتئذٍ يقع السك في وجود القرينة 
المتّصلة. 

ولا يخفى أنّ احتمال وجود قرينة متّصلة غير احتمال قرينيّة الموجود 
المتّصل . ويقال بسريان الإجمال في الثاني . أمّا في الأوّل» فإن دفعنا احتمال 
وجود القرينة بشهادة الراوي كما هي الحال في سائر الموارد ‏ فإنٌ من المحتمل 
في كل رواية وجود قرينة متصلة, لكنٌ الراوي يشهد بلسان حاله عند ترك ذكر 
القرينة على عدم وجودها فلا إشكال. 

لكن في ما نحن فيه لا يمكن التمسّك بشهادة الراوي ؛ لتعارض 
الشهادتين» فالكلام حينئذٍ مبتن على ما في علم الأصول من أنه هل يكون 
الخيناك :وجوه ايه متتصياة 0 لم يكن مسدفوعاً بشهادة الراوي - موجباً 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ام ال ا الجا الو امو الا 


الأجهال د كسما معو الخد - أؤلاء كتمًا عفلية العتتهون والمتحفق 
الخراساني بإه7"؟ 

فعلى الثاني يتمّ الإطلاق دون الأوّل. 

ب؟ : أَمّا إذا لم نقطع بِأنّ الإمام اللا لم يجمع بين الكلمتين -كما هو 
الكلمتين اشتباهاً. وأسقط الآخر الأخرى كذلك, فعندها تعارض أصالة عدم 
التقيصة في حقّ كلّ منهما أصالة عدم الزيادة في حقٌّ الآخر؛ لأنّ عدم نقص 
كل منهما مستلزمٌ لزيادة الآخرء فيكون الكلام مبنيَاً على ما في علم الأصول!"' 
من انه هل تقدّم اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة ام لا ؟ 

فعلى الأُوّل يثبت أنّ الإمام إلإل ذكر كلتا الكلمتين, فالقرينة موجودة, 
فلاإطلاق. 

وعلى الثاني يقع أيضاً الشكٌ في وجود قرينة متّصلة , ويبتني الكلام على 
ما عرفت من أنه : هل يكون احتمال وجود قرينة منّصلة موجباً للإجمال أم لا؟ 

ويُمكن هنا الاستدراك بالقول!؟ : 

مهما تعارضت أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة قدّمت الأولى 


.717١ 177:5 أنظر : بحوث في علم الأأصول‎ )١( 

(؟) كفاية الأصول :787. 

(5) أنظر : بحوث في علم الأصول .51١:0‏ 

(4) ذكر الشهيد الصدر ريك هذا الكلام في موضع لاحتي استدراكاً على البحث. وقد علق يي على هذا 
الاستدراك بخطّه : « بحث التردّد بين الزيادة والنتقيصة معدولٌ عنه ». 


لا لآر” دلالة الكلام على عدم النقيصة بالإطلاق وعلى عدم الزيادة 
بالنض . 

ولةالأنه إن قلنا بكون دلالعه على غعدم النقيصة بالظهور العرفي 
لا بالإطلاق فدلالته على عدم الزيادة بالنصّ» ويكون قرينةَ عرفاً لرفع اليد عن 
ذلك الظهور العرفي .كيف ! ونصٌ كلام شخص لا يكون قرينة لرفع اليد عن ظاهر 
كلام شخص آخر وإطلاقه. 

إل لأ ملك أصالة الزناهة وغل السردة وموم الال الرشاةة 
والتقيصة, ومن المعلوم أنه مع العلم إجمالاً بالزيادة والتقيصة فليس احتمالٌ 
النقيصة موهناً. كيف ! واحتمال النقيصة أقوى من احتمال الزيادة, ويبقى احتمال 
الزيادة موهناً. وهو وإن كان أقلّ موهنيّة منه في فرض عدم العلم الإجمالي 
بالزيادة والنقيصة, لكنّ بناء العقلاء - الذي هو دليل هذين الأصلين ‏ ثابتٌ على 
طرح احتمال الزيادة دون احتمال النقيصة مهما ثبت هذا التعارض . 

هذا مضافاً إلى أَنّنا أثبتنا فى علم الأصول'" أنّ الدليل التعبدي لحجَّيّة 
خبر الواحد متكقّلٌ لاثبات عدم الغفلة في ما أخبر به كما هو متكفّلٌ لإنبات 
عدم الكذب. ْ 

هذا والمفر :قل | روي هق الكل دياه كاذه فتن دروتسن 
الإمام إثلا ‏ فدليل الحجّيّة يثبت عدم زيادته تعبّداً ولم يخبر بعدم النقيصة, 
وإِنّما دل كلامه على أنه حين سماعه من الإمام يلا هذا الكلام لم يلتفت إلى 


475:5 وما بعد؛ بحوث في علم الأصول‎ 507 :  ,7 راجع حول هذا البحث : مباحث الأصول قى‎ )١( 


وما بعد. 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ا لم ام ال ال ا له 


وأكا اكنال كو « لفحي اب الفقلة فليين مقتنا عتند وول عزنا | 0 
بأصالة عدم الغفلة, فالدليل على عدم النقيصة ليس إلا أصالة عدم النقيصة 
المفروض عدم تحقّقها هنا؛ لعدم بناء العقلاء عليها عند التعارض مع أصالة 
عدم الزيادة بل يتساقطان, أو [تسقط ] هى وحدهاء والدليل على عدم الزيادة 
هو اصل النذن] كنب حطفة كي الواحد, ْ 

وكيف كان - وبعد الغضٌ عن الإشكال من هذه الجهة ‏ نقول بعدم تماميّة 
دلالة الحديث على المطلوب؛ لأنٌ كلمة ( ذلك) ليست إشارة إلى مطلق 

؟ -الحديث الثاني: مكاتبة على بن مهزيار: 


وهو وإن كان وارداً في مطلق الحقّ لكن لا يمكن إخراج الخمس عن 
ذلك بالتقييد ؛ لأنّ السؤال فيه كان عن خصوص الخمس. لكنّ قوله إلا : « من 
أعوزه شيء من حقّي فهو في حل» إِنْما يدل على التحليل من قبل نفسه إل ؛ 
وأمّا بعد قيام أبنائه مقامه : فهل حذّلوا أيضاً حقّهم أم لا؟ فلا دلالة فيه عليه . 

مع أنه غير مختصٌ بالشيعة , وأنّه مقئّد بضورة الاعواز» لكنٌ الإعواز هنا 
اعم من الفقر الشرعي ؛ إذ ربّما يصدق الإعواز والاحتياج على غير الفقير 
الشرعى أيضاً. 

عزاو نزت كرا المصتطان عار شم الكل ل دربا 
أبي جعفر ثلا ؛ فإنّهِ يرد عليه : 

كاسم ضكة تعاب يفيه الف نو نكي كينا توا ذلك فتن 

حلا كا ند 


.191 : 7 راجع : بحوث في علم الأصول‎ )١( 


أ-إن أريد استصحاب الجعل , فاستصحاب الجعل غير صحيح . 

ب-وإن أريد استصحاب المجعول كان ذلك استصحاباً تعليقيّاً ؛ فإنّه فلا 
على الدلتة علق الاعوازم ول على لش يمال /ليصلق رعزار ته الدايت 
في مال صاحبه. وليس شيءٌ حلالاً له من مال الإمام ِل » فبعد تعلّقه لا يمكن 
كك الحلية إل ل زو الاستصحاب التعليقى الذي أبطلناه في علم 
امول 1 

ثانياً : وبعد تسليمه, لا يجري في ما نحن فيه ؛ لتعدّد الموضوع وعدم 
اتّحاد القضيّة المتيقنة مع القضيّة المشكوكة, فكيف يمكن إثبات تحليل المالك 
المتأخّر باسنتصحاب تحليل المالك المتقدّم ؟ ! 

ثالاً : إنّ ما سيأتى إن شاء الله من حديث مطالبة المالك المتأخّر بالخمس 
حاكمٌ فل ةا لمم كنا | يي تسليم إطلاق الحديث لكل زمان - 
إذا ورد دليل على لزوم إعطاء خمس خاصٌ في زمان خاصٌ أو مطلق الخمس 
في زمان خاصٌ وجب تقييده به. 


*- الحديث الثالث: مودق يونس بن يعقوب: 

وحاله حال الصحيح الأوّل؛ لأنّ ظاهر قوله : « تقع فين أنطييا لوال 
والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت» هو نبوت حقّه يِل فيها قبل 
وقوعها في يد الشخص الشيعي. فلا يدلّ على أنه إذا تعلّق الخمس بما في يد 


الاستصحاب التعليقي. وخلص إلى التفصيل في جريانه؛ فراجع : مباحث الأصول قى 7 60: 597؛ 
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شبخض من الشوعة كان حاذلا له: 

نعم , يدلّ على ما دلّ عليه الحديث الأُوّل من أنه إذا وقع في يده ما كان 
في يد العامة وفيه حقّه |ِثِذ كان حلالاً له كما يدل بإطلاقه أيضاً - مع قطع النظر 
عن ذيله -على ما لم يدلّ عليه الحديث الأوّل» وهو أنه إذا وقع في يده ماكان 
في يد شيعي آخر قبله وكان تعلق به حقّه لقلا ولم يكن أعطاه عصياناً ‏ مثلاً - 
كان حلالاً لهذا الشيعي الثاني . 

من هناء كنّا نفتي في السابق - وإن لم ندر أنه هل كان يوجد موافقٌ لنا 
أم لا _بأنّه إذا مات من تعلّق بأمواله الخمس وكان وارثه شيعياً كان خلالا 
للوارث؛ ولا يجب عليه إخراج خمسه إذاكان الخمس متعلقاً بعين المال؛ 
ببغلاف نما لو كان تابعا فى ذثة الميت» لآ الآرث إثما يكوى < من بغر وضكة 
يُوصِينَ يها أَوْ دَيْنِ 4" والدّين مطلق. فموضوع الإرث غير ثابت. 

لكنٌ التحقيق منع هذا الإفتاء بالنظر إلى ذيله. وهو قوله إِلقِلاٍ : «ما 
أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم». وفيه احتمالان : 

الاحتمال الأول : أَنّ المراد من ( اليوم ) فى قوله : « ما أنصفناكم إن كلفناكم 
ذلك اليوم» ما يقابل يوم السقيفة, كأنّهِ يقول : لوكنّا نريد المطالبة بحقّنا منهم 
لكنا كّفناكم في يوم السقيفة, وحيث لم نكلّفكم في ذلك اليوم ولم نطالب بحقّنا 
وصبرنا وفي العين قذى وفي الحلق شجى , فليس من الإنصاف أن نكلفكم به في 
هذا اليوم ونطالب بحقّنا. 

فلكلامه إلا إطلاق يشمل زماننا هذاء لكن ليس له إطلاق يشمل ماكان 
في يد شيعييٌ آخر وكان تعلق به حقّه يل ؛ فإنّ التعليل هنا قرينةٌ على أنّ المراد 


عدم المطالبة بالحقّ الثابت فى المال الذي كان فى يد السنّى الغاصب له ؛ لكون 
تاها بح لمن سان نوين السقيفة , لا الحقّ الثابت في المال الذي كان 
في يد شيعي آخر لم يعط الخمس لفسقه ؛ فإِنّه مع فرض عدم وقوع ما وقع في 
يوم السقيفة أيضاً ربّما يكون الشيعي فاسقاً ولا يعطي الخمس . 

الفطهان لقاش الال عن فوله +« لبون لتو قال جره النسضفةم 
فيشمل إطلاقه المالّ الذي كان فى يد الشيعى الآخر . لكن لا يشمل إطلاقه زماتنا 
هذا؛ لاحتمال كون قوله #لااليوم» إشارة إلى النوع التايت فيه التقيد مثلاً. 

والنتيجة : أنه إلفلا لوبييين أمد تحقق عدم الإنضاف«وقد سضى عدم 
جريان اينات اود 

ويمكن الاستدراك على ما مضى من البحث في موق يونس وإثبات 
عدم وجوب إعطاء حقّ الإمام ليلا الواقع في يد الشيعي من يد السنّي في زماننا 
هذا من دون حاجة إلى التمسّك بالسيرة بالقول١"‏ : قد عرفت فى ما سبق أن 
قوله : « نعلم أنّ حقّك فيها ثابت» ظاهه في ثبوت حقّه |3 فيه قبل وقوعه في 
١ 5: 0‏ :. 

هذا ونقول :إن فى قوله :«ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» احتمالات 

الاحتمال الأول : أن يكون ذلك في قبال يوم السقيفة, ومعناه أنّ المطالبة 
بالحقٌّ فى يوم السقيفة لم يكن خلاف الإنصاف, لكن بعد أن لم نطالب به في ذلك 
اليوم الم لشو ا الوم موق انها به وله رزو اا لزماننا 
هذا لا ماق قال بم قله 


. ذكر الشهيد الصدر ينيك هذا الكلام في موضع لاحقي استدراكاً على البحث‎ )١( 
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ويمكن أن يقال : إنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر؛ وذلك أَنّ الظاهر من 
قرينة المقابلة أن ما تكون المطالبة به في هذا اليوم خلاف الإنصاف ولم تكن 
خلاف الإنصاف في يوم السقيفة هو شيءٌ واحدٌ, مع أنّه ليس كذلك؛ فإنّ الحقّ 
الذي تركت المطالبة به في هذا اليوم هو الحقّ المالي. وفي يوم السقيفة هو 
الخلافة . 

والجواب :إن المطالبة بحقٌ الخلافة تشتمل على المطالبة بحقوقهم الماليّة 
أيضاً ؛ فإنٌ حقوقهم الماليّة قد غصبت بغصب الخلافة, فالمناسبة في المقابلة 

الاحتمال الثاني : أن يكون قوله : « اليوم» إشارة إلى مطلق زمان عدم 
ظهور الدولة الحقّة وعدم تمكّنهم جه من أخذ ما لهم من يد المخالفين» ومعناه 
أنه بعد أن لم نتمكّن من أخذ الحقٌّ من يد المخالفين, فأخذه منكم أ يها الشيعة 
المظلومون _بعد وقوعه في يدكم وإلزامكم بإعطاء الحقّ مرّتين ‏ مرّة حين أخذ 
المال من يد الغيرء ومرّة أخرى حين تعلّقه به بعد أن كان في يدكم -هذا خلاف 
الإنصاف, فقوله : «اليوم» شاملٌ لزماننا هذا أيضاً. 

وكرت على عدين الاههالين ا اذا وقع في زماننا هذا مال في يد أحدٍ 
من الشيعة من يد غيره وكان حقّه ,إلإإل ثابتاً فيه . فلا يجب إعطاؤه للإمام ,لكلا » بل 
يكون حلالاً له. 

الاحتمال الثالث : أن يكون قوله : «اليوم» إشارة إلى زمان التقيّة. ومعناه 
أن إعطاءكم ذلك لنا يوجب الخطر عليكم من العامّة ؛ لمعروفيّتكم بذلك بالتشيّع 
مع إرسال الحقوق إليناء فلو كلّفناكم بذلك لم يكن ذلك إنصافاً . 

وعلى هذا الاحتمال لا يثبت هذا الحكم بهذا الحديث في زماننا هذا. 


لكر هذا الاحتمال خلاف الظاهر : 

أ-فإنٌ ظاهر قوله : «ما أنصفناكم ..» هو كون الخطر على المعطي ‏ لا عليه 
وعلى الآخذ. وهو الإمام قل ؛ فإنّ معناه أن عدم تكليفنا إياكم بذلك إِنْما هو من 
باب اللطف والشفقة بكم , فلو كان الإمام يل نفسه شريكاً معهم في هذا الخطر 
لم يعدٌ ذلك لطفاً وشفقةً بهم ؛ إذ بذلك يكون إإلثِلا قد أنجى نفسه من الخطر 
والهلكة . 

وأنت ترى أنّه إذاكان ذلك من باب التقيّة , فالخطر المتوجّه بهذا الاعطاء 
المخالف للتقيّة ليس مختصّاً بالمعطي , بل توجّهه إلى الآخذ أزيد؛ لأنّهِ إمامهم 
ورئيسهم . ولأنّ المعطين كلّ منهم مهما أعطى من المال فهو يعطي مرّةٌ واحدة, 
بينما يأخذ الإمام .لل نفسه مائة مرّة, فخوف الشهرة أزيد بالنسبة إليه منهم, 
والخليقة خرن عن لك الإمام إلثلا وقتله. 

ب -ويمكن أن يبيّن وجهٌ آخر لكون هذا الاحتمال خلاف الظاهر.ء وهو 
أنه لا فرق بين إعطاء الحقّ الواقع في يد هذا الشخص الشيعي الثابت قبل ذلك 
في يد غيره؛ وبين إعطاء الحقّ المتعلّق بالمال الشابت في يده قبل ذلك في 
[كونهما مخالَِيْن ] للتقيّة ؛ فكما لم يحذّل الثاني , فكذلك لا وجه لتحليل الأول؛ 
فإنٌ عدم تحليل الثاني إن لم يكن خلاف الإنصاف فلا معنى لكون عدم تحليل 
الأول خلاف الإنصاف. 

وفيه :إنّ هذا لا يوجب كون هذا الاحتمال خلاف الظاهرء وإِنّما يثبت عدم 
الفرق بين هديق العتيو فيدل هتذا الشديت معكق هذا الاتعمال دعيلى 
[تحليلهما معاً]. إلا أن يدلّ دليل اجتهاديّ على عدم تحليل الثاني, فيجمع بينه 
ونيق كذ الحديف مجم هذا الحديت على غير هد الالمسمال. 
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وبعبارة أخرى : هذا مجمل ؛ لتطرّق هذا الاحتمال وغيره فيه , وما دل على 
عدم تحليل الثاني مبيّن, فيصير مفسّراً للمجمل ومبيّناً لعدم إرادة هذا الاحتمال 
مله . 

لكن لم يرد دليل اجتهاديّ على عدم تحليل الثاني ؛ فإنّ دليلنا نما هو 
الاصز قير الكيت للراؤعة آنا الأخيار قا كان منها وال على :عدم تيا باد 
مطلقاً فغير صحيح السند, وما كان صحيح السند فإنّما دل على عدم التحليل في 
زمان خاص . 

وَأنْمَا قلنا إِنْهديضين معارضاً لماافرطن:دلآلنه على التخليل القنامل لهذا 
الزمان بالإطلاق من جهة ما أثبتناه فى علم الأصول'" من أنه بعد انتهاء أمد 
البشخص قوعم إلى الالجل السرداني اللا لعا يعد زمداء تحصن 
بالإطلاق . 

وبالجملة : فالعمدة في إثبات كون هذا الاحتمال الثالث خلاف الظاهر هو 
الوجه الأوّلء وإن لم يتمٌّء فينحصر الدليل في تحليل الحقٌّ الواقع في يد الشيعي 
من الستى فى هذا الزمان بالسيرة: 

كما أن دلي سحلي اعادو ارا تعس بالشرة وقد حزما فى اي 
الفخادي فو رؤفا ها با تلافى هذا اسان كه أن محطاد ون نايع ب لكات 
العامة وصرفها فيهاء بينما لم تكن الحال كذلك في زمان الإمام ثلا ؛ فلعل عدم 
وله كد قور لفحي كان د وكيا حي بسر سو ساي سين 
الخضوصتكات المحتمل دخالتها فيها : 

وأا التي الدالة علي ليا الحقٌّ الواقع في يد الشيعي من السنّي 


.891 :7 بحوث في علم الأصول‎ )١( 


فلااخدش فيها ؛ لعدم تأتّي هذه النكتة فيه . 

إلا أن يقال باحتمال كون وجه تحليله في زمانهم 0 هو قلَّة الشيعة 
وكثرة العامة . فكانوا محتاجين إلى المعاملة معهم . بخلاف الحال في هذا الزمان . 
حيث كثر الشيعة بمقدارٍ ما ويمكن حصر المعاملة فيما بينهم ؛ فإذا احتملنا من 
هله الخية الععومةة ؤية أضاامع الاقتبار على القندر البستن لكننا 
لانحتمل ذلك 


؛ -الحديث الرابع: حديث الفضيل: 

حيث يمكن أن يقال : إن قول علي ثلا فيه لفاطمة بإ : « أحلّي نصيبك 
من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا» لا يدلٌ على شي من المقصود ؛ لوجود مشكلة في 
فقه هذا الحديث ؛ ذلك أَنّ فاطمة يبي لا نصيب لها من الفيء الذي هو من أقسام 
الأنفال, كما لا نصيب لها في الخمس إلا باعتبار سهم السادة لو كانت فقيرة, 
ولم تكن السيّدة الزهراء ]يه فقيرة ؛ نظراً لكونها زوجة علي إل الذي كان غنياً 
بالقوّة. 

وبعد فرض فقرها فإِنْما لها الخمس باعتبار دخولها في عنوان السادة, 
لا لكونها مالكة بخصوصها حتّى تحدّل. فلعلٌ المراد : تحليلها ِب للفيء الذي 
هو ملك أبيها يوي الذي ملكته بالإإرث. 

لكنْ الإنصاف هو دلالة هذه الفقرة على تحليل علي ليلا للفيء ؛ فإن 
الظاهر عرفاً من أمره لها بالتحليل أنه حلّل حصّة نفسه قبل ذلك؛ لكن ليس 
تحليلاً لمطلق ما للإمام, بل هو : 

أ-تحليلٌ للفيء الذي هو من أقسام الأنفال المذكورة في قوله تعالى : 


د جل زا لقم اللنيحة الا الى لي (الفيء ا 
٠‏ مَاَقَاءاللَّهُعَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْل الْقُرَى َل وَلِلدَسُول وَلِذِي الْقُريَى 74". 

ج -أو تحليلٌ لكليهماء بأن يكون المراد مطلق الفيء, حيث يقال لغدّ : فاء 
فلان إلى الحقّ أي رجع إليه”". وأطلق الفيء على ما يؤخذ من الكقّار باعتبار 
أنّ ما كان في الأرض يكون لعباد لله الصالحين مثلاً. فما أخذ منهم رجع إلى 
صاحبه. 

لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر أمره لكلا لها بتحليل حصّتها من الفيء أنّه ثلا 
أخا حطفد قا ذلك 

لكن يمكن أن يقال : إنه تحليلٌ للمناكح فقط, بقرينة قوله |3 : «آباء 
ا 
الولادة, 

هذا وقول أبي عبد الله لفلا فلا : «إنا أخللنا أمّهات شيعتتا ..» ظاهره ‏ بقرينة 
الجمع -هو ثبوت التحليل من جانب مطلق الأَكمّة + إن انا معش بالنناكم 

من الفيء بالمعنى الأول أو الثاني أو كليهماء ولا يشمل المناكح من أرباح 
المكاسب, ولا إطلاق له ؛ لكونه تفريعاً على الصدر الذي كان في الفيء. 
واوكليها القطلان فا نما يذل كات ع ها او كا نك قسن معام 


.5: الحشر‎ )١( 

(؟) الحشر :7. 

(*) أنظر : كتاب العين 8: /1١8؛‏ ترتيب جمهرة اللغة : 4/,؛ الصحاح ١‏ : 1؛ لسان العرب ١‏ : 70١؛‏ 
المصباح المنير : 4/87 ؛ القاموس المحيط : .1١‏ 


الحيى زدون الاأمة المشغرأة عالق به الحسي دم أن ولالعه اعد فسنيل 
الأَمّه من أرباح المكاسب معارظة بالعنوم من وجه مع نا دل على عدم تخليل 


ع 


ارجا امكاست 


ه-الحديث الخامس: حديث مسمع بن عبد الملك: 

حيث إن قوله : «قد طيّبناه لك وأحللناك منه» لا يدل إلا على التحليل 
كو بعالك بذاك الود كاي افيه لم1[ لع اك وأوفزاء آلا يانه 
الك ماعنا خمنها ْ 

أمّا قوله بعد ذلك : «وكلٌ ماكان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محذّلون 
ومخال هيده قدي فوووا نهر كنل ]صوص ]د رضن 


5 -الحديث السادس: حديث زرارة: 


ما حديث زرارة ‏ الذي مضى في أنّ أمير المؤمنين فلإ حذّلهم من 
االقيدىة ان الخبنا با نورك طرف حل تطلخ فتن زول جبازاه بتر ل 
(أعن رادي جود دا له سد لضان مكمه سوفاد 
الظاهرء وعليه يكون قرينة على إرادة تحليل المناكح المغنومة, إلا على 
الاحتمال المتقدّم نقله عن صاحب ( الجواهر ) يإة١''‏ من كون المنظور انعقاد نطفة 
الشيعة من التحلال: 

لكنّه - مع بُعده في نفسه ‏ خلاف ظاهر هذا الحديث ؛ فإنْ طيب المولد 
- سواءٌ كان المولد اسم مكان أم مصدراً -غير طيب الذات بمعنى انعقاد النطفة . 


.١07:17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها لا 0 


فهذا تحليلٌ من الأمير إلا » ولا يدلٌ على صدور التحليل من باقي المالاك 
لباقي الأزمنة .كما أنّ نقل أبي جعفر إلثل ذلك عن جدّه الأمير ليلا لا يدل على 
إمضائه ؛ فإنّ الظاهر أنّه إخبارٌ عن تفضّل الأمير يِل . وهذا الإخبار يوئر في 
سرور الشيعة بعلمهم أنّهم طيّبو المولد. ولو فرض دلالته على الإمضاء. فِإِنْما 
يدل على إمضاء نفسه قلا لا إمضاء باقي الأئمّة +25 . 

هذا وأمًا التعليل بقوله : «ليطيب مولدهم ». فلا يدلٌ على أن التحليل ثابثٌ 
من باقي الملاك أيضاً وغير مختصٌ بالأمير إل ؛ وذلك لاحتمال كون تحليل 
الأمير يلا من جهة أنه في ذلك الزمان كان أكثر آباء [المتشيّعين ] من العامّة, 
أو كان الشيعة غير ملتفتين إلى هذه الأحكام, فحلّل إلثِلا ذلك ليطيب مولدهم, 
وهذا بخلاف الأئمنة اللاحقة: 

نعم , لو ثبت التحليل في الزمان المتأخَّر ليطيب مولدهم, دلّ على التحليل 
في الزمان المتقدّم أيضاً. 


حصيلة البحث حول المحلّل من حقوقهم 22 : 

لقد تحصّل من جميع ما ذكرناه أنه لم يحلّل من حقوقهم +0 إلا أمور 

الأمر الأول : ما كان من حقّهم +22 في أيدي العامة فوقع في يد الشيعة, 
الدالٌ على حليّته صحيحُ الفضلاء ومونّقُ يونس ء على إشكالٍ فيهما كما عرفت. 

ويكفينا في إثبات حلَيّة ذلك التمسّكُ بالسيرة المتّصلة بزمان الأئمّة م8 ؛ 
فإ اشيم كارو اللي رعادك فعا دلي كد القاقة ونع اليل الاتعمال يكرت 
حقّ الإمام إل في ما يقع في يديهم . 


الأمرالثاني : الفيء, مطلقه أو خصوص المناكح -الدالٌ عليه حديث 
الفضيل غلئ ما فيه من الاحتمالات كما عرفت - لا مطلق الأنفال: كالمعادن 
وميراث من لا وارث له. 

نعم . في خصوص المعادن كانت السيرة [قائمةً ] على استخراجها 
والتصرّف فيها كما يظهر ممّا ورد في لزوم إعطاء خمس المعدن"'". وبما أن 
السيرة دليلٌ بين لا بدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن [منها ]. فإنّما تئبت حأيّتها مع 
حفظ جميع خصوصيّات ذلك الزمان. وأمًا لو اقتضت المصلحة العامّة صرف 
المعدن في المصالح العامّة, لم يثبت جواز حيازته لشخص معيّنِ والتصرف فيه 

هذا ولا يمكن تعميم الحلّيّة بمثل ما ورد من أن «من حاز ملك»!", 
و«من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلمٌ فهو أحقٌّ به»!"؛ لعدم دلالتها على 
المقصود, إضافة إلى إرسالها!. 

الأمر الثالث : خصوص الأرضء الدالٌ عليه حديث مسمع [خ عه 
الملك ]. 

هذا كلّه على ما عرفت من مسلكنا من الإشكال في إطلاق هذه الروايات 


)١(‏ راجع : وسائل الشيعة 44١:4‏ الباب . ولاحظ تعليق الشهيد الصدر بيه على الأخبار الواردة في 
خمس المعدن في : اقتصادنا : 849, الملحق .١١‏ 

(؟) لم يرد حديثٌ بهذا اللفظ عند الخاصّة. بل وربّما حتّى عند العامّة. بل هو قولٌ تصيّده الفقهاء من 
مختلف الأبواب الفقهيّة؛ ثم نسب في كلمات بعضهم إلى رسول الله وَكِاه . 

(؟) عوالي اللآلئ ": »48١‏ الحديث 4. 

(4) لاحظ تعليق الشهيد الصدر ييه على هذه الأخبار في : اقتصادنا : 071. 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ال ام اال ال ا 


بما عرفت من القرائن . 

وأمّا بناءً على القول بإطلاقها جميعاً أو إطلاق بعضهاء فلا بدّ أن يقال 
بتحليل مطلق ما للإمام إإإلا؛ ما عدا خمس أرباح المكاسب المخمّص 
باحاديث صحيحة . 

وأمّا مادلٌ على تخصيص مطلق الخمس فغير صحيح سنداًء والكلام فعلاً 
نما هو بالنظر إلى خصوص الأخبار الصحيحة . 

وما ذكرناه من المخصّص الصحيح عبارة عن أخبار ثلاثة : 

الأول : خبر أبي علي بن راشد : [علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن 
راشد: ] : «قلثُ له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك, فأعلمت مواليك 
بذلك”". فقال لي بعضهم : وأيّ شيءٍ حقّه ؟ فلم أدرٍ ما أجيبه , فقال : يجب عليهم 
الخمس.ء فقلت : ففي أيّ شيء ؟, فقال : في أمتعتهم وصنائعهه'", قلت : 
والتاجر عليه والصانع بيده ؟ ! فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم »"". 

وهذا_-كما ترى -ليس في مقام بيان أصل تشريع الخمس حنّى يقال :إِنّه 
لا يعارض اخبار التحليل ولا يخصّصها. بل فى مقام بيان المطالبة وعدم 

الثاني والثالث : ما سيأتى إن شاء الله تعالى من صحيحى على بن مهزيار 
20 : 0 


)١(‏ فى (التهذيب ) و(الاستبصار) : « ذلك» بدل « بذلك». 
(؟) في (التهذيب) و (الاستبصار) : «ضياعهم» بدل « صنائعهم ». 
(*) وسائل الشيعة 9: .00٠١‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث ". 


هل التحليل ابتدائى أم إمضائى؟ 

قد عرفت أنّ أوّل الأمور الثلاثة الوارد حأيّتها هو ما يقع في أيدي الشيعة 
- من حقوقهم 2 من أيدي العامّة, والدالٌ على حليّته صحيح الفضلاء 
ومونّق يونس. 

وهنا يطرح التساؤل التالي : هل هذا التحليل من باب إمضاء المعاملة 
الواقعة مع السنّي فضوليًاً. أم أنه تحليل صرف والمعاملة باطلة ؟ ! 

الذي في بالي أن الأصحاب لم ينقّحوا الكلام في هذا الموضوع, وإنكنت 
لم أراجع كلماتهم حديثاً . لكن ذكر صاحب ١‏ الجواهر ) يِل احتمال كونه من باب 
الابعاد ةا . 

والئمرة بينهما هي أن النمن على الأول يكون ملكاً للإمام إإثلاء وعلى 
الغانق ملكا لهذا الشيدى فلو فركى أن أشده شحص ثالث كان من الممكن لهذا 

وبالجملة : يمكن أن يتوهّم استظهار كون ذلك من باب الإمضاء لا تحليلاً 
ابتدائياً بتقريب أنه لا إشكال في أنّ المستفاد من لسان هذه الأخبار أ نهم /22 
إِنْما رفعوا الوزر والثقل عن الشيعة, لا عن الشيعة والعامّة معاً ولا يرضون 
بحصول أي رفع وزرٍ عن العامّة, وهذا يقتضي كون التحليل من باب الإمضاء 
ليصير الثمن ملكاً للإمام للا ؛ ليكون البائع السنّي مشغول الذمّة بعدٌ بمال 
الإمام .إلفلا . 

ما لوكان التحليل تحليلاً ابتدائياً وكان مجرّد إذن للشيعى من دون إمضاء 


.1147-1١41١:15 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها االو 


للمعاملة» لزم فراغ ذمّة السنّي عن مال الإمام لكلا ؛ لتسليمه إلى المأذون من 
قبله . نعم , تكون ذمّنه حينئل مشغولة بمال هذا الشيعي. 

لكنّ هذا التقريب -كما ترى -لا يتأتَى في مثل الهبة؛ لعدم الثمن هناك. 
الله إلا أن يدّعى التعميم» وذلك بدعوى أن ظاه لسان الأخباركون السحليل 
في جميع الموارد بنسق واحد. 

والجواب : أنه هل المراد من استلزام التحليل الابتدائي لعدم اشتغال ذمّة 
السنّي بمال الإمام ليل هو نفي اشتغاله به بعد المعاملة رأساً ؟ أم أن استقرار 
الضمان ليس عليه. بل على الشيعى ؟ نظير تعاقب الأيدي على المال المغصوب ؛ 
فإنّ للمالك الرجوع إلى أَيّهم شاء. فإذا رجع إلى السابق وأخذ منه العوض عند 
تلف العين كان للسابق الرجوع إلى اللاحق!", كذلك في ما نحن فيه : لو تلفت 
العين وأخذ الإمام لي عوضه من السنّى كان له الرجوع إلى الشيعي . 

١-فإن‏ أريد الأول وهو فراغ ذمّته رأساً ‏ فممنوع؛ لأنّه وإن سلّم المال 
إلى المرخّص من جانب الإمام لقلا فى أخذه. لكنّ هذا الترخيص لا يوجب 
رفع ضمانه, لا لكونه ترخيصاً متفرّعاً على الإعطاء'", بل لأنّه ترخيصٌ 
فق تخسصوض أعذ الك غ3 دون إعظاء المعطع خلا يسنين راتفا لمان المعط 


: ١ ) أنظر : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 77: ١١؛ حاشية كتاب المكاسب (الإصفهاني‎ )١( 
.58١ : 5 6”؛ مصباح الفقاهة‎ 

(؟) «فإنٌّ الترخيص في الأخذ وإن كان متفرّعاً على الإعطاء, لكنّه يوجب رفع الضمان إذا كان دالا على 
الإجازة في الإعطاء. كما لو رخّص صاحب المال أحداً في أخذ ماله ممّن يكون مديوناً لصاحب 
المال, فلو أتى إليه وأعطاه المال ولم يجوّز له مطالبته وكان الأمر بحيث يفهم من كلامه أَنّه يجوز 
للمديون دفع المال إلى هذا الشخص الثالث, فيكون دفعه إليه كدفعه إلى صاحب المال» ( منه يك ) . 


فإنّه فلا لم يجوّز للسئّي دفع المال إلى غير صاحبه , وهو الإمام إلا . 

نعم : جوز للشيعى أخذه لو أعطاه السنّى » وعمدة أدلة الضمان - وهو بناء 
لفان قاين فى تقل هذا اررض ْ 

؟-أمًا إذا أريد التاق فنية: كنا مدختسا فى يحت التكابينة أن 
الضامن إذا رجع إليه 5 المال فله فقط الرجوع إلى اللاحق إن كان اللاحق 
أيضا امنا » لسن الأمر كلك فى ما قفدتلا للش نوسن الى 
إِنْما أخذه وتضدف فيه بإذن 2 المال؛ وهو الإمام إلكلا . ْ 

هذا وكان ينبغي تأخير ذكر هذه الفائدة إلى الجهة الغالق من عاك يحت 
لتيل :فانها مروطه ينلك الجهد» رقستصات النقلة ققد نيار 


الفرع الثانى 
المستفاد من مجموع أخبار التحليل 


نبحث هنا مسألة التحليل مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الأخبار التي بيد 
الأصحاب ويُّستند إليهاء لا خصوص الصحاح منها؛ وذلك كي نرى : هل تفترق 
الشيجة يناء على التكلم غلى هذا الفيق أء لا؟ 

وببالي ان الشيخ الاعظم ييه ذكر في مبحث الحيض من كتاب الطهارة لدى 
سكين نين لاا وكيا منعا على و وووهيا احر ا من نه 
آخرووهكذا. 


)١(‏ تقدّم أنّه بي قد حقّقه لنفسه, لا أَنّه ألقاه على طلابه. 
(؟) علماً أنه لم يتعرض للجهة الثالثة كما سيأتي منه في آخر البحث . 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ب اجات المعارية مواد اد م م 


فمثلاً : قال : لو بنينا على حجِّيّة خصوص الأخبار الصحاح فالنتيجة كذاء 
ولو بنينا على حجّيّة ما عمل الأصحاب به فالنتيجة كذاء ولو بنينا على حجّيّة 
الجميع فالنتيجة كذاء وهكذا.. إلى أن أنهاها إلى أحد عشر وجهاً"". وله درّه ؛ 
فإنّه الذي علّم كيفيّة الاجتهاد واستنباط الأحكام. 

وكيفت كان تقول ور الله التوفيق : لو بني على حجُّيّة الأخبار الضعاف 
أيضاً أمكن القول بحلّيّة مطلق الأنفال دون حلَّيّة الخمس ؛ لأنّه كما يكون الخبر 
الضعيف الدالٌ على التحليل في نفسه حجّةَ حسب الفرض.ء كذلك يكون الخبر 
الضعيف الدالٌ على عدم تحليله أيضاً في نفسه حجّة, وبعد تطبيق قوانين باب 
التعارض نرى أنه لا ينبت تحليل الخمس . 


طوائف أخيار التحليل ضعيفة السند : 


إن أخبار التحليل ضعيفة السند تقع ضمن طوائف عديدة : 

الطائفة الأولى : ما يمكن حمله على الحقٌّ الثابت في يد العامّة الواقع بعد 
ذلك في يد الشيعة, وهو خبر أبي خديجة, عن أبي عبد الله |3 قال : «قال”") 
رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج, ففزع أبو عبد الله |يلا . فقال له رجل : 
ليس يسألك أن يعترض الطريق, إِنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها 
أوهيراثاً يصيبد أو تجارة أواثيئاً أعطيدا".فقال :هذا لسيضتنا حلال» الساهذ 


(1) يُحتمل أنه ناظد إلى ما ذكره الشيخ الأعظم بي في كتاب الطهارة ": 171777 780, حيث أوصل 
الأقوال إلى ريق :قولا لا أحد فيز , 

(5) في ( التهذيب) و ( الاستبصار) إضافة : «له». 

ف في ( التهذيب ) و ( الاستبصار) : « أعطاه» بدل «أعطيه ». 


منهم والغائب, والميّت منهم والحيّ» وما يولد”" منهم إلى يوم القيامة»7" 

فالخادم والمرأة والميراث والتجارة وة كس اجام إلى إذن 
الإمام إنثلاء فيكون المراد الإذن في هذه الأمور التي تقع في يده. وهو يحتمل 
أو يظنّ أو يعلم بالعلم الإجمالي ثبوت حق الإمام إل فيهاء فحال هذا الحديث 
حال ما مضى من صحيح الفضلاء وموثّقة يونسء وبعد التسليم بكون إطلاقه 
شاملاً لفرض ثبوت حقّه فيها بعد وقوعها في يده. يخصّص بما سيأتي ذكره 
إن شاء الله مما يدل على عدم تحليل الخمس . 

ونحو هذا الحديث خبر داود الرقّي , عن أبي عبد الله .إلثِلا . قال : « سمعته 
تقول الثاين كلهم يسصوة قن فضل مظلمضاء إل انا للها معطا نين ذلك 01. 

إن ظاهره متلال الشبنة نفل النانى الدوعيا الصيق غلى الفسيةة, 
نظير الكلام السابق الذي أوردناه عند الحديث عن خبر الفضلاء؛ وبعد تسليم 
الإطلاق يخصّص بما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ودف نع اللي عون حب انررق .عن أبي عبد الله يلا , قال : قلت له : 
«إذ لنا أموالاً فح غلات وتجارات وتحؤ ذلك» وقد غلضت أن لقفيها حقاً .قال 
فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم , وكلٌ من والى آبائي فهوا اويا 
ممّا في أيديهم من حقّناء فليبلّغ الشاهد الغائب»!. 


0 في ( الاستبصار) : «من تولّد» بدل « وما يُولد». 

(؟) وسائل الشيعة 9 : 055, الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 4. 
(؟) وسائل الشيعة ‏ : 057, الباب 4 من أبواب الأنفال, الحديث .٠‏ 
(4) في ( التهذيب) :«فهم». 

(5) وسائل الشيعة 4 : /451, الباب 4 من أبواب الأنفال, الحديث 5. 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ا 


فإِنّ ظاهر هذا الحديث ثبوت الحقّ من قبلء مع أنّ التعليل قرينة 
الاختصاص بالمناكح . وعلى فرض تسليم الإطلاق فهو مخصّص. 

الطائفة الثانية : ما يمكن حمله على مورد خاص ء وهو خبر عبد العزيز 
[ ابن نافع ]. قال : « طلبنا الإذن على أبي عبد الله يإ وأرسلنا إليه. فأرسل 
إلينا : ادخلوا اثنين اثنين, فدخلت أنا ورجل معي, فقلت للرجل : أحتٌ 
أوخخ نا ا ل ا 
ننو أمثة, وا"اقن لست أن بتى أمثة لم يكن لهم أن يحةامو| ولا يَحَذلوا + ولم يكن 
لهم مقا ف أنه قبل ونا كيدي راننا ذلك لكمء فإذا ذكرت'" الذي كنت فيه 
عادر رن دايعا ميد عار قلي نا الالسودد فار ل الح فى ع 
ميا كان من ذلك وكلٌ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من 
ذلك ..»20). ش 

وذيل هذا الحديث المذكور في ( الوسائل ) ظاهر في التقيّة . 

يكذ اتير ثنا بزن على الجلنه جافييب إل سصوص مايال 
الراوي» وهو أنّ أباه كان عبداً ‏ ولا عبرة بعتق بني أميّة ؛ لأنّه لم يكن ملكاً لهم . 
فهو بنفسه باتي على الرقّيّة وتترتّب عليه أحكامها. وبهذا يكون هذا الحديث 
وارداً في مورد خاص . 


الطائفة الثالثة : ما يمكن حمله على التحليل الشخصى, وهو خبر حكيم 


)١(‏ كذا في ( الوسائل ) وفي بعض نسخ ( الكافي ) وفي نسخة : « تستأذن». 
(؟) لم ترد الواو في ( الكافي). 

(*) في ( الكافي ) المطبوع إضافة : « [ رد ]». 

(4) وسائل الشيعة 9 : .00١‏ الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث .١18‏ 


مؤدّن بني عيس١",‏ عن أبي عبد الله فل قال : « قلت له : « وَاعْلَمُوا انما غَدِمثم 
مِنْ شَيْءٍ أن لِلّه حُمْسَهُوَلِلوّسُولٍ 4!", قال : هي واللّه الإفادة يوماً بيوم, إلا أن 
أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ؛ ليزكوا»!". 

وهنا بقطع النظر عن أَنَّ قوله : « ليزكوا» ( بناءً على ظهوره في طيب 
الولادة» ولو بقرينة غيره من الأخبار) قرينةٌ على الاختصاص بالمناكح _نقول : 
نه تحليلٌ شخصييٌ من قبل الإمام الباقر يِل . وغاية ما هناك دعوى دلالة نقل 
الإمام الصادق إِليِلا على إمضائه من جانبه فقط . 
لنا الخمس في كتاب الله . ولنا الأنفال, ولنا صفو المال'؟)... إلى أن قال اللهمّ 
إنَا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ..»!6). 

فقوله : «إِنَا قد أحللنا» تحليلٌ شخصي؛ لأنّه ظاهدٌ في الإنشاء. كأ نه 
ينشئ بين يَدَي الله حتّى يكون آكد وأوثق مثلاً. وليس إخباراً لله تعالى الذي هو 
أعلم من الامام. وغاية ما هناك دعوى الإجمال والتردّد بين الخبر والإنشاء. 
وهو يكفينا. 

الطائفة الرابعة : ما ورد في مطلق الحقٌّء وهو خبر يونس [ بن ظبيان ] 


او المعلى [ بن خنيس ].ء وفيه : «إنْ الله بعث جبرئيل وامره ان يخرق بابهامه 


ونحو هذا الحديث خبر النصري عن أبي جعفر اللا , وفيه قوله | للا : «إِنّ 


)١(‏ في ( الكافي) : «ابن عيسى». وفي ( التهذيب ) و ( الاستبصار) و (رجال الطوسي ) : « بني عبس». 
(؟) الأنفال ١‏ ١غ.‏ 

(") وسائل الشيعة 9 : 057. الباب ؛ من أبواب الأنفال؛ الحديث 8 . 

(4) في ( التهذيب) : «الأموال». 

(5) وسائل الشيعة 9 : 059. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث .١4‏ 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها ل اس 1 


ثمانية أنهار في الأرضء منها : سبيحان وجيحان ‏ وهو نهر بلخ -والخشوع 
- وهو نهر الشاش - ومهران ‏ وهو نهر الهند -ونيل مصر ودجلة والفرات : 
فما سقت أو أسقت١"‏ فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتنا ..»!). 

فإن لم تقل :إن قوله : «ماكان لنا..» إشارة إلى خضوض ما ذكره قتبل 
ذلك :فيكون مطلقاً مطلقاً. ويخصّص بما سيأ تي ي إن شاء الله تعالى , فالخمس خارج منه 

الطائفة الخامسة : ما ورد في مطلق الخمس , وهو : 

١-خبر‏ محمّد بن مسلم .عن أحدهما مياه بيد قال : «إن افيه النامق 
يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول :يا 000 وقد طيّبنا'" ذلك 
لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهي !“ا لد 

هذا إذا قطعنا النظر عن قرينيّة التعليل للاختصاص بالمناكح . 

؟دمرسلة العتاشى : إن أشن ما فية الناس يوء القيامة إذا قام ضاحب 
الخ فلالدديا ور عسي رزة ليشا الاق 112 014 

تاك عتريين انان الكننى غيم طعرس لاسن قال فال 


)١(‏ في ( الكافي) : «استقت». 

(؟) وسائل الشيعة 9 : .00١-06٠‏ الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 177. 

(؟) في نسخة من ( الوسائل) : « حللنا». 

(4) في بعض نسخ ( الكافي) : « ولتزكو ولادتهم». وفي ( التهذيب) و (الاستبصار) : « وليزكو 
أولادهم ». وفي ( الفقيه ) : «أو لتزكو ولادتهم». 

(5) وسائل الشيعة 9 : 546. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 6. 

(1) وسائل الشيعة 9 : 004. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 77. 


أبو عبد الله إلقلا : «أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت :لا أدري, 
فقال : من قبل خمسنا أهل البيت: إلا لفسيعتنا الأطيبين؛ فإثه محل لهم 
ولميلادهم »)7 

فقوله : « ولميلادهم » ليس قرينة على الاختصاص بالمناكح» بل هو من 
قبيل عطف الخاص على العامٌ؛ للأهميّة مثلاً. 

وهذا الخبر لا طعن في سنده إلا من جهة ضريس الكناسي'"؛ لكونه 
مشتركاً بين ضريس بن عبد الملك بن أعين الثقة دان اش ابن لخن 
المشهور'' -وبين ضريس بن عبد الواحد غير الثابت توثيقه!". 

والراوي لهذا الحديث هو الشيخ الطوسي , يِه الذي لم يعبّر في كتب رجاله 
غن الأول الثقة بالكناشى والما عر عه بالعنيياين ".فيا عبر عين الفنادئ 
غير الثقة بالكناسي7"؛ فريّما يستأنس من ذلك كون ضريس هذا الذي عَبَّر عنه 
في هذا الحديث بالكناسي هو الثاني, وإن لم يكن يتأيّد ذلك فنّياً. 
ْ كينت كإن «فيكفينا الهك رالتر 4د فن طتعف النبياء 

نعم , ذكر الكاظمي بِلذة أن من مميّزات الكناسي الأُوّل الثقة أَنّه يروي عنه 


." وسائل الشيعة 9 : 054. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ )١( 

(؟) البحث السندي متأخَّدْ في التقرير عن البحث الدلالي. 

(؟) رجال الطوسي : /1؟5؟, رقم (70177)؛ اختيار معرفة الرجال : ,7١‏ رقم (0171)؛ معجم رجال 
الحديث وتفصيل طبقات الرواة 4: ».١158‏ رقم ( 09757). 

(؛) رجال الطوسي : 717؟, رقم (7017)؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 4: »١59‏ رقم 
(ل؟اككهة). 

(5) رجال الطوسي 35١17:‏ رقم (7015). 

(1) رجال الطوسي : /ا؟؟, رقم (7018). 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها لصا الم ماسو اوسن أده 


عمرين أبآن الكليئ "كما فى هذا الحديت, 

لك كلانه لين حخةه علينا؟ لآ أ انها رعق مهاد وحدس لاغ بحن 
الرواة - بحيث يحتمل فى حقهما الإخبار عن حش -كان ذلك حجّة .كما حققناه 
فى بحث حجّيّة خبر الواحد فى علم الأصول”!". 

كد ات ١‏ السو د م 
خا لوارد في لق عن رس لكاي 0 0 
الاطمتنان با نه اين عبد الملك كان سئد هذا الخديت صحيحاً , والافلا: 

والظاهر أنّ عمر بن أبان الكلبي لم ينقل عن ضريس إِلَا روايتين : 
إحداهما : هذا الحديث”": والأخرى : لست أدري هل عبّر عنه فيها بالكناسى 
أم ل إلكا 


.58 : 4 هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين : 80 ؛ منتهى المقال في أحوال الرجال‎ )١( 

(؟) انظر نظريّة الشهيد الصدر يني في الخبر الحسّي والحدسي في : مباحث الأصول ى ؟, ج 7 : 0885 - 
0 . 

(*) وقد ورد هذا الحديث في ( التهذيب) عن أبان عن ضريس الكناسي ( التهذزيب ١77:4‏ الحديث 
)وق (الاستضان)اعق أبان خن العلبى عن ضريين الكناسي الا :لاهء الحديث ؟), 
ويبدو أن « الحلبي» إضافة. 

(5) الرواية الأخرى وردت عن أبان عن ضريس عن أبي عبد الله .للا (كمال الدين وتمام النعمة : 57١‏ 


الحديث "). وقد وصف فيها ضريس ب « الكناسى » . 


وبالجملة : الظاهر أنه لم يرد في الفقه حديثٌ صحيح إلى عمر بن أبان 
الكلبي عن ضريس الكناسي إلا هذا الحديث الوارد في ما نحن فيهء والأمر 
يحتاج بعد إلى زيادة تتبع . 

وعلى أيّة حال, فهذه الروايات وإن دلت بإطلاقها على تحليل مطلق 
الخمس . لكنّها مخصّصة بما سيجيء إن شاء الله تعالى من الأخبار الصحيحة 
الدالّة على عدم تحليل خمس 5 العكنا ميم وا كناو نعقيا اوها 
لايدلٌ على عدم التحليل في مطلق الأزمان؛ فقد حقّقنا في عل الأصولة" انه 
بعد انتهاء أمد المخصّص لا يجوز الرجوع في إثبات حكم العام الفوقاني لباقي 
الأزمان إلى الإطلاق الأزماني. نعم . يجوز الرجوع فيه إلى العموم الأزماني. 

لكنّ هذه الأخبار-كما ترى -ليس فيها عموم أزماني, وإِنّما إطلاق 
ازمانى. 

لاحي سكعي الات لك ابيع بار ل )لاخ قالخا 
لتخصيصها بأخبار صحيحة السند. أَمّا باقى أقسام الخمس.ء فلا يمكن أيضاً 
فياك جميا ونه لخي رو دوه بالتها رضي واد ل كدق هنذا السغار قن 
صحيح السند؛ فإنٌّ الفرض هو صحّة التمسّك بالأخبار الضعاف, وإلَا لم يصحّ 
التموشك ريل الأخبار ايضا: 

هذا والمعارضة بينهما نما هي بالتباين؛ لأنّنا لا نقول بنظريّة انقلاب 
النسبة!" فبعد التساقط نرجع إلى أصالة عدم التحليل. 


.815 : 770٠ :7 راجع : بحوث في علم الأصول‎ )١( 
(؟) راجع : مباحث الأصول ى 5؟, ج 0 : 187-770؛ بحوث في علم الأصول /1: 1-17484١7؛ بحوث‎ 


ف قرت الغروة الوقن ا 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها مقا او ا اموا الوا الو اس نيو 

مضافاً إلى أنه لو قلنا باتقلاب النسبة, فالتسبة هنا متقلبة إلى العموم 
من وجه لا العموم المطلق؛ إذ كما أنّ أخبار التحليل خرج منها خمس الأرباح 
بالتخصيص . كذلك أخبار عدم التحليل خرج منها خمس المناكح؛ لكون 
ما مضى من حديث الكناسي صريحا في تحليله. 

الائفةالمسادسة : ما دل على تحليل خسم الشنيمة 27 
أبي حمزة, عن أبي جعفر الئل في حديث -قال : «إنّ الله جعل لنا أهل البيت 
سهااً ثلاثة في جميع الفيء. فقال تعالى : لوانتن العامة ا 
أن للّه خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ ,"١4‏ 
فنحن أصحاب الخمس والفيء, وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا 
شيعتنا ..»1") 

كا الحداييق ل 
الغنائه”", فلا يدلّ إلا على التحليل الشخصيء فراجع 

وكيف كان . فهذا الحديث مبتلى بالمعارض في مورده, وسياً تي إن شاء الله 
كك 

الطائفة السابعة : ما ورد في زمان الغيبة. وهو حديث التوقيع الوارد في 
كتاب (إكمال الدين) : عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني. عن محمّد بن 
يعقوب الكليني ا ا من التوقيعات بخطّ 
صاحب الزمان لكلا :« أَمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال -:.. 


.غ١‎ ١ الأنفال‎ )١( 
.١19 (؟) وسائل الشيعة 9 : 007. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ 
.7١ وسائل الشيعة 9 : 507. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ )( 


وأمّا الخمس ققد أبيح لش لشيعتنا وجعلوا منه في حلء إلى أن يظهر أمرنا؛ لتتطيب 
ولادتهم ولا تخبث»)١".‏ 

وسند هذا الحديث مخدوش من جهتين : 

الجهة الأولى : أَنَّ محمّد بن محمّد بن عصام لم تثبت وثاقته إلا أن يقال 
بكفاية كونه من مشايخ الصدوق #4'"!؛ بدعوى حصول الاطمئنان بوثاقة 
مشايخ المشايخ الثلاثة'"" 

والذي يهوّن الخطب من هذه الجهة أن هذا الحديث ذكره الشيخ 
الطوسي ين لي اميم بسند معتبر [إلى إسحاق بن يعقوب ]1 ". 

الجهة الثانية : أن إسحاق بن يعقوب لم يرد فيه أيّ مدس !”ا 


.١5 الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ .56٠ : 9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) راجع : من لا يحضره الفقيه ع : 171؟؛ الأمالي ( الصدوق) :571 الحديث ١؛‏ التوحيد ( الصدوق) : 
"/اء الحديث 77؛ علل الشرائع ,١177 :١‏ الحديث ١؛‏ عيون أخبار الرضا ١‏ : 0؟1١,‏ الحديث 8١؛‏ 
كمال الدين وتمام النعمة : ١‏ : ؟", الحديث 8 . 

() وهذه القاعدة غير تامّة عنده ينه , فراجع : مباحث الأأصول ى 7 ": 711,77٠‏ . 

(؛) كتاب الغيبة : -5917-79. 

(5) جاء في دورة الشهيد الصدر يني الأصوليّة الأولى : «.. إسحاق بن يعقوب لم يشهد بوثاقته. نعم هو 
شخص حدّث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف, ولا أقلّ من 
أن الكليني احتمل صدقه. ومن المعلوم أَنّنا لو ضممنا هذا إلى ما نقلناه عن الشيخ الطوسي ينيك من أنّ 
التوقيعات من قبل صاحب الزمان ليلا كانت لا ترد إلا إلى المتّقين الورعين, لريّما حصل الظنٌ بأنّ 
إسحاق بن يعقوب صادق ؛ إذكان بنحو احتمل الكليني ‏ على الأقلّ -صدقه مع عدم ورود التوقيع إلا 
إلى الممتازين ,فلا يحتمل صدق ذلك في حقّ كلّ أحد, وهذه على أيّ حال أمارة ظبَيّة . وهي تفيد في 


لبه 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها لاصوا اسورد امواساسوده وحن أقأة 


هذا ودلالة الحديث أيضاً مخدوعة ؛ فانٌ التغليل بطيب الولادة قريئة على 
الاختصاص بالمناكح, وحمله على الملاك خلاف الظاهر. 

وهذا التوقيع بتمامه اجوبة عن المسائل التي سالها إسحاق بن يعقوب, 
ولم تنقل لنا تلك المسائل» فلا ندري أن قوله ؛ «وأمًا الخسن» جوابٌ عن أي 
سؤال, فلعلٌ اللام فيه للعهد وإشارة إلى خمس خاصٌ كان السؤال عنه. 

كنا أن هدو ارك ركان لفك دلالة وهدا أ يكنا أو فلذا بتعكفة الأضسياد 
الضعاف ليس لها معارض؛ فإِنّ الأخبار الدالّة على عدم التحليل واردة في 
الزمان السابق على زمان هذا التوقيع, فهذه الرواية تدلٌ على ثبوت التحليل 
بعدها وتقدّم على الجميع , وليست تلك مقاومة لها. 

إلا أن يقال : إنها تدلّ على ثبوت التحليل حتّى في ذلك الزمان السابق, 
بتقريب أنّ قوله : « قد أبيح» معناه أنه قد أبيح من قبل, وأنّ دأب الأئمّة +8 
وديدنهم على التحليلء وان التعليل بقوله : « لتطيب ولادتهم » قرينة على ثبوت 
الحكم في زمان باقي الأَئمّة + أيضاً ؛ لما تقدّم من أنّ تعليل التحليل في 
الزناق السايق بطي الفول ةل يدل على فبوية قن الزمان اللاحعق :لكر تعليلة. في 


ج حساب الاحتمالات». ثم أضاف المقرّر : « أفاد رضوان الله عليه في وقت آخر بعد ذلك عندما أراد 
إثبات ولاية الفقيه أن إسحاق بن يعقوب نقطع بوثاقته ؛ لأنّ افتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة 
الإمام وفي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصّة ‏ بحيث لا يرد إلا للثقات الخواصٌ ‏ وقدسيّته في 
النفوس .. افتراء توقيع على الإمام في ظرف من هذا القبيل لا يحتمل صدوره عادة إلا من خبيث رذل. 
إذن : فهذا الشخص أمره دائرٌ بين أن يكون في منتهى درجات الوثاقة, أو أن يكون من الخبثاء 
والسفلة, ولا يحتمل عادةً كونه متوسّطاً بين الأمرين . ولوكان الثاني هو الواقع » لما أمكن عادة خفاء 
ذلك على الكليني مع ما هو عليه من ضبط ودقة -بحيث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع» 
(مباحث الأصول ىق 7 7 :014-01). 


الزمان اللاحق به يدل على ثبوته في الزمان السابق. 

وإن كان يمكن النقاش في ذلك في خصوص هذا الحديث ؛ لكون التحليل 
وارداً عن الإمام الغائب الذي 5 أو 0 لوصول إلى خدمته وإعطاءتحقه: 
فحذّله ليطيب مولد الشيعة: فلا يدلٌ ذلك على التحليل فى زمان الحضور الذي 
يسهل فيه الوصول إلى خدمة الإمام .إلِلا . ْ 

هذاكلّه في أخبار التحليل. 


وقفات نقديّة مع أخبار عدم التحليل: 

ما أخبار عدم التحليل فهي كثيرة. وقد ذكر صاحب (الوسائل ) ينه 
جملة منها في الباب الثالث من أبواب الأنفال وهو باب وجوب إيصال حصّة 
الإمام نلا الك 

والعديك الأزلومتها لي يهنا ابلركتد سين وا زاملي المتصرة اورف 
فى الوقف الذي كان له للا . ولا ملازمة بين عدم تحليله وبين عدم تحليل 
ا 1 

ما باقي أخبار ذلك الباب فضعيفة السند بأجمعها. وإن كان كلها أو بعضها 
على المذعى در بجا 

كما ذكر يل جملةً من أخبار عدم التحليل فى أبواب متفدّقة: وهذه 
الأخبار هي : ْ 


١-[خبر‏ ابي بصيرء عن ابي جعفر ِليْلاٍ ] : « لا يحل لاحد ان يشتري من 


.١ وسائل الشيعة 9 : /577ء الباب "من أبواب الأنفال, الحديث‎ )١( 
.١1١-7 (؟) وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة 078:5 -057» الأحاديث‎ 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها الج السام جورب امو لاله 


الس قينا حا صل الام ار 

فهذ] العدييت - كنا ترق -لم يرد في أصل تشريع الخمس حتّى يقال :إنّه 
لا ينافي التحليل» بل هو في مقام بيان ما هو اللازم في العمل, لكنّه ضعيفٌ 
سند 

وقول ]فل ران يشعري مو الحين شيا )سنناء كون الشيين مهنا 
لا ثمناً. وإلا لقال : « أن يشتري بالخيس فيا فيذا الحديث لوكان تامّاً 
من حيث السند لوقع طرفاً في المعارضة ‏ بالعموم من وجه -مع ما مضى من 
صحيح الفضلاء. الدالٌ على جواز أخذ الخمس من السنّي ؛ فإنّه أعمٌ من صحيح 
الفضلاء من حيث كون البائع شيعيّاً أو سنيّاً. وكذا المشتري, فيما صحيح الفضلاء 
أعة هين يتيك كون الحق تهنا اوغيرة. 

هذا بناءً على كون المراد من صحيح الفضلاء ما استظهرناه من أنّ المراد 
تحليل الحقّ الواقع في يد الشيعي من يد السنّي . 

وأماايتاء على كوق الر ادا نجعلل مطل الشؤة: تكو انيه ايضا ف 
العموم من وجه, غاية الأمر أَنّ دائرة مادّة الاجتماع أوسع ؛ لأنّ مادّة الاجتماع 
على الأوّل خصوص الخمس المأخوذ من السئّى , وعلى الثاني مطلق الخمس 
فى يد الشيعى . 

ثم إِنّه وإن عرفت أن النسبة بين هذا الحديث وبين صحيح الفضلاء هي 


.4 وسائل الشيعة 9 : 484. الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث‎ )١( 

,718 : بعلي بن أبي حمزة البطائني. فراجع : رجال النجاشي : 49؟., رقم 107؛ رجال الطوسي‎ )١( 
١ رقم 8 ؛؛ فهرست الطوسي : 787, رقم 19]؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة‎ 
.875 5ل رقم‎ 


العموم من وجد. إلا أَنّهِ يتعامل معهما معاملة العموم والخصوص المطلق, فتجعل 
صطعتة التفلاء خم الكو مو ضوهه] خصوصض العييفة ووذلكم بعاء عسل 
فا قفا يفال هو أذ العامدو يو وه ا كنات الخد اهما سن يه 
الموضوع, وكانت أخصّيّة الآخر من جهة المحمول, لوحظ في نظر العرف 
أخصّيّة الأوّل دون الثاني ولم يتعامل معهما معاملة العموم من وجه. 

لكن بناءً على ما هو الحقّ من عدم وجود فرق من هذه الجهة , وعدم تقديم 
أخصّيّة الموضوع على أخصّيّة المحمول!", لا بدٌ من التعامل مع صحيح الفضلاء 
ووذ" لخدي ينا #اعلى تمافقة ست | بمهة ]ل عنا و السيعا ف ايه 
العموم من وجه. 

كما أنّ هذا الحديث يعارض أيضاً بالعموم من وجه ما مضى من قوله : 
« من أعوزه شيءٌ من حقّي فهو في حلّ », وذلك بناءً على فرض اتّحاد زمان 
الصدور؛ فإنٌّ الأوّل مطلقٌ من حيث عدم اختصاصه بالشيعي , والثاني مطلق من 
حيث الخمس وغيره وكون الحقّ ثابتاً في المال الذي في يد الشيعي قبل وصوله 
إلى يده وبعده؛ فإنّ تحليل الثاني - وهو مفاد هذا الحديث -يدلٌ بطريق أولى 
على تسليل :ال ولك 

وقوله : « من أعوزه» وإن كان فى بادئٌ النظر مطلقاً غير مختصٌ بالشيعة, 
لكنْ من المقطوع به كون المقصود تحليل الشيعة لا غيرهم, ولا ندري هل اتحد 
زمان صدورهما أم تأخَّر هذا وتقدّم ذاكء أم العكس ؟ 

وكيك كان فقن مقى حمل هذا الخيك على التسليل المتخصى: 


)١(‏ لاحظ : مباحث الأأصول قى ”, 5 : 457-/41: هامش المقوّر. 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها لصو الما اموا امود امو لاد 


؟-[خبر أبي بصيرء عن أبي جعفر هلا ] : « من اشترى شيئاً من الخمس 
لم يعذره الله . اشترى ما لا يحل له»7". 

وهذا الخبر كسابقه سنداً ودلالة» ولا يتوهّم أَنّ قوله :« لم يعذره الله » صفة 
لقوله : « شيئاً من الخمس » حتّى يقال بعدم دلالته على المدّعى ؛ فإِنّه لوكان 
كذلك لقال :« لم يعذره الله فيه ». 

*-[خبر عمران بن موسى , عن موسى بن جعفر إِلئْلاٍ قال ] : «.. واللّه لقد 
يشر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم , جعلوا لريّهم واحداً وأكلوا أربعة 
أحلاء؛ - ثيٌّ قال -: هذا من حديثنا صعب مستصعب.ء لا يعمل به ولا يصبر عليه 
إلا ممتَحَنٌ قلبه للإيمان)!". 

ويمكن أن يقال :إنّ قوله : «أرزاقهم» ظاهدٌ في خصوص أرباح 
المكاسبء كما يمكن أن يقال : إن مطلقٌ ؛ فإنٌ الرزق غير منحصر بأرباح 
المكاسي: 

وكيف كان , فدلالته على عدم التحليل واضحة ؛ فإِنّهِ لوكان الخمس حلالاً 
لم يكن عدم إعطاء الخمس دليلاً على عدم كون الشخص ممتحن القلب 
بالإيمان, بل الذي امتحن قلبه للإيمان كان له أيضاً عدم إعطاء الخمس. دون أن 
يكون عليه وزر في ذلك. 

وبالجملة : لا إشكال في دلالة هذا الحديث على المطلوب, لكنّه ضعيف 
السند”. 


.5 وسائل الشيعة 9: 485. الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة 9 : 480 . الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث‎ 
.0 (؟) لأنّ فيه المجهول والضعيف, فراجع : بصائر الدرجات : 9؟: الحديث‎ 


؛-[خبر أبي بصيرء عن أبي جعفر ليلا ]: «كلّ شي قوتل عليه على 
شياذة أن ل إله إلا سوا متحكدا وسول الللافان لنا مسد وول يحل لاحد أن 
يتعوف ناشين شيعا ست برضل البنا 1 

فهذا الحديث يدل على عدم تحليل خمس الغنيمة بالنصّء, وعدم تحليل 
كالحويت الول 

ه-[خبر حفص بن البختري ] : محمّد بن الحسن» بإسناده عن أحمد بن 
محمّد . عن الحسن بن محبوب , عن ابن ابي عمير . عن حفص بن البختري. عن 
أبي عبد الله إإكِل . قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته, وادفع إلينا 
الخمس)'". 

5-[خبر الحلبي ] : « في الرجل من أصحابناء يكون في أوانهم'" فيكون 
معهم ‏ فيصيب غنيمة » قال : يؤدّي خمسنا! ويطيب له»ا". 

هذا دبجاة عل المشهون دلا يذل على الدذعئ ولا الخريه إن كنانت 
بدون إذن الإمام .|إثلا . فالمشهور أَنّ جميع الغنيمة للإمام للا ؛ فقوله : « يؤدّي 
[خمسنا ] وبطيب له» ليس المقصود منه الخمس المصطلح, بل معناه أنه وإن 
كان جميعه للإمام لل , لكنّه إلثِلا حلّل ما عدا الخمس منه. 


.6 وسائل الشيعة 9 :481. الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث‎ )١( 

(0؟) وسائل الشيعة 4 : 441» الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ., الحديث 1, ومثله الحديث ٠‏ 
() في( التهذيب) ٠:‏ لواتهم» بدل «أواتهم». 

(4) في ( التهذيب) : « خمسها» بدل « خمسنا». 

(0) وسائل الشيعة 4: 4817» الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 8. 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها ما ام ا امو الم او الة 

هذا ومستندهم في أَنّ جميع الغنيمة للإمام إلثلا إذا كانت الحرب بدون 
إذنه خبران : أحدهما تاه سنداً لا دلالةً, والآخر تاه دلالةٌ ل سنداً. 

والحقٌ خلافه ؛ فهذا الحديث يدل على عدم تحليل خمس الغنيمة, لكنّه 
عتعيف سدد ا 

1-حديث علي بن مهزيارء عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : «كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إل : أخبرني عن الخمس: أَعَلى جميع 
ما يستفيدا" الرجل من قليل م ميم الضروب وعلى الصّنَاع, وكيف'"ا 
ذلك ؟ فكب يفط العسن نامزو 

وهو يذل على عدم تحليل خمس أرباح المكاسب, وهو معتبرٌ نذا . 

6-ونحوه حديث [علي بن مهزيار. عن علي بن محمد بن شجاع 
النيسابوري, أنه سأل أبا الحسن الثالث كلا عن رجل أصاب من ضيعته من 
الحنطة مائة كدا؟' ما يُرَكّى!*, فأخذ منه الغشره عشرة أكرار» وذهب منه بسبب 
غطارة الضيعة م ا سن يت للك ؟ 
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ ؟ فوقع .لذ يلا : لي منه الخمس مما يفضل 


من مؤونته » ]| م 


.» في ( الاستبصار) : « يستفيده» بدل « يستفيد‎ )١( 

(؟) في ( الاستبصار) : « فكيف» بدل « وكيف». 

() وسائل الشيعة 9 : 439. الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث .١‏ 
(4) لم ترد : «مائة كرّ» في موضع آخر من الوسائل .)١41/:1(‏ 

)0 لوو ال 

(1) وسائل الشيعة 4 : .5٠٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث ”. 


وهو ضعيف السند, فراجع'" 

4-ونحوه حديث علي بن مهزيار الذي مضى ذكرهء [قال : قال لي 
أبو على بن راشد : « قلت له : أمرتنى بالقيام بأمرك وأخذ حقّك, فأعلمت 
مواليك بذلك!". فقال لي بعضهم : ففي أيّ شيء ؟. فقال : في أمتعتهم 
وصنائعهم'". قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟! فقال : إذا أمكنهم بعد 
مؤونتهم » ]!'. 

٠-خبر‏ إبراهيم بن محمّد الهمداني الوارد في خصوص الضياع. وهو 
00 1 علي" كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب 
الضياع ... فكتب ‏ وقرأه علي بن مهزيار - : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة 
بالف ره عاج القاظانم 5 

1 خبر يريد" الذي ألحق الجائزة بالربح أيضاًء [ قال :«كتبتٌ 
جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيّك أبقاك الله أن تمنّ على بيان 


)0( ضعيفٌ بسبب جهالة علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري . 

(؟) في (التهذيب ) و (الاستبصار) : « ذلك» بدل « بذلك ». 

إفرة في (التهذيب) و (الاستبصار) : «ضياعهم » بدل م« صنائعهم » . 

(4) وسائل الشيعة 9 : .5٠٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ". 

(0) في ( الكافي ) : «علييٌ بن مهزيار» بدل «عليٌ ». 

(1) وسائل الشيعة 9 : .5٠٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 4. 

)00 في ( الكافي ) المطبوع : «أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد» بدل « أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
يزيد», وما في ( الوسائل ) ورد في بعض نسخ ( الكافي ). وهو ما لم يستبعد صحّته السيّد الخوئي يله 
( معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 7 :8١؟,‏ رقم 4 .)1١‏ 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها لموا المد امسمساسمادة اوود و اة 
ذلك لكى لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لى ولا صومء فكتب : الفائدة 
مما يفيد إليك في تجارة من ربحهاء وحرثٌ بعد الغرام» أو جائزة » لا 

لك سند فعيف» فزا جم [الوسائل 11 

#امحسةيث الركيان من الطتلك المعو سهد قبال ركست إلى 
أبي محمّد ليل : ما الذي يجب على يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة 
لى: وفى ثمن سمك وبردي وقضب أبيعه من أَجمّة هذه القطيغة ؟ فكتب : يجب 


عليك فيه الخمس»'". 


وردت صحيحة أخرى تدلٌ على التحليل في بعض أقسام الخمس 
وعدمه في بعضهاء وهي صحيحة علىّ بن مهزيار المعتبرة سنداً : «كتب إليه 
أبو جعفر بالكلا وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكّة. قال : إِنّ الذي أوجبت فى 
سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومئتين - فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير 
المعنى كلّه ؛ خوفاً من الانتشارء وسأفسّر لك بعضها“ إن شاء الله إن موالي 


)١(‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة 9: 0507. الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 
الحديث 7 . 

(؟) ضعيفٌ بسبب إرساله عن عدّة من الأصحاب, ولجهالة أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد على فرض 
صحّة نسخة ( الكافي) المطبوع, ولجهالة يزيد على فرض صحَّة النسخة الأخرى المعتمدة في 
( الوسائل). 

(*) وسائل الشيعة 9 : 4 50. الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 5. 


(4) فى ( الاستبصار) : « بقيّته » بدل « بعضه ». 


ا ا اي رن فعلمت ذلك» 
أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس .قال 
الله 00 لخدو أخوالين صدقة لدي وَتُرَكيهِم اوجن عليه إن 
صَلائَكَ سَكَن لَهُمْ َاللهُ سريع عَلِنِم ألم فلمو أن الله هو يقل لشو م 
عِيَادهٍ اك الصَّدَقَاتِ وَأنّ الله 01 التّوَابُ الَحِيُمُ # وَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيَرَى الله 
مآ م وَوَسُولَة والْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِمٍ الِب وَالشَّهَاةٍ قتبدكُم ما 
كان دوا وي ', ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة 
التي فرضها الله عليهم . وإِنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب 
والفضّة التي قد حال عليهما الحول, ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية 
ولادواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولاضيعة إالاضيعة سأفشر لك 
أمرها؛ تخفيفاً منّي عن مواليٌ ومنّاً مني عليهم ؛ لما يغتال السلطان من أموالهم 
ولم ينوبهم في ذاتهم . فم الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام. ققال 
ال مالي وقلكي | اعت شَيْءِ فََنَلِلَه حُمْسَهُوَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الْقْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنٍ السَبيل إِنْكُنتمْآمنْثُمْ بالله وَمَاأَنْوَلنَا عَلَى 
عَبِْنَا يَوْمَ الْقُوقَان يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانَ وَاللهُ عَلَى كَل شَئْءِ قَدِيدٌ 04", والغنائم 
والقو كدير سنك الاق اللينتيقيها امن ان حقرهاء النساكة 
من الإنسان للإنسان'" التي لها خطرء والميراث الذي لا يحتسب من غير أب 
ولاابن» ومثل عدرٌ يصطلم فيؤٌخذ ماله ومثل مال يوْحْدْ ولا يعرف له صاحب» 


.1 ١6-١١: العوبة‎ )١( 
.غ١ الأنفال‎ )( 
فر لم ترد « للإنسان» في ( الاستبصار).‎ 


ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها لاصوا اممف امو ع اسن او اه 
ومااضا و1 الى مول من أفوال الخريية الفسيقة: قر علمك 1 أمنوالة عظاماً 
صارت إلى قوم من مواليً. فمن كان عنده شيءٌ من ذلك فليوصل'" إلى وكيلي, 
ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد'" لإيصاله ولو بعد حين ؛ فإنّ نيّة المؤمن خيدٌ 
من عمله . فأمًا الذي أوجب من الضياع والغللات في كلّ عام فهو نصف السدس 
ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته» ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه 
نصف سدس ولا غير ذلك »/4. 

إِنّ ما في هذا الحديث من تحليل الزائد على نصف السدس من الضياع 
والغلات محكومٌ لمعتبرة الهمداني المتقدّمة ؛ فإنّ قوله فيها : « أقرأني علي كتاب 
أبيك أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة..» إشارة إلى ما عرفته من 
الحديث المفصّل لعل بن مهزيار. وهذا الحديث الحاكم وإن كان مضمراً لكنّ 
إضماره لا يضر به بعد علمنا بجلالة شأن علىٌ بن مهزيار وعدم نقله عن غير 
الإمام ,إلثلا ؛ لا سيّما فى مسألة الخمس الذي هو للإمام إلقلا . 

وعلى أي حالء فالعمدة : أنّ هذا الحديث المفصّل وإن دلّ على التحليل 
في بعض أقسام الخمس.ء لكنّه إنما يدل على التحليل الشخصي من قبل 
أبى جعفر الثانى الفلا فقط , وليس فيه إشعارٌ به من قبل أبنائه المعصومين +2 : 
فضلاً عن الدلالة على ذلك كما هو واضح . 

من هنا : لا يُعلم صدور التحليل من قبل أبنائه» بل قد علم خلاف ذلك 


: 


)١(‏ في ( التهذيب) : « ومن ضرب » بدل « وما صار». 
(1) في ( التهذيب) : « فليوصله » بدل « فليوصل » . 
(') في نسخة : « فليعمد » بدل « فليتعمّد ». 


ل ا ا 
الأئمّة مك . وهو دالٌ على عدم تحليل بعض أقسام الخمس المحدّل في هذا 
56 00 نلك 

بقي الكلام في الجهة الثانية والثالئة من بحث التحليلء وباقي الكلام 
ير لوسرو ني إن شاء الله الحديث عنه في السنة 
اللانية0) 


(1) إلا أن الشهيد الصدر يني لم يكمل البحث في العام اللاحق. 
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إحاء اراي الموات 


( رمضان المبارك /91١ه)‏ 











إحياء الأراضى الموات 
تمهيد: 
تخثار فى هذا البحةامى كتاب إحياء المواث ثلاث مسائل» لأن الخطلة 
الرمضائيّة لا تسع لأكثر من ذلك. وهي : 
تسل ينانا لكة الا طن المضةم 
"لو أحيى الأرض ثم أهملها وأحياها شخص آخر؛ فما هو حال ذاك 
الشخص الثاني ؟ 


ات 
تحديد مالكيّة الأرض المئتة 


لا إشكال عند فقهائنا في أنّ الأرض الميْتة بالأصالة [ملكٌ ] للإمام إلا . 
وقد جاء نقل الإجماع بنحو الاستفاضة في ذلك١",‏ والدليل على ذلك بعد كونه 


)١(‏ أنظر : المبسوط في فقه الإماميّة : ١٠50؛‏ المهرّب ( ابن البّاج) 7: 59؛ السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاوي 48١ :١‏ ؛ كتاب الخمس (الأنصاري) : 589. 


ام بطو اقفن الاباك 

الطائفة الأولى : 

مادلٌ على أن الأراضى الموات للإمام )فل وورد يعتوان الموت نفسه. 

وَعيَدة اللائزة لحن ل ديت ده جاءفية :(زوالموات كلها 
هى لون رونا سائر الروايات , فهى إن عير فيها بقير الموات» أوحاء السعير 
بالواك نع هنايسن لوده رهد إأزوا ب« قزرا ناد لبعد عية | ذا مرسلة 
ومرفوعة, ولولا الإشكال السندي لتمّت هذه الطائفة ؛ لأنّ دلالة هذه الرواية 
تامّة . 

الطائفة الثانية : 

الروايات التي أخذ في موضوعها عنوان (الأرض الخربة). وحُكم فيها 
بها ملك للإمام يفلا . 

ويقع تحت 3 الطائفة رواياتٌ عدويو يا د 5 موضوعه عنوان 
(الأرض الخربة) بلا قيد. كرواية حفص البختري التي جاء فيها : «وكلٌّ أرض 
كرنية الاب وكذلك الواناك ا العاشة والعاشن: والقائية عقر :و بعفها اد 
فيه : «كلّ أرض خربة باد أهلها» كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
عن العبد الصالح 9!*). وجاء في خبر داود بن فرقد التعبير ب : «كلّ أرض ميتة 
قد جلا اهلها»!. 


.17 من أبواب الأنفال, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 9 : 079. الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 077:9. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .١‏ 

() وسائل الشيعة 9 : 071-6577. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, اللأحاديث 8 ٠١‏ ؟1. 
(4) وسائل الشيعة 9 : 074. الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث 4. 

(5) وسائل الشيعة 9 : 0574 الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث 87. 


إحياء الأراضى الموات باد اواج امود امد موده اود ل لزه 


وقد استشكل المحقّق الإصفهاني بيذة''" في دلالة هذه الطائفة بأنّها 
مختصّة بغير ما هو محل الكلام, أي بالأرض التي كانت عامرةً ثمّ خربت. 

وهذا المطلب هو ظاهر جملةٍ من هذه الروايات باعتبار التعبير 
ب « الخربة »: وصريح جملة منها باعتبار التعبير ب «بادَ أهلّها»!". 

إلا أنه يمكن تتميم دلالة هذه الروايات على المقصود بأحد تقريبات : 

التقريب الأول : إِنّ هذه الروايات موضوعٌها هو الميْت بعد أن كان له أهل , 
ومن الواطيخ- بحسب متاسبات الحكم والموضوع المركوزة عترقاً أن كتون 
هذه الأرض كان لها أهل غير دخيل في مالكيّة الإمام وإِنّما الدخيل في ذلك 
هو موثّها. فتلغى خصوصيّة هذا القيد. ويقال :إن تمام الموضوع هوكون 
الأرض ميّتة ومجرّدة وعاطلة ٠‏ ووجود مالك سابق إن لم يكن يناسب الدخل في 
عدم جعل مالك في مقابله, فهو لا يناسب الدخل في جعل مالك في مقابله. 

التقريب الثاني : إنّنا نفرض أرضاً كانت عامرة بطبعها لا بعمارة بشرء ثمٌّ 
عرّض عليها الموت بعارض طبيعي , فلا إشكال حينئذٍ في أنه يصدق عليها أنّها 
سانا ليا 90 هذه الطائفة. وهي الروايات التي كان 
موضوعها عنوان ( الخربة) على الإطلاق من دون تقييد بوصف : « باد أهلها». 
وإذا ثبت الحكم في الأرض الميّتة بفعل الطبيعة, تعدّينا ‏ بارتكاز عدم الفرق 
وعدم التفصيل فى الفتوى إلى الميّتة بطبعها الأصلى . 

التقريب الثالث : إذا كان عنوان ( الخربة) 08 الخراب بعد العمران 
فلتفرض تماميّة الإشكال, أمّا إذاكان عنوان ( الخربة) في مقابل (العامرة), 


.١75-1١6 :” حاشية المكاسب (الإصفهانى)‎ )١( 
.58 574 من أبواب الأنفال, الأحاديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 9 : 4؟5, *57., الباب‎ 


فهو حينئذٍ مطلقٌ يشمل الخراب بالأصل, [على غرار (الميت) الذي ] له 
لحاظان : 

فقد يُستعمل بمعنى الميت بعد الحياة كما هو طبع كلمة الميت. 

وقد يستعمل بمعنى الميت في مقابل الحئّ, أي كلّ ما من شأنه قبول 
الحياة وليس حيّاً. وقد حمل المحقّق الإصفهاني ,نه غتواق (المييه )على :هنذا 
المعنى » ولم يحمل عنوان ( الخربة) على ذلك . 

واصطلاح الفقهاء وإن استقرٌ على إطلاق الميت على الأرض الميتة 
بالأصالة, ولكن بحسب المعنى اللغوي لا فرق بين العنوانين. 

وعليه؛ فإن استظهر ‏ ولو بمناسبات الحكم والموضوع -_من كلمة (الميت) 

المعنى الثانى, وجب استظهار ذلك فين كلمة (خدرية) أيضاً؛ والاوحت 
تكد لقي فل توق عنصيو الإشكال بالطائفة الثانية. 

الطائفة الثالثة : 

الروايات التي أخذ في موضوعها عنوان : (لا ربٌ لها ). من قبيل مرسلة 
حمّاد بن عيسى , حيث عبّرت ب «كلّ أرض ميّتة لاربٌ لها»١",‏ وموئّقة إسحاق 
بن عمّار الواردة في تفسير عليٌ بن إبراهيم . حيث عبّرت شوكل أرض لارت 
لها 06 وتحوهما عض الزوايات الخكرى م 

وتتميم الاستدلال بهذه الروايات موقوفٌ على نفي الك شير 
- كالمسلمين -» ولو باستصحاب عدم جعل ذلك في الشريعة ؛ فإنْ موضوع هذه 


.4 من أبواب الأنفال» الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 9 : 014. الباب‎ )١( 
.5١ من أبواب الأنفال. الحديث‎ ١ 014؟؛ وسائل الشيعة 4 : 0777, الباب‎ : ١ (؟) تفسير القمى‎ 
.78 من أبواب الأنفال, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 9 : 0577. الباب‎ )( 


إحياء الأراضى الموات ب الج ارج ااا الجا لما امد اما اوه 


الروايات هو الأرض الميتة التي لا ربٌ ليا شقال هزه أوكة ةالو عدا 
ولا رب لها بالاستصحاب. فيثبت أ نّها للإمام اثلا . 

هذا هو شري الاسهر لال بيذ الطائفة, 

لكن يبقى فرق فَنّينٌ بين هذه الطائفة وبين الطائفتين السابقتين, وهو أنّه : 
إذا وود دليلٌ فى بعض أقساء الأراضى الميتة يقبت لها ضالكاء يكون معارضاً 
للطائفعي التنابقتين وزقلا يبتام التخصيسن أو السافظ أوغيز ذللف من قنواعيد 
باب الجمع والمعارضة, لكنّه لا يكون معارضاً للطائفة الثالثة؛ بل يكون حاكماً 
عليها ورافعاً لموضوعها . ويظهر الأثر العملي بعد ذلك حينما نتكلّم في الأخبار 
العا و 


إشكالات فى تحليل الطوائف الحديثيّة الثلاث : 

بقى هنا ثلاثة إشكالات لا بد من التعدض لها : 

الإشكال الأول : وهو إشكال مربوط بالطائفة الثالثة التى قرّبنا الاستدلال 
بها بإحراز موضوعها بالاسنتصحابء من دون فرق في ذلك بين أن نقول :إن 
قوله : «كلٌ أرض مثئتة لا ربٌ لها» يدل بمفهوم الوصف على أنّ الأرض الميتة 

وحاصل الإشكال : أنّ القضيّة الوصفيّة يدّعى لها ظهوران : 

والثاني : الظهور في أنّ الموصوف قابلٌ لأنْ يتٌصف بالصفة ولأنْ يفقدها. 


.1948 :7 راجع : بحوث في علم الأصول‎ )١( 


وهذا الظهور قد يُقبل حتّى عند المنكر لمفهوم الوصف ؛ فلو قال مثلاً : «أكرم 
الانسان الأبيض». كان ظاهره أن الانسان قابل لأن يتّصف بالبياض تارةً 
وبعدم البياض تارةٌ أخرى. 

وفي ما نحن فيه قدت الأرض الميّتة بن تكون موصوفة بأنّها لا ربٌ لها. 
فيقال : إنّ هذا التوصيف له ظهور عرفي ‏ مثلاً -في أنّ الأرض الميّتة ‏ بحسب 
طبعها لها وصفان : فتارةً تنّصف بأنّها لا ربٌ لهاء وأخرى تتّصف بأنّ لها ربّاً: 
وهذا ما ينافي المطلوب ؛ فإنّ المطلوب هو أنّ الأرض المئّتة بحسب طبعها كلها 
للومام ,الئل . 

والحوالن 41 1193 أ نورق لوث اباماوا نال ددم فلن هذا 
الاستظهار -على أنّ الأرض المئّتة قد يكون لها ربٌء لكنّ هذه قضيّة مهملة 
يُحتمل انطباقها على خصوص أرض كانت معمورةً ثم خرجت بزلزال ونحوه. 
ولا إشكال فى أَنّها لأصحابها. 

وكلامنا فى الأرفن المقة بالا غبالةة والتفوح:النشتهووة الشابعة يتحو 
الموجبة الكلّية نما هي أنْكلٌ أرض مثتة بالأصالة فهي للإمام إل ولا تشمل 
الأرضن المئتة بالغرض: ا 

الإشكال الثاني : قلنا : إن الطائفة الشالثة تختلف عن الطائفتين الأولى 
والثانية في نكتةٍ. وهي أنه لا بن من إحراز موضوعها بالاسنتصحاب. وأَنّهِ لودل 
دليل في أرض ما غلى أن لها ربّاً كان حاكماً على الثالثة.ومعارضاً للأولى 
والثانية . وقلنا :إن أثر ذلك يظهر فيما بعد. 

والإشكال الثانى هنا مربوطً بهذا الكلام. وحاصله : أنّ الطائفة الثالثة 
الع من الأرلق والقافية» إذ انها ميد يقي هدم وتنؤلة رت لياه فأذبة من بيد 
الطائفتين الْأُولَيَيْن بالطائفة الثالتة حملاً للمطلق على المقيّد, فبعد تقييدهما بهذا 


إحياء الأراضى الموات الجر ا ارج اح جامد اموا اجن بوم اماه 


القيد ل بالطائفة الثالئة في نقطة الضعف, فتحتاجان 
أيضاً إلى تنقيح الموضوع بالاستصحاب؛إذ من دون الاستصحاب يكون 
التمسّك بالعامٌ في المقام ‏ عند الشكٌ في ثبوت الربٌ وعدمه ‏ تمشكاً بالعامً 
في الشبهة المصداقيّة للمخصّص. وهو غير جائز» وإن كان المخصّص منفصلاً. 
وا دالوزة لال ينمط لزت لقص رين أقبتاء ال رضن كان جدا كا عن إفاتية 
الغلا تفتيون ايكيا : َ 

والجواب ‏ بغضٌ النظر عن أنّ المقام هل يدخل تحت قاعدة حمل المطلق 
على المقيّد أم لا :إِنّنا قد حقّقنا فى علم الأصول١"‏ أن التمسّك بالعامٌ فى الشبهة 
المسندافقه يدن العم ل المقام جائز ؛ فإنّه نما لا يجوز التمشك 
يداف الحبية اليعتذافقة اذا كامعاسية الم او وغيره الو فرق القيد على بهد 
ا لو قيّد وجوب إكرام العالم بكونه عادلاً. 

أمّا في مثل المقام ‏ ممّا يكون المولى بما هو مولى له خبرة بحال القيد 
وجوداً وعدماً فالتمسك بالعام جائز. وتشخيص جعل مالك آخر غير الإمام إلثلا 
وعدمه في المقام راجعٌ إلى المولى ومن وظيفته ؛ فإنّه هو الذي يجعل الملكيّة 
لمن أرادء فيجوز هنا التمسّك بالعامٌ لإثبات مالكيّة الإمام قل . وبالتالي لإثيات 
أن القيد ‏ وهو عدم الربٌ ‏ ثابت, وتحقيق هذا المدّعى موكول إلى علم 
الاصولة 

الإشكال الثالث : إِنّ العمومات التي دلت في الطائفة الأولى والثانية على أن 
كلّ أرض ميْتة أو كلّ أرض خربة هي للإمام للا قد يدّعى أنه مقيّدة ببعض 
روايات الطائفة الثانية ‏ وهي روايات : «كل 5 ميّتة باد أهلها» ‏ بدعوى 


)١(‏ راجع : بحوث في علم الأصول ١8:7‏ وما بعد. 


أنّها تدلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير هذه الحصّة من الأراضي الخراب ليست 
الما 

والجواب : إِنّ هذا الكلام غير تام حتّى على القول بمفهوم الوصف ؛ فإنه 
إن كان لهذه الروايات مفهومٌ» فمفهومها هو أنّ الأرض الخربة التي لها أهل 
إن إن لم يبد أهلها فهي ليست للإمام قل ؛ فإنَ موضوع هذه الطائفة إنْما هو الاأرض 
التي كان لها أهل, ولا تدلٌ بالمفهوم على أنّ كل أرض خربة غير هذا القسم 
ليست للإمام يؤل , فتكون هذه الروايات من قبيل أن يقال : «كلّ إنسان فقّه 
أولادو نيو كاك ههويد أذ كن إنسان كان لد او لأديرلى يتتيو فهو تير 
صالحء أمّا ذلك الإنسان الذي ليس له ولد فهو خارج عن المفهوم. 

وإلى هنا قد اتُضح أنّ هذه الطوائف الثلاث تامّة دلالةً. نعم , الأولى منها 
غير تامّة سندا. 

الطائفة الرابعة : 

ما دلّ على أن الأرض كلها للإمام بل ؛ فكلّما دل دليل على العدم في 
موردء فإِنّه يكون خارجاً تخصيصاً عن هذا العموم» ويبقى الباقي . وحيث إن 
الأرض الميّتة لم يدل دلِيلٌ فيها على العدم فهي داخلة في العموم . 

ومصداق هذه الطائفة: رواية ابي سيّار [مسمع ]بن عبد الملك. وهي رواية 
طويلة, وفيها هذه العبارة : فقال لقلا : « وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا 
الخمس ؟ !يا أبا سيار ! الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»1". 

وقد ذكر بعضهم ‏ كالمحقّق الإصفهاني بإذة!' وغيره ممّن قبله أنه : لكي 


.١؟ وسائل الشيعة 04/:4. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث‎ )١( 
ولاحظ : شرح تبصرة المتعلّمين 4 : 110؛‎ ١1١:7 (؟) حاشية كتاب المكاسب (الإصفهاني)‎ 


محاخوات فى فق الابامتة 1 


إحياء الأراضى الموات ون اا كدي الموااط امود نحو سامون امسو ك0 


لا يلزم تخصيص الأكثرء يجب حمل هذه الملكيّة على ملكيّة عرفائيّة أخلاقيّة 
لا ملكيّة فقهيّة. فتسقط الرواية عن قابليّة الاستدلال بها. 

وفيه : إن هذا الحمل يكاد يكون خلاف صريح الرواية؛ حيث يقول إلثلا 
بعد ذكر ملكيّة الإمام للأرض كلها : « وشيعتنا محللون في ما هو تحت ايديهم». 
فموضوع التحليل والتمليك شرعاً إِنْما هو المالكيّة اللي الفقهي . لا المالكيّة 
بالمعنى العرفانى الأخلاقى . 

ال هن 0 الر واية على المالكيّة الفقهيّة, ولا يلزم من ذلك 
تخصيص الأكثر ؛ لأنّ الأرض - حينما يُنظر إليها بحسب طبعها اولي وبقطع 
التظر عن عمل البقيز.- علئ قسمين + الأرضن التيتة بالأضالة والارطن العامة 
بالأصالة, وكلاهما ملك للإمام يل : فالأرض الميّتة بالأصالة للإمام إل 
كما ستببته فى هذا البحع". والعامرة بالأعالة ملك لمابضا كما قد الخد 
المنصور؛ فالأرض كلها بالأصالة للإمام إلثلا. وقد تخرج عن ذلك بالعوارض, 
وأهمٌ هذه العوارض هو الاحياء. 

وسوف يأتي أَنّ الإحياء لا يُخرج الأرضّ عن ملك الإمام إلا وإِنّما 
يُنبت للمحبي حقّ الأولويّة بالنسبة إلى غيره من الناس , لا بالنسبة إلى إمامه . 

ونهذا اي أنّ الطوائف الأربع كلها تامّة الدلالة على المطلوب» غاية 
الأمر أن الطائفة الأولى والثانية والرابعة تامّة الدلالة في نفسها. فيما الطائفة 
الثالئة تحتاج إلى ضمّ أصل ينقّح موضوعهاء وهو عنوان :١لا‏ ربٌ لها). 


نصوص مالكيّة الإمام اثلا للأراضى ومشكلة التعارض : 


بعد هذا يقع الكلام في أَنّهِ : هل يوجد دليلٌ آخر يصلح لمعارضة دليل 
مالكيّة الإمام للأراضي الموات أم لا؟ ! 


وبهذا الصدد. يمكن الإشارة إلى دليل آخر قد يُجعل معارضاً لمالكيّة 
الآناء راق بالعنوم مح وج وهو الزو| نات الى عدل على أن ما أحد غنوه فهو 
بك سج معي يقالء: روا كج لكك الجا ارح لبوك قزل علي 
ملكقدة الأرض الملعة رسواة كانت مقتوحة عدوة أء لا كما أن ليل سالكية 
التسلفين الأراقي المشويحة عير يشم المقتوحة عتؤة التامرة والمتفتوسة 
عت ؟ المكقة ‏ فمادٌة الاجتماع هي لوي الميّتة المفتوحة عنوةً. [فتقع 
النعارضة حير ]: 

وأوّل من رأيكاه أوقع التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين المذكورين 
حفينا عل دهن مناخي لازياضق السناكل 01 


مع السيّد الأستاذ في محاولته حلّ التعارض : 

ولتسمكم الحواتي كن هذا العا رض ماه كن القعد الأفشاة مد طلها 
- على ما فى تقريرات بحثه!" -من أنه : لو قدّم دليل ملكّة المسلمين لزم إلغاء 
دليل ملكيّة الامام إل بخلاف العكس . 

0 20 5 المفتوحة عنوةٌ وقلنا : إِنّها لا تكون 
ملكاً للإمام إلثلا ؛ إذن : فأين هو ملك الإمام اثلا وكلّ أراضي الموات كانت 
بعك ابد الكقّار وأخذت منهم ؟ ! وهذا بخلاف العكس لو أخرج من دليل 
الأرض الخراجيّة خصوصٌ المواتء بقي له القسم العامر ؛ فإنٌ الأراضي 
المقتوبعة اعدوة قيلة كبن ضها كان غامرا . 


)١(‏ رياض المسائل فى تحقيق الأحكام بالدلائل 8: .١1١4‏ وراجع : اقتصادنا : 877 , الملحق ( ؟). 
(؟) مصباح الفقاهة .044:١‏ 
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ووجه النظر في هذا الجواب هو ا نه يمكن في كنا الالتزام بتقديم دليل 
أرض الخراج دون ا إلغاء دليل مالكيّة الإمام؛ لأنّ دليل أرض الخراج 
مخصوصٌ بخصوص ما أخذ عنوةً ؛ فليكن موات ما أخذ عنوةٌ للمسلمين» ويبقى 
تحت دليل ملكيّة الإمام مواتٌ أخرى, من قبيل موات الأراضي التي أسلم أهلّها 
عليها طوعاً , أو استسلم أهلها صلحاً أو أوقفوا السلاح خوفاً دون أن يوجّف 
عليها بخيل أو ركابء أو أراضي الموات التي تحدّث بعد الإسلام. كجزيرة 
تسد عنها الحا يبد الحا 


التحقيق في حلّ أزمة التعارض بين النصوص : 

والتحقيق في علاج هذه المعارضة أن يقال : إِنّ دليل مالكيّة المسلمين 
لاررطن الناخوةة الف قد فون < اعنم 1 

الاحشال الأول + أن يكون موضوعد ها اكنامة اذك الكثاز. 

الاحتمال الشافي : أن يكون موضوعه ما أخذ ممّا كان تحت سيطرة الكقار 
كَاريعا ,اشوا ء كان ملكا ل أء لا 

أ-فإذا استظهرنا الاحتمال الأُوّل, فلن يشمل هذا الدليل إذاً الأرض المئتة 
من أصله ؛ إذ لا دليل على أنّها ملك الكقّار في المرتبة السابقة ؛ فإنّ غاية ما يدل 
عليه الدليل أذ من خفر أرقا ملكيا قاذ 

ب -أمًا إذا استظهر نا الاحتمال الثاني . فموضوع هذا الدليل تام في المقام, 
فيقع التعارض بين الدليلين. 

ويمكن العلاج الفنّي لهذا التتعارض بأعند وجوه أريتمة تنتج الفتوى 
المشهورة الصحيحة. وهى ملكيّة الإمام ا : 

الوجه الأوّل : عدن دليل مالكيّة الإمام قد بنكتة أنه دلّ على الإطلاق 


بالعموم الوضعي, حيث قال : «كلّ أرض خربة» أو « الموات كلها للإمام». أمًا 
أخبار ملكيّة المسلمين للأرض الخراجيّة فالإطلاق فيها إطلاق حُكمي, 
والعموم الوضعي مقدّم على الإطلاق الحكمي : إِما للم ون اي اها 
تنجيزي وذاك تعليقى, وإمّا ‏ على الأقلّ _للأظهريّة . 

الوجه الشاني : ويحتاج إلى بيان مقدّمة. حاصلها : أنّه إذا تعارضت 
طائفتان من الروايات؛ وكان في الطائفة الأولى قسمان : قسمٌ يصلح أن يكون 
معادلا ومكافئاً للطائفة الثانية, وقسجٌ آخر ليس حاله كذلك, بل لو خلّى وحده 
مع الطائفة الأولى لحكمت الطائفة الأولى عليه, فالقسم الأُوّل مع الطائفة الثانية 
يتعارضان ويتساقطان, وتصل النوبة إلى القسم الثانى الذي كان محكوما للطائفة 

وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنّ روايات مالكيّة الإمام إلؤلا قسمان : 

القسم الأول: ما يدل على مالكيّة الإمام إلثلا منجزاً . 1 

أمَاالقسم الثاني: فيدلٌ على مالكيّته لما لارت لق 

والطائفة الثانية معارضة للقسم الأول وحاكمة على القسم الثاني ؛ لأنها 
تبيّن وجود ربٌ للأرض» وفي مثل ذلك لا نوقع المعارضة بين الطائفة الثانية 
وكلا قسمى الطائفة الأولى ؛ لأنّ القسم الثاني مغلوبٌ ومحكوم لهاء والمحكوم 
متشحيل د يقع طرفاً في المعارضة, 0 المعارضة في الطائفة النانية 
مع القسم الأُوّل من الطائفة الأولى, وبعد التساقط وموت الحاكم مع معارضه 
تصل النوبة إلى القسم المحكوم . وهو في المقام ما دل على مالكيّة الإمام إفلا 
3 رك الس وفك طن | كوالا سيدا وب ا 50 

وهذا الوجه من حيث كبراه صحيحٌ, فنٌّ ‏ وقد طبّقناه في موارد كثيرة 
في الفقه. 


إحياء الأراضي الموات باجام اموجه الود اسرد مد او انه 

أمّا من حيث صغراه في المقام , فبعد إسقاط القسم الأَوّل مع الطائفة الثانية 
والرجوع إلى القسم الثاني نحتاج إلى الاستصحاب كما مضىء فلا بدٌ من نفي 
مالكيّة المسلمين قبل تشريع الأنفال, وتوضيح ذلك : أن لدينا تشريع الأنفال 
وملكيّتها للإمام يِل .كما أنّ عندنا تشريع مالكيّة المسلمين للأرض المأخوذة 
عنوةٌ وعندنا أيضاً الفتم عنوةٌ : 

فإن فرض أَنّ تشريع الأنفال كان قبل مالكيّة المسلمين أو مقارناً معه, 
أمكن إجراء استصحاب عدم مالكيّة المسلمين. 

أمّا إذا فرض أنّ مالكيّة المسلمين كانت قبل تشريع الأنفال, فالملكيّة 
للمتلميق تدك وولا يدكن اسمحان عدم الملكة. 

وإذا كان تشريع الأنفال بعد تشريع مالكيّة المسلمين وقبل الفتح : فبناءً 
على الاستصحاب التعليقي, تُستصحب ملكيّة المسلمين؛ حيث إِنّه قبل تشريع 
الأنفال لوكانوا يفتحون لكانوا يملكون. وبناءً على عدم الاستصحاب التعليقى, 
بوصع عد ملك لسن ْ 

الوجه الثالث : أنّه بعد فرض التساقط نرجع إلى مرجع فوقاني, 
وهو الطائفة الرابعة التي دلت على أنّ الأرض كلها للإمام إإفلا ؛ فإِنٌ هذا 
العموم ورد عليه مخصّصء وهو دليل مالكيّة المسلمين للأرض المفتوحة 
عنوةً. وهذا المخصّص ابمُلي بالمعارض في الأرض الميّتة من الأراضي 
المفتوحة عنوةً وتساقطا حسب الفرض . فنرجع إلى العموم الفوقاني, وهو رواية 
أبي سيّار مسمع بن عبد الملك المعتبرة سنداً والتتي مضى ذكرهاء ورواية 
أبي خالد الكابلي عن أبِي جعفر يِل , قال : « وجدنا في كتاب علي 340 : 8 إِنَّ 
لأَرْضَ له يُوْرِئهَا من يَشَاءُ من باد وَالعَاقَُِ ِلمْتقِينَ 14 : أنا وأهل بيتي 


.١178: الأعراف‎ )١( 


الذين أورثنا'" الأرضء ونحن المتّقون, والأرض كلها لنا : فمن أحيى أدضا مق 
المسلمين فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي . وله ما أكل منها»'"". 
الوجه الرابع : إِنْهِ بعد فرض التساقط وعدم وجود مرجع عام فوقاني 
نرجع إلى الأصول العمليّة. فنستصحب مالكيّة الإمام يل بناءً على أن تشريع 
مالكيّة الإمام إلِلا كان قبل ملكيّة المسلمين. 
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. 


ا 
حقوق المحيى فى إحياء الأراضى الموات 


السآلة القانية تهى :+ ماذا يكسب البعن بالاتحياة؟ 

لا إشكال فى أن لعن وكشي عدا بالاحياء ؛ بحيث تختلف علاقته 
بالإحياء مع الأرض ص علاقته بأرض أخرى. إلا أنّ الكلام في أنّ هذا الحقّ 
هل هو عبارة عن انتقال ملكيّة رقبة الأرض من الإمام للا إلى المحبي ؟ أم أنه 
عبارة عن حقٌّ الأولويّة ؟ بحيث إن المحيى حينما يُقاس بغير الإمام ليلا يكون 
اننال وف ىه ْ 1 

ومن شؤون هذا الفرق أنه على الأوّل لا معنى لاستحقاق الإمام ف 
لخر على الكو انها ملك للنيحيى. كا عل الحالق دافهى مطيافة ف سال 


)١(‏ فى بعض موارد ( الكافى ) : « أورثنا الّهُ» بدل «أورثنا». 
(؟) وسائل الشيعة 70 : 4١5‏ الباب ”من كتاب احياء الموات» الحديث 7. 
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طوائف النصوص المحدّدة لحقوق المحيى للأرض الموات : 

وفي مقام تحديد هذا الحقٌ, لا بدٌ أن نتكلّم في ضوء الروايات الواردة في 
هذه المسألة, ويمكن تصنيفها إلى أربع طوائف : 

الطائفة الأولى : الروايات التي تدلّ بصراحتها العرفيّة على أنّ الأرض 
لا تخرج بالإحياء عن كونها ملكاً للإمام؛ وأنّ المحيي لا ينبت له حقّ الملكيّة 
وإِنْما يثبت له حقٌّ الأولويّة , ونذكر لهذه الطائفة مصداقين : 

١‏ - رواية أبي خالد الكابلي المتقدّمة, عن أبي جعفر ليلا : « وجدنا في 
كتاب علي الفلا ٠:‏ إِنَّ الأْض له يورِثُهَا مَنْ يَشَاء مِن عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ 
ْمْتَّقِينَ 74" : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرضء ونحن المتّقون, والأرض 
كلها لنا...»'"'. وهي واضحة الدلالة على أنّ رقبة الأرض لا تخرج عن ملك 
الإمام, حيث إن تعبيرها يتناسب مع حكم الأجير لا المالك؛ إذ الأجير هو الذي 
يدفع الأجوفوله سف الارضن: 

؟ -رواية عمر بن يزيد التي رواها الشيخ الطوسي بسندٍ معتبر» قال : 
« سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله يلإ عن رجل أخذ أرضاً مواتاً 
تركها أهلهاء فعمرها وكرى'" أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً, 
قال : فقال أبو عبد الله : كان أمير المؤمنين الل يقول : من أحيى أرضاً من 
المؤمنين فهي له. وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة , فإذا ظهر الإمام 


.١78: الأعراف‎ )١( 
الباب "من كتاب إحياء الموات» الحديث ؟.‎ »4١4 وسائل الشيعة ؟:‎ )1( 
في ( التهذيب) : «وأكرى» بدل :«وكرى».‎ 0 


ولبو عط تفيل على دوك ملم ار 

وهذه الرواية كالصريحة في أنّ الرقبة تبقى للإمام, وأنّ المحبي 
ل كالمسيناً حر ليه أدلها الطبيق والكهرة وفان كوله رمن أن أرضا مق 
المؤمنين فهي له» وإن كان يناسب مالكيّة المحيي, لكنّ الجملة الثانية : « وعليه 
طسقها» قرينة واضحة على أنّها له اتتفاعاً لا ملكيّة , وإلّا فكيف يؤخذ الطسق 
ريوط تمع الو ؟! 

ولعلّ قول أمير المؤمنين .يإ المشار إليه في هذه الرواية هو نفس ما أشير 
إليه في صحيحة الكابلي, حيث قال : « وجدنا في كتاب علي ...»؛ فكأنٌ 
الروايتين تشيران إلى مطلب واحد. 

الطائفة الشانية : الروايات التي كل على ثبوت حقٌّ للمحيي في الجملة, 
بالمعنى الجامع المنسجم مع الملكيّة مع حقّ الأولويّة. من قبيل صحيحة محمّد 
ابن مسلم التي رواها الشيخ يلي بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن 
جميل بن درّاج . عن محمّد بن مسلم , عن أبي جعفر إلا قال : «أَيّما قوم 
أعيوا شا من الأرعى أ وعم روشاقيم اجن يا 1 

الطائفة الثالثة : الروايات التي دلت بذاتها على ثبوت الحقء وبإطلاقها 
على أَنّ هذا الحقٌّ هو حقّ الملكيّة. كصحيحة محمّد بن مسلم » قال : « سألته عن 
الشراء من أرض اليهود والنصارىء قال : ليس به بأش - إلى أن قال : وأيّما 
و أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها. وهي لهم »1". 
)١(‏ وسائل الشيعة 9 : 059. الباب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث .١‏ 


إحياء الأراضى الموات 111[ [ز[ذ[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز 210000 


واللام بطبعها تدلّ على الاختصاص, وإطلاق الاختصاص يدل على 
الاختصاص المطلقء الذي هو الملكيّة . 

الطائفة الرابعة : الروايات التي تدلٌ على مالكيّة المحبي لها أنياة 
قراح لذ قلخي بئذ وويين مين وراب متالنيان بج لازو لسار 
- وسندها صحيح قال : « سألت أبا عبد الله لفل عن الرجل يأتي الأرض 
الخربة فيستخرجها ويجري أنهارّها ويعمرها ويزرعهاء ماذا عليه ؟ قال : 
الصدقة)1". 

ومن الواضح أنّ هذه الرواية تدلٌ على نفي الخراج والطسقء لا بالإطلاق 
ومفهوم الحصرء بل بالظهور العرفي ؛ لوضوح أَنّ السائل حينما سأل : «ماذا 
عليه ؟» لم يكن يسأل عن الصدقة ؛ فإنّ ثبوت الزكاة في الغلّات الأربع لا إشكال 
فيه عنده. وإِنْما السؤال منّجه نحو الخراج والطسق, لا لما هو الأعمٌ منه ومن 
الصدقة, ففي مقام الجواب : عندما يحصر ما عليه بالصدقة. يكون كالصريح 
عرفاً في نفي الخراج والطسق. 


مع محاولات حلّ تعارض روايات حقوق المحيي : 

وعندما نواجه هذه الطوائف الأربع , نرى أنّ الطائفة الثانية لا تعارض أيّة 
طائفة أخرى ؛ لأنّها تثبت جامع ( الحقّ ) الملتئم مع كلّ الطوائف . 

إذن : فالتعارض بدواً يقع بين الطائفة الأولى من جهة والطائفة الفالثة 


والرابعة من جهة أخرى, وتوجد وجوةٌ أربعة''" في علاج هذا التعارض : 


." من كتاب إحياء المواتء الحديث‎ ١ الباب‎ »4 ١6 : ”0 وسائل الشيعة‎ )١( 
. (؟) بل خمسة كما سيأتى. إضافة إلى مختار الشهيد الصدر يي‎ 


الوجه الأول : 

إن التعارض بين الطائفة الأولى وبين الطائفتين الأخيرتين تعارضٌ بين 
الحجّة واللاحجّة؛ لأنّ الطائفة الأولى ساقطة عن الحجّيّة ؛ وذلك بأحد تقريبين 

التقريب الأول : إن سيرة المسلمين منعقدة في كلّ عصر وزمان على 
إحياء الأرض دون استحقاق الأجرة للإمام إل , وهذه السيرة قطعيّة إلى ا 
الأئمّة 8 ؛ إذ لو كان ديدنهم قائماً على دفع الأجرة لشاع واشتهر بين 
أصحابهم . من قبيل سيرتهم على إعطاء الخمس في أيّامهم , ا عن 
ولم يُعرف عنهم ذلك. وبهذا يحصل الاطمئنان بوجود خلل فى الطائفة الأولى, 

وفيه :إذا لوحظت سيرة العامة فسيرتهم مبدية على الفضب والاعتداء 
واتكان الو لدو تفاط واوا كاز بحسي 1د لك اعسات 

وإذا لوحظت سيزة الشيعة, فسيرتهم خارجاً وإن انعقدت على عدم إغطاء 
الخراج» لكنّ ذلك كما يناسب خصضول البلكتت::فا لناك للف ياست اسراف أن 
الأرض باقية على ملكيّة الإمام , لكنّه إنياٍ حذّل الخراج مؤْقتاً على الشيعة ما دام 
عاجزاً عن تسلّمه بالشكل المناسب, من قبيل أن يحلّل شخصٌ داره التي يعجز 
عن الاستفادة منها على أصدقائه ليتصرّفوا فيها ؛ فإنّ هذا لا يعنى عدم بقاء رقبة 
الدار فى ملكه . 1 

التقريب الشاني : دعوى سقوط الطائفة الأولى عن الحجّيّة بإعراض 
المشهور - القائلين بالملكيّة _عنها. 

وفيه : إنّ قولهم بالملكيّة لعلّه بسبب إيقاع المعارضة وتقديم المعارض 
الآخرء لا للطعن في السند. وهذا اجتهاد منهم, فلا يكون حجّة علينا. 

نعم , حينما يعرض المشهور عن رواية صحيحة السند غير مبتلاة 


إحياء الأراضى الموات امود اموا امود اموا اسورد او اوه 


بالمعارض ء فقد يحصل للفقيه الاطمئنانُ بكون ذلك الطعن منهم [إنْما هو ] فى 
النقة«وصيعز تلتوم يكاسركة الإعراضن لهذا السكب: 

الوجه الثاني : 

أن يقال : إِنْ التعارض بينهما تعارضٌْ يذو وليس تعارض حفقتاً: 
لأنّ غاية ما تدلّ عليه [روايات ] الطسق والخراج هو أن الأرض لا تزال ملكاً 
للإمام .إلثْلا » فيطالب بالأجرة, والروايات الأخرى تدلٌ على عدم المطالبة 
بالأجرة, فنحن نفترض أن الإمام للا بمنصبه مالك للأرض الموات حتَّى 
بعد الاحياء , فيحقٌّ له المطالبة بالأجرة كما يحقٌ له عدم المطالبة» وروايات 
المطالبة كانت من قبل إمام فيما روايات عدم المطالبة كانت من قبل إمام ار 
فلا تعارض بينهما ؛ إذ من المعقول اختلاف الحال باختلاف الأزمنة والأحوال, 
فيمكن أن يطالب الإمام الأُوّل بالأجرة, ثم يعفو الإمام السادس عنها. 

نعم: لو كانث الأجرة وعدمها حكمين إلهئين للزمت المنافاة, حتّى لو كانا 
موقل امافين اتنيق . ما إذاكان ذلك صلا بق قل المالكافمن السعفول 
اختلاف الحال من مالكِ إلى آخر. 

وفيه: 

أولا : إنّ جعل الأجرة من قبل أمير المؤمنين إلا جعلٌ ثابت إلى زمان 
الإمام الصادق ِل ؛ بقرينة نقل الإمام الصادق لل له في مقام توضيح الوظيفة 
تجاه الأرض الموات, وبقرينة أن ظاهر الرواية هو ثبوت الحكم في تمام أيَام 
الود 

ثانياً : إن ظاهر الطائفة الثالثة والرابعة كون الحكم حكماً إلهيّاً على أساس 


الوجه الثالث : 

حمل روايات المطالبة بالأجرة على الاستحباب ؛ بقرينة الروايات النافية 
لذلك. 

وفيه : إِنّ مورد هذا الجمع فيما إذا ورد حكمٌ تكليفيّ ؛ من قبيل : « اغتسل 
غسل الجمعة», وورد الترخيص في الترك, ولا يتم فيما إذا ورد أمر إرشاديٌٍ إلى 
حكم وضعي » من قبيل المالكيّة والاستحقاق كما هي الحال في روايات دفع 
الخراج ؛ فإنّه ليس مفادها مجرّد حكم تكليفيٌ صرف. بل ظاهرها الإرشاد إلى 
الحكم الوضعي بمالكيّة الإمام .إلثلإ واستحقاقه. 

وشظر + لمن هة| الحم سسعناً غرفكا لان نكي اللى تسد اف مت رذ 
الحكم التكليفي صحّة هذا الجمع غير موجودة في المقام ؛ فإنّها إحدى نكات 
ثلاث باختلاف المباني في دلالة الأمر على الوجوب. وهي : 

النكتة الأولى: وهي مبنيّة على مبنى المحقّق النائيني بإذة١"‏ من أن الوجوب 
إنْما هو بحكم العقل إذا لم يرد ترخيص من قبل الشارع . وليس الوجوبٌ مدلولاً 
للدليل اللفظي . فعلى هذا المبنى تكون نكتة الحمل على الاستيعاب واضحة 
جد ؛ إذ ليس هناك أيِنُ تعارض بين الدليلين اللفظيّين حتّى نحتاج إلى أيّ تصردف 
لباك الكدكها اانا ا لوحو كم سك جه الكل د طلم ره 
الترخيص, فمع وروده يرتفع موضوع حكم العقل . 

النكتة الثانية: وهي مبنيّة على مبنىّ لم يستبعده صاحب ( الكفاية ) يِنز!"!, 


.1307/-1:١ فوائد الأصول‎ )١( 
11417٠0 :١ نهاية الأفكار‎ ؛؟١‎ 8:١ على تفصيل . وانظر : مقالات اللأصول‎ /١ : (؟) كفاية الأصول‎ 
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إحياء الأراضي الموات الم ا الم اه 
من أنّ الوجوب إِنّما يستفاد من إطلاق الصيغة الدالٌ على إرادة الطلب الشديد. 
فنكتة الحمل حينئذٍ هي تقيبد المطلق بالمقيّد المنفصل . 

النكتة الخالثة: 5 وكش عن اليك المشعيور المصور ا وسد انا 
الوجوب يُستفاد من الصيغة بالوضع . 

وحينئذٍ نقول : حيث إن انقسام الطلب إلى الوجوب والاستحباب امرٌ 
مركوز في الأذهان العرفيّة» وإنّ كلا من القسمين شائع في الموارد العرفيّة لهذا 
ينعقد لصيغة الأمر ظهوران طوليّان : ظهور أوّلي في الوجوب, وظهور ثانوي في 
الاستحباب على تقدير عدم الوجوب : فإذا 5 الحمل على او 
بهء وإذا جاء دليلٌ ينفي الوجوب حُمل الأمر على الاستحباب, ونكتة الحمل هي 
الظهور الثانوي فى 95 ْ 

وجميع هذه النكات لا تأتي في المقام : 

أ النكتة الأولى؛ فلأنّه من الواضح أنّ الوجوب إِنّما كان بحكم العقل في 
الحكم التكليفي, أمّا الملكيّة والاستحقاق فهما حكجٌ شرعيئٌ يستفاد من اللفظ , 
وليسا امرا عقليًا. 

وأمَا النكتة الثانية؛ فلأنٌ الملكيّة والاستحقاق لم يستفادا من الإطلاق» بل 
من نفس الأمر بأداء الخراج أمراأ إرشاديّاً إلى ذلك . 

وأما النكتة الثالثة؛ فلأ نّه ليس من المعروف والمركوز كون الملكيّة على 
قسمين : ملكيّة لزوميّة وملكيّة استحبابيّة كما هي الحال في الطلب, فنكتة ثبوت 
ظهورين طوليّين في الطلب التكليفي غير موجودة هنا. 

نعم , يُلحق بالأوامر التكليفيّة من هذا الجمع بعض الأحكام الوضعيّة, 


.18:17 راجع : بحوث في علم الأصول‎ )١( 


وهي الأحكام الوضعيّة التي يكون انقسامها إلى الشديد والضعيف مركوزاً 
ما فا عند العرف #الظيارة والنجاسة : فإذا ورد : «اغسل ثوبك من دم البق 
والبرغوث »؛ وورد الترخيص , أمكن حمل الأمر على النجاسة التنزيهيّة بنفس 
النكتة الثالثة . 

وقد تحصّل أنّ هذا النوع من العلاج غير صحيح أيضاً. 

الوجه الرابع : 

القول بانقلاب النسبة ؛ وذلك بإدخال روايات أخرى في الحساب. وهي 
أخبار التحليل؛ فيقال : إِنّ أخبار التحليل تدلٌ على تحليل مثل أجرة أراضي 
الأنفال للشيعة فى هذا الزمان, فهى تعارض الطائفة الأولى من الروايات 5 
المقام: عن ارا قال ل وم أداء الطسق والأجرة إلى الامام ا . 
كن أغبار الطليل نكا رووكدي جد لصتو لصو در يلاف الطائفة 
الأولى, وهي الروايات الدالة 88 أنه يلزم على المحيي دفع الطسق والأجرة, 
فهي غير مخصوصة بالشيعة » بل تشمل المسلمين جميعاً . 

إذن : فالطائفة الأولى لها معارضان : 

أحدهما: الطائفة الدالّة على نفي الخراج, وهي الطائفة الثالثة والرابعة. 

والآخر: اخبار التحليل, وهي تختصٌ بالشيعة. 

فتكون أخبار التحليل أخصّ مطلفا ميج الطائقة الأر لح الدالاعلن تتيوتك 
الخراج مطلقاً ؛ فالشيعي يخرج من إطلاقها, وتختص 00 
فتصبح أخصٌ مطلقاً من الطائفة الأخرى من روايات نفي الخراج مطلقاً 
فتخصّص بها ويتحصّل : التفصيل بين الشيعي وغيره. 


وفبه: 
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أولاً :إن هذا العلاج مبنيّ على تماميّة كبرى انقلاب النسبة كما ذهب إلى 


إحياء الأراضى الموات مج ام د سواه ارود امس سم اموا 


ذلك المحقّق النائيني بإ:". وأمًا على ما هو الصحيح من إنكار مبنى انقلاب 
النسبة فلا مجال لهذا الوجه, وتحقيق ذلك موكولٌ إلى علم الأصول!". 

ثانيا : إن لو سلّم القول بانقلاب النسبة. فإِنّما يكون ذلك عندما يكون 
المخصّص لأحد المتعارضين المتباينين غير معارض للمعارض الآخر. أمّا إذا 
كان ذاك المخصّص يُخرج مورده من كلا الا بإثبات حكم ثالث له 
فالنسبة تبقى على حالها كما هو واضح . 

فمثلاً : لو ورد : « يجب إكرام الشيوخ »ءوورد :يحرم إكرام الشيوخ 0 
ثم ورد ذلين ثالث يقول : «لا يجب إكرام الشيوخ غير العدول». فهذا مورد 
انقلاب النسبة ؛ أنه يخصّص الدليل الأوّل فقط . وأمّا إذاكان لسان الدليل الثالث 
هو إثبات الكراهة لإكرام الشيوخ غير العدول؛ فهو يخرج الشيوخ غير العدول 
من كاذ العا رحني #قالقعا رضن يش علن خالة. 

وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنّ أخبار التحليل كما تعارض الطائفة الأولى 
الظاهرة فى مطالبة المالك بحقّه. فكذلك تعارض الطائفة الثانية أيضاً؛ لأن 
هين سال نالك مغر عونا كاردا سو كن لون 
وظاهر الطائفة الثانية ف الما الإلهى. أي نفى ملكيّة الإما م كل بعد الإحياء. 
حي بر ب وماك يقترن در علي سدقت 1 

ثالث : بعد فرض قبول كبرى اتقلاب النسبة وغضٌ النظر عن المناقشة 
الثانية) تقول +إثنا لو خصصتا المجموعة الأولى:وأحرجنا السيعة متهم » لزم أن 
يكون عنوان المؤمنين أو المسلمين في الطائفة الأولى مخصوصاً بغير الشيعي, 


.18-14١ : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


(؟) مباحث الأصول قى 7, 4 : 1837-770؛ بحوث في علم الأأصول /1: .51١7-78/4‏ 


وهو غير ممكن ؛ فإنٌّ إطلاق لفظ المؤمن أو المسلم وإرادة خصوص غير الشيعي 
ليس أمراً متعارفاً. فيتعامل مع هذا الخاصٌ والعامٌ معاملة المتعارضين ااا 

الوجهالخامس : 

كنّا قد قسّمنا الروايات ‏ على ما مضى إلى طوائف أربع : فالطائفة 
الأول" متها كانت مدل غلن مالكته الحي بالشراهة الفرفية + والظطائقة 
الرابعة!'' كانت تدلٌ على مالكيّة الإمام انيلا بالمرا احة العرفيّة, والطائفة الثالثة 
كانت تدلّ على مالكيّة المحبي بالاطلاق : فيقع التعارض بين الطائفة الأولى 
والرابعة وتتساقطان, فيُرجع إلى الطائفة الثالثة ؛ لآنّ المطلق يستحيل أن يعارض 
مقيّده ؛ لأنه محكوم له. فبعد سقوط مقيّده مع المعارض يرجع إليه . 

وإن شئتم قلتم : إِنّ الطائفة الثالثة بمثابة العام الفوقاني الذي يُرجع إليه بعد 
سقوط المخصّص مع معارضه. 

وهذا بيانٌ فنّنٌ صحيحٌ في نفسه, لكنّه موقوفٌ على التسليم بتساقط 
الطائفة الأول . والرايفة, أن إذا أعملنا المزيتعات ورجعنا إخد اهنا فلا مهل 
النوبة إلى هذا الوجه. فلا بدّ من الرجوع إلى الوجه السادس في المقام, وهو 
العلاج بالترجيح. فإن تمّ فبه, ولا تمّ الوجه الخامس . 

الوجهالسادس: [علاج التعارض بالترجيح ]: 

بعد استحكام التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الرابعة» لا بدٌ من 
الرجوع إلى المرجّحات. ونحن نؤمن بمرجّحين في باب التعارض هما : موافقة 
الكتاب ومخالفة العامّة, وكلاهما يقتضي تقديم الطائفة الأولى : 


(؟) بل الأولى كما تقدّم. 


إحياء الأراضي الموات الم ا الم ل ا الجا ولاه 

أ-أَمًا المرجّح الثاني فواضح ؛ فإنّ العامّة لا يُفتون بملكيّة الإمام |للا. 
بل بملكيّة المحيي. 

78 -وأتا المرججع الأول ؛ فلأنٌ الطائفة الرابعة مخالفة لعموم آية:<« لا 
تأكُنُواأَمْوَالَكُمبَِنَكُم بلْبَاطِلٍ إِلَّأن تَكُونَ تِجَارَةعَن تَرَاضِ ١4‏ ليبا على ما نعم 
في محلّه من أن الاستثناء متّصل ء وأَنّ معناه : لا تأ كلوا أموالكم بينكم بأيّ سبب ؛ 
فإنّه باطل , إلا أن يكون تجارةً عن تراض ؛ فيدلٌ على حصر سبب الأكل المحلّل 
في ما يكون عن تراض وتعامل بين الطرفين'"' 

ومن المعلوم أنّ أحد مصاديق الأكل إن لم يكن أبرزها -هو التملّك, 
والطائفة الرابغة تذل على أن المحيى يتملك الأرضن ملكنة مجعولة من قتيل الله 
توس أى تفلك هه يتوط ار كا انالك د وسو الخقا» زو الععافل 
بينهما؛ فهذه الملكيّة داخلة في عموم النهي عن أكل المال بالباطل الوارد في 
الآية الشريفة , فتعيّن العمل بالطائفة الأولى. ْ 

وبهذا يثبت أنّ الأرض المحياة تبقى ملكاً للإمام فلا . 

هم ينبت للمحبي حق الولو ذلك يركة اطق لاني من طوف 
الأربع التي قلنا في ما سبق :إِنّ مفادها هو الحقّ والأولو ّة المنناسب مع الملكيّة 
ومع عدم الملكيّة, فإذا ضممنا الطائفة النانية إلى الطائفة الأولى التي تمّت 
حجّيّتها فعلاً. يتحصّل أن الملكيّة للإمام هل وأنّ هذا الحىّ المجعول في 
الطائنة لقاية خط ع التلكتة لمن هى سج الإبناسة الغا لعتقم أل أن 


(؟) لاحظ تعليق الشهيد الصدر بك على الآآية الكريمة في : اقتصادنا : 857( الملحق 5), 817( الملحق 
)؛ بحوث في شرح العروة الوثقى 551:7. وراجع : مفاتيح الغيب ( ته تفسير الرازي) ٠١‏ : /اة؛ 


الميزان في تفسير القرآن 4 : 4١1؛‏ تفسير آيات الأحكام ( السايس) : ."٠0‏ 


الإمام ‏ الذي هو المالك -لا يرضى لأحد أن يتصرف في أرضه إلا لمن أحياهاء 
وإنّ هذا خلاف ظاهر الطائفة الثانية ؛ فإنّها ظاهرة فى بيان حقٌّ إلهى مجعول من 
قل الغا رعو مده با بالكقةه ومعتن هذ العن هو الالختصاص فى مقابل 
غير الإمام؛ أي متى ما زاحم الإمام تقدّم الإمام إلثِلا ؛ لكونه مالكاً. ومتى ما لم 
يكن من قبل الإمام لقلا مانعٌ » وإنّما وقع التزاحم مع إنسانٍ آخر, تقدّم المحيي . 

وطَرَفيّة الأرض لهذا الحقّ تصحّح مثل البيع والنقل والانتقال والإرث؛ 
فهناك إضافتان للأرض مجعولتان من قبل الله سبحانه : إضافة ملكيّة بالنسبة 
للإمام لكلا ؛ وإضافة حقّيّة في مقابل الآخرين بالنسبة للمحيي, وباعتبار الحقٌّ 
الثاني تباع الارضن وتشترى وتودك: 

هذا وقد يأتي هذا الكلام عينه في الأرض المفتوحة عنوةًٌ. وتوضيح ذلك : 
أن الكافر حينما أحيى الأرض الميّتة قبل الفتح لم يملكهاء وإِنّما ثبت له حقّ 
الاختصاص. فحينما فتحت عنوةً قد يقال : إِنّ المسلمين قاموا فيها مقام الكافر 
فيما كان له من حقٌ» لا أَنّهِ تبرّل جوهر الحقٌء إذن : فالأرض باقية في ملكيّتها 
للإمام إلثلا ؛ لكنّ المسلمين صار لهم حقّ الاختصاص بالأرض . 

وهذا إِنْما يتم بناءً على أحد مبنيين في تملك ما يؤخذ بالسلاح مضى 
ذكرهماء وهو القول بأ نّهِ يملك بالفتح ما كان ملكاً للكافرء لا مطلق ما كان في 
سيطرة الكافر. ولا يبعد أن يكون الصحيح هو المبنى الآخرء أعني أنّه يملك 
مطلق ماكان تحت سيطرة الكافر. 


حصيلة الكلام حول حقوق المحيي : 
تلخّص إلى هنا : أنّ الأرض الميّتة ترجع للإمام هل وأنها لا تملك 
بالإحياء: بل تبقى ملكاً للإمام إلا ؛ لكن يحصل للمحيى حقّ الاختصاص فى 


إحياء الأراضي الموات جامد اموا امود اسه موده او اماه 
مقابل غير الإمام: وبلحاظ هذا الحقٌّ تجري المعاوضات والارث والوقف ونحو 
ذلك عليها : 

أ-فإن لم يتّفق المحبي المتصرّف في الأرض مع الإمام أو نائبه على أجرة 
علد كا مش هول الدكة با جهوة العدال: 

ب -أمًا إذا اتّفق معه أو مع نائبه على أجرة معيّنة, كان عليه أجرة المسمّى . 

وق كدهنا بو 3 لت حصو صن الع الظلاقا من حبار السجليا :فلن 
عليهم أجرة ؛ لأنّ المالك بذل برضاه المنفعة مجّاناً. وأخبار التحليل لا تعارض 
روايات مالكيّة الإمام إلا وك ة على المحبي ؛ فإنّها إِنْما تبيّن ما هو 
مقتضى القاعدة في نفسها بغض النظر عن بذل الإمام مجّاناً . 


1ت 


إحياء الأرض بعد إهمالهاء بين حقوق المحيي الأول والثاني 


المسألة الثالتة هنى أن الأرعن الميتة ل ى أهملت:“فمًا هبن حال الملحيئ 
الآخر 


والكلام في ذلك يقع في فرعين : 


: -الفرع الأول : فيما لو خربت الأرض المهملة وماتت ثمَّ أحياها الآخر‎ ١ 


والكلام في ذلك يقع في مقامين : 
المقام الأوّل : بلحاظ ما هو مقتضى القواعد. 
المقام الثانى : بلحاظ الروايات الخاصّة . 


أ المقام الأوّل : ما تقتضيه القواعد العامّة : 


ما المقام الأوّلء فمقتضى إطلاق الموصول في دليل : « من أحيى أرضاً 
فهو لقاع يلكا أوضدا ده القمؤل المقية القاقق + فك لسن الح بدا 
التزمنا بن حقّ الأُوّل اتقطع بالخراب وارتفاع الحياة عن الأرضء أم التزمنا ببقاء 
الحقّ إلى حين الإحياء الثاني . 

وهنا يقع الكلام في أنه : هل يوجد معارض لهذا الإطلاق في الجملة 
نفسها آم لا؟ 

والذي يمكن أن يُجعل معارضاً لهذا الإطلاق هو الإطلاق الأزماني 
للمحمول؛ حيث يُتبت ثبوت الحقّ للمحبي الأول حتّى بعد إحياء الثاني ؛ فيقع 
التعارض بين الإطلاق الأزماني في المحمول بلحاظ المحبي الأوّل؛ وبين 
الإطلاق الأفرادي في الموضوع بلحاظ المحبي الثاني ؛ إذ يلزم من الجمع بينهما 
وجود مالكين أو مستحقّين لهذه الأرضء وهو أَمدْ غير معقول؛ فلا بد من تقيبد 
أحد الإطلاقين, وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر يتساقطان, فنرجع إلى 
الأصول العمليّة بالنحو الذي يأتي إن شاء الله تعالى . 

هذا لو بني على الإطلاق الأزماني في المحمول. 

ا لو قلنا : إنّ المحمول لا ينظر إلى تمام عمود الزمان حبّى بعد الخراب 
وإحياء الآخرء بقي العموم الأفرادي للموضوع على حاله بلا معارضء وثبت 
ببركة ذلك أَنّ المحبي الثاني هو صاحب الأرض . 

وعليه؛ فلا بدّ من تحقيق هذه النكتة . وهي أنّه : هل يثبت للمحمول 
إطلاق أزمانى أم لا؟ 

الي : إنّ هذا موقوفٌ على مسألة أنّ الحياة حيئيّة تقييديّة أم 


إحياء الأراضى الموات بام دن اموااطة امود اواج اسورد امود العللقة 


تعليليّة ؟ ! وبتعبير أوضح : هل الحياة عنوانٌ للموضوع أم شرطٌ للحكم ؟! 

أ-فإذاكانت عنواناً للموضوع أي أنّ الأرض المحياة متعلّقة للحقٌّ -زال 
الحكم بزوال الموضوع , من قبيل ما لو قال :« أكرم العالم»» [ ثم ] ثبت تبدّل علم 
العالم إلى الجهل . 

بوأمًا إذاكانت شرطأً للحكم , فالشرط متحصّل ء فيبقى الحكم . 

هذا والمميّز الأول لكون الشيء شرطاً أو عنواناً للموضوع هو أسلوب 
التعبير اللفظى . 

نعم . مناسبات الحكم والموضوع قد تصرف ما أخذ بحسب لسان اللفظ 
موضوعاً إلى الشرط::وبالعكسء سيقلب الدلالة بلحاظ المتاسبات قمعلا : 
لو قال المولى : «إذا تفقّه زيد فخذ منه الأحكام» : فالتفقّه وإن أخذ شرطاً. لكن 
بمناسبات الحكم والموضوع يُجعل موضوعاً. 

فإذا عرفت ذلك نقول :إن الحياة والإحياء جعلا فى لسان الدليل فى المقام 
قرؤظلا م والقااقو جل نا نبج ادكو سام كان تفاؤف: الاقم قاب قن الاكنة 
بلسان الدليلء فيتم الإطلاق الآز ماني فيتعارض الإطلاق. ويصبح الكلام 
مجملاً. فنرجع إلى الأصل العملي ‏ وهو في المقام عبارة عن الاسنتصحاب, وهنا 
استصحابان : 

أ-استصحابٌ تنجيزي . وهو استصحاب بقاء ملكيّة المحيى الأوّل. 

كدو ميات ليق رلحاظ الفضين الثاق ويف الهأو اح سفض 
هذه الأرضن قبل الاضياء الأول ثبت له الحق تطح هذه القضية الشرطفة 
الماع الاحياء الذول : 

فمن يبني على عدم جريان الاستصحاب التعليقي_كالمحقّق النائيني 0 


)١(‏ فوائد الأصول 08:14غ278-1. 


أحوق الانتميسانت الأول وقعته ملكتن السين الأول أو اجتضة 

أتامن ينض قلق جزيانالانتميحات المطلقى فى نوالا باكرا شد 
الخو وسو الذي اجفازة صاحب ١‏ الكفانة ) دلا حرق اعسات 
التعليقي وقدّم حينئذٍ على الاستصحاب التنجيزي على ما حقّق في علم 
الأضول: 


ب -المقام الثاني : ما تفيده الروايات الخاصّة : 

ما المقام الثانى ‏ وهو بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة فى المسألة - 
فيُمكن أن نذكر فحت هد | انراق لاوك ارو اياف 1 

الرواية الأولى : رواية معاوية بن وهبء قال : « سمعت أبا عبد اله لقلا 
يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرهاء فإنّ عليه 
فيها الصدقة, وإن'" كانت أرضاً'" لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها!". ثم 
جاء بعد يطلبها. فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»!. 

والرواية تامّة سنداً في نقل الكليني وفي نقل الطوسي أيضاً". 


(1) كفاية الأصول : 5717: وراجع تفصيل الشهيد الصدر يبه في : مباحث الأصول قى 7, 571:0-/111؛ 
بحوث في علم الأأصول ": .194-18١‏ 

(1) في ( التهذيب) و ( الاستبصار) : «فإن» بدل «وإن». 

(*) في ( الكافي) :«أرضٌ» بدل «أرضاً». 

(4) في ( التهذيب) و ( الاستبصار) :« وأخربها» بدل «فأخربها». 

(0) وسائل الشيعة 0؟ : ».4١5‏ الباب ”من كتاب إحياء الموات. الحديث .١‏ 

(3) الكافي 6, الحديث ؟؛ تهذيب الأحكام /: ؟10١,‏ الحديث ١!؛‏ الاستبصار 2٠١8:‏ 


الحديث 7 


إحياء الأراضى الموات باح الممانة امونانة امور بجاوو رد لوو ا قكة 


كا من خبيت الدلالة: فمخط الاسبعدلال فيها قوله *«فان كانت أرضاً 
لرجل ...». وقد يقال : إن جملة : «الأرض لله ولمن عمرها» مجملة؛ إذ 
كلا الشخصين يصدق عليه أَنّهِ قد عمرها. لكنّ هذا الإجمال في غير محلّه 
ولا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود منها هو الشخص الثاني ؛ لعدّة قرائن في 
سم : : 

أقولة فى المقدّمة:::«فان كانت أرضاً لرجل قبله:فغان عتها وتركها 
فأخريها»؛ فإِنٌ ذكر كلّ هذه القيود أي : «غاب عنها» و «تركها» 
و «أخربها» -يكون بحسب الفهم العرفي توطئةً لتقل الحكم بانتزاع الأرض 
[من الأوّل ], وإلّا فما هو الداعي للإتيان بهذه الكلمات التي كأ نّها تبيّن تقصير 
الرجل الأول ؟ ! ' ' 

ب -_قوله :« فَإنٌ الأرض لله » ؛ إذ ما هى نكتة البدء باللّه تعالى ؟ 

فلوكان لقصو يفول الشركة لتقاى : كاقت كيه :للق واحيمة وفيا كله 
يقول : الأرض وإن كانت ملكاً للرجل الأول . لكنّها ليست حمّاً ذاتيًَ أصلياً له 
حتّى يقال : كيف تنتزع منه ؟ بل هي لله عرّ وجل . وكانت عارية عند الأوّل: 
ويك أساء بالعار ره اددع يق 

ما لوكان المقصود جعل الملكيّة للأوّل, فلا تبقى نكتة عرفيّة واضحة 
لذلك. 

فبهذه القرائن تكون الرواية كالصريحة تقريباً في ملكيّة الثاني. 

الرواية الثانية :. رواية ابى خالد الكابلى الذي رواه الكلينى والطوسى 
بسندٍ معتبرء عن أبي جعفر 3 : وجدنا في كتاب علي إلا ل إن لض لله 
يُورِنهَا من يَشَاءُ من عِبَاوه وَالْعَاقِبَةُ ْمتقِينَ 014...»: إلى أن قال : «وله ما أكل 


.١178: الأعراف‎ )١( 


منها ». ثم يقول : « فإن تركها أو أخربها١"‏ فأخذها رجلّ من المسلمين من بعده 
فعمرها وأحياهاء فهو أَحقٌ بها من الذي تركها ؛ فليودٌ خراجها ...»!". 

وهي صريحة أيضاً في أنّ الأرض للثاني . 

أخاام بعوق النقةفسشيدها إلى أبن قاد الكابلى هين إنما التشكال 
فى الكابلى نفسه : 

ِمّا من حيث تعدّده واشتراكه بين الكابلي الذي عد من حواربّي 
السجّاد إلكل ء وبين الكابلى الآخر الذي هو من أصحاب الباقرين بريه ولم 
المقام!". 

وما لعدم ثبوت وثاقة كلا الكابليّين؛ وذلك لأنّ الرواية التى يجعل 
الكابلى فيها من الحواريّين!؛) فى سندها ضعفٌ!2. 

الرواية الثالثة : رواية سليمان بن خالدء قال : « سألت أبا عبد الله إلا عن 
الرجل يأتى الأرض الخربة»؛ فيستخرجها ويُجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء 
ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة, قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدٌ إليه 

0) 


2 
حمقه )0 0 . 


)١(‏ في ( التهذيب) : «وإن تركها وأخربها », وفي ( الاستبصار) : «وإن تركها أو أخربها». 
(؟) وسائل الشيعة 0؟ : »4١5‏ الباب ”من كتاب إحياء الموات, الحديث ؟. 

(؟) أنظر : معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 16: »١188‏ رقم (91/1/8). 

(4) أنظر : اختيار معرفة الرجال ١‏ : ١٠؛‏ خلاصة الأقوال : 8/,. 

(0) أنظر : معجم رجال الحديث ١11:10‏ , رقم (91/1/9). 

(1) وسائل الشيعة 0؟ : »4١0‏ الباب ”من كتاب إحياء المواتء الحديث ". 


إحياء الأراضي الموات بج امد اونا امود سدس اسورد وو اياوه 

وكلمة (الحقٌّ) هنا وإن كانت مجملة ‏ حيث لم يقل :«فليوؤدٌ إليه 
أرضه» -لكن باعتبار أنه لم يُفرض مسبقاً في الكلام حقٌّ له عن الأرمج: 
فإنّ الحقّ ينصرف إليها. وإِنّما عبّر ب (الحقّ) ولم يعبر ب (الأرض )؛ لأنّْ اللازم 
هو الأعمٌ من إعطاء نفس الأرض أو إعطاء الأجرة بالتراضيء فالحقّ يؤدّى 
بكلا هذين الشكلين. 

فهذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين. 

وسند هذه الرواية معتبرء وإن ادعي ضعفها من قبل بعضهم _كالمحقّق 
الإصفهاني بيذ" -» ولعلّه باعتبار سليمان بن خالد الذي لم يصرّح بوثاقته 


في كلمات الشيخ [الطوسي ] والشيخ النجاشي يم" ولكن مع ذلك فالحقٌ 
هو وثاقته : 

أوَلا : لرواية بعض الثلاثة عنه. من قبيل صفوان [بن يحيى "١‏ 
00 

ثانياً : لأنه لا يبعد استفادة وثاقته من بعض كلمات النجاشي 


والكشي يَإِنِم!"!؛ فقد نقل الكشي عن حمدويه, عن أيُوبٍ بن نوح بن درّاجٍ 


)١(‏ حاشية كتاب المكاسب ( الإصفهاني ) "1: ؟". 

إفة رجال النجاشي : 187؛ رجال الطوسي : .7١0‏ 

() تهذيب الأحكام ه: 07 , الحديث 07١؛‏ وسائل الشيعة 1 : 50. الباب 5؟ من أبواب كقّارات 
الصيد. الحديث 7. 

() الكافي 47/:17: الحديث ؛ تهذيب الأحكام 8 : :٠٠١‏ الحديث ١؟١١؛‏ وسائل الشيعة ؟ : 709 الباب 
"من أبواب الحيض, الحديث 4١5‏ 77: 587. الباب من كتاب الخلع والمباراة. الحديث 8. 


(5) رجال النجاشى : ١17‏ ؛ رجال الطوسى : .7١0‏ 


ما يستشعر منه وثاقته١"".‏ وحتّى لو فرض عدم وثاقته لم يضرّنا ذلك ؛ لأنّ الرواية 
منقولة بسند آخر معتبر امس د مد 
ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان, عن الحلبي!"؛ فكأنٌ المستشكلين في 
البئنة ل يلتغمو إلى هذا السسد: 

وقد تحصّل : أنّ هناك تعارضاً بين روايات الباب : فهل يمكن علاج هذا 
التعارضء أم أنه يستحكم ويتساقطان؟ 


محاولات للتوفيق بين النصوص في حقوق المحيي الأول والثاني: 

ويمكن فرض العلاج بوجوه. نذكر منها ما يلي : 

الوجه الأول : 

ِنّ الرواية الثالثة والأولى مطلقتان من حيث كون المالك الأَوّل مالكاً 
بالسراء أواالتسباء: هما الزو بف التابهيتسته يها ]ذخان تالكا بالاحيان 
فتخصّص بها الثالثة, ثيّ تخصّص بالثالثة الأولى بناءً على انقلاب النسبة . 

وهذا الكلام يت إذا عقت شروط أريعة : 

السنائعة كبري قاذ القيدة ا 

ب - تماميّة سند رواية الكابلى. 

ج -عدم تماميّة وجه آخر للدلوع حاكم على هذا الوجه كما يأتي. 


(؟) تهذيب الأحكام 1: ,7١١‏ الحديث 5؛ وسائل الشيعة 785: »4١6‏ الباب ”من كتاب إحياء 
الموات» الحديث ". 


() راجع : فوائد الأصول ؛ : .748-11٠‏ 


إحياء الأراضى الموات وب الجر ا ارج ان الجر الما الم اوم رفوه 


د-عدم دعوى أنّ العرف لا يقبل فرض كون حقٌ المشتري من المحيي 
أشدٌ من حقّ نفس المحيي . 

وعلى الأقلّ الشروط الثلاثة الأولى مفقودة. 

ولو أريد التخصيص بالشراء من الإمام ِل . فهذا تخصيص بالفرد النادر 
وليس جمعاً عرفا ولو أريد التخصيص بالشراء من المحيي, فهذا معناه َ 
المشتري مع أنّ حفّه في طول حقّ المحبي إلا أنّ حقّه لا يسقط لو خربت 
الأرضء فيما يسقط حقٌّ المحيي لو خربت . فلو أدّعي وجود ارتكاز عرفي يمنع 
عن أَشِدَّيّة حقّ الفرع عن حقّ [الأصل ] في المقام ,كان ذلك مبطلاً لهذا الوجه 
من الجمع . 

الوجه الثاني : 

أن نطبّق مباني انقلاب النسبة بوجدٍ آخر ؛ وذلك بأن يقال : 

إن رواية الكابلي مختصّة بما إذا ماتت الأأرضء وذلك بقرينة قوله : 
(فعمنها وألهياها»قبقريلة ذ كز الاحياء تعرف أن الأرضن الخبرية كانت فد 
ماتت فاحييت مدة ا 

أمّا رواية سليمان بن خالد. فلم يُفرض فيها إحياء الأرض الخربة, 
وإِنْما قال : « فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ...», وهذه العبارة 
كمااتناسب الانخياء -كما لو فرض أن الأرض,تخريت بتحو أصبحت ميته 
فها سانب أضا اراسي أن الارض يكن فده دويق وزال العا انها 
نهائياً -, وإنّما كانت أنهارها واقفةً. وكانت خربة في مقابل كونها مزورعة. 
فهذه الرواية تشمل بإطلاقها الخربة في مقابل الميتة. والخربة في مقابل 
المرووعة. 


فحيث كانت رواية الكابلي مختصّة بالخربة في مقابل المئتة. فتخصّص 
رواية سليمان بن خالد بهاء وبعد التخصيص تُصبح أخصّ من رت الأولى: 
وال نحن زدوزها يفا عطافة سيل الشزات: كاة لمشتف تخسن الزوانة 
الأولى بالر واية الثالثة. 

ونستنتج من ذلك التفصيل بين ما لو جاء الثاني وأحياها فيملك. وبين 
ما لولم تكن ميّتة وإِنّما عمرهاء فلا يملك. 

وهذا الوجه أيضاً غير تامٌ؛ لوجوو. منها : عدم تماميّة كبرى انقلاب 
النسبة'١!.‏ وعدم تماميّة سند رواية الكابلى!". وغير ذلك . 

الوجه الثالث : 1 

وهو مبنئيٌ على ما هو الصحيح من عدم تماميّة كبرى انقلاب النسبة"", 
وحاصل هذا الوجه : أنّ الرواية الأولى والثالئة متعارضتان بالتباين» ورواية 
الكابلى أعصلبتنهما؛ إما ياغتيار أن مؤردها ها إذا ملك الأول الأرطن بالاجياء 
ا بالشراد وإمّا باعتبار أَنّ موردها ما إذا ماتت الأرض وأحياها الثاني. 

وباعتبار أخصَّيّتها لا معنى لمعارضتها لرواية سليمان وتساقطها معهاء بل 
تتساقط رواية سليمان ورواية معاوية بن وهب. ونرجع إلى رواية الكابلي » وفي 
غير مورد رواية الكابلي نرجع إلى مقتضى القاعدة التي أسّسناها في المقام 
الرول؟ 

وهذا الوجه أيضاً غير صحيح ؛ لأُمورٍ, منها : ضعف سند رواية الكابلي, 
)١(‏ راجع : بحوث في علم الأصول 1: 7-188١5؛‏ مباحث الأصول ى 7, 0 : 57٠0‏ 5837. 


(؟) كما تقدّم آنفاً. 
() تقرّمت الإحالة آنفاً. 


إحياء الأراضى الموات م الما لاب امم الامو الم ل اال ا الم ل ازوقة 


فلو سقطت الروايتان لم نرجع إليهاء بل نرجع في تمام الموارد إلى مقتضى 
القاعدة. 

الوجه الرابع : 

ِنْ رواية الكابلي ورواية معاوية بن وهب نصٌّ في 0 الأررض لا تنتزع من 
الثاني وتعطى إلى الأوّل؛ وظاهرتان في أَنّ الأول ليس له حقّ أصلاً. ورواية 
سليمان نصٌّ في ثبوت حقّ للأوّل, وظاهرةٌ في أنّ حقّه متعلّق بنزع الأرض من 
الثاني وإعطائها للأوّلء فنرفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الأخرى, ؛ ونستلتج 
أنّ الأرض تبقى في يد الثاني وتعطى الأجرة للأوّل. فالأرض للثاني انتفاعاً, 
وللأوّل مالي وأجرةٌ وملكاً. 

وهذا الوجه أيضاً غير تامٌ؛ وذلك لأَنْه ليس كلّ تأويلٍ لظهور بلحاظ النضّ 
الظهورين بالتحليل إلى دلالتين: ويكون مثل هذا الجمع رهيناً بتقتّل العرف له. 
والعرف لا يقبل مثل ذلك ؛ لكونه مبنياً على التحليل , وليس الدليلان بنحو يذهب 
العرف بمجرّد أن يراهما إلى هذا الجمع من دون تحيّر. 1 

الوجهالخامس : 

وهو الصحيح, وهو أنٌ روايّتي معاوية والكابلي موردهما إعراض الأَوّل 
عن إعمار الأرضء وذلك بقرينة قوله : «تركها وأخربها »لا إعراضه عن 
ذات الأرض»:ورواية سليمان مطلقة:“تشمل ما إذا كان خراب الأرض بتفسها 
أو بتركها والإعراض عن إعمارها. فتخصّص بالروايتين الأوليين ٠وتكون‏ 
القيجة هن النقصيا كرة ها ]ذا أسمل الأول الأرهع وعترية متكوود ا 
الأرعييه لاي ربوا الريك يعار ددر د جر ماعين سارها 


فتكون للأوّل. 


: -الفرع الثاني : إهمال الأرض مع عدم موتها‎ ١ 

لو أهمل الأرض.ء بمعنى أنه لم يزرعها ولكنّها لم كمُت. ويختلف هذا 
الفرع عن الفرع الأوّل بنكات, أهمّها : ورود رواية خاصّة في هذا الفرع. وهي 
رواية يونس. عن العبد الصالح يل ؛ قال : قال : «إنّ الأرض لله تعالى جعلها 
قفا( عل عياد: فو غطل أرضا فاك سم متوالة لغين سا غلة دزت 
من يده ودّفعت إلى غيره. ومن ترك مطالبة حقَّ له عشر سنين» فلا حقٌّ له»!". 

وفي هذه الرواية وإن فرض أن الأرض تؤخذ منه أي أنّ ولي الأمر 
يأخدها 5 -ء إلا أن هذا دليل على أن حي الأول سقط بالاهمال 0 3 
لول الام اخدها مند: 

ْ لان الرؤاية ضعيقة السغرةة, 
هذا تمام ما أردنا بيانه. وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين. 


)00( في ( التهذيب) : « رزقاً» بدل :« وقفاً». 

(1) في ( الكافي ) و ( التهذيب) : «أخرجت» بدل «أخذت». 

(*) وسائل الشيعة 75 : 4"4.» الباب ١7‏ من كتاب إحياء الموات, الحديث .١‏ 

(؟) فإنَ في سندها سهلاً بن زياد المختلّف فيه, والذي لم تثبت وثاقته عند الشهيد الصدر يني فراجع : 


بحوث في شرح العروة الوثتقى ١-95؛:0578:73.‏ 


فهرس المصادر 


١‏ القرآن الكريم. 

7ت إغياء الموات :.دراسة فى ققه الأراضى فئ الشريعة الادلامثة .محاضرات 
العويد الدقة سف ياه افد قير التسر كاقل الجائرق سدق 
الشيخ حيدر حب الله مجلة الاجتهاد والتجديد -بيروت, العدد : 0. 

#اك اتواء الخ اكه مساشرات القاوب الفقك سند ياف المعدر ريز «النيديد 
علي رضا الحائري, مجلّة فقه أهل البيت 24 قم , العدد : 33-١‏ . 

- إحياء الموات, محاضرات الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرء تقرير : الشيخ 
محمّد إبراهيم الأنصاري, دار التعارف للمطبوعات -بيروت» ١1197‏ م. 

- اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي )» الشيخ محمّد بن عمر الكشيء 
اختيار الشيخ الطوسي , منشورات جامعة مشهد -مشهد. ١1/‏ ه. ش . 

7 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان, العلآمة الحلّى الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الأسدي. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشفة, ١٠5١ه.‏ 

3 5 المنطقيّة للاستقراء.. دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف 
الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعيّة وللإيمان باللّه تعالى: السيّد 
مدك راف ادو وك الا تانق الو اننا نك لد خوط الشويه لوزت 
قم , الطبعة الثانية. ١14575‏ ه. 


ا( اقتصادنا بود زاسة موطط عق ساو بالققد والضسع السذافى الافتعمادئة 
للماركسيّة والرأسماليّة والإسلام في أسسها الفكريّة وتفاصيلهاء السيّد 
مجتقل باقر الصدى) فرك الأبحات واللراسانه التخصصيّة للشهيد الصدر 
قم, الطبعة الأولى. 51715١ه.‏ 

4 الأمالي. الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين الصدوق, منشورات 
المكتبة الاسلاميّة _طهران . الطبعة الرابعة, ١717‏ ه. ش . 

6 دخ الفؤاننالغير وا الأشعاي كته السيد السرعدي العف افيه 
اه ْ 1ش ش 

١‏ - بحوث ففقهيّة. محاضرات الشيخ حسين الحلّي, تقرير : السيّد عرّ الدين 
السيّد علي بحر العلوم, منشورات مؤسّسة المنار قم, الطبعة الرابعة, 
507 

١‏ - بحوث في شرح العروة الوثقى, السيّد محمّد باقر الصدرء مركز الأبحاث 
والدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر_قمء الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ 

- بحوث في علم الأصول, محاضرات السيّد محمّد باقر الصدرء تقرير : 
اكد مكمؤة الناسفل دار العدير دف الطبعة الي 1945 

١‏ م تسو ذو ل مر ل رسيا نمراك اعد سوال لاد قر 
الس كيو فيه النباكرالدار الاد لاه روف تراك معطلقة 

6 - البدء والتاريخ . مطهّر بن طاهر المقدسي, مكتبة الثقافة الدينيّة. بدون 
تاريخ . 

71 بدائع الصنائع .. ترتيب الشرائع , علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفى » المكتبة الحبيبيّة -الباكستان, الطبعة الأولى: 19485 م. 

/ا١-‏ كانه العو لشم مين الى اطي وتعليق : الشيخ 


غتائن علق الرارعى السيزوازي +مؤاقيسة القير الاسلامي القابعةالجماعة 
المدؤسيى رق المنعدفة ابيط السطبرون 11 ا 7 

- بصائر الدرجات, محمّد بن الحسن الصفّار, مكتبة المرعشي النجفي قم 
غ٠؛6١ه.‏ 

البصائر النصيريّة في علم المنطق. عمر بن سهلان الساويء تقديم 
وتحقيق : حسين المراغي» منشورات شمس تبريزي طهران؛ الطبعة 
الاولى. ١787‏ ه. ش. 

لا رعضفية الاقم فق :زو انه يهن الجا ركم الها ركيم الى اماما تي 
مسد غير الحيد هكد اليقدي دار الطللاته للنمتن والتوويم والتضدير 
-القاهرة. 

- البلدان, أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمداني ابن الفقيه. عالم الكتب‎ - ١ 
سروظه الطفة ولي اناه‎ 

١‏ - البنك اللاربوي فى الإسلام.. أطروحة للتعويض عن الربا ودراسة لكاقّة 
كتقاط السام كما لق اااي الم سماد العادن 
مركوزالا شاف «الدرا يات التسفسية السهية اند ردقم الطيية 
الول 1ه 

١‏ - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة» العلامة الحلّى الحسن بن 
وسندي انطو الأشدي اقراقه» السيم حمر المنبطالى متحعيق : 
الشيخ إبراهيم البهادري , مؤْسّسة الإمام الصادق +8( -قم, الطبعة الأولى, 
١ه‏ 

4" - تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة . قطب الدين الرازي, 
تقديم و تصحيح : محسن بيدارفر. منشورات بيدار قمء الطبعة الثانية, 
ا 


5 - تحرير المجلّة , الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء, إشراف : الشيخ محمّد 
مهدي الآصفي , تحقيق : الشيخ محمّد الساعديء المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة _طهران, الطبعة الأولى, 7٠٠١5‏ م. 

7 التحصيلء بهمنيار بن المرزبان, تحقيق : الشيخ مرتضى المطهّري , جامعة 
طهران -طهران: ١7١176‏ ه. ش. 

جا التخر يات النقيقة الشعاملؤة امكف ماطترا القيين السكة سكن 
باقر الصدرء تدوين السيّد عبد الهادي الشاهرودي, تهذيب وتحقيق : 
الشيخ أحمد أبو زيد مجلّة المنهاج -بيروت, الأعداد : 45:46 و /ا5. 

- تذكرة الفقهاء, العلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسديء 
مؤتشة آل البيث وود لإحياء السراثقم: الطبيعة الأولى /ستوات 

4 - ترتيب جمهرة اللغة, أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي, ترتيب 
وتصحيح : عادل عبد الرحمن البدري, مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ 
مشهد , الطبعة الأولى, ١167/8‏ ه. 

٠٠‏ - التعليقات, الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء تحقيق : الدكتور عبد الرحمن 
بدويء مكتب الإعلام الإسلامي -بيروت؛ 5٠5١ه.‏ 

١‏ - تفسير القمّي ( المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّي ), علىّ بن إبراهيم 
القمّي» دار الكتاب قم . الطبعة الرابعة, ١71‏ ه. ش . 

؟” - تفسير يات الأحكام. محمّد علي السايس ء بدون ناشرء بدون تاريخ . 

3 - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع » الفاضل جمال الدين المقداد بن عبد الله 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي قم , الطبعة الأولى, 5 ٠5١ه.‏ 


4" - تنقيح المقال في علم الرجال, الشيخ عبدالله المامقاني . تحقيق واستدراك : 
الشيخ محبي الدين المامقاني, مؤسّسة آل البيت 2ه لإحياء التراث -قم 
الطبعة الأولى . سنوات متفدقة . 

0 - تهذيب الأحكام. الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء دار الكتب 
الاسلاميّة -طهرانء الطبعة الرابعة, ١1/8‏ ه. 

- التوحيد, الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين الصدوق, مؤسّسة 
النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقجٌ المشرافة, الطبعة الثانية, 
سام 0 

- جابر بن حيّان» الدكتور زكي نجيب محمود. مصوّرة عن طباعة منشورات 
مكتبة مصرء بدون تاريخ . 

- جامع المقاصد في شرح القواعد, الشيخ علي بن الحسين العاملي المحقّق 
الكركي . مؤسّسة آل البيت 1ه لاحياء التراث -قم.ء الطبعة الثانية, 
50 

- جواهر الأصول, محاضرات السيّد محمّد باقر الصدر يَكِ, تقرير : الشيخ 
محمّد إبراهيم الأنصاري» دار التعارف _بيروت, الطبعة الأولى, 1196 م. 

سي ا ل ا ل ا 
الرحيم النجفي صاحب الجواهرء تحقيق : الشيخ عبّاس القوجاني. دار 
إغياذ قراف الغروى وروت لطي الساة: 

١‏ - جون ستيوارت مل, الدكتور توفيق الطويل, سلسلة : نوابغ الفكر الغربي 
(1)»دار المعارف -مصرء بدون تاريخ . 

؟؛ - الجوهر النضيد. الخواجة نصير الدين الطوسيء تعليق : العالامة جمال 


- حاشية شرائع الإسلام ‏ الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي, 
تحقيق : قسم إحياء التراث الإسلامي, مكتب الإعلام الإسلامي -قم, 
الطبعة الأولى, 571١ه.‏ 

التخافية غلئ تهذ يف المتطق المولى عبد الله بق شهاي الذي الحسيع 
الإوتدق + مؤقسة النقر الأسلام التابعة لجماعة العد سين بك المشدفة 
الطبعة الثانية. ١١5١ه.‏ ' 

4 - حاشية كتاب المكاسب, السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدي», تحقيق : 
العيه عياض مجعو اننا فطقي دار اطق عل حا الراك 
قم , الطبعة الأولى, ١577‏ ه. 

1 - حاشية كتاب المكاسب, الشيخ علي بن عبد الحسين النجفي الميرزا 
الإيرواني, تحقيق : باقر الفخَّار الإصفهاني, منشورات ذوي القربى -قم, 
الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ 

- حاشية كتاب المكاسبء الشيخ محمّد حسين الإصفهاني , تحقيق : الشيخ 
عبّاس محمّد آل سباع القطيفي. منشورات ذوي القربى -قم.ء الطبعة 
الثانية, /ا؟1١ه.‏ 

- حاشية كتاب المكاسب, الشيخ محمّد كاظم بن حسين الآخوند 
الخراسانى , وزارة الثقافة والارشاد الاسلامىء الطبعة الأولى, ٠١"‏ 5١ه.‏ 

5 5005 المكايت البحدو .اغا م ا الومفداتيئ: 
تحقيق : الشيخ محمّد رضا الأنصاري القمّي , الطبعة الأولى, 50 

٠‏ - الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة, المحدّث البحرانى يوسف بن 
أحمه بن إرراهم وموس :لقنن الا سلا التابية لجماعة المدين ب 
المقدّسة الطبعة الأو 6--1اه: 


١‏ - الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة. صدر الدين الشيرازي ( صدر 
المتألهين ): دار إحياء التراث ببروت . الطبعة الثالثة, ١94١‏ م. 

اونب الدوالة فى النقد الاإساو ماقرا القويد الود شع ياف الصدن: 
تدوين السيّد عبد الهادي الشاهرودي, تهذيب وتحقيق : الشيخ أحمد 
ابو زيد. مجلة المنهاج -بيروت. العددان : 49 و .0١0‏ 

لاقت لحو لاتوميع اط اله العميت اله سه راقن الفون شوي ءادل عن 
رضنا الحائرئ: مجلة فقه أهل البيث وو اف الأعداة + ,10و13 
وكذلك لعل 2 

8 - حٌ بن يقظانء أبو بكر ابن طفيل , دار المشرق -بيروت» "1157 م. 

0 - خلاصة الأقوال, العلامة الحلّى الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي. دار 
القكات دم ا الور - 

7 - الخلافء الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقح المشردّفة , الطبعة الأولى, ١1١1‏ 

7 - دراسات في علم الأصول . محاضرات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, 
شرين السك على الواشمى الشاهرودقء مؤشمة داتدرة معازف الفقد 
الاسلامي قم الطبغة الأول :1ه 

7 - الدراية في تخريج احاديث الهداية, ابن حجر. تصحيح وتعليق : السيّد 
عبد اللتافا شم المناى العدى «متشورات دار المغرفة ب بيروت» 

قوت عات لياص | رسيي ماران سكو موري عط روي 
التميمي المغربي , دار المعارف -مصرء الطبعة الثانية, ١180‏ ه . 

٠‏ - ديفيد هيوم, الدكتور زكي نجيب محمود. سلسلة : نوابغ الفكر الغربي 
(/1)»دار المعارف -مصرء بدون تاريخ . 


51خ رجال ابى الغضائريء اعيد نين العتسيق ابت النتشائر تورات 
إسماعيليان -قم. ١١14‏ ه. ش. 

- رجال الطوسيء الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, منشورات 
المكفبة الحيدرية_التجف الأسوقف اه 

- رجال النجاشي ( فهرست النجاشي ), الشيخ أحمد بن علي النجاشي, 
مؤشسة النسر الإسلامى الشابعة لجماعة المدرّسين ينقد المشدقة: 
/ا١٠6١اه.‏ 

4ت زة اليجنا على الرزة التعتار(حافية ارم عابديك دان إسجاء الغيرات 
العربي -بيروت. بدون تاريخ . 

كوتائل ان سيناة السيع الر نس او كلى رسيا بمتقيورات دادقم 
-٠6١اه.‏ 

:سانا لعي القاق + الشيمه الغاتر زوك العو بو عل ين اين العاملن 
مكتب الإعلام الإسلامي -قم, الطبعة الأولى, ١517١ه.‏ 

لايد الرسائل النميفة الوكين الينياف ضهن اقردية مجه كم تشييق 
ونشر : مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهانى, -قم, الطبعة الأولى. 
أ6١ه.‏ 

8 - رسائل الميرزا القمّي: الميرزا أبو القاسم القمّي, تحقيق : عباس تبريزيان, 
ملشوزات”مكتب الإعلام الأسلامى :فرع تهرانيناق:الطنيغة الأولى: 
6 ه.ا ش. 
بيدارفرء منشورات بيدار قم الطبعة الثانية. ١181‏ ه . ش . 

٠‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار. محمّد بن عبد المنعم الحميري, مكتبة 


-١‏ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ‏ الشهيد الثاني زين الدين بن علي 
ابن احمد العاملي, تحقيق وتعليق : السيّد محمّد كلانتر. منشورات مكتبة 
الداوري _قمء الطبعة الأولى, ١٠5١ه.‏ 

١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريّا محيي الدين بن شرف النووي, 
إشراف زهير الشاويش. منشورات المكتب الإسلامي ‏ بيروت؛ الطبعة 
القالعة 1536م ْ 

- رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلء السيّد على بن محمّد بن 
أبن البعاذ الطباطبائى ماعبية :اتناك دز كيه ال لدت جه لاحياء 
الراك دفي الطبعة الا ولن +415 انه 

4" - سبل السلام, محمّد بن إسماعيل الكحلاني, مراجعة وتعليق : الشيخ 
محمّد عبد العزيز الخولي. منشورات مصطفى البابي ادبن وأولاده 
بمصر ومحمود نضّار الحلبي وشركاه. الطبعة الرابعة, 197٠‏ م. 

ولاب السرائن التماوى لحر ور الفتا وض انك ذزايسن مدان تشقون ب أ حييد 
العلى» مؤشينةالنهر: الأاغزلامن النابعة لجباعة العدفين :2 المصدفة 
الطبعة الثانية 5١‏ ْ 

ا وشكة الملكياف :“خلال التيات العقلاية لأا ظلنهة المال والحق والجل 
محاضرات الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرء تدوين السيّد عبد الغني 
الأردبيلي به ؛ تهذيب وتحقيق : الشيخ حيدر حب اللّه. مجلّة الاجتهاد 
ال يه لقان ١و5‏ 

لآلا شرح الإشارات :والتسبيهات»(الإشارات والعتبيهات) تاليف «السيغ 
الرئيس أبو علي ابن سيناء شرح : الخواجة نصير الدين الطوسي, 
منشورات البلاغة قم ء الطبعة الأولى, ١٠1/0‏ ه. ش . 


- شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان» ابن رشدء, تحقيق وشرح 
وتقديم : الدكتور عبد الرحمن بدويء, قسم التراث العربي التابع للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأدب -الكويت, الطبعة الأولى» 19814 م. 

- شرح تبصرة المتعلّمين» المحقّق العراقي الشيخ ضياء الدّينء مؤسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشدّفة. 4١5١ه.‏ 

٠‏ - شرح رضي على الكافية. رضي الدين محمّد بن الحسن الإسترابادي, 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريونس» 
١3‏ م. 

-١‏ شرح حكمة الإشراق. شمس الدين الشهرزوريء تقديم وتحقيق : حسين 
ضيائي تربتي, مؤسّسة الدراسات والأبحاث الثقافيّةطهران, الطبعة 
الأولى: 1/7 ه. ش . 

5 - شرح حكمة الإشراق. قطب الدين الشيرازي. رابطة الآثار والمفاخر 
الثقافيّة -طهران, باهتمام : عبد الله نوراني ومهدي محقّق , الطبعة الأولى, 
587 ه.اش. 1 

87 - شرح شافية ابن الحاجب, رضي الدين محمّد بن الحسن الإسترابادي, 
تحقيق وشرح : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمّد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الكتب العلميّة بيروت. بدون تاريخ . 

4 - شرح مطالع الأنوار في المنطق, قطب الدين الرازي منشورات الكتبي - 
قم . بدون تاريخ . 

6 - شرح المنظومة, الحكيم السبزواريء تعليق : الشيخ حسن زاده الآملي, 
تقديم وتحقيق : مسعود طالبى , مطبعة مكتب الإعلام الإسلامى -قمء 
الطبعة الرابعة 1ه ْ ْ 


7 الشفاء, الإلهيّات, الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء تحقيق : الأب قنواتي 
ذوي القربى -قم, الطبعة الأولى. ١517/8‏ ه. 

/ااركالفماء :الطبيكات: الفيح الركيسن ابو عل ارو نينا تحفيق «+سعيد زاين: 
قم , الطبعة الأولى. /57١ه.‏ 

8 - الشفاء, المنطق. الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء مع تعليقات : العلامة 
تحقيق : الدكتور أبو العلا عفيفي, منشورات ذوي القربى -قمء الطبعة 
الأولى؛ 578١ه.‏ 

5 الصحاح.. تاج اللغة وصحاح العربيّة إسماعيل بن حمّاد الجوهري, 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم للملايين -بيروت, الطبعة 
الرابعة, ١9/1/‏ م. 

: صراط النجاة» استفتاءات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, تعليق‎ - ٠ 
.ه١5١1 الشيخ جواد التبريزي, منشورات مكتب نشر المنتخب -قم.‎ 
ش.‎ 

١‏ - العروة الوثقى, السيّد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي, 
مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقمٌ المشرفة, الطبعة 
الأزلى 15 1ه 

7 - علل الشرائع . الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين الصدوق, 
منشورات مكتبة الداوري -قم . 

47 - عمليّات البنوك من الوجهة القانونيّة, الدكتور علي جمال الدين عوضء دار 
النهضة العربيّة -بيروت؛. ١198م.‏ 


فت غوالق اللألة اين ان مهو اللحجات عورا سسهد الفهذ اد ودب 
ف الطيكة الوا وهب اد 1 

5 - عيون أخبار الرضا 390 الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليٌّ بن الحسين 
الفتدوق متشورات عهاة ابران لا شقن 

7 -غاية المراد في شرح نكت الإرشاد, الشهيد الأول محمّد بن مكّي العاملي , 
تحقيق : الشيخ رضا مختاري . مكتب الإعلام الإسلامي -قم.ء الطبعة 
الأولى. 5١5١ه.‏ 

- فرائد الأصول, الشيخ مرتضى الأنصاري, تحقيق : لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم . منشورات مجمع الفكر الإسلامي -قم.ء الطبعة الثانية, 
١ه‏ 

- فقه الأراضى ونظريّة التحليل.. بحوث فى إحياء الموات. محاضرات 
الشهية الاك مه باقن السو تقزير + السسد كا الخائري واتتطنيق + 
الشيخ حيدر حب الله. مجلّة الاجتهاد والتجديد بيروت, العددان  :‏ 
ول/ا. 

أ صافقه البتوك:«دراينة :فى أحكاة النق عل كنوه السبرة الاسلانتة: 
ماكر كو لقويد امد عن باقر السو قري تدكا العاتري 
تحقيق : الشيخ حيدر حب الله مجلّة الاجتهاد والتجديد-بيروت, 
العددان : ”و 4. 

٠‏ - فلسفتنا.. دراسة موضوعيّة في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف 
التثثارات الفلسفيّة وخاصّة الفلسفة الاسلاميّة والماديّة الديالكتيكيّة 
١‏ الما كيف ): الندد حفن باقر الصيدن سرك الانتحاك والدوافينات 
التخصصيّة للشهيد الصدر_قم. الطبعة الأولى: 51715١ه.‏ 
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الدرف 535 التحف الاأشرف: 


٠‏ - قوائد الأصول» محاضرات الميرزا محمّد حسين بن عبد الرحيم الغروي 


النائيني , تقرير : الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني, مؤسّسة النشم 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقمٌّ المشدفة, الطبعة السابعة. 
١6١ه.‏ 


-الفوائد المدنيّة , المولى محمّد أمين الإسترآبادي, مؤسّسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة الأولى, 51715١ه.‏ 


اب القاموش اليقط ع سجة لذن مصقه بق عقوت الفبروارا باد ونه قمنة 


٠‏ قصّة الحضارة. ول ديورانتء دار الجيل ‏ بيروتء الطبعة الخامسة, 


سنوات ختلفة . 


٠‏ -قواعد الأأحكام( الطبعة الحجريّة ).مع حاشية الشهيد الأول يه منشورات 


الشريف الرضي قم بدون تاريخ . 


٠‏ - القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة, العلامة الحلّي الحسن بن 


مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة 
الأولى. 7١١5١ه.‏ 


-طهران» الطبعة الرابعة. ١١560‏ ه. 


١‏ ذكتاب الاخارة: الشيخ محثد حسين الاضنهائي» مؤشمنة النشرالاسلامي 


التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة , الطبعة الثانية, 8ه. 


. -كتاب الإجارة» الميرزا حبيب الله الرشتي , بدون ناشرء بدون تاريخ‎ ٠ 

١‏ كتاب التعريفات, السيّد اشرق جل بح مجا السرجاكن اجر ا 
ا كوو بي الل 0 

5 - كتاب الخمس.ء الشيخ مرتضى الأنصاري, تحقيق : لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم . منشورات مجمع الفكر الإسلامي -قمء الطبعة الأولى, 
66١اه.‏ 

٠‏ - كتاب الطهارة, الشيخ مرتضى الأنصاري, تحقيق : لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم , منشورات مجمع الفكر الإسلامي -قم. الطبعة الأولى, 
66١ه.‏ 

: كتاب العين في الحم خ الخليل بن أحمد الفراهيدئ: تحقيق‎ ١ 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إيراهيم السامرّائي, منشورات دار‎ 
.ه١1٠0 الهجرة -قم.‎ 

6 -كتاب الغيبة, الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي , مؤْسّسة المعارف 
الإسلاميّة قم , الطبعة الأولى, ١١5١ه.‏ 

71 كتاب المكاسب والبيع , الميرزا محمّد حسين بن عبد الرحيم الغروي 
النائيني , مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمٌّ المشرّفة, 
الطبعة الأولى, ١5١ه.‏ 

7 - كتاب المكاسبء الشيخ مرتضى الأنصاري, تحقيق : لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم . منشورات مجمع الفكر الإسلامي -قمء الطبعة الأولى, 
66١اه.‏ 

- كفاية الأحكام (كفاية الفقه), المحقّق السبزواري محمّد باقر بن محمّد 
المؤمن. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقرّسة, 
الطبعة الأولى, 57١ه.‏ 


3 كذاية الأصول#التخوين دهن كاظ بو حبين العراسان «جؤمسة 
ال البيت ووه اتعباء الترات قم الظبمة القائيف 8ه 

- كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين 
الصدوق. دار الكتب الاسلاميّة _طهران, الطبعة الثانية, ١96‏ ه. 

لون لاط ولا مار ؟مدامراي لمتر ميف باق ا لشيون رو السقد 
كمال الحيدري. دار فراقد _قم, الطبعة الأولى, 7٠٠١‏ م. 

5 - لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم ابن منظور الإفريقي 
المصري »دار صادر_-بيروت» بدون تاريخ . 

_مباحث الأصول, محاضرات السيّد محمّد باقر الصدرء تقرير :السيّدكاظم 
الحسينى الحائري؛ منشورات مكتب السيّد كاظم الحائري -قم , سنوات 

- المباحثاتء الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء تحقيق : محسن ببدارفر, 
منشورات بيدار -قم. 1/١‏ 1١ه.‏ ش. 

١‏ - المباني في شرح العروة الوثقى, المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام 
الخوئي, الجزء الحادي والثلاثون). محاضرات السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي, تقرير : السيّد محمّد تقى الخوئي, مؤسّسة إحياء اثار 
الإمام الخوئي بي -قم, 1194 م. 

7 المبسوط في فقه الإماميّة, الشيخ ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, 
المكتبة المرتشوية لامياء الآثار التسترتة طهران الطنبعة الشالية) 
/1ا58 ١‏ ه. 

- مجمع البحرين, الشيخ فخر الدين الطريحي, تحقيق : السيّد أحمد 
الحسيني. منشورات المرتضوي -قم. ١1١10‏ ه . ش . 


6 - مجمع البيان في تفسير القرآن» الشيخ فضل بن حسن الطبرسي , مقدّمة : 
الشيخ محمّد جواد البلاغي؛ منشورات ناصر خسرو ‏ طهرانء الطبعة 
التالتق ١79‏ ه.شس.. 

5 مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان, المقدّس أحمد بن محمّد 
الأردبيلى » موسّسة النشر الإسلامى السابعة لجماعة المدرّسين بقمّ 
المشفة ‏ الطبعة الأولى, ١407‏ ه. ' 

- المجموع .. شرح المهذّبء أبو زكريًا محيي الدين بن شرف النووي, دار 
الفكر _بيروت, بدون تاريخ . 

١‏ -«مجموغة مضّتفات ضيخ الاشراق: شيخ الإشراق» متؤشسة الدواسات 
والأبحاث الثقافيّة _طهران, الطبعة الثانية, ١1/60‏ ه . ش . 

6ت محاضرات فى أصول الفقة: محاضرات السيد ابد القاسم الموسوي 
العو در «السمجنعة بان انه هيوه ماران 
للطباعة والنشر_قم. الطبعة الرابعة. /1١141١ه.‏ 

#اات ىنيدا شاع فى العاسينين للمعطق الذاتن اسراف الشينيك لمن مسد 
باقر الصدرء 5 السيّد عبد الغني لكين ييناء تهذيب وتحقيق : 
الفيع أحسدا اوروينم جل النعهام ببيزوك الأعداكا: 4١‏ 5ؤو"*؛. 

_محاضرات فى فقه الإماميّة , السيّد محمّد هادي الميلانى » مؤسّسة الطباعة 
القن امامت التروريين دقف 6٠اه.‏ ْ 

تشعكد ناف الضذري ادير ةو اللسيرة قن نهائق ارقت مهن فصيلن 
متاق لكر السب الفد ةين ار لاوح الشيارة. ايد عد ا 
أبق وي العاملى وردان العارك للظراعة ا النشزة اين بوكب الطضة الاو :+ 
لك ْ 


_المدخل الفقهى العام الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء, دار الفكر_بيروت» 
الطبعة التاسعة. /951١1178-1١م.‏ 

37 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام, الشهيد الثاني زين الدين بن علي 
اه 
مؤسّسة آل البيت + لإحياء التراث قم الطبعة الأولى» ١5١8‏ ه. 

١7‏ - مستمسك العروة الوثقى, السيّد محسن الحكيم الطباطبائي, دار إحياء 

المستند في شرح العروة الوثقى ‏ الإجارة( موسوعة الإمام الخوئي . الجزء 
الثلاثون)؛ محاضرات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, تقرير : الشيخ 
مرتضى البروجرديء مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي بك -قم, 
855١ه.‏ 

١‏ المستند في شرح العروة الوثقى. الصلاة( موسوعة الإمام الخوئي, الجزء 
الفاليق عسو )ة يحاضواف التكذ ابو القات النوسوى الحكوتي رين 
الشيخ مرتضى البروجرديء مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي بك -قم, 
الطبعة الثالئة, 7٠٠١‏ م. 

- مشيخة الفقيه. الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين الصدوق, 
تحقيق : السيّد حسن الخرسان, دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران, الطبعة 
الرابعة. ١71//‏ ه. 

١137‏ - مصادر الحقٌّ فى الفقه الإسلامى .. دراسة مقارنة بالفقه الغربى, الدكتور 
عبد الررّاق السنهوري, مؤسّسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي 
-بيروت. الطبعة الجديدة الأولى, 11537 م. 


- مصباح الأصول, محاضرات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, تقرير : 
السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي. منشورات مكتبة 
الداووى بف الطرقة السنا دس لا اها 

- مصباح الفقاهة, محاضرات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, تقرير : 
الشيخ محمّد علي التوحيدي التبريزي. مؤسّسة انصاريان للطباعة 
والنشر -قمء الطبعة الرابعة, /1١5١ه.‏ 

7 مصباح الفقيه , المحقّق اغا رضا بن محمّد هادي الهمداني ‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

١13‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ احمد بن محمّد بن علي 
المقري القيّومي. منشورات دار الهجرة -قم. 0٠1١ه.‏ 

4 - معجم البلدان: ياقوت الحموي, دار صادر -بيروت, الطبعة الثانية, 
16060امم. 

48 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. السيّد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي, بدون اسم الناشر, الطبعة الخامسة. ١4١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق 
وسبط :عبد السلا هنارونء دار الجيل -سيرؤت. الطبعة الأولى: 
١0(مم.‏ 

0١‏ 9 المغني والشرح الكبير على متن المقنع . موفق الدين وشمس الدين 
ابنا قدامة» دار الفكر _بيروت, الطبعة الأولى. ١1985‏ م. 

- مفاتيح الغيب, محمّد بن عمر الفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي - 
زروت الظبعة القالعة 116 

- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة العاملي, السيّد محمّد جواد بن 
محمّد الحسيني العاملي, دار إحياء التراث العربي -بيروت.ء بدون تاريخ . 


6 - مقالات الأصول, المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي , تحقيق : الشيخ 
قم , الطبعة المحققة الثانية. ١557١ه.‏ 

١‏ رم اح لا صر و 
ل ا ا و ا 

7 2 من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق : محمّد بن على بن بابويه القمّى» 
مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة 
الثانية, ١6١ه.‏ 

- المناهل, السيّد محمّد الطباطبائي المجاهد, الطبعة الأولى بدون ناشر, 
بدون تاريخ . 

6 دين النطلن فى تحتيق التذهيء الغلانة الحلى الجن بق يوسفف بن 
المطهّر الأسدي, تصحيح : الشيخ حسين ييشنماز أحرابي. منشورات 
مطبعة الحاج أحمد آغا ومحمود آغاء الطبعة الأولى, 178 ه . 

5 - منتهى المقال في أحوال الرجالء الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني, 
مؤسّسة آل البيت + لإحياء التراث قم ء الطبعة الأولى, 1١5١ه.‏ 
المطبوعات_الكويت ودار القلم -بيروت, الطبعة الأولى. 1918٠١‏ م. 

- المنطق الحديث ومناهج البحثء الدكتور محمود قاسم, دار المعارف‎ ١ 
.م١1571/ مصرء الطبعة الخامسة.‎ 
ه. ش.‎ ١718 الذخائر -قم, الطبعة الأولى المصوّرة.‎ 


- المنطق الصوري.. منذ أرسطو حيّى عصورنا الحاضرة, الدكتور علي 
سامي النشارء دار المعارف -مصرء 0606م. 

6 - المنطق الوضعي . الدكتور زكي نجيب محمود, مكتبة الإنجلو المصريّة - 
مصرء الطبعة الثانية ‏ بدون تايخ . تصوير عن طبعة سنة ١1105‏ م. 

0 - المنطق. الشيخ محمّد رضا المظفّر تعليق : الشيخ غلامرضا الفيّاضي, 
مؤسّسة النشر اللإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة 
الثالئة, غ؟55١ه.‏ 

7 المنطقيّات للفارابي» أبو نصر الفارابي , تحقيق وتقديم : محمّد تفي دانش 
بجوه, مكتبة السيّد المرعشي النجفي قم , الطبعة الأولى؛ 8٠5١ه.‏ 
7 - منهاج الصالحين, السيّد محسن الطباطبائي الحكيم, تعليق : السيّد 
محكل باقن الضدو مرك الأبعاة والدرابات التخصضصية الفهيد الصدز 

-قم , الطبعة الأولى, ١51١‏ ه. 

- منية الطالب في شرح المكاسب, محاضرات الميرزا محمّد حسين بن 
عبد الرحيم الغروي النائيني, تقرير : الشيخ موسى بن محمّد النجفي 
الخوانساري, مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشدفة, الطبعة الثانية, 14؟51١ه.‏ 

89 المهذّب, القاضي عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي ابن البرّاج » مؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة, الطبعة الأولى, 
كة١آاه.‏ 

- الموسوعة الفقهيّة , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ الكويت, الطبعة 
الثائيةة :13م 


الآاات العراق فى الفبدو النررا نم الحقن معكاد سين اطبا طناك ومقاشية الشيه 


الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشدّفة, الطبعة الخامسة, 
/61١اه.‏ 


- النجاة من الغرق في بحر الضلالاتء الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء 


تقديم وتصحيح : محمّد تقي دانش بجوهء منشورات جامعة طهران - 
طهران» الطبعة الثانية. ١71/9‏ ه. ش . 


بو عي الراق الف مستشوراك دان الحويت دمض الطبيعة الدولي + 


١6‏ م. 


حسين حجّاج ‏ مراجعة : الدكتور عطيّة محمود هناء سلسلة عالم المعرفة 


(/)المخلس الوطتى للتقافة والفتون والآداب: ب الكويت» الطبعة 
الأولى, 1987 م. 


0 - نموذج في الفقه الجعفري . دروس جملة من الأعلام . تقرير : السيّد عباس 


المدرّسي اليزديء ( الرسالة الرابعة في نكاح المتعة تقريراً لبحث الشيخ 
ميرزا باقر الزنجانى ). مكتبة الداوري قم . الطبعة الأولى, ١٠5١ه.‏ 


- نهاية الإحكام. العلامة الحلّى الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي, 


تحقيق : السيّد مهدي الرجائي, موْسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع -قم, الطبعة الثانية, ١٠5١ه.‏ 


- نهاية الأفكار. محاضرات الشيخ ضياء الدين العراقي. تقرير : الشيخ 


مكتدقى: رودادى الشنى ‏ نوطتوة للد لشاف الابمة الجاع 


- نهاية الحكمة, السيّد محمّد حسين الطباطبائي, تحقيق : الشيخ عبّاس 
عَلى الزارع السبووارق دوقم لبر الا القابعة لجماعة 
الدرسوت المقدة الطب السابنهعمرة. 1ه 

5 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى, الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطويى دار الكتاب الغري دييروت: الطيعة الثانية 14 ه. 

0 عخيم الاح مدعي لاطا الك يعي دترا بزو 
الإصفهانى , دار الفقه للطباعة والنشر _قمء الطبعة الأولى, ١517١ه.‏ 

1 ديل الأرطاوم التمركات دار العيل بير وف 1419م 

-هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين, الشيخ محمّد امين بن محمّد علي 
الكاظمي, تحقيق : السيّد مهدي الرجائي. منشورات مكتبة السيّد 
الووضفى اللسقل اق 0 اد ْ 

5 -وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) الشيخ 
معتقدين العدى نم علق اله العافك» موشيتة ل اليك دو لخياء 
الاقمو الطعة الأو كنوام. 

4 - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , الدكتور عبد الرزّاق السنهوري , 
دار إحياء التراث العربى -بيروتء, مصوّرة عن طبعة سنة /10١م.‏ 

ا محومك ا ف ل قا لان وشاقرات ووتائق محناحة ا ماله 
العظمى الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر بِيِ. مركز الأبحاث 
والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر_قمء الطبعة الأولى: ١517/8‏ ه. 


كلمة المؤتمر ا 000 
كلمة لجنة التحقيق 1[ 1[ 1[ ز 1 اا 00 
الموضوعات التي عالجها الإمام الشهيد الصدر ب 00000000 

ات العاسيدن الشكلق الذاني ها 000000055229 

١‏ -شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (/1141 ه) كا 

00 ه)‎ ١5٠0 ( الحوالة في الفقه الإسلامي‎ ١ 
ه) ل‎ ١١6 ( -التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة‎ 
0 )ه١7١‎ ( -ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها‎ 
000 ”-إحياء الأراضي الموات (١5١ه) نرزدزدزد0002‎ 
منهجنا في اختيار النسخة 8 7 ص( 2,ط>ه”<‎ 

0 )1143 -التأسيين للفتطق الذاتى‎ ١ 

010000 -شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (/17817ه)‎ ١ 

0 ه)‎ ١3٠0 ( الحوالة في الفقه الإسلامي‎ ٠ 
000 ه)‎ ١١6 ( -التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة‎ 


تملكت الأراضى الموات وأحكافها 3 ه) 0000 
كدإحياء الأراضى الموات 0530م ) 000000000 


ثانياً : إعادة النظر فى الصياغة 00 


ثالثاً إعادة النظر في التقسيم والعناوين 0 


رابعاً : إعادة النظر في التخريج والتوثيق 6 
خامساً : إضافة التعليقات 111 1 ز 1 00011 


التأسيس للمنطق الذاتي 
(560-؟1١)‏ 


تمهيد 0[10[1[ز1[1[1[1[|[1[1[1[101[1[0[1[|1[|[1[10[10 1|151 |[1 |1 | || | |[ |[ |[ اا 
الفضل الأول -المباحث التمهيدية ا ا 000 
كيفيّة توالد المعرفة في المنطق الأرسطي --بزبزبب 00022 
إشكال المحدثين على علم المنطق 8 آ ز ز [ز ز ز 0 10000000 
الجواب عن إشكال المحدثين على ضوء المنطق العقلي 4 
طريقتان لتوالد المعرفة البشريّة موضوعيّة وذاتيّة 100 
عودة إلى إشكال المحدثين والجواب عنه على ضوء المنطق الذاتي ..... 44 
العتيتد فخ ماف الفكن وضورنة 0 


موضوع المنطق الذاتي وطريقة توالد المعرفة 51570 
تمييز المنطق الذاتي عن علم النفس د10 11111111 
تميبز المنطق الذاتي عن المنطق التجريبي له 
طبيعة المعرفة المتولدة في المنطق العقلي ا 


هل يعتمد المنطق الذاتى على الصيغة القياسيّة ؟ ا ل 10 


مصادرات المنطق الذاتي حون طرق الور 


١-المصادرة‏ الأولى : حصول العلم بوصفه أمراً مفروغاً عنه 


5 -المصادرة الثانية : عدم كون العلم الحاصل وهماً‎ ١ 
0 ”*“_المصادرة الثالثة : الإيمان بالعقل الأوّل‎ 


تعميم حصول العلم على حدوث العالّم 0 
مبادئ العقل الأول من وجهة نظر المنطق العقلي 00000 
التجربة بين المنطق العقلي والعلم الحديث 55000 
عودة إلى قضايا العقل الأوّل 4ب 0 12101100 
استرجاع وتعميق لبعض النتائج -ب-ب 101 2111101110101 
الفائدة العمليّة للمنطق الذاتي 100 
نطاق المعرفة التي يبحثها المنطق الذاتي 232110000 
ذا هل المحيوصن بالعنطن 11000101 

... -المقام الأوّل : في إثبات أصل المحسوس في الخارج‎ ١ 


؟ -المقام الثاني : تطابق الواقع الموضوعي مع المعلوم بالذات 1 
٠‏ المقام الثالث : العلاقات القائمة بين الأشياء في عالم الخارج .... 1١‏ 
مقدّمات حول حصول العلم في التجربيّات واخواتها 0ه 


الفصل الثاني التفسيرات المطروحة لحصول العلم القائم على 
اساي التسكن و ردقه 


١‏ -تفسير المدرسة العقايّة 1 1 ا 
البراهين المطروحة لإبطال العلم الإجمالى 0000 
١-البرهان‏ الأول 511 100 

" -البرهان الثانى يز 00 00001 

1# ب الم هانان الثالث والن ابع 1000 

ود الترهان الشامين ل 
"-البرهان السادس ةز د 05 0 
تلخيض البراهين السئّة المتقدّمة يي يي 0 

000 ) -البرهان السابع ( البرهان الرياضي‎ ٠ 
000 8-البرهان الثامن د00‎ 
0 البرّهان التاسع‎ 
استرجاعٌ موجز للبرهان الثامن 00 ا‎ 
0000000 إعادة توضيح البرهان التجريبي 8ب‎ 
0 التفشين الجد رسشة اشير يئة‎ 
000 تطوير المدرسة السلوكيّة لفكرة هيوم‎ 
اعتراضان على محاولة هيوم ا‎ 


فق المدويية انار كئة كك 00000 


استرجاع النقاش مع هيوم والمدرسة السلوكية 5350070 
معنى آخر لحصول العلم بالعلّيّة من خلال العادة 570 
#ثاتفسين المنطق الذاتي م بيو او اس 


شبكة الملكيّات فى الفقه الاسلامى 
(0-1639١6؟)‏ 


مدخل إلى الحقّ والملك والحكم 00000000 ”غ2 
نظريّة السيّد الأستاذ في الفرق بين الحكم والحقّ 57700 
الفضل الأول تقدمات الحختث 1 زؤزؤز ز57170000101” 
١‏ -المقدّمة الأولى : تحليل شبكة الملكيّات في الارتكاز العقلائي .. 
معانى الملكيّة وتقسيماتها فى الموروث الفقهى 0 

١‏ -الملكيّة الالهيّة الحقيقيّة ل جرنجب0ب01210000 

؟ -الملكية الأنسائية الحقيقية 8ب زجزجزب0كد00000 
اقول الحدة والمقو لات الا وسطة 57521110008 
والبلكة الاعتبارئة 00 570705( 


براهين المحقّقين على اعتباريّة الملكيّة 5000000 


؟ -المقدّمة الثانية : التراتبيّة العموديّة لأنواع الملكيّة ونشوء 


التمييز بين مقولتى الغهازة والملكية ل 0 
الحيازة والعمل. حلقة الانتقال من ملكيّات الذات إلى 
ملكيّات الأعيان ا 


أنواع التوسّع العقلائي في مفهوم الحيازة 0 
١‏ -التوسّع في الحائز 1 010000000 
" -التوسع في المال المُحاز ااا 
'-الحيازة في طول الحيازة تا ١‏ 

إعادة فهم حقائق المعاملات على ضوء تحليل شبكة الملكيّات ... ٠١١‏ 
1 الضووة الأؤلق *الوديغة أو الأفانة بالمفين الحض 0 
١‏ -الصورة الثانية : اقتضاء اليد للضمان مع عدم اقتضائها 


: -الصورة الرابعة : القرض ., حقيقته وتقؤّمه بالقبض 1 
ه-الصورة الخامسة : المعاطاة, حقيقتها ودفع الإشكال 


النقل المعاوضى وتحليل حقيقة المعاوضات م 
الاقتراطبابه النشضة رفك طلم ننه المعاوطة ا 
١-رجوع‏ مفهوم البيع إلى مقولة التملّك بالحيازة بعد 


رجوع مفهوم البيع إلى استثمان الماليّة والتمليك 
المجّاني للخصوصيّة 
: -رجوع مفهوم البيع إلى استدعاء الحيازة السلطنة 


على النقل 556 

ه-رجوع مفهوم البيع إلى الغرامة والضمان 506 

٠"‏ المقدّمة الثالثة : تحليل عقلائي لمقولة الذمّة 008ظ52 
الغو قوسن الذ اتويت الشهة 57 
المتديون الكو الديدة 00000 ص5 
مقولة الذمّة بين الفقه الاسلامي والفقه الغربي 525 


مع الزرقاء وا لسنهوري في مقارنتهما للفقه اللإسلامي بالفقه 


الغربي ع 
١-نقد‏ نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء ادا اا ااام الوم 
؟-نقد نظريّة الدكتور عبد الررّاق السنهوري 00 


و 
الحوالة فى الفقه الإسلامى 
)”"506-50١(‏ 


تمهيد ااا ا ا 00 
الفصل الأول حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها 52200 


المقام الأوّل : المباحث التمهيديّة زد د00 00 
الأمو الأول« الفرق ييف الدقة والفيلة والنمية نيما 0 
الأمر الثاني : أنحاء التصرّف الواقع على الدّين 01 
الفرق بين النحو الثالث والنحو الرابع 0 ا 
الأمر الثالث : العناوين المنطبقة على التصدفات المعامليّة مس 

المقام الثاني : الأنحاء المتصوّرة للحوالة يز 3 0 000000 
؟ الحو الأذل+ الخوالة سق لاعفا 0 0 

١-النظريّة‏ الفقهيّة الأولى للوفاء زد 003 0 00000 


" -النظرية الفقهيّة الثانية للوفاء مم ار ا لا 11 
دالتخو النائن +التتازل 3-4 03 ؤزؤز1[1010[1 1001 


القوين الكأذل جعهالة بق المديع مقاب تاذل الذائخ 


الدعوى الثانية : تصحيح إعارة البريء ذمّته للمحيل 0000 
4 -النحو الرابع : تغيير المدين مع الحفاظ على الدائن 


الحوالة 5-5 


١-مايحكم‏ بصحّته من الأنحاء المتصوّرة فى الحوالة 


57 -تحديد موضوع الحوالة وما دلٌ على صحّتها‎ ١ 
52200 #عماهته الحواله يعفيي الارتكاز النقهبي‎ 
050005 الفضل الثانئن فى نيان مقوامات الحوالة وأركانها‎ 
21771 1 12 اليه الأول عقد الحوالة ةزب زد‎ ١ 
5585 التحقيق في إيقاعيّة الحوالة وعقديتها‎ 


3 
التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة 
1 ل 2ل) 


الفصل الأوّل -المباحث التمهيديّة 8_-ب-ب-بدذجبدزد221 
١-حقيقة‏ القرض وتعريفاته في الفقه الإسلامي 00 

3 التعريف الأول ادلة هال عومن 22 
بكافقة التعريف لول 008 !]| 

؟ -التعريف الثاني : هبة العين مع استئمان الماليّة 5 
مناقشة التعريف الثاني 0000 
'*_التعريف الثالثك+التمليك علئ وه الضمان حي 
مناقشة التعريف الثالث 151000 


؛ -التعريف الرابع : التملّك بالحيازة والضمان باليد 2200 

0000 حقيقة الربا في القرض‎ - ١ 

١_الأمر‏ الأوّل : الحرمة الاطلاقيّة للربا القرضى 22 
الإشكال الأول :إجمال المطلقات وقصور الأدلّة الخاصّة 

الإشكال الثانى : معارضة نصوص المكيل والموزون ا 

؟ -الأمر الثانى اله أخذ الزيادة فى القرض 26 

252700 سالكب عفل القائلة حوونا سد‎ ١ 

ود اينات عمل الفا وفيا 0605*5009*ظ(ظ2ظ1 

500 الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة ذ-ب-ج‎ ٠١ 

نظره :تار يحية الى تشوء المعاملات الريوية ا 

الفصل الثانى -التخريجات الفقهيّة للمعاملات الربويّة 5350 

التظر وجاك العامة للمقاملزات الريو يد 201111110 

التخريج الأول : بيع النقد ا 200000 

تحقيق في إبطال التخريجات العامّة ذ-ج-جدب11 

نصوص جوز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحّة 


التخريج الربويّ الأوّل .... ١/ا‏ 


1/١ 


ملكيّة الأراضى الموات وأحكامها 
(ا٠غة-لذله)‏ 


“"_الطائفة الثالثة بطب الطب بط الجا اراب اطبا 
الفارق الفنّى بين الطائفتين الْأُولَيَيْن وبين الطائفة الثالثة 5006 
تصوير إشكال الحكومة على الطائفتين الْأُولَيَيْن ا 


دفع إشكال الحكومة ىكز 0000 
انك الح ---ز شزسز زدكدكدكك 10 


3 الموود الأول الأرعن المقتة المتفتوحة عتورة 2ك 
القسم الأُوّل : ما دل بنفسه على ذلك دون ضجٌّ حديث آخر 55-0 
القسم الثاني : ما دل على أنّ مطلق الأرض المأخوذة 

بالسيف من الخراج 5-5 


الجواب الصحيح عن الشبهة 5271111 
تصوصةة كل مق الو نهوة الا وض المتقد مه ج-ذزب012000 
عزر طن وتقق النظلر نه التحالفة المسيون 0 
مشكلة التناقض الموجود في فتاوى مشهور الفقهاء 0 


١‏ -المورد الثاني : الأرض الخربة التي أسلم الكفّار عليها طوعاً 


ولا : سند الحديث 0000 


- المورد الثالث : الأرض الخربة المتصالح عليها مع الكقّار ... 
المقام الثالث فى أحكام الأراضى الموات ال 
١-الحكم‏ الْأُوّل : من أحيى أرضاً فهى له 110000( 


الفرع الأوّل : صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء 5200 
الطائفة الأولى 0 1 1 1 121110111 


بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل لا ا ا 
القول بشمول المحلّل للمناكح والمساكن والمتاجر 0 


مفاد أخبار التحليل شعةٌ وضيقاً نبك0 000 


الفرع الأُوّل : المستفاد من أخبار التحليل بالنظر إلى 


خصوص الصحيحة منها .. ١لا6‏ 
١‏ الحيت الأول : صحيح الفضلاء ا ل 
اد العو يف العا وكا س علي بن مهيار امس ع ني ا 
الو الا ماس سس بار 
؛ -الحديث الرابع : حديث الفضيل زد2د5د000000 1 
ه-_الحديث الخامس : حديث مسمع بن عبد الملك 0 اك 
5-الحديث السادس : حديث زرارة 28/6 


ححولة للدت حول السجال كن سترنيم 0 


َِ 


هل التحليل ابتدائي أم إمضائي ؟ ال ا و ام 1 


الفرع الثاني المستفاد من مجموع أخبار التحليل 010000000 
طواتك أخار الكل «تغنفة لد 000000 


وقفات نقديّة مع أخبار عدم التحليل نرزد0002 0 


إحياء الأراضى الموات 
(/ااه-كمه) 


إشكالات فى تحليل الطوائف الحديئيّة النلاث الوا ا 
نصوص مالكيّة الإمام للأراضى ومشكلة التعارض 22100 
مع السيّد الأستاذ في محاولته حل التعارض ندجدد5200000000500 


التعقيق فن حل أزمة التعاركن مين التصوض 2200 

حفوق لمعيو في إحياء الأراضي الموات مج سا 

طوائف النصوص المحدّدة لحقوق المحيي للأرض الموات 5220 

مع محاولات حل تعارض روايات حقوق المحبي 27110 

حصيلة الكلام حول حقوق المحيي 2 

اهيا رمق بعد إهمالها. بين حقوق المحيي الأول والثاني 55 
١-الفرع‏ الأول فيما لو خربت الأرض المهملة وماتت ثم 

احياها الآخر 5209000 

أ المقام الأوّل ما تقتضيه القواعد العامّة 5500 

ب _المقام الثاني ما تفيده الروايات الخاصّة 55778 


" -الفرع الثاني إهمال الأرض مع عدم موتها 0 3737775 


